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شناسنامه كتاب: 


نام كتاب: المهمّات المفيدة فى شرح الفريدة (جلد اول) 


المتن: للإمام جلال الدين سيوطى كل 
الحواشى: الشميخ عمر ابن القره داغى الكردى خخ 
كرداورئده: جنيد ابن جلال كريمى 
تيراز: ٠٠٠١‏ نسخه 


شابى ؛ 1-نا؟-عوع-. ٠ع-م/اة‏ 


حق جاب و نشر مخصوص مصحح م بأشد. 


رك يخش: مريوان 5-5 باساز عدالت. تلفن: 581+ مردوخى 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 5 
تك س2 

الحمدلله الذي جعل النحو مفتاحا لفهم الشريعة. و الصلاة و السلام على شفيع الأقة و كاشف الغْمّة 
سيدنا محمّد و على آله و صحبه الطاهرين. 

أما بعد: فإن اللغة العربية لغة الكتاب و السنة, و علم النحو وسيلة يعرف به معاني ألفاظهما. و 
الأحكام الشرعية لا تفهم فهما صحيحا إلا به. فمن تركه وقع في الخطأ و الجهل. و يكفي في هذا قول 
إمامنا الشافعي رحمه الله في القرن الثاني: «ما جَهِلَ الناسء ولا اختلفواء إلا لتركهم لسان العرب»'", 
فلذا قال سيدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه «تعلّموا النحو كما تَعلّمون السّنن و الفرائض»!" . 

وقد صنف العلماء مؤلفات كثيرة في النحوء و هذا الكتاب النفيس العزيز من أهمهاء و يستغني به 
الطالب لإشتماله على متنء و شرح؛ و حاشية: 

المتن للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. وسماه (الفريدة). وهي نظم. والنظم -كما قيل- 
أيسر للحفظ و أسير للفظء مع هذا قد اشتهر الإمام السيوطي بالنظم؛ وهو من أبرع الناظمين في زمانه. 
و قيل: قد نظم هذه الفريدة في ثلاثة أيام, فاعتنى المدرسون بتدريسها و ضبطهاء و سعى الطالبون في 
تعلّمها و حفظهاء و هي من أحسن المنظومات لأنها خالية من الزوائد و جامعة لجميع الأحكام؛ و 
خلاصة من اختيارات الناظم إذ تَظمها بعد تصنيفاته في النحو حتى بعد همع الهوامع. 

والشرح للعلامة ابن ِكْرِي الفاسي رحمه الله. و سماه (المهمات المفيدة في شرح الفريدة)» و 
لايخفى أن في عبارة الفريدة صُعُوبة تحتاج إلى توضيح و تشريح فقام العلماء بشرحها وتبيينهاء ومن 
أهم شروحها هذا الشرح ؛ جاء في 'تأريخ النحو العربي': لقد كان حقا كتاب "المهمات المفيدة" من 
أهم و أفيد ما كتب من نوعه لأنه يمتاز بالضبط و التحرير و إحكام المنهج و يْنْمُ عن تبحر ابن زكري في 
علم النحو. و عن مدَّى اطلاعه على أمهاته مع دقة الملاحظات. و التمهر في سلوك طرق الإستدلال. 


(') كتاب المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام (ج ١1‏ ص .)1١١‏ 


() المصدر السابق. 


المهمات المفيدة فى ساح الفريدة 5 


و لقد التزم في هذا الشرح بتوضيح معاني المتن, و بإعرابه. و بيان الحكم المنصوص عليه. و مدى 
موافقته لرأي متقدمي النحاة. ثم يقارن بين قول السيوطي و مقال ابن مالك في الخلاصة من حيث 
الأسلوب: أو المضمون. و إذا كان الحكم من زوائد السيوطي على ألفية ابن مالك بين ذلك في شرحه'". 
جاء فيه: و كثيرا ما يدلي برأيه. تارة مؤيدا للناظم و تارة يخالفه. نذكر من ذلك مثالين قد تكرر نوعهما 
كثيرا في هذا الشرح. فمن تأييده للسيوطي قوله في ترتيب الفريدة و أسلوبها: إن القواعد و الأبواب مثبتة 
في مظانهاءو إن عبارتها أوضح في الغالب من عبارة الخلاصة, و عند قول السيوطي: 

وحذف عامل أجزء ويلزم في بد ا من فعله ينتظم 
كويله و ويحه لبيكا سبحان مع معاذ مع سعديكا 
وعجبامنه وحمداشكرا كذاكرامةسلاما حجرا 

و ذكر قول ابن هشام: "إن الحكم صحيح و المثال فاسد" لأنه لايمتنع اندل تَدلاء و ذكر تحرير الرضي 
في هذا النوع من المصادر. و في آخر كلامه انتقد رأي ابن مالك في هذه المسألة . و خلص إلى القول إن 
المصدر النائب عن فعله من قسم المصدر المؤكدء و هو في معنى الاستثناء من قوله : 'و حذف عامل 
المؤكد امتنع" و يزيد قائلا: و قد خرج بحمد الله لبن خالص من بين فرث ودم فتثبت في هذا المقام 
فإنه مزلة الأقدام؛ و قد عرفت كم بين ما في المتن و الخلاصة من التفاوت'". 

و الحاشية للمحقق الكردي الشيخ عمر ابن القرداغي و هي حاشية جميلة في غاية الأهمية, و 
نافعة للطالبء أوضحت رموز الفريدة, و كشفت معانيها. 

و قد شرح العلماء هذه الألفية (الفريدة) و كتبوا عليها الحواشي نذكر بعضا منها: 

. ه‎ 4١١ المطالع السعيدة في شرح الفريدة» للإمام السيوطي المتوفى سنة‎ -١ 

- المتن العديدة في شرح الفريدة؛ للشيخ محمد بن المختار الأعمش العلوي المتوفى سئة .1٠١‏ 

و المنح الحميدة في شرح الفريدة, لأبي عبد الله محمد بابا بن الأمين المختار التنبكتي, المتوفى سنة ٠١1*‏ ه . 

؟- المواهب الحميدة في شرح الفريدة؛ للشيخ عبد الكريم المدرس الكردي المتوفى سنة 1١ه.‏ 


.)"1١ تأريخ النحو العربي في المشرق و المغرب (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 


0- المواهب التليدة في حل ألفاظ الفريدة. للشيخ الولاتي المتوفى سنة .١72/‏ 

ع- شرح ألفية السيوطي في النحو لعبد الصمد بن حسن بن محمد البرزنجي المتوفى سنة ١77١ه.‏ 

- الدرة السنية شرح الفريدة الألفية. لمحمد أمين صالح بن اسماعيل المفتي الطبقجلي البغدادي 
الشهير بالمدرس المتوفى سنة ١772‏ ه. 

- حاشية العلامة حسن بن عبد القادر أبي بكر المصنف الجورى الكردي, المتوفى سئة ٠١١‏ ه. 


* أولا: ترجمة الإمام السيوطي «ناظم الفريدة) ”'' 
و هو الإمام عبد الرحمن بن الكمال أبوبكر بن محمد بن سابق جلال الدين السيوطي الشافعي, ولد 
رحمه الله بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع و أربعين و ثمانمانة (859). 
ونشأ يتيماء فحفظ القرآن و له دون ثماني سنين ثم حفظ عمدة الأحكام. و منهاج الفقه و الأصول, 
و ألفية ابن مالك. 
شرع في الاشتغال بالعلم» من مستهل سنة أربع وستين؛ فأخذ الفقه و النحو عن جماعة من 
الشيوخ؛ و أخذ الفرائض عن العلامة الشيخ شهاب الدين الشارمساحي. و لازم شيخ الإسلام شرف 
الدين المناوي. و لازم في الحديث و العربية الشيخ الإمام العلامة تفي الدين الشبلي الحنفيء و لازم 
الشيخ العلامة محبي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة؛ فأخذ عنه الفنون من التفسير و الأصول و العربية 
و المعاني و غير ذلك. 
سافر - في طلب العلم- إلى بلاد الشام و الحجاز و اليمن و الهند و المغرب و التكرور. 
قال رم إبه: لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور؛ منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج 
الدين البلقيني» و في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 
و قال رم يل؛ رُزْقَتٌ التبحر في سبعة علوم: التفسيرء و الحديث, و الفقه, و النحوء و المعاني؛ و 
البيان, و البديع؛ على طريقة العرب و البلغاء, لا على طريقة العجم و أهل الفلسفة. 


)١(‏ الإمام البيوطي -رحمه الله- لا يحتاج إلى ترجمة كما أن الشمس لا تحتاج إلى الإشارة لكن نقلنا هنا ما ذكره 
في كتابه 'حسن المحاضرة" بتغيبر جزئي: للبركة؛ قيل: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة 4 


مذهبه ودعواه الاجتهاد المطلق: 
قال ...سن « ..... و قد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى. أقول ذلك تحدثا 


بنعمة الله تعالى لا فخرا». و قال: او الذي ادعيناه هو الاجتها المطلق لا الاستقلال. بل نحن تابعون 
للإمام الشافعي. و سالكون طريقه في الاجتهاد امتثالا لأمره. و معدودون من أصحابه. و كيف يظن 
أن اجتهادنا مقيد. و المجتهد المقيد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أو العربية. و ليس على 
وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها أعلم بالحديث و العربية مني إلا أن يكون الخضر. أو القطب. أو 
وليّا لله. فإن هؤلاء لم أقصد دخولهم في عبارتي». 
من أهم تصانيفه: 
قال ابن العماد او مناقبه لا تحصر كثرة, و لو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها 
وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا لمن يؤمن بالقدرة» '"'' ذكر الداودي تلميذ السيوطي أن كتب شيخه خمس 
مائة مؤلف, و ذكر إبن إياس أن كتبه تجاوزت ستمائة كتاب. و من أهم هذه الكتب ما يلي: 
-١‏ الاتقان في علوم القران. 
ارح على مجيج مسار 
شرح على سنن النسائي. 
4- الألفية في مصطلح الحديث. 
ه- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
7- تأبيد الحقيقة العلية و تشييد الطريقة الشاذلية. 
/ا- الألفية في النحو و هي التي بين يدك. 
8- الألفية في مصطلح الحديث. 
4- حسن المحاضرة. 
-٠‏ الحاوي للفتاوى. 


.)08 /8( شذرات الذهب‎ )١( 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة ١‏ 


-١‏ ذَرٌ السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة. 
-١١‏ طبقات المفسرين. 

17- همع الهوامع في النحو. 

5- درج المعالي في نصرة الغزالي. 
0- لب اللباب في تحرير الأنساب. 
7 الأشباه و النظائر في العربية. 

-١7‏ ترجمان القران. 

-١8‏ مناقب مالك. 

5- مقامات في الأدب. 

-'٠١‏ تأريخ الخلفاء. 

-١‏ طبقات الحفاظ. 

7١‏ متشابه القران. 

1-تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. 
1 الخصائص و المعجزات النبوية. 


انقطاعه للعلم و العبادة و وفاته: 
قال ابن العماد الحنبلي: «لمَا بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة و الانقطاع إلى الله تعالى و 
الاشتغال به صرفاً و الإعراض عن الدنيا و أهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم, و تسرع في تحرير مؤلفاته و 
ترك الإفتاء و التدريس و اعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفيس؛ و أقام في روضة المقياس فلم 
يتحول منها إلى أن مات» ". 
توفى رحمه الله سنة 91١‏ ه قال ابن العماد: «في سحر ليلة الجمعة بعد أن تمرض سبعة أيام بورم 


. )07/8( شذرات الذهب‎ )١( 


المهمات المنيدة فى شسح الفميدة 0 


** ثانيا: ترجمة العلامة ابن زكري الفاسي (شارح الفريدة) ”) 

هو الإمام العالم الحافظ المحمّق؛ الصوفي المدقق. شيخ الجماعة, علامة وقته. إمام أهل العربية 

و البيان أبوعبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن زكري الفاسي المَوْلِد النشأة و الوفاة ''' المالكي" 
كان -رحمه الله- في أوّل أمره يُحترف بصناعة الدباغة مع والده. و كان والده مصاحبا لسيدي محمد 
بن عبد القادر الفاسي, و ملازماً لمجلس تدريسه. وكان هو يحضر مع والده فيه؛ و كان لصغره يجلس 
في مؤتّر الناسء و يبِحَث مع الشيخ كثيرا و يسأله. و كان الشيخ يعجبه سؤاله و يستحسنه من غير أن 
تكون له به معرفة, ثم إنه أقامه يوما من المؤخرة و أجلسه قريبا منه. و قال له: مثلك لا يتأخر. ثم رآه 
يوما و في يده أثر الدَبْع؛ فسأل عنه فقيل له: إنه ولد سيدي عبد الرحمان بن زكري و قال له والده: هو 
ولديء فقال له الشيخ: و هل يَخْدِم الصنعة؟ قال: نعم؛ فقال له: إنه لا تناسبه الصنعة» و إنما تناسبه 
القرءاة؛ لنجابته و فظئّته. فأخرجه عن الصنعة و لا تتركه فيها أصلاء و اجعله في قراءة العلم و لك أجره. 
وإن عجزت عن شيء من مَؤُوئته فأنا أعينك, فأحرجه عند ذلك والده. و تركه لقراءة العلم» فكان يقرأ 


حتى فتح الله عليه '". 


شيوخه: 

أخذ -رحمه الله- عن أكابر وقته فمنهم: الشيخ أبي العباس أحمد بن العربي بن محمد بن الحاج 
الفاسي, و الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الفادر الفاسي» و أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
المسناوي الدلائي. و أبي عبد الله بن حمل ين العمد ميارة الفالس» و غيزهم بير ”7 , 


)١(‏ و مصادر ترجمته ما يلي؛ إجازة صالح اللمطي لمحمد الإسي. ص 14 و الاستقصا 1١/1‏ و الأعلام للزركل 
والإلام للسملالي ؟ ,””8٠/‏ و الإكليل و التاج ص ؟5؛ و التقاط الدرر ص 035؛ و الحياة الأدبية في 
المغرب ص ,7١7‏ و سلوة الألداس ,171-١‏ و سلوك الطريق الوارية ص 6١٠.و‏ شجرة النور الزكية /١‏ 7*0 و 
طبقات الحضيكي ؟/ 7”". و معجم المطبوعات المغرييقص .١48 -١17”‏ 


(؟) كتاب علماء فاس في اللغة و النحو ص النثة؟ 


() مقدمة تحفيق كتاب "الالمام والاعلام' لابن زكري ص (01) تحقيق محمد حيجر الحسني. 
(4) مقدمة تحقيق كتاب (النصحية الكافية لمن خصه الله بالعافية)) لابن زكري ص .)"١(‏ 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة الم 


تلامذته: 

وعنه أخذ كثير من أعيان فاس فمنهم: عبد المجيد الزبادي . و أحمد بن عاشر الحافي: و 
أبوالعلاء إدريس محمد بن حمدون العراقي الفاسي. و محمد بن عبد الله بن أيوب المعروف المنتور 
التلمساني؛ و أبوالحسن نور الدين علي بن محمد العربي السقاط. و أحمد عبد الفتاح المُجيري'". 

علمه وأخلاقه وتصوفه: 

كان -رحمه الله تعالى- صالحا عابدا وارعاء غاية في التواضع و المحبة لأهل الله و 
أهل بيت رسول ل وكان له اعتناء بزيارة أهل وزان» كالشيخ مولاي الطيب الوزاني. 
فنفحت عليه أنوارهم, و ظهرت عليه بركاتهم؛ و صحب تلميذهم الشيخ سيدي الحاج الخياط 
الرقعي؛ فنفعه الله بصحبته. و قال بعضهم: أخبرني بعض الثقات من غير واحد من العلماء 
أنه -رضي الله عنه- كانت تحصّل له غيبة» فيرى النبي. وةٌ يقظة ". 

و كان عالما عاملا؛ صوفيا كاملاء ممن تقضصّر عن محاسنه الأقلام, وتكل دون منتهاها ألسنة 
الأنام, أمره أشهر من نار على علم؛ فكأنه بدرثم طلع في ديجور الظلم؛ برع في سائر الفنونء جامعا 
لأدوا ات الاجتهاد. مائلا إليه في الحكم و الاعتقاد؛ قادرا على الاستنباط؛ بالغا الغاية في تحقيق علوم 
الأدبء من النحو و التصريف و اللغة و العروض و القوافي و المعاني و البيان و البديع و صناعة الشعرو 
الترسيل و أنساب العرب و أيامها و تواريخ الأمم و تراجم الأعيان و سائر المحاضرات '". 

كلمات الثناء عليه و على علمه متوافرة» و قد أفردت ترجمته بالتأليف» فقد أفردها الشيخ عبد المجيد 
الزبادي المنالي رحمه الله في تقييد مستقل سماه (العرف الشحري في بعض فضائل ابن زكري) و كذا 
للشيخ أحمد بن عبد السلام البناني في ترجمته كناب كبيرء سماه (تحلية الآذان و المسامع بنصرة 
الشيخ ابن زكري العلامة الجامع) '' . 


الوق مقدمة تحقيق كتاب "الإلمام والإعلام” ص (0) تحقيق محمد حيجر الحسني. 
() المصدر السابق. 


(4) مقدمة تحقيق كتاب "الإلمام و الإعلام” ص (54) تحقيق محمد حيجر الحسنى. 


لمهمات المفيدة فى شساح الف يدة 1 


هما فل فى ديه نللماة فول كاده ضيه التجية الشالق وعم الله 
أجِلتُ في الناس فكري 2 في الصحو مني و سكري 
فلم أجد طول عمري 0 كشيخسي ابن زكري 
ياأهلوديوسري ‏ ومنتوواوسط صدري 
إنزشتتمنيلذكر) عليكمبان زكري" 
ويقول تلميذه الشريف عبد المجيد المنالي الزبادي عن هذا الشرح-المهمات المفيدة-: 
يا إماماله الخصال الحميده2 والسجايا مع المزايا العديده 
وأطاعت لهالعلوم أصولاً عندما جتتنا بشرح الفريده 


فجزاك الإله خير جزاء 00 ياابن زكري كما نفعت عبيده "ا 


مؤلفاته: 
و تأليف. عديدة في الأصول و اللغة و الأدب و التصوف و كلها في غاية التحقيق فمنها: 
-١‏ خصائص في ذكر النبي وو . 
-١‏ حواشي على صحيح البخاري. 
دخ عل جيم الجرامع الشيكي 
5- شرح «النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» للإمام أحمد زروق. 
0- شرح «(الجكم» لابن عطاء الله. 
1- شرح «الصلاة المشيشية» و قد أسماه: «الإلمام و الإعلام بنفئة من بحور ما تضمنته صلاة 
القطب مولانا عبد السلام)) ابن مشيش. 
-٠‏ الفوائد المتبعه في العوائد المبتدعه. 
8- شرح «القواعد الزروقية»). 
4- شرح «الصغرى» للسنوسي الحسني؛ و قد أسماه "فتح الرحمن لأ قفال أم البرهان". 
)١١‏ المصد.ر السابق. 
(1) تأريخ النحو العربي في المشرغ و المغرب ص )79١(‏ 


المهمات المفيدة فى شح الفسيدة ادل 


-٠‏ حاشية على توضيح ابن هشام. 

-١‏ جهل المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر. 

؟١-‏ همزية في مدح الجناب النبوي. 

القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف. 

-١4‏ جواب في القدر الذي يدعي به على الظالم. 

0 ترقي الهمة إلى تحقيق الذمة. 

١١‏ تقاييد على مختصر خليل. 

١١‏ تقييد على خاتمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 

8١-وصية‏ في كيفية تجهيز الجنازة. 

- تقييد في بيآن مأ يستصعب على المبتدئين من قول السبكي. 

-٠٠‏ رسالة في الدلالات. 

." تفسير سورة البقرة مع الفاتحة. إلى آية 185. و تفسير سورة الكهف و مريم‎ -١ 

-31١‏ المهمات المفيدة في شرح الفريدة للسيوطى. 

أقواله: م وات 

- كل من أطاع الله امتثالا و لو مرة في عمره أو ترك معصية كذلك ما خطر له ذكر الله عند نازلة 
حتى تجلى لقلبه برحمته و خلاه عن معصيته ". 

- البداية علامة النهاية؛ من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. و الكريم إذا ابتدأ أكمل؛ و إذا أعطي 
خول» وإذا وعد أنجز””". 

- كل ما يستحيى به من النبي ود ويخبأ عنه فهو حرام؛ لأن الحياء في الحق بدعة, و البدعة و 
صاحبها في النارء و إخفاء المعصية منه عليه السلام و إظهار نفيها يكون نفاقا ". 


.)750( مقدمة تحقيق كتاب «النصحية الكافية لمن خصه الله بالعافية») ص (8”) إلى‎ )١( 
.)٠١6( "الإلمام و الإعلام' لابن زكري ص‎ )5( 

(7") المصدر السابق ص .)70١0(‏ 

(4) طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب و الأندلس ص (1”:0). 


المهمات المفيدة فى مسح الفميدة 1 


يقول ابن عاشر عنه و كان رضي الله عنه كثيرا ما يحضنا على تعلم العلم و الاشتغال به '"'. ومن 
تلك العلوم علم النحو يقول حاضًا تلامذته على الاعتناء به: و الذي أوصيكم به ألا تتركوا مطالعة كتتب 
النحو يوما واحداء فإنه لا سبيل إلى الخوض في علم من العلوم إلا بمعرفة قواعد النحو '". 


و يقول في رسالة أخرى: أما بعد .... فقد بلغنا أنكم مشتغلون في سرد التصريح فيما بينكم قصد 
تجديد العلم بما تقدم لكمء فلتعلموا -رحمكم الله- أنكم ألهمتم بذلك رأيا سديداء فإن النحو مفتاح 
العلوم و باب موصل للإدراكات و الفهوم؛ إذ معرفة المعاني التركيبية متوقفة في الأغلب عليه. وما هو 
كالبديهي أن تراكيب الكلام من كتاب و حدبث و غيرهما تكون عند الجاهل به في غاية الصعوبة بحيث 
إذا وجه ذهنه إليها لم يدركها أصلاء أو إلا بمشقة عظيمة. فإذا عرف قواعده و مارسها سهل عليه جميع 
ذلك: و تيسرت له طرق فهمه, و لم يبق له إلا التحصيل '". 


وفاته: 
لم تذكر المصادر تأريخ ولادته إلا أنه توفى رحمه الله ليلة الأربعاء ثامن عشر من شهر صقر الخير 
سنة أربع و أربعين و مأة و ألف -(1154 ه) الموافق (171 م)- 7 ). و دفن في دار براحا -طاب ثراه و 
جعل الفردوس مأواه-. 


)١(‏ فهرس ابن عاشر ص (/الا). 
(؟) المصدر السايق ص .)0١(‏ 
(") المصدر السابق ص (05). 
(؟) مقدمة تحقيق كتاب «النصحية الكافية لمن خصه الله بالعافية)» ص .)٠١(‏ 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة 1.6 


** ثالثا: ترجمة المحقق ابن القَرَداغي (محشي الفريدة) 

هو العلامة الفهامة الجليل و الولي الزكي النبيل؛ الشيخ عمر الكردي , ابن الشيخ عبد اللطيف الكبير 
ابن الشيخ معروف المدفون في (ده ره قوله) أسفل وادي البيارة '". 

ولد صاحب الترجمة رحمه الله سنة ألف و ثلاث مأة و ثلاث (0٠١ه)‏ ببلدة السليمانية في كردستان 
العراق؛ لما تعلم علوم العربية شرع بتدريسها و تحقيق المسائل و له مصنفات. منها: 

-١‏ "فتاواى الفقهية" في أربع مجلدات. 

؟- المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ. 

- متن و شرح في الفراتض. 

غ- شرح على مقولات للشيخ علي القزلجي. 

4- حاشية على رسالة الحساب لبهاء الدين العاملى. 

1- حاشية على شرح تشريح الأفلاك. 

1 حاشية على أشكال التأسيس والأسطرلاب والربع المجيب والمقنطرات. 

/- حاشية على جمع الجوامع. 

5 حاشية على تقريب المرام شرح تهذيب الكلام. 

-٠‏ حاشية على تشريح الأفلاك. 

-١‏ حاشية على برهان الكلنبوي. 

-١١‏ حاشية على كتاب المسمى ب 'عبد الله اليزدي". 

-١‏ حاشية على الإيساغوجى. 

3 حاشية على شرح الأشئوي على التصريف. 

60- حاشية على الألفية المسماة بالفريدة (و هي التي بين يديك بهامش هذا الشرح). 

و من تلاميذه: الشيخ عبد الكريم محمد المدرس. المفتي الأعظم في العراق السابق؛ الذي ألف في 
كل فن كتاباء و هو فقيه و مفسر و أصولي و متكلم و لغوي و أديب و صوفي. 

وفاته: دام الشيخ ابن القره داغي رس ادر. على التدريس و التأليف و الخدمة العلمية حتى توفى سنة 
(06)ه فكان عمره الشريف ثلاث و خمسين سنة 07. 


.67١ علماؤنا فى خدمة العلم و الدين, تأليف عبد الكريم محمد المدرس ص‎ )١( 


المهمات المفيدة فى سرح الفميدة 1 


6 عملي في الكتاب: 


-١‏ اعتمرت فى تقيقي لهذا اللتاب "المهمات المفيرة في شرح الفريرة " على نسفتين 
مفطوطتين : 
أ- المفطوطة الأولى نسفة في رار اللتب المصرية. مفتلفة المسطرة. نسفة جيرة. فطها مغربي بفط 
أفمر بن معمر بن ابراهيم الرباطي سنة (خل| “|ا). و قر رهزت لها هرف «أ). 
ب -المفطوطة الثانية: نسفة في دار اللنق المسرية. ننقة مسلة . فطها مغربي رقيق.لتبت سنة 
(/!9/!). و هى ناقصة. و قر رهزت لهزه النسفة عرف «ب». 
-١‏ فرجت الآيات القرآنية و الأعاريث النبوية. 
7- وضعت العناوين الفرعية بيرم فاصرثين. 
غ- زرت في الشرح بع كلمات بين فاصرتين [ ] للايضاح. 
6- أتيت ببعض متن الألفية في الشرح بين هاصرتين [] للتسويل. 
1- وكرت ماشية ابن) القرراغي اللرري: و بعفن متون اللتب النموي ةلك (شرح ابن عدن و 


(شرح ألفية لسين بن أهمر بن عبر الله) و (شرح ألفية للهازمى). .و (رليل الساكك إلى 
ألفية ابن مألك). و (المطالع السعيرة). و (ضياء السالك) و (و مصباح السالك). 


-١‏ و ها رهزت له عرف (م) في الهامش سن زيارتي. 
/- وضعت فهارس تفصيلية لللتاب. 
و أخيرا أَصَّلرِ الله سبدائه و تعالى على جميع نعمه و إعانته على هزا العمل إنه نعم المولى و عم 
النصير, و أَشَلر أبي الأعز على ترغيباته و رعائه لناء و أَشّلر العالمين الفاضلين و هما الأستاز عارف 
0 0 8 0007 مر زه 1 
ريهم. و الأستا يونس ويسي هفظهما الله تعالى, وكزا أفي العزيز الملا علي هَنْهيراني. و من أعانني 
على تصعيحه و نشره فبزاهم الله خير الهزاءء أسأل الله سبدانه و تعالى أن ينفعني و إيالم بما فيه. و 
صلى الله على سيرثا قمر وعلى آله وصحبه وسلم. 


منير علال مقمر 


ريوط 5 كررستام - الم 


١/١ 


افيه مرا مجحلية وطروجرنا و ه يحرف ثم المرو مالم وماعرعلب ميضرابذ الى م القلي 
4 00 9 10 7 هه متب زاط» واقاود لدو ساييس بعل ال عم 
١‏ 00 ع رت رفير لاعس امبف وأرشاه | مب ممتعرات وبا تاستفردنان 
0 صرفل الكلا.والع رارع حر مص الراس فخ تاو قبسم انوا (بانما “سير وناوموبناً 
1 رمد لخاد أن وا تيم جام واتربزيناب | ا انكر تعرية نهو دوافلارتاء 1 
٠‏ ثانا سف نشد ايارو سلء مزالم عليم ول دعاسمو وير لد 
1 : ييه بعد بها ع تائم رد مؤت بد م لاما الب ام لديو 
انشع جا وسيم هرقم لسر شم ونصحسن] يماط ألدا ر وام و شعنت بمرابد 
اراي ا رع جدصاء ير ف المع عب رودلا وال نعم 
١‏ أنه زا نصامة ورا عبل مرحم يحم رالد. زعم والد خورسيعه نيل اردان سفن علب سيفن ؤ :سا اسن المثا 1 
0 سيور رابا راد لي به لبور دوزو 
0 جاب واسيب 0 52 6 10-2 


م ومسي رم" خم الرو ام الهم ا ص 3 
5 5 رمم عي سن 
4 رعلارأ 37 نوو لرز و تسر قاع ادال تيم خر | تل ادء وإرارتر|قرل 
ريل 21 1 ار وي ادر ا 
ل حر ساب والعا ا ستسلذ ور زورك ا 
به ضوعت معت رامو زهنالات عبار أؤليم 7 ره انوا كانواترسمروه فور بعتو 
فعوم رت كات راوابلاسترف ريد بار نذا ارين نا مداف. قلت وستؤماح :ازرهرادابدا 
يهدى علي إرر ال يرج دمر و ناو ف وال مزو لنؤثهلواسوا مرا متمانعد راود را واي 
السسغيلووا2 إن الأ عيرنات ها شان 3 لتلوع اذك رشحرراغلاية بانرزم اذ مازونه درام 
ا ال يم © فة عرض نشب اما بدن ات 
00 030 ربز علا سند إرزها إل العف نخسسبا (يامعر ولا ينعم ذسهدلر 
وه ال 0 بعرو ب 
| 0 اوكن روك الزن 
لإرْسد الكنابن م ل غلبمو فاون نإ تانر مب امتتارؤنم 
عنى.ن| ام دريس المظارء ال حارو[ سته| (ا يسود صم لالد سبا رواسا تنوكا بسنا فئان ره حل 
عائل ا نايا جر وهم زاذاكا رالشرإممتد تال ببق يكرك تلفا»لدمرعرم واد 
اخ عود ب هوالوائح بجح بعد رياو ست بار رصاق لازنا ورد هايهنا! ارو نهذ ا 
ب وا دعا اتممالم بلسائم نعط جى عي لوهذ يعي إمد امار اترعحيه وألنتادرارأتنعرط إرززانا 5 
والتمان للرصيرد ولك مزريع اكيت امابوا الومد ب اف 2 ا 
با سموتزر) يعي ككبانانر النعردوالوعرديم وحليا يمانم ] كزع دائك جوم ور ير يكن وإحدانالزاج 
0 7 0 2000 0 
2 م فار رض راض إستع ا _إلسوزإن ينم بعك انسل اسلا لإرمة: ار | والرسوراتم [وييم ما الله 
تفي اراب 0 رالستمك با 0 اللي لصب 
يا الفإوائمم | نوبط الع ره إل رمسالا" ل فرل وني ' 
اناك حو استح الوب ابيع الضير مواد اند جر ج10 


© وساي | ل#نا الاسم دمسمشضهق ا .ل 


ل" لاما 


صورة الورقة الأولى من المخطوط «أ» 
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2 ميك نا 


! / 
نموا + #وانقا عند 
10 
0 5 0 
0 ب 5 
ع ع 5-7 لي 0 
مج 201 


صورة الورقة الأخرى من المخطوطة «أ» 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة 


متزضين) بردم 


اس يإ شر 1 


كط بو دترت فباكرو الال ددم و رومس روطتل را فوزع ايد 
سسؤي عرد له ف ررق رمو رلر جور /ء ارا /لرو الع لوتيد عار 
علي رف زوع معط لوم ره دما رضلا ب الطللاغورمع. بروضالاحرلد 
مسرا خرررء نت راع رفول از ابرين وبصي توزارمزعوكزمه 
سر ورين هص وين مله سيد اهلك لومز وإ عل رزو / معزتو 
عنذوقايو اا سكسو ول فلتء وسززرع ووم سيفن طعهى/ بطع 
رسع حل رعبد رفول رار ررم رد ل وت ابره مغارا ةعاس ودنزور 
لمرلا زا عن مادا سير ,فل رك ملو عير/رزكء باء اميد تاوذل 
فقت عب وترم رزاع مزدا سد بل4] اوت غ/ ويم طرلكة د وب بلنتهد 
وو عبر قو لقلا سر رعرع طررجط ل أرق جاور هله برض 
وفطي إن و كول نكت نعي ريك /بيء عابط سفيع وزو هايإ 
نز ات وغ ر انط كوه زعاو مالعإ رار :1 ارد 
رك نل لب سيوع بر :لوا لدع نه زط ارت ذلك 
خوط رت وفيت ساء رزو قات وان وف علوم هورة حمر »2و فور 
لرإيتاء ولي طم نا رانك يلول موري ز»؟ رإسريك د ونالسزرانعا بزل 
+ بح دوفولا اك فللاي روز ل هحود اضر مو طوزرة ورور 
ريإ و وزو رغ رسفن اتكينهاة 1ء ونا لكت مسري معرب 
اكبيد لسو شعي ووب /الررع// فارء ولاه عبشا رع فلع ريع ودروب 
وفزوإنة» وبي لشو علد انك وبي تل + الشهج وويك بعتظود معز عمل /صوار» 
رإخت بحرا :تعليناود عار يي من» صف ماالفا مزه 
ب ست معظرى لزي رقع روت /رية/ ارج تعهون درن سررو/ط 
عفد حزق أي مث اشكها زوجب رركي لعا طيكن ور شبش مقا اوه داه 


“ناه ماتتقز عازة/ زو 12و إن ودر معلل رو ئليء وي رع معظ وم كاردا 


الك وصرط مبرقكرو ور على يء اايعز وزى معنا لاق /نظ او ره 
سرك وويطافرونرر وتيت دو الي جمريد لكيه سركي «استدفال" 


صورة ورقة من المخطوطة ١اب»‏ 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة فى 


زطق 


خطبة الشارح «العلامة ابن زكري الفاسي) 


ب# مايه ارجزالرهم 


الحمدلله على نعمة الإيمان و الإسلام؛ و الشكر له على أن استعملني في بعض أوقات عمري في 
تعريف ما طالبني به من الحلال و الحرام؛ و تفمّه ما أمرني بتفقهه من مطلوب الأحكام؛ و وفقني للعمل 
ببعض ذلك و لو فيما قل من متكائر الأوقات و متتابع الأيام. و إلا فمن أنا حتى أتوصل إلى ذلك و كثير 
من أمثالي قد محرمه, و من هنا قد تحمّقتٌ في الهداية إليهِ عظيم الإنعام. 

ثم أحمدٌ الله جل جلاله و أشكره سبحانه و تعالى على أن ويه وجهتي للنظر فيما يعين على ذلك و 
يسهّل الوصول إليه من قواعد فنون الآلات التي هي وسائل لتلك المقاصد العظام فإن الوسائل بحسب 
مقاصدها و بذلك حصل للعلوم كلها في عقد التعبّد الانتظام, لكني جهلت قدر النعمة حيث استعملتها 
في خلاف ما هو المقصد منها و المرام؛ فاتخذتها حرفة لتكسّب الذكر و صناعةً للتسبّب في الصيتء و 
قادتتي للطمع في الانتفاع بذلك الأوهام. 

و لما تتهني سيدي لأمارات ذلك تأكد أن أتلو شيئاً منها على نفسي لنلا تفتح علي باب التأويل 
الموقع في شيء قلب الحقائق و الخروج من النور إلى الظلام. و رجاء أن يتّعظ بذلك أحدٌ من أبناء 
جنسي فتحصل من فضل الله عند ذلك لي و له المثوبات الجسام. 

فمن ذلك: أني أتكلّف للتدريس استعارة كتبٍ و مطالعة ما فيها لأطزز بذكره المجلس» فإذا فرغتٌ 
من ذلك طرحتها للغبرة! لا أرفعها بيدي فضلاً عن أن أوجه للنظر فيها الاعتناء والاهتمام. 

و من ذلك: أني أفرّعْ نفائس الأوقات و أصرف الفكر فيما يتعلق بغامض المشكلات؛ مما لا تنبي 


عليه فائدة اعتقادية و لا عملية سوى أنَّ من يحرز الكلام فيه يوصف ياستقامة الأنظار و سلامة الأفهام. 


(') هذه المقدمة وصية العلامة ابن زكري رحمه الله لطلبة العلم. 


المهمات المفيدة فى نسح الفريدة ف 


و من ذلك: أني أقدّم الاشتغال بما دُكر على المهمات الدينية سوى الفرايض الخمس التي صارت 
بتكررها عادةٌ. بل ربما استعملتٌ الفكر عندها في استنباط التعاليل و استخراج التوجيهات؛ التي ليس 
لها بمرضاة من أمرت بمناجاته إلمام. 

ومن ذلك: أني مع كوني لا أبالي بما يفوتني في جنب ذلك من أعمال البر لو فاتني معه شي من 
العوائد و الشهوات التي أنا بها مقيّدٌ لقامت قيامتي و عظمت حيرتي, و تركت تلك الأشغال التي كان لي 
بها ولوعٌ و التزام. 

و من ذلك: أني أعرض نفسي بذلك التدريس لإيجاب شيء علي كانت ذمتي سالمةٌ من التكليف به! 
و في ذلك من المخاطرة و التغرير ما لا يقتحمه إلا ضعفاء الأحلام. فإنَّ بت العلم إنما يجب على 
المحظين لنايو أنال العفل اميا وإنها لحكل ماارية كروي السدليى خفيلا معروضا لكبر 
من الكلام. ثم أتبيّح به على من هو أجهل مني. و أروم الرد على كبراء المقتدين؛ و أنسب لنفسي 
بالتصريح و التلويح ما يظهر من سقيم الأفهام. و إِنْ تبّن لي فهمٌ دقيق؛ و اعتقدتٌ أنه من نفائس 
التحقيق تعاظمتٌ نفسي و أرتني أنَّ الناس بخسوا حقّيء و لم يعرف مقداري أكثر الأنام! 

و من ذلك: أني إذا قرأثُ (مسائل الفقه) و قرَرتٌ في أبواب المعاملات ما حرره الأئمة الأعلام ثم 
احتجتٌ لشيء منها بعد انصرافي من المجلس لم أحافظ على غالب تلك الأحكام؛ فأتوتّب على الدنيا 
بما يمكنني من غير مبالاة ولا احتشام! حتى كأنَّ المكلف بذلك غيريء و كأني لم أخاط ب إلا بتعليم 
الصناعات للطلبة و ذكر الوعظ للعوام. و كذا غير المعاملات أقرر مثلاً كلام الناس في السواك و آداب 
قضاء الحاجة و الأكل والشرب و اللباس و غير ذلك ثم أقوم غير محافظٍ على العمل بها بل و لا على 
تعهدها و استدامة عملهاء حتى إني إذا سئلتٌ عنها بعد ذلك بأيام لم أجد ما أجيب به في غالبها؛ لأنَّ 
تعلّمها لم يكن بقصد العمل حتى يحصل لي الثبات و الدوام. 

و من ذلك: أني إذا أقبل لمجلسي أحدٌ من أهل الرياسة و الجاه أو من له قدمٌ في تعاطي العلم؛ أبذل المجهود 
في تحسين التقرير و أود أني طالعت أضعاف ما طالعته لتحصل لي عنده المنزلة و الإعظام. و إن أعرض عني أو 
قلّ أهل مجلسي؛ نقصتٌ قوتي و خمدت قريحتي لاستشعاري السقوط و الاهتضام. 


المهمات المفيدة فى شح الفمريدة ونا 

فاعتبروا معاشر الطلبة. و اختبروا نفوسكم في هذه المواطن و أمثالهاء و انظروا ما أبعدنا من 
الإخلاصء و كم بيننا و بين من قرأ العلم امتثالاً لأمر ربه و استقام. و تيقنوا أن الموت نازل عن قريب. و 
لا ينفعنا ما نكسبه من الوجاهة و لا ما نجمعه من الحطام. فالتدارك التدارك؛ بطلب العلم النافع الذي 
تحصل معه خشية الله و مراقبته في الإقدام و الإحجام. 

و يتوصّل به إلى الاطلاع على عيوب النفس؛ المعين على التخلص من ربقة الرضى عنها؛ الذي هو 
مطل لومم ترا تل ورت رف حاله وما هو عليه فينجو بذلك من الغلط و 
اعتقاد الكمال؛ الذي لا تتطلب معه التوبة و لا يرى عنده عتبٌ و لا ملام.و إذا عرف المرء حال نفسه بعثه 
ذلك على مدافعة الخواطر الفاسدة و التحرّز على توطين النفس عليها. فيقرأ العلم وإن خاف العجب [صار] 
مستغفراً منه. و هذا هو مقصودنا من سوق جملة الكلام. 

و الصّلاة و السَلام على مَنْ هو الواسطة لنا في جميع أنواع الأنعام سيّدنا و نينا و مولانا مُحَمَّدِ حمد 
الخاصٌ و العامٌ؛ و أنا اتشفع و أتوسل بجنابه أن يكون لي واسطة في توبة نصوح و إخلاص تام كما كان 
لي الواسطة في منة الإيمان و الإسلام مَدُ وعلى جميع النبيين و المرسلين و الملائكة والآل و 
الصّحابة الكرام. 

و بعد فهذا تقييدٌ نافمٌ بحول الله تعالى قصدتٌ به حل ألفاظ ألفية الإمام العلامة سيدنا الشيخ جلال 
الدين السيوطي رحمه الله تعالى و رضي عنه و نفعنا به في الدارين آمين» و وشحته بفوائد يضطر إليها 
النجيب و يعترف بعظم مقدارها الفطين اللبيب» و لا يجدها في غيره مما اطلعت عليه و وصل علمي 
إليه و الكلام مع أهل الإنصاف, و لا عبرة بمن معه من الدعوى ما يصد عن جميل الأوصاف. 

حَصَّني عليه شيخنا الإمام المحقق العلامة أبو عبدالله سيدي: محمد بن المسناوي أدام الله النفع 
بعلومه و فتح مغلق البصائر بنور تحريراته و فهومه, مع سؤال من قدر الله''' تعالى إجابة» و الله ينفع به 
جميع من يتعاطاه بمنه و كرمه آمين و سميته "المهمات المفيدة في شرح الفريدة" و بالله الإعانة. 


. "... فى نسخة «ب) من قصد الله‎ )١( 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة ل 


خطبة المؤلف (الإمام السيوطي) 

قال أرحمه الله: 

2011 أَقُولُ بَعْدَالْحَمْدِوَالسّلام على النَبيّْ أفصضحالأنام به 

عَيّر بالمضارع لأنّ المحكي لم يمض و لم يتقدم له ذكر. 

و تدكّب تعبير الخلاصة بالماضي”"؛ لأن تصحيحه محوج إلى تكلّف ادعاء إرادته القول النفسيء أو 
تأخر نظم الشطر الأوّل. أو وضع لفظ "قال" ألا مجردا عن معناه. أو التعبير بالقول عن سببه الذي هو 
الشروع فيه أو إيقاع الماضي موقع المستقبل؛ أو إرادة الحال به نظرا إلى أنّ الحال قد اكتنفه الماضي و 
المستقبل؛ و تكلف جميع التوجيهات غير خفى على من له خبرة بأصول الأساليب. 

و المضارع هنا للاستقبال؛ لتعدد متعلقه. و طول أوقات التكلم بأجزاء المحكي به الذي به يتحقق 
معنى (أقول) هنا؛ لأنه عبارة عن جميع ذلك. 

ولا يصح أن يكون للحالء و إن كانوا يتوسعون في إطلاق الحال. ولا يعتبرون فيه خصوص أواخر 
الماضي و أوائل المستقبل نحو" رَيْد يُصَلّي" لكثرة الطول هنا جدّاً. 

فإن قلت: و هنا مانع آخرء و هو أنه لابد فيما يصدق عليه اسم الحال أن يوجد فيه طرف من الماضي 
و طرف من المستقبلء و لذا قالوا: هو أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل» و واضح أن 
ذلك غير ثابت هنا. 

قلت: لو صمّ ما ذكرته لم تتصور الحكاية ب (أقول) على أنه حال؛ و قد صرّحوا بصحتهاء و التفسير 


للحال بما في السؤال للتفتازاني و قد اعترضه "شبلي" بأنه لا يستقيم في ابتداء الزمان و لا في انتهائه و 
لا بالنسبة إلى الأمور الآتية. 


)١(‏ الناظم هو الإمام السيوطي رحمه الله. 


(5) الخلاصة هي ألفية ابن مالك قال فيها: «قال محمد هو ابن مالكى» بلفظ الماضى. 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة "> 


فإن قلت: و قد نص "سبلي" على أن مقدار الحال مفوض إلى العرف بحسب الأفعال» و لا يتعين له 
مقدار مخصوص. فإنه يقال: زيد يأكل, و يمشي» و يكتب القرآنء و يعد ذلك كله حالاء فلمَ لا يكون 
المضارع هنا للحال؟. و يكون نظير يكتب القرآن مع طول أزمنة الكتابة؟ 

قلت: لا وجه في عرف من الأعراف للحالية مع تطاول الأزمنة قبل ثبوتها و إلا لم يبق استقبال؛ و لم 
يتحقق مقام يحتمل فيه المضارع الحال و الاستقبالء أو ينفرد فيه للاستقبال. 

و مما يحقق الاستقبال هنا تأخر الشروع في المقول عما قبله في الدّيباجة. 

ثم نقول: إذا كان القول مستقبلا لم يصح تقدم المحكي. بل يشترط تأخره؛ لأنه موعود به. والذي 
حكي به ذلك الموعود به هو الواقع بعد القول» فالمحكي به متقدم بالزمان على المحكي. عكس ما في 
الماضي. و يرد ههنا أن يقال: أين هذا الموعود به؟ و ادعاء أنه قاله بلسانه مرة أخرى تحقيقا لوعده بعيد؛ 
لعدم الفائدة في الوعد بهء و المتبادر أن المقصود إبراز التأليف وإظهاره للوجود. وذلك حاصل مع 
الحكاية, فلا فائدة في الوعد به مرة أخرى. 

و جوايه: أن المحكي به بعد حصوله بالفعل و تقرر وجوده يصير محكيا لأنه المقصود و الموعود به. 
و محكيا به لأنه الذي مثل به ذلك الموعود بهء فيكون واحدا بالذات. مختلفا بالاعتبار. بناء على أن 
ذلك كاف في الحكاية» خلافا للعبادي في أنه لابد في الحكاية من التغاير الذاتي. 

وَلَمًا قال الرضي: «الاأصل في استعمال "القول" أن يقع بعده اللفظ المحكيء إما الذي مضى ذكره أو 
الذي هو واقع أو يقع» قال الشهاب القاسمي: «قضيته أنه لابد في تحقق الحكاية من التلفظ بالمحكى 
في غير الحكاية» و قد يشكل على ذلك ما يقع للمصنفين كقول الناظم "قال محمد ..." الخ, فإن الظاهر 
أنهم لم ينطقوا بتلك الجمل في غير هذا الكلام). إه. 

فقال الشيخ يس «في قوله و قضيته): نظر لأنه قال: "الأصل في استعمال القول...' الخ فما يقع 
للمصنفين على خلاف الأصل». إه. ذكره في باب ظن وأخواتها. 


المهمات المفيدة فى تسح الف يدة فى 


وما فى الخلاصة من إظهار الفاعل المتضمن معرفة المؤلف أحسن مما في المتن من إضماره 
المفوت لذلك الغرض"'". مع أنه من المطالب الأكيدة. فإنه إذا غرف أن المؤّلف في فن من الفنون فلان 
المشهور بالتضلع بقواعد ذلك الفن و تحقيق مسائله مع معرفته بالثقة و الأمانة كان ذلك باعثشا على 


الاعتناء بقراءة التأليف. و الاقبال على التشاغل بتحصيله. و إلا كان كولد لم يعرف أبوه. فإن قيل: من 


أين جاء هذا مع أن ضمير المتكلم كما هنا أعرف من العَلّم؟ قلت: ذلك غالب. و إلا فقد يكون العلم في 
يعض الحقاما كا أعرقة مقرارل يكون :القسر عرصي التعرنيف أطلا كقول من يدق البان: "أن . 
و لعل المصنف لما تولّى شرح كتابه بنفسه و ذكر ذلك في أوّل الشرح اكتفى به. 


و أشار بقوله (بَعَدَ الحَمدٍ و السلام) '' إلى أنه إنما يأتي بجمل النظم و تراكيبه بعد أن ينطق و يتكلم 
بما يدل على حمد الله تعالى و السلام على نبيّه د ولم يأت في نفس النظم بنفس الجملة المفيدة 
لذلك؛ لأنها إنشائية لا تصلح لحكايتها بالقول. و من هنا اعترض على الخلاصة و احتيج للاعتذار عنها 
بأن الإنشائية الاصطلاحية ملغاة في جانب القول, و الانشاء معنى ثابت من حيثية أخرى؛ فإنه و إن لم 
يدل عليه اللفظ مطابقة دلّ عليه التزاماء لأن الذي يحكي كلاما وهو مستحسن له راض به محكوم عليه 
بما يقتضيه. فمن حكى ثناء و حمدا فهو حامدء أو ذمًا فهو ذام إذا كان على الطريقة المذكورة. 


)١(‏ قال ابن مالك: «قال محمد..» باظهار الفاعل» و قال الامام السيوطى هنا «أقول..» بإضمار الفاعل. 
بن م 0 عل 


(9) قوله (أقول بعد الحمد) أي: أقول بعد الإبتداء بالحمدٍ لله؛ وهو لغةّ: الوصف بالجميل تعظيماً له. وعرفاً: 
فعل يُنْبِيُ عن تعظيم الْمُنْعِم لإنعامه. فالحمد العرفي المرادف للشكر اللّغويّ أعم مطلقا من الحمد اللُغوي موردا؛ و 
أخصّ منه مطلقا متعلقا. ثم المراد بالحمد الحمد المنشأ بهذا فإنّه في قوّة الجملة فلا يرد أنّ كلامه يفيد سبق الحمدء 
لا إنشاء المأمور به على أنّ إفادته متضمّنة لكون المحمود أهلا للحمد و هو إنشائه ضمنا. و قس عليه الكلام في 
السلام و الصّلاة. و دفعه بأنَ المراد المنشأين بهذا الشّعر كُلهِ لا بمجرّد (بعد.. ) إه و بِأنَ المراد الملفوظين الغير 
المكتوبين: أو بأن المراد بالحمد ما قُهِمَ من البسملة ليس بجديرء الأول: لما مر. و الثاني: لبقاء المؤاخذة بعدم 
الكتابة المطلوبة: و الثالث: بعدم جريائه في الصّلاة و السَلام المأموربهما بقوله تعالى: (صَلُوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا 
تشلِيماً) [الاحزاب: 38 ]. ١‏ ابن القر داغي) 
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و أفاد بالظرف و ما أضيف إليه أنّ أخذه في هذا التأليف كان على الوجه المشروع ترغيبا لذي الديانة. 
و النظر في قراءته. و اعتقاد حصول الارب منه إذا كان ما يشرع فيه على الوجه الشرعي معلوما بالنجح 
و حسن العاقية. 

و اقتصاره -رحمه الله- على ذكر (السلام) ''' أحسن مما اشتهر في كثير من التأليف ك"الخلاصة" 
من الاقتصار على ذكر الصلاة. لأن شهرةً اتباع السلام للصلاة و تقرر ذلك عند الخصوص و العموم 
يقتضي إرادة الصلاة عند إفراد السلام '"'. فيكون في الكلام حذف متبوع الواو لدليل واضح. بخلاف 
العكسء و الفرق إصالة المتبوع و فرعية التابع. فإن الاستغناء عن الثاني ليس كالاستغناء عن الاؤل. 


وعَبّر ب (النَبِي) '"' دون "الرسول" -كما في الخلاصة- لانه شافعي. و التعبير بالزسول عند الشافعيّة 
مكروه. و قد اعترض بهذا العَيّادِيُ على "الخلاصة" و قال: إلا أن يدعي المصنف تقييد الكراهة عندهم 
بغير سياق فيه تعظيم» نظير ما اعتمده بعض الشيوخ من تفييد حرمة النداء ب 'يا محمد" بذلك. حتى 
أجاز نحو: يا محمد الشفاعة”*) 


)١(‏ معنى السلام عليه كذ هو أن ردلنه من كل أقةامنافية لعاية اللكتال ٠‏ واللسخلرق لا ينتعنى عن زيادة الدرحةو 
إن كان رفيع المنزلة ؛ على القول بعدم تناهي كمال الإنسان الكامل. (الكليات) 


(؟) فى نسخة (ب) «يقضى بارادة الصلاة عند افراد السلام» . 


() قوله: (على النبي) بالتشديد من الَو اي: المَكَانُ المُرتقعٌ. لرفعة رتبته. أو من انَأ بفتح الباء بمعنى الخبرء 
أو بسكونها يمعنى الارتفاع, » أو بالهمزة من النبأء و على كل فهو إما بمعنى فاعل, أو مفعول: :اوعوااضان اوح إليه 
بشرع وإن لم ؤم بتبليغه. ٠‏ ولا ينافيه كونه مخبرا لجواز كوته لنفسه فإنْ أمِرَ به فرسول .ولم يقل: على الرسول 
لإفاده استحقاق الحمد بالرّسالة بطريق الأولى. (ابن القره داغي) 


- قال ينه امَئْ صلى علي في كتاب لم ترّلٍ الملائكةٌ تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» (رواه الطبراني) 


(") وعن الشافعي أنه يكره أن يقال: » قال الرسول» و إنما يقال «رسول الله مَكْو, لكونه أدل على التعظيم من 
المعرف بأل ؛ إذ ليس في التعريف باللام ما في الإضافة من التعظيم: لكن قيد الكراهة بغير سياق فيه تعظيم؛ كما قيد 
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و أشار بقوله: (أفصح الأنام) '' إلى قوله يه «أَنا أقْصَحُ مَنْ نطق بالضَّادٍ بَبْدَ أَنِي مِنْ قُرَيْشٍء و 
اسْتْرَضِعْتُ فِي بَنِي سَغْدٍ» '" 

واختار وصفه صلى الله عليه و سلم بهذه الصفة في هذا المقام تنبيها على مدح العلم الموصل إلى 
الفصاحة, لأنها من الصفات التي يُمدح بها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم''"'. ومن ذلك علم 
النحو المراد التأليف فيه إذ به يتحرز عن ضعف التأليف. 


(و الأنام) هنا بمعنى الناس. و يطلق على الإنس و الجن. و يطلق على جميع الحيوان. 


00( (أفصح الأنام) أي أفصح الخلق, و الفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها صاحبها على تأليف .اي تركيب- 
كلام فصيح, و الكلام الفصيح هو الكلام + الخلص من تنافر الكلمات. و التعقيد المعنوي و اللفظي ومن ضعف 
التركيب. (المواهب التليدة في حل ألفاظ الفريدة) 

- و"الفصاحة " في الكلام خلوصه من ضعف التأليفه و تافر الكلمات, و التعقيد مع فصاحتهاء ٠‏ فالضعف أن 
يكون الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهورء كالإضمار قبل الذكر لفظا و معنى و حكما نحو 
ضرب غلامه زيدا . والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان و إن كان كل منها فصيحا. و التعقيد اي كون 
الكلام مُعَمّدا (أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد ) لخلل واقع إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف 
أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. (مختصر المعاني) 

- قوله (أفصح الأنام) أي: أبلغ الأنام (الجن و الانس)» ويلزمه كونه أفصح لأنّ البلاغة أخصض 
مطلقا من الفصاحة. (ابن القره داغي) 


0( ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ( (7). و العجلوني في كشف الخفا .)117/١(‏ و 
الشوكاني في الفوائد المجموعة )71١(‏ ). و المقصود بالضاد لغة العرب لأن العرب هم الذين ينطقون بها و ليست في 
لغة غيرهم . وفي حديث قال عليه الصلاة و السلام «أنا أفصح الْعَرَب و لا فَخَرّ) و في حديث آخر (قَقَالَ: : حقٌّ لي 
وَ إِنَمَا نَل الْهرْآنُ بِلِسَانِ عَرَبِية مُبين) . 

(') و أما كلامه ود فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي. وذلك نادر جداء إنما يوجد في أحدايث 
القصارء على قلة أيضاء فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى. و قد تداولتها الأعجام و المولدون قبل تدوينها. 
فرووها بما أدت إليه عبارتهم فزادوا و نتقصوا و قدموا و أخروا و أبدلوا ألفاظا بألفاظ و لهذا ترى الحديث الواحد في 
القصة الواحدة مرويًا على أوجه شتى بعبارات مختلفة. (الاقتراح) 
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[أهمية علم النحو و احتياج العلوم إليه| 

(؟] 20 النَّحْوْخَيْرُ ما به الْمَرِءُ بي" إِذْلَيْسَ عِلْمْ عَنْهُ حَفَأَيَغْتَنِي )) 

ثم صرح بمدح فن النحو الذي أراد التأليف فيه؛ و اذّعى أنه أفضل ما يعتنى به الطالب. و استدل على 
ذلك بافتقار العلوم كلها إليه فقال: (النحو خير ما به المرء عني)؛ و فيه أن الثابت للنحو كونه من 
أفضل ما يُغتنى به لا أنه أفضل كل ما يعتنى به؟ و جوابه: أن "ما" واقعة على العلوم بقرينة إضافة اسم 
التفضيل المحمول على النحو الذي هو علم؛ فإنه إنما يضاف لما هو بعضه و المعنى: أنه أفضل العلوم 
التي يُعتنى بها. 

فإن قيل: الغلو باق؛ لأن الواجب العيني من العلوم أفضل منه؟ قلت: هو الطريق إلى ذلك الواجب 
العيني» و المعين عليه. و المسهل لحصوله؛ فهو حقيق بأن يقدم للاعتناء بهء و إن لم يكن ذلك لذاته بل 
ليتوصل به إليه. إلا عند توجه الخطاب بشيء من الواجبات مع جهل ما يصححه. وضيق الوقت عن 
تحصيل الوسيلة. و بالجملة فأهمية تقديم الوسيلة من الواضحات» بل ذلك هو معنى كونها وسيلة. 
فقوله: (خير ما به المرء عني) معناه: باعتبار التقديم و المسارعة للتحصيل؛ لا باعتبار أكثرية الثواب و 
أشدية الإيجاب. فتبيّن أن للفظ محملا صحيحا فحمل عليه '"' - و الله أعلم-. 


قوله (المرء ) مبتداً. و (عني) خبره. و الجملة صلة (ما). و الرابط» المجرور بالباء المتعلقة بعني. 


)0 أى: علم النحو هو خير ما يعتنى به المرء من العلوم التي هي آلة لتحصيل علم الشرع أي: الكتاب والسنة و 
غيرهما. (المواهب التليدة في شرح الفريدة) 

- قوله (النحو) المراد به ما يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً و بناءً و ذواتها صحدٌ واعتلالاً المرادف لعلم العربية 
بالمعنى الأخصٌ. و لم نفسره يما يشمل الخط لعدم استعماله فيه فالظرفية الآتية ادعائية. قوله (خير ما به المرء 
عني) أي: خير علم بسببه المرء عُنِي و قصد لتعلّمه. أوما اعتسى المرء به. فعلى الأول: عنى مجهول. و على 
الثاني: معلوم كرضي. (ابن القره داغي) 

- أعُنِيء يُعْنَى عِنايَةٌ و عُنَِا؛ و عَنِىَ يَْني عَنّيّ بالأمر: به آن كار مشغول شد و اهتمام ورزيد ودر اين باره سختي 
بسيار كشيد. و (خير) اسم تفضيل است و مخفف أخيّر: بهترء برترء (كنتم خير إمة). (المنجد) 

(1) فى نسخة (أ) «يحمل عليه»). 
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وفى قوله: (إذ ليس علم عنه حقا يغتئي) ''' تصحيح لدعوى الأفضلية» و بيان لفائدة هذا العلم و 
ثمرته. و هي الاستعانة على فهم جميع العلوم. و وجه ما ذكره من عدم استغناء العلوم عنه ظاهر: أما 
التفسير و الحديث فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيهما حتى يكون مليا بالعربية. 


و قد قال مالك رضي الله عنه: «لو صرت من الفهم في غاية» و من العلم في نهاية لرجع ذلك إلى 
أصلين: كتاب الله و سنة رسوله صَنْدُ . و لا سبيل إليهما ولا إلى الرسوخ فيهما إلا بمعرفة اللسان 
العربي فيه أنزل الله كتابه و نهج لعباده أحكامه» إه. و هذا ما أشار إليه أبوحيان رحمه الله بقوله: 

وقد قصرت عمارناوعلومُنا يطول علينا حصرها و نكابده 
وفحى كلهابانفيزو لكسين أصلها هوالنحو فاحذر من جهول يعانده 
رفي كرف البرام و انه التمنت هما أصل دين مَّنْ أنتٌ عابده 

و قد نص الطبري في تفسيره على أن من شروط المفسر أن يكون عارفا بالنحو؛ قال: لأن المعنى 
يتغير و يختلف باختلاف الإعراب؛ فلابد من اعتباره. 


و قال ابن الصلاح: «ينبغى للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان»). 


و روي عن أبي داود السنجي قال: (سمعت الأصمعى يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي وٌ «مَنْ كَذَبَ عَلَِمُتَعَمدًا ْوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الدَارِ» "١‏ 
لأنه لم يكن يلحنء فمهما رويت عنه و لحنت فيه كذبت عليه». 


)١(‏ أي: إذلا يستغنى عنه علم من علوم الشريعة؛ لأنه هو الآلة التي يفتح مغاليق العلوم. (المواهب التليدة) 
- و لما كان مقول القول غير مدلل عدّله بقوله: (إذ ليس علم.. ) أي: من العلوم الدّينية أو مطلقا بناء على جريان 
العادة بتدوين العلوم بالعربية المحتاج معرفتها إلى تصحيح دوالّها على وفق قانون العربية. (عنه) اي عن النحو 


اغتناء حقا يغتني فلا يرد أن اغتناء العلوم العقلية الصرفية عنه واضح فلا يصح دعوى السلب الكلي. (ابن القره 
داغى) 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه (ع / 592 رقم )152١‏ في أحاديث الأنيياء, 
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و قال ابن صلاح يحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو و اللغة ما يتخلص به من شيئين: اللحن 


و التحريف و معرفتهما». 
و أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن شعبة قال: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون 
على رأسه مخلاة ليس فيها شعير. 
وقد نظم بعضهم هذا الأثر فقال: 
م ثلالطال ب الحديثولا ‏ يعرف نحواولالهاآلته 
كحمار قد علقت ليس فيها ملق سعح صو بزايسته بكلا 


وأما الكلام فلتوقف كثير منه على النقل من الكتاب و السئة. و من هنا ضل من اعتمد فيه على مجرد 
الإنظار العقلية و لم يعول على الأدلة السمعية. 


و أخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق الواقدي عن أبى الزناد عن أيبه قال: ما ترندق من ترندق 
بالمشرق إلا جهلا بكلام العرب. 

و أخرج البخاري في تأريخه عن الحسن قال: (إنما أهلكتهم العجمة). 

و أخرج ابن الشاكر في مناقب الشافعي رضي الله عنه من طريق حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: 
«اما جهل الناس و لا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب و ميلهم إلى لسان ارسطاطاليس». 

وأما الفقيه فاحتياجه إلى النحو ظاهر للمقلد في عدة أبواب ك (الإقرار) و(الطلاق) ونحوهماء و 
للمجتهد في كل باب لأن النحو من جملة شروط الاجتهاد المطلق. قاله في الشرح ". 

قلت: و أيضا فإن الدواوين المؤلفة فيه باللسان العربي فلا تفهم معانيها إلا به. 

و أما أصول الفقه فمن جملة ما يستمد منه العربية كما قال: ابن الحاجب لأن الأدلة من الكتاب و 
السنة عربية. 


(1) "المطالع السعيدة في شرح الفريدة" للإمام السيوطي رحمه الله. 
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و أما علم البيان فاحتياجه إليه بَيْنُ. 


و بالجملة فإن توقف فهم معاني التراكيب و معرفة كيفية ارتباط أجزاء الكلام على النحو مما لا يمتري 
و به يتبين أنه لا يستغني عنه علم من العلوم و من هنا استحق التقديم على جميعها حتى المنطق 
الذي هو خديم العلوم أيضاءكما قال الامام سيدنا أبوحامد الغزالي رضي الله عنه: 
اركب جواد التحوث ليك ن2 منك على المنطل يق اكباب 
و قال التاج ابن أم مكتوم: 


وإن تسل عسن,/تب العلوم 0 وماه والأحق بالتقديم 


فاعلم بأن المستشار مؤتمن 2 وبأذل النصح بالأيمان قمن 
إبدإذا تحول اشنغالا ‏ بالنحوواحذرعنهد]إنتزلا 


حتى ترى بحفظه مليا تعرفامسئنله الطلووع والأبيا 
و الكلام في بقية المبادي شهير طويل- و الله اعلم-!". 


)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله: اللغة و النحو فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى و سنة نبيه ود وليست اللغة و 
النحو من العلوم الشرعية في أنفسهما و لكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب 
وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة. 

قال: يكفى من النحو ما يتعلق بالحديث و الكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى فهو فضول مستغنى عنه. 
قال: ليست لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته و ملائكته وملكوت السموات و الأرض بل لذة 
العلم بقدر شرف العلم و شرف العلم بقدر شرف المعلوم. 

قال: و فرقة أخرى اشْتَعَُوا ِعِلْم انحو وَاللعَةِ َالشّعْر وَعَرِيبٍ اللْقَةَوَاغترُوا به وَرَعَمُوا أنّهُمْ كذ عُفِرَ لَهُمْ وأنهم من 
عماد الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق 
النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة. (إحياء علوم الدين) 


المهمات المفيدة فى ساح الف يدة 


[مدح المؤلف ألفيته (الفريدة)] 


(9] 0ل وَ هدو أَلفِيَةٌ” فِيه حَوَثْ أضُولَهوَنَفْعَ ظُلَابِ نَوَتْ )ه 

-١‏ [و هذه ألفية فيه]: الإشارة: لعبارة المترجم عنه إن كانت الخطبة متأخرة. و لا يفوت مع ذلك 
الإبتداء بالحمد و تابعه؛ لما مرّ من أنه لم يأت بجملة الحمد و الصلاة في لفظ النظم؛ للنكتة التي سبق 
بيانها. 
أو [إشارة] ''' لموجود حكما نزل لقرب وجوده منزلة الحاضر على حدٌ "قد قامت الصلاة" (أي قرب 
قيامها). و هذا هو الذي اختاره الفارسي في قول الإمام: «هذا باب علم ما الكلم من العربية». 
أو [أوشارة] لموجود ذهناء و ذلك كاف في رجوع الإشارة إليه فإنه يشار إلى المعنى؛ و إن كان غير 
محسوس بتنزيله منزلته. 
أو لا معنى لكلمة الإشارة أؤلاء بل وضعت آلة ليشار بها عند قضاء الحاجة و الفراغ من المشار إليه. و 
هذا هو الذي اختاره السيرافي في عبارة الامام رحمه الله تعالى. و خطاه الفارسي بأن خلوٌ "هذا" عن 
معنى الإشارة الموجب لبنائها يقتضي إعرابها. و أجاب أبوالفتح بأن الشيء إذا سلب وصفه فالأكثر أن 
يبقى عليه حكمه كهمزة التسوية؛ فإنها سلب عنها معنى الاستفهام و مع ذلك بقيت على صدارتها في 
الأكثر. و هذه التوجيهات الأخيرة إن قلنا بتقديم الخطبة. 

و (ألفية) نسبة إلى ألف بيت إن قلنا: إن البيت عبارة عن مجموع الشطرين. أو إلى ألفي بيت إن قلنا: 
إن كلّ شطر بيت. و قد اختلف في ذلك العروضيون. و النسبة إلى المثنى كالنسبة للمفرد. 

قوله: (فيه) نعت لألفية. و المجرور ب فى للنحو. و الظرفية مجازية سواء جعلنا الإشارة لعبارة 
المترجم عنه أو للمعاني الذهنية؛ لأن الظرف معنى و المصحح لها اتساع الظرف و شموله للمظروف و 


غيرة. 


) أي: عدة أبياتها ألف. (الصبان) هذا مدح الأول . و المدح الثاني: قوله: (حوت أصوله). والثالث (ونفع 
طلاب نوت). والرابع: (فائقة ألفية...). و الخامس: (ترتيبها لم ...) سيأتي. (م) 


(0) أضفت ما بين القوسين [ ] لايضاح المعنى. 


المهمات المفيدة فى شرح الفسيدة :1 


؟- [ِحَوَتُ أَصُولَّه| ": و (حوت) أي جمعت, نعت ثان, و (أصولّه) مفعوله. و إضافة الجنس تفيد 
العفو وهو ضحي :في نقام التبالحة والادغاء كما هنا لقلةاما بقى بالنشية لما حوتنة فنزل مترلية 
المعدوم لذلك . و«الأصول» + جمع أصل بمعنى القاعدة. و هي قضية كلية ذات حكم كلي مشتمل على 
جميع جزئيات موضوعه لتتعرف أحكامها منه كقولنا: «الفاعل مرفوع». و ذلك بأن يوضع الجزني الذي 
تراد معرفة حكمه و يحمل عليه موضوع القاعدة, ثم يؤتى بالقاعدة فينتج المراد كقولنا 'زيدٌ" من قولنا 
"جاء زيد": فاعلء و كل فاعل مرفوع, فإنه ينتج زيد مرفوع. و عليه القياس. 


3 - [و تَفْعَ ظُلّابٍ توث] '": و(نوت) عطف على (حوت). و الإسناد لها مجازي؛ إذ الناوي 
لذلك مؤلفها"' - رحمه الله تعالى- أي: هذه نية مؤلفها لا غير ذلك من الأغراض الفاسدة '*'. وهذا 
مما يحث على الإقبال عليهاء و الاعتناء بها. و الحصر مستفاد من تقديم المعمول. 


)١(‏ (حوت) اى: شملت و استكملت (أصوله) اي قوانينه و قواعده الكلية. (المواهب التليدة) 
) قال: ومن تَعلَّ بابأمِنَ العلم لِيُعَلّم الناس أُغطي تُواب سبعينَ صِدّيقا». (الإحياء ) 
() وفي نسبة القصد لها مجاز عقلي علاقته السببية لأن فاعل القصد حقيقة هو الناظم و الألفية مسببة 
عن القصد. (المواهب التليدة في شرح الفريدة) 
(4) أي: لا التقرب إلى نحو الملوك و لا أخذ المنصب أو الصلة و لا الاشتهار بين الناس و لا الافتخار بين العلماء 
و الطلبة. و المراد أن نيتي من تأليف الألفية هذا النفع. (الجورى) 

- فال «لا تعلّوا للم لَُاهُا به لْعُلَمَاء ولا ماروا به الْمهَاءء ولا لتحدنُوا به في الْمَجَالِس. كَمَنْ فَعَلّ 
دَلِكَ فَالنَارُ النَارُ» (المستدرى على الصحيحين) 

- قال و نما الأعُمال بالنّياتِ)؛ قال عبد الرحمن بن مهدي و غيره: «ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا 
الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية)). 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة و 


|06 فافِقَّة أَلْفِي ةَانٍن مالِكِ”" ‏ لكَؤنِها'”' واضِحَة الْمَسالِك )ه 
[دا 6 وَجَمْعِها مِنَ الْأَسُولٍ ماخَلَْتْ عَنْدُوَصَبْطمُْسَلاتٍ أَفهلّث © 

؟- إفائقة ألفية ابن مالك]: يصح في فائقة الرفعُ على أنه وصف آخر ل ألفيةٌ؛ و النصب على 
الحال. لأنها تخصصت بما سبق من الصفات. ثم وَبَهَ الدعوى و بيّن الأمور التي فاقتها بها بقوله: 

أ- (لكونها واضحة المسالك)'' أي: الطرق المسلوكة للتحصيل؛ و تلك من وجهين: 

أحدهما: أن القواعد و الأبواب فيها مثبتة في مظانهاء و ذلك مسهل للعشور عليها عند طلبها. و 
'الخلاصة" و إن اشتلمت على هذا الوصف لكته غير تام فيهاء فإن العوامل فيها مختلطة؛ و المصنف جمعها 
في كتاب يخصهاء و كذا الأبنية و كذا المبنيات؛ مع كثير من المسائل و إن كان صنيعها لا يخلوا عن منأسبة ما. 

و ثانيهما: أنّ عبارة هذه الألفية أوضح في الغالب من عبارة الخلاصة. و إن كانت فيها أبيات معقدة 
يحتاج في تخريجها إلى وجوه متعسفة, و يكفي في هذا عدم اعتماده في شروط المسائل على الأمثلة, 
و سلوك طريق التصريح بها. و كان الصواب أن يقول: لكونها أوضح مسالكا من الخلاصة. لأن مطلق 
الوضوح غير منتف عنهاء و إلا فظاهر التعبير تكذيب لقولها: «تقرب الأقصى بلفظ موجز»). 

ب- (و جمعها من الأصول ما خلتُ عنه): قوله: (و جمعها) عطف على (كونها)» و المصدر 
مضاف لفاعله. و(ما خلت) مفعوله. و مجرور عن رابط الصلة؛ و (من الأصول) بيان لما 
وقعت عليه (ما)» قدمه عليه للضرورة. و هذا وجه ثان لتفضيلها على الخلاصة بمعنى: أنها 
أجِمَعْ منها للقواعد, و أَشْمَلُ للقوانين و الفوائد و الزوائد ما لا يستغني طالب النحو عنه. 

قال في الشرح: «الخصت ما في ألفية ابن مالك في ستمأئة ببت و زدتها أربعمائة بيت فيها من 

القواعد و الفوائد و الزوائد ما لا يستغني طالب النحو عنه». 


)١(‏ قوله (فائقة) أي: عالية. (حاشية الصبان) 

(؟) ولما اعترض على إبن مالك في دعوى غلبة ألفيته على ألفية ابن معطي بأنه لا دليل عليه علّل الناظم مدَّعاه و 
قال: (لكونها.... ) إه. (ابن القره داغي) 

(؟) أي: أوضح منها في مسالكها اي طرقها الموصولة إلى علم النحو. (المواهب التليدة) 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة إلى 


ت- قوله: (وضّبِطٍ مُرسّلات أَهْملَت) '' وجه ثالث لتفضيلها أي: فيها تقييد مسائل أطلقت في 
الخلاصة مع أنها في نفس الأمر مقيدة بقيود. 
فهذه أدلة صحة ما ادعاه قال في الشرح: «و التنبيه على ذلك في النظم أحسن من السكوت عنه فقد 
قيل في قول ابن مالك: "فائقة ألفية ابن معطي": إنها دعوى بلا دليل)إه. 

و الأولى عندي في مثل هذا مدح الكتاب بما فيه من الأوصاف الحسان من غير تعريض بتأليف 
الغير فضلا عن التصريم ''' بإنحطاط رتبتها و نقصان ما فيهاء لما يتضمنه ذلك من انكسار خساطر 
مؤلفيها و تألّم قلوبهم إن لو كانوا أحياء؛ و بلغهم ذلك. على أن تنقيصٌ أفعال المرء تنقيص له في 
الحقيقة. و من ذلك وصف تأليفه بقلة الجمع و تعقيد العبارة» و ما يجرى مجراه فإنه يتضمن وصفه 
بقلة العلم. و نقصان الفهم؛ أو قلة التنبه. و ضعف الفطنة أو عدم التمكن من التعبير عن المقاصد. و 
نحو ذلك مما يكره المرء أن يوصف به أو ينسب إليه. و موت المقول فيه ذلك لا يبيح قوله فيه بل يؤكد 
اجتنابه في حمّه. 

فإن قيل: الواقع في المتن و شبهه التفضيل في صفات الشرف وهو صريح في اشتراك الفاضل و 
المفضول فيها و لا ذَمَ في ذلك؟ 


)١(‏ و(الضبط): بمعنى التقييد, قيّد المتكلمُ يعني: كوينده مطلب را مقيد ومشروط كفت. و (مرسلات) بمعنى 
المطلقات: يعني: متكلم سخن را مقيد نكرد. بطور مطلق حرف زد. و (أهمل ) يعني: آن را مهمل كذاشت,. أن را از 
روى عمد يا سهو رها كرد. و من المسائل التي ترك ابن مالك قيدها تعريفٌ الكلام. قال الامام السيوطى هنا: (كلامنا 
قول مفيد يقصد). فقَيّد "الكلام” بقوله "يقصد" لكن قال ابن مالك «كلامنا لفظ مفيد كاستقم», فإنك ترى أنه أطلق 
"الكلام” ترك قيدَ "القصد"؛ و لذا قال الإمام السيوطي في الشرح: خرج ب "المقصود" غيره مما ينطق الناتم ... و 
التنبيه عليه من زيادتي على الألفية إه. (م) 

- قوله (أهملت) معلوم؛ أو مجهول. وإسناده على الأول إلى الألفية بالمجاز. وعلى الثاني إلى المرسلات بالحقيقة 
و يرجح الأول الطباق, والثاني القُرب. (ابن القره داغي) 


0( في نسخة (أ) ( بتأليف الغير من غير تصريح». 


المهمات المفيدة فى مسح الفميدة لقا 


قلت: الحكم على المفضول بالمفضولية يتضمن وصفه بفوات بعض صفات الكمال. و هو ذم مكروه 
لمؤلفه. و هذا مما لا يشك فيه العاقل إن عرضه على نفسه. 

ثم في ارتكاب ذلك في مقام ثناء الانسان على تأليفه خوف الوقوع في خدع النفس و دسايسها من 
رياء وإعجاب و شبههماء و لا يسلم من ذلك في مثل هذا المقام إلا من له حظ وافر من المعرفة. فلا 
ينبغي إذن لأمثالنا الواقفين مع نفوسهم المقيدين بحظوظهم الاقتداء بمن صدر منه ذلك من الا كابر 
فانهم على نفوسهم بصيرة, و الأعمال بالنيات» و المقام من مزال الاقدام» و مما ينخرط في هذا المسلك 
و تتأكّد توصية الطالب عليه التحرز في مقام الاعتراض. و بيان الصواب من الخطأء فإن الغالب فيه على 
أهل النفوس مجاوزة الحد و عدم الاقتصار على القدر المبين للحد'". فلا تغتر بما يقع من ذلك في 
كلام الأئمة المقتدى بهم؛ فان لهم غرضاً لا يجامع الاقتصار'"' علي القدر الكافي, و تصفح كلامهم يفيد 
ذلك؛ و من هنا قال الأبي من معنى ما يذكر في تعريف الروات ما يقع كثيرا في بعسض الشيوخ في رده 
على غيره بقوله: قصر في كلامه, أو في كلامه قصور, أو ضَعف: و شيخنا رحمه الله يعني "ابن عرفة" 
كثيرا ما يقع له ذلك. و يستخفه ويراه من نحو تعريف الروأة قال: لأن المقول فيه ذلك نصب نفسه لبيان 
أمر فلم يف يه. إه 

قلت: و هذا إذا قصد بيان الحق من غير أن يكون هناك غرض في تنقيص القائل باظهار خطاء. و 
قليل ما يتفق ذلك فالحذر الحذر من خدع النفس. و نفسي أحق بهذه الوصية إياك اعنى و اسمع 
ياجارة . 

و في “مقنع المحتاج" لأبي عرضون قال الولي الصالح سيدي محمد بن محمد بن علي بن عمر بن 
محمد الفراوضي الزواوي رحمه الله تعالى و رضي عنه و نفعنا به بمنّه وكرمه في كتابه "الأسلوب 
الغريب في التعلق بالحبيب”: و إياك يا أخي من الإعتراض فإنه من الأمراض و التمضمض بالأعراض 


)١(‏ في نسخة (ب) اللحق». 


(؟) في نسخة (ب) « فإن لهم غرضا صحيحا مع الاقتصار». 


المهمات المفيدة فى نسح الفميدة 84 


لأجل الاغراض. و قل أن يكون لله اعتراض. و لذلك قال الشاطبي في كتابه المسمى ب "الافادات و 
الاسنادات": لما توفى شيخنا الاستاذ الكبير العلم الخطير أبوعبد الله الفجار. سألت الله أن يرينيه في 
المنام. فيوصيني بوصية انتفع بها في الحالة التي أنا فيها من طلب العلم فلما نمت في تلك الليلة رأيت 
كأني ادخل عليه في داره التي يسكن بهاء فقلت له: يا سيدي أوصني فقال لي: لا تعترض على أحد - و 
الله تعالى اعلم-. 

|5| 26 تَزْتَئْبها" لم يَخْو غَئْرِي صلْعَة" مُقَدْماتَ نَم كُنْبسَبِعذ)ه 


- يقول: إنه رتّب هذه الألفية ترتيبا بديعا مبتكرا من نبات فكره لم يسبق بمثاله . و لم ينسج ناسج 
على منواله. حذى فيه كتب الاأصولء فجعلها مشتملة على مقدمات و سبعة كتب. 


فالمقدمات في تعريف الكلام, والكلمة وأقسامهاء و الكلم. و الجملة؛ و المعرب و المبني» و 
المنصرف و غيره. و النكرة و المعرفة و أقسامها. 
و "المقدمات" جمع مقدمة -بكسر الدال- من قدم اللازم بمعنى تقدم. و بفتحها و هو واضح. و 
هي ضربان: مقدمة علم؛ و مقدمة كتاب. فمقدمة العلم اسم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله. 
و مقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لإرتباط له بها و اتتفاع بها فيه. فبينهما 
تباين» لأن مسمى الأولى المعاني» و مسمى الثانية الألفاظ. نعم بَيّْن 'مقدمة العلم' و 'مدلولات مقدمة 
الكتاب أو دوال مقدمة العلم' عموم و خصوص مطلقء مدلولات مقدمة الكتاب أو مقدمة الكتاب أعم 
مطلقا. 


)١(‏ هذا مدح خامس للفريدة. 
(؟) أي ترتيب هذه الألفية على هذا الوجه الذي سأذكره لم يحوي من المؤلفين في النحو صنعه اي صناعته لحسنه 
و مناسبته» (المواهب التليدة) + قوله: (ترتيبها) مصدر مجهول, والصنع مصدر معلوم فلا يرد أن الصنع عين 
الترتيب فلا تصح الاضافة تدبّر. (ابن القره داغي) 

- قوله (لم يحو) من حوى يحوي مجزوم بحذف الآخر أي: لم يجمع. و (غيري) فاعله. قوله: (صنعه) جاء في 
"الصحاح في اللغة" الصْنْعُ بالضم: مصدر قولك صَنَعَ إليه معروفاً. وصََمْ به صَنيعاً قبيحاً. أي فعل. و الصِناعَةُ: 
حرفةٌ الصانع. و عمله الصَنْعَةُ.إه (م) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة حن 


فإذا عرفت هذه "المقدمات" يصح أن تنسب للعلم و للكتاب. لأنها يتوقف عليها الشروع و ترتبط 
بالمقاصد و ينتفع بها فيها؛ و بيان ذلك أن هذه الأمور التي هي مقدمات كثيرا ما يعبر بها في مسائل 
الفن؛ فالمتكلم فيه تارة يثبتها أو يثبت لها, أو ينفيها أو ينفي عنهاء كقولهم في الإستثناء: فإن كان الكلام 
تاما موجباء و في التمييز: ينصب عن تمام الكلام: و في الحال: فضلة أي: واردة بعد تمام الكلام؛ و 
المبتدأ: اسم أو بمنزلته. و لا يقدم الخبر إذا كان فعلاء و الإضافة على معنى الحرف, و يقع الخبر مفردا و 
جملةء ويعرب اسم لا إذا كان مضافا أو شبهه, و يبنى إذا كان مفرداء و يجوز في اسم الزمان المضاف 
للجملة الاعراب و البناء» و يحذف ما في المضاف من تنوين ظاهر إذا كان منصرفا أو مقدر إذا كان غير 
منصرفء و يجر المضاف إليه بالكسرة إن انصرف و بالفتحة إن لم ينصرف, و الأصل في المبتدأ أن يكون 
معرفة و في الخبر أن يكون نكرة و يتعرف المضاف بالإضافة للمعرفة و يتخصص بالإضافة للنكرة. و لا 
يعطف على الضمير المتصل المرفوع أو المخفوض إلا بشرط كذاء ولا يبدل مضمر من مضمر. ولا 
يرخم الخالي من التاء إلا إذا كان علماء و يحكى العلم بعد من؛ و لا ينعت اسم الإشارة إلا بما فيه أل» و 
يجوزالنعت باسم الإشارة لشبهه بالمشتق» و يندب الموصول بصلة اشتهر بها و ينعت به لتأويله بالمشتق 
و يخبر به ولا تنعت أي إلا بمصحوب أل أو موصول أو إشارة, ولا ينادى بما فيه أل إلا في كذاء فهذه 
الأحكام و أشباهها تتوقف على معرفة هذه الحقائق» فيجب تحصيلها قبل الشروع فيهاء و بهذا يتحقق 
كونها مقدمة علم و وجه ارتباطها بالمقاصد و الانتفاع بها فيها بيّنْء وبه يتتحقق كون دوالها مقدمة 
كتاب-و الله اعلم-. 

ولا تختص مقدمة العلم بالحد و الموضوع و الفائدة» بل هي اسم لما يتوقف الشروع على بصيرة 
كاملة كما قالواء فتندرج بقية الميادي» و من جملتها تصور المسائل التي يكثر دورانها و استعمالها في 
العلم» و يحتاج إلى الحكم بها في أبوابه كهذه المقدمات و كاقسام الحكم العقلي بالنسبة لعلم الكلام؛ و 
كمباحث الألفاظ بالنسبة لفن المنطق» و مما يبين لك كون هذه مقدمات لهذه العلوم توقف هذه العلوم 
عليها و احتياجها إليها حيثما وجدت, و بأي تأليف دل عليها. 

و إنما تنفرد مقدمة الكتاب عن مقدمة العلم فيما يتوقف عليه تأليف مخصوص لا العلم من حيث هو. 
كمقدمة مختصر الشيخ خليل؛ و مقدمة القاموس و نحوهما مما يبين به اصطلاح الكتاب. 
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و مما يبيّن لك أيضا أن المقدمات الأولى مقدمة العلوم ''' أنها مباد لهاء و العلم مستمد من مباديه و 

و الكتاب الأول من الكتب السبعة في العمد و هي المرفوعات و ما يشبهها من منصوبات النواسخ. 

و الثاني: في الفضلات و هى المنصوبات. 

و الثالث: في المجرورات و ما حمل عليها من المجزومات و ما يتبعها من الكلام على أدوات التعليق 
غير الجازمة و ما ضم إليها من بقية حروف المعاني. 

و الرابع: في العوامل في هذه الأنواع و هي الفعل و ما ألحق به و تم باشتغالها عن معمولاتها و 
تنازعها فيها. 

والخامس: في التوابع لهذه الأنواع و هذه الكتب الخمسة في النحو. 

والسابع: في تغييرات الكلم الافرادية كالزيادة و الحذف و الابدال و النقل و الادغام. وختمبما 
يناسبها من خاتمة الخط. 

وعطف ال (كتب) ب (ثم) لاستحقاقها التأخير في الوضع و الذكر عن المقدمات. و جاءت "ثم" في 
محلها لما بين الوسائل و المقاصد من التفاوت و التباعد بحسب المراتب. 

و قوله (مقدمات ثم كتب سبعة) إن جعِلَ خبر المبتدأ مضمر -أي هي - (أي: الألفية) اتجه عليه 
أنه ليس المراد الاخبار عنها ولا الحكم عليه وإنما سيق الكلام لبيان ترتيبها و شرح كيفيته فهو 
المحدث عنه و المحكوم عليه. و إن جعل خبرا ثانيا لقوله (ترتيبها) اتجه عليه أن الترتيب ليس عين 
المقدمات و الكتب السبعة و إنما هو هيئة لهماء و الخبر يجب أن يكون عين المبتدأ مصدوقا. و 


الجواب أنه يصح الأول و المعنى: هي من حيث ترتيب و باعتياره مقدمات... الخ (أي لا من حيث 


)١(‏ في نسخة (ب) «أن المقدمة الاولى مقدمات العلوم». 
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ذاتها). و يصح الثاني لتضمن الخبر بيان معنى المبتدأ و المقصود بالذات من الخبر العطف بثم المبين 
للترتيب و ذلك أن الكلام إذا كان فيه أمر زائد على مجرد اثبات الشيء للشيء أو نفيه عنه فذلك الزائد هو 
الغرض الخاص و المقصود من الكلام فإذا قلت: "جاء زيد ثم عمرو" فالغرض اثبات مجيء عمرو بعد 
زيد بِمَهْلة حتى كأنه معلوم أن الجاني زيد و عمرو. و الشك إنما وقع في الترتيب و التراخي, و لو قلت: 
"ما جاء زيد ثم عمرو" كان نفيا لمجيئ عمرو بعد مجيء زيد متراخياء و يحتمل أنهما جاءاك معا. أو 
جاء عمرو قبل زيد أو عقبه متصلا به. 


و في جعل الكتب السبعة مناسبة لطيفة مأخوذة من حديث ابن حبان و غيره: «إنّ الله وتترٌ يحب 
الوتر أما ترى السموات سبعا و الأيام سبعا و الطواف سبعا»!". 
[شرح استعانة المؤلف بالله تعالى| 
[(0 20 وَأَسْألُ الأ وَفَاءَالْمُلْمَرَّمْ فِيْها مَعَ النفْع وَحُْسْن الْمُخْتَتَمْ ")0 
سأل الله تعالى أن بيسر له توفية ما التزمه في هذه الألفية من وضوح الدلالة على المقاصد, و جميع 
ما يحتاج إليه الطالب من الأصول و القواعد. و ضبط المرسلات ببيان قيودها الذي هو من أعظم الفوائد 
تبريا من الدعوى و إظهارا للعجز والفاقة, و إشارة إلى أنه لا قدرة له على الوصول لذلك إلا ياعانة الله 


'" الانسان بريقه و يزل بطرف ثوبه. و قد أجاد القائل: 


تعالى و تيسيره, و إلا جمع الخذلان قد يقصد 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (554/7. رقم 75171) الوثر: الم فاللّه واحدٌ في ذاته. 
(1) توتجه الإمام السيوطي إلى الله تبارك و تعالى فقال: (و اسأل الله) ثلاثة أشياء: 

أحدها: (وفاء الملتزم فيها) قال "الولاتى" «أى أن يعينني على الوفاء بما التزمته في هذه الألفية) زه 

ثانيها: (مع النفع) أى: أن تكون هذه الألفية نافعة لطالب النحو معلمه و متعلمه. 

ثالثها: (حسن المختتم) قال الولاتي:أي الموت على الايمان الكامل اه و السؤال عن حسن الخاتمة من أهم 
الأدعية كما في الآية [اللّهُم توفنا مسلمين) أي: اللّهمَ أمتنا على الإسلام. قال الإمام الغزالي رحمه الله: كان سهل 
يقول المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي و العارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ثم قال: ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على 
الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق. إه (م) 
() في نسخة (ب) "قد يعض". 
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إذالميعنك الله فيماتريده فليس لمخل وقإليه سبيل 
وإنهولميرش دل في كل مسلك ضللت و لو أ السماك دذليل 
ونته بذلك على أن التزامه لما ذكر ليس اعتمادا على مجرد ما عنده من العلوم و اتكالا على محض ما 
لديه من الإدراكات و الفهوم, بل العمدة الكبرى عنده توفيق الله تعالى و إلهامه و إقداره. 
و أل في (النفع ) للكمال و حذف متعلقه للتعميم أي: لي و لجميع من يتعاطاها. 
و معنى حسن المختتم: حسن الخاتمة. «و ذلك بالموت على الإيمان و التقوى؛ فإن سوء الخاتمة 
المقابل لحسنها على مرتبتين: 
إحداهما: و هي العظيمة الهائلة أن يغلب على القلب عند سكرات الموت و ظهور أهواله أحد 
الشيئين إما الشك و إما الجحود. فينقبض الروح في حال غلبة الجحود أو الشك؛ فيكون ذلك حجابا 
بينه و بين الله تعالى أيداء و ذلك يقتضي البعد الداتم و العذاب المخلد. 
الثانية: و هي دونها أن يغلب على القلب [عند الموت] حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من 
سهواتهاء و يتمثل ذلك في قلبه و يستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره» فيتفق قبض روحه 
في تلك الحالة» فيكون ذلك منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا وجهه إليهاء ومهما انصرف الوجه عن الله 
تعالى حصل الحجابء و مهما حصل الحجاب حصل العذابء إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا 
المحجويين عن الله تعالى» و لابد أن يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من الايمان و لو بعد آلاف 
السنين». قاله في الاحياء ". 
فحسن الخاتمة إذن ما بيّناه و هو الحقيق بأن يسأل و يطلب حتى قال بعضهم: الغموم ثلاثة: 
-_١‏ غم الطاعة أن لا تقبل. 
3 وغم المعصية أن لا تغفر. 
- غم المغفرة أن تسلب. 
و قال المخلصون: بل الغم كله واحد بالحقيقة و هو غم المعرفة» و كل غم دونه جلل إذ له إنقضاء . 


.ه0٠0 إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة‎ )١( 
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و ذكر عن الحسن أن آخر من يخرج من النار رجل يقال له "هناد" عذب ألف ألف عام. ينادي: يا 
حنان يا منان» فبكى الحسن, و قال: يا ليتني كنت "هنادا"! فتعجبوا منه. فقال: ويحكم ألَيْسَ يوماً 
يخرج. 

ولا يفسر (حسن المختتم) فى المتن بحسن إختتام الألفية نظرا إلى أن الانتهاء مما ينبغي أن 

يتأنى المتكلم فيه. لأنه آخر ما تعيه الاسماعء فإن كان حسنا تلقى بالقبول و جبر ما وقع فيما سبق من 
التقصير . و إلا كان على العكسء اما أولا فلآن حسن الاختتام بهذا المعنى داخل تحت قوله: (وفاء 
الملتزم) لأن من جملة ما التزمه فيها وضوح المسالك التي بها تكون فصاحة الكلام و بلاغته. واما 
ثانيا فلآن حسن الخاتمة بالمعنى الأول هو الأهم للمؤمن الذي يتأكد عليه ألا يخلى منه مقام الدعاء 
فعليه يحمل لفظه عند الاحتمال. 

وعبّر بالمضارع "' لصلاحيته للحمل على الاستمرار المناسب للمقام ولو بحسب النية و القصد و 


الاستمرار في كل من مطلوباته بحسبه فهو في قوله (وفاء الملتزم فيها) مادام وقت التأليف. 


و قوله (مع النفع و حسن المختتم) مدة العمر و لم يحتج لتقديم المعمول. لأن من المعلوم أن هذه 
الأمور التي طلبها لا تسأل إلا من الله تعالى؛ و لو قدمه و قال: «و الله أسال» لكان أحسن. 

و لم يقدم حسن المختتم و إن كان هو الأهم بحسب الذات نظرا إلى أن ما قبله هو الأهم بحسب 
المقام - و الله تعالى أعلم بالصواب- "". 


)١(‏ فقال (أسأل). 


(1) كان أبو الدرداء يحلف بالله ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عن الموت إلا سلبه. و كان سهل يقول المريد 
يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. (إحياء علوم الدين) 
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” الكلام و الكلمة 
” الإعراب و البناء 
” المعرفة و النكرة 
” المرفوعات 

“” المنصوبات 

لا الميخروزات 

” العوامل 

” التوابع 
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0 الكَلامٌ في الْممَقدّمات "له 


لا [المقدمة الأولى] 


|الكلام| 
4 هلاكلامنا'" فول" مُفِين © يُقْصَدُ "© يي 0 


قدّم ذكرٌ الكلام لأنه المقصود بالذاتء إذ به يقع التفهام و التخاطب. و غيره كالمبتدا و الفاعل وسيلة 
إلى معرفة كيفية ترتيبه و تمييز صحيحه من سقيمه. 

و خرج عمًا جعله جنسا '' خمسة مما يطلق عليه الكلام لغدٌ و هي: "الخطء و الاشارة المفهمة. و 
ما يفهم من حال الشَّيء» و التكليم؛ و حديث النفس". و الفرق بين الأخيرين قصد الإبراز في الأول و 
عدمه في الثاني» قالحجة التي تشخصها في ذهنك لترد بها على خصمك مثلا 'تكليم' لقصد الإبراز. و 


المعنى الذي تستحضره في نفسك من غير أن تريد إعلام الغير به 'حديث نفس" وأمثلتها مشهورة. 


)١(‏ أى: هذا الكلام من هنا إلى أول الكتاب الأول في شرح المقدمات للنحو. (الجورى) 

(1) قوله: (كلامنا) أتى بالإضافة و إن كان مستغنى عنها بكون التأليف في النحو للإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات 
في الكلام؛ و للإشارة إلى أن المصنف من مجتهدي النحاة. (الصبان) 

(5) قوله (قول) لا يقال: الأؤلى ذكر "اللفظ"؛ لأنّ درء المفسدة أهمٌ من جلب النفع لأنا نقول: لا مفسدة حتى يدرء 
لأن استعمال المشترك إنما يمنع عند عدم القرينة وهي على إرادة القول اللملفوظ كائنة هنا. (ابن القره داغي) 

() و المراد بالمفيد ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظراً لشيء آخر. مثاله: الله 
ريناء و محمد نبينا و قوله : "المفيد" : يخرج الكلمة المفردة نحو : خالد» و المركب الإضافي نحو: أبو عبد الله. و 
الحسطاء الوق كل قري لحرن [ؤانته سهان كان الأفصار على قن لان اليه (دلال الاك 

- و المراد بحسن السكوت عليه ألا يكون محتاجا في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به أو 
عكسه فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها. (همع الهوامع) 
(0) أن يكون المتكلم قاصدا الإفادة منه. و قد وضعه ليدل على شيء معين في نفسه. وهذا يخرج به مثلا كلام 
النائم» النائم قد يتكلم كثيراء لكنه لم يقصد من كلامه هذا أن يفهم من حوله بشيء. و لم يضع هذا الكلام ليدل على 
عبارات معينة» فهذيان النائم» أو فاقد العقل» أو السكران. أو نحو ذلك. (شرح الاجرومية) 


(5) أي خرح بقوله (قول). 
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و اختار تصدير التعريف ب "القول" دون "اللفظ". لأنه جنس قريبء بخلاف اللفظ. فإنه يطلق على 
المهمل و المستعمل. و لا يوجه الاختيار بأن "اللفظ" جمع لفظة و أقل الجمع ثلاثة فيلزم أن لا يكون 
كلاما إلا ما وجدت فيه الثلاث و ليس كذلك, و “القول" يطلق على القليل و الكثير؛ لأن "اللفظ” -كما 
قال ابن هشام- : هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فهو في الأصل مصدر بمعنى 
الرمي يطلق على القليل و الكثير» و إن كان يؤول في التعريف المذكور باسم المفعول كالقول. 

و خرج بما جعله فصلا "' السادس مما يطلق عليه الكلام لغة وهو: اللفظ الغير الصالح للسسكوت 
عليه كالمفرد, و المركب الاسنادي المسمى به. و المزجي. و الإضافي, وما لا يجهل معناه ك "السماء 
فوقنا' على الأصح , وهو الذي نقل ابن مالك في شرح التسهيل عن سيبويه وغيره خلافا للشيخ أبي 
حيان؛ و استدلال الاصبهاني على كلاميته بأنه خبر و كل خبر كلام مردودٌ بأن محمول الكبرى أخص 
من موضوعها فلا تصح كلاميته بدليل جملتي الصلة و الصفة فقد صرحوا بنفي كلاميتهما و اشتراط 
كونهما خبريتين. 

و خرج بالفصل الثاني ''' ما يصدر من النائم» و مَْ في معناه على الأصح أيضاء خلافا لما صححه 
أبوحيان» و استظهره الشنواني من كلاميته. و من تأمّل و عرف أن أرباب هذا الاصطلاح إنما وضعوه '؟" 
لضبط كلام العرب بمعرفة أحكامه و مراعاتها ليتكلم به كذلك مخافة اضمحلاله ظهر له أن ما يصدر من 
النائم و من في معناه لا يسمى عندهم كلاما. 

ثم التصريح بالقصد الذي زاد به على الألفية مبني على أن حسن السكوت المأخوذ في تعريف المفيد 
لا يستلزم القصد و هو الذي ارتضاه المصنف في "التوشيح"؛ و لذلك اعترض على ابن هشام بأن تعريفه 
صادق على الصادر من النائم؛ ثم قال: و لا جواب عنه إلا ما ذكره الرضي الشاطبي في الاعتذار عن ابن 
مالك حيث اشترط القصد في التسهيل و لم يشترطه في الألفية» لأنه قد يكون رأى حالة تصنيفها خلاف 
ما رآه حالة تصنيف التسهيل؛ قال: و لا يبعد هذاء فقد يكون للمجتهد نظران في وقتين إه. و رأى هذا 


)١(‏ أي بقوله (مفيد). 
(5) أي بقوله (يقصد). 


(9) فى نسخة (ب) (إنما أحدثوه)). 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة م1 


الرأي الشمني على المغني و هو المأخوذ من قول المغني: الكلام هو القول المفيد بالقصد. و اختارٌ "ابن 
الضائع" الاستلزام» و من ثم اعترض تعريف المغني بأن قوله "بالقصد" مستدرك. لأن الصادر من النائم 
خرج بقيد الإفادة. فلو قال النائم: "زيد قادم' مثلا و وافق ذلك قدومه فالفائدة لم تحصل من إخباره. و 
إنما حصلت من مشاهدة القدوم. و رأى هذا الرأي صاحب "التصريح" وهو الظاهر. لأن حسن 
السكوت إن كان من جهة المتكلم - كما في قول - فمعناه حسن اقتصاره على ماذكره. 

ثم إن أريد أن المتكلم نفسه يرى ذلك الاقتصار حسنا و يعتقده كذلك فلا شك أن هذا فرع القصد. 
و إن أريد أن السامع يعده حسنا فالسامع إنما يستحسن من التراكيب ما افاده معنى معتبرا. و إن كان من 
جهة السامع كما في آخر فمعناه حسن الاكتفاء بما سمع و الاعتماد على ما فهم منهء كما قالواء بحيث 
لا يصير السامع منتظرا إلى شيء آخر » و هنا لا ينقطع انتظاره لعدم اعتماده على ما سمع. وإن كان 
منهما على ما هو الحق فالأمر واضح. 

و يرد على تعريف المصنف فساد الطرد بدخول كلام العجم. وتوم خروجه من إضافة الكلام للضمير 
(أي كلامنا) معشرالنحاة فاسد؛ لأن قوله: (كلامنا) محدود لا دخل له في التعريف. و يحسن أن يجعل 
قول ابن مالك «كاستقم » قيدا مخرجا له. و قد أخرجه به أبواسحاق» فهو على هذا أحسن- و الله اعلم-. 

[الكلمة ] 

4 26 0 0 1 ا ا 090 0 1110 

خرج عن الجنس نحو الخط و الاشارة. و خرج بالفصلء المركبٌ و هو: ما دل جزئه على جزء معناه 
كعبد الله", و"ضرب زيد" غير مسمى بهما. ولا يعترض عليه بالتثنية» و الجمع؛ و أسماء النسبء و 
المضارع بحيث يقال: الصادق عليها تعريف المركب لا المفردء فتكون كلمتينء وهو باطلء لأن 
البطلان وَهْمّ نشأ من قصور النظر و اعتبار اتحاد الاعراب» فالتحقيق أن جميع ذلك كلمتان صارتا من 
شدة الامتزاج كالكلمة الواحدة. فأعرب المركب إعراب الكلمة لعدم استقلال الحروف المتصلة في 
الكلم المذكورة. 


: في لفظ "اْكَلِمَة" ثلاث لغات : الأولى : كَلِمَة » على وزن تَبقّة . و هي الفصحى و بها جاء التنزيل. الثانية‎ )١( 
كِلْمَة . على وزن سِدرَة . وهي لغة تميم. الثالثة : كَلْمَة » على وزن صَّرْيّة. (مصطلحات النحوية)‎ 
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نعم يرد -كما في الرضي- الماضيء فانه كلمة بلا خلاف. مع أن الحدث مدلول حروفه المترتبة. و 
الإخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه و الوزن جزء 
اللفظ, إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات و السكنات الموضوعة وضعا معينا. 
والحركات مما يتلفظ به. فهو [إذن] كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه. و كذا 
نحو أسد في جمع أسدء و كذا المصغر. و نحو ضارب و مضروب. ولا يصح أن يدعى هنا أن الوزن 
الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة؛ كما ادعينا في الكلمة المتقدمة. فالاعتراض بهذه وارد إلا 
أن يقال في تعريف المركب ما دل جزئه على جزء معناه و أحد الجزئين متعقب للآخر و الجزءان في 
الكلم المذكورة مسموعان معا. انتهى ما في الرضي رحمه الله. و يجاب بأن المراد من الجزء في 
تعريف المركب خصوص المادي و لا يعتبر الصوري كما في الكلم المذكورة, و المادي هو الذي 
ينصرف له لفظ الجزء عند الاطلاق ولا يرد على صنيعه مخالفة الخبر للمبتدأ في التذكير و التأنيث؛ 
لأن وجوب تطابقهما فيما ذكر مقيد -كما قال الرضي- بما إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو: 
هند حسنة, أو في حكمهاء كالمنسوب, أما في الجامد فيجوز نحو: "هذه الدار مكان طيب"؛ و"زيد 

و القول و إن كان يمعنى المقول إلا أن أصله المصدر فيعتبر بأصله. 

و أسقط التنبية على إطلاق الكلمة على الكلام. لأنه مجاز لغوي. فذكره من وظيفة اللغويين لا 
النحويين: و لهذا قال أبوحيان في قول الخلاصة: «و كلمة بها كلام قد يؤم») هذا كالحشو بالنسبة إلى 
علم النحو. 

و قال ابن مالك نفسّه في شرح التسهيل: «إطلاق الكلمة على ثلاثة أقساء: 

-١‏ إطلاق حقيقي مستعمل في عرف النحاة و هو الذي يتعرض له. 
؟- و مجازي مهمل في عرفهم و هو إطلاق الكلمة على الكلام فلا يتعرض له بوجه. 

7- و مجازي مستمعل و هو إطلاقها على أحد جزئي العلم المضاف. فيجوز ترك التعرض له؛ و 


التعرض له أجود لما فيه من زيادة البيان». اتتهى. فقف على قوله: فلا يتعرض له بوجه. 
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[أأقسام الكلمة] 
[9] 76 فَإِنْ على مَعْنَى بها قدْدَلتٍ وَاقْتَرَئث“ بأخدالأزمئة ه 
]٠١[‏ 20 فِغل. و إلافهي إِسْم. وَالتي بَغَيْرها حَرْفٌ.وَسِمْ بِالْفْضْلة"' به 

أفاد بالبيتين أربع فوائد: 

الأولى: اتقسام الكلمة المعرّفة بما سبق إلى "اسم و فعل؛ و حرف". وهو من إقسام الكلي. إلى 
جزئياته المندرجة تحت مفهومه. و إليه ردّ ابن هشام قول الخلاصة: «و اسم و فعل ثم حرف الكلم ... 
واحده كلمة» و فيه ما فيه مما يوقف عليه فى حواشينا. 

و الثائية: بيان انحصارها في هذه الثلاثة: و عدم خروجها عنها. و حاصله كما يفهم منه أن الكلمة: 
إما أن تدل على معنى في نفسهاء أو على معنى لا في نفسهاء الثاني: الحرفء و الأول إما أن يقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة, أو لا. الثاني: الاسم؛ و الأول: الفعل. فهذه قسمة دائرة بين النفي و الاثبات فهي 
حاصرة. 

و الثالثة: بيان تعريف كل من الأقسام الثلاثة. لأنه ذكر في بيان الحصر جنسه الذي يشاركه فيه 


غيره. و فصله الذي يمتاز به عن ذلك الغيرء و هذا محصول التعريف. 


)١(‏ قوله (واقترنت) الاقتران صفة الحدث فنسبته إلى الكلمة من نسبة صفة جزء المدلول إلى الدال. ولو قال: 
«مقترنا» لكان أولى. ثم المراد: الاقتران بحسب الوضع الأولى لا حدّها ولومع آخر منها فلا يخرج عن التعريف 
الضمني للفعل الفعل المنسلخ عن الزمان كعسى و الفعل المضارع: ولا يدخل أسماء الأقعال واسم الفاعل 
المقترن بنحو أمس. (ابن القره داغي) 

0( (و سم بالفضلة) شروع في بيان مميّرات أقسام الكلمة بطريق النشر المعكوس أي سم و مز الحرف عن 
قسيميه بعدم صحة كونه ركنا من الكلام. و في لفظ (الفضلة) إيماء إلى وجه تأخيره عنهما. (ابن القره داغي) 

- ليس معنى الفضلة إذن إمكان الاستغناء عنها متى شئناء وإنما المقصود بالفضلة أنه يمكن أن يتألف كلام بدونهاء 
إذ كل كلام لابد أن يكون فيه عمدة مذكورة أو مقدرة بخلاف الفضلة فإنه يمكن أن يتالف بدونها نحوه محمد سافرو 
فاض النهر»». (معاني النحو) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفميدة 04١‏ 


و الرابعة: بيان أن كلا من الاسم و الفعل يقع أحد ركني الإسناد فيكونان عمدتين؛ بخلاف الحرف, 
فهو فضلة أبدا. و أيضا معنى "الاسم" و "الفعل" مقصود لذاته؛ و معنى "الحرف" لغيره. لأنه نسبة و 
واسطة بين شيئين. و هذا أحسن في توجيه تسميته ب (المُضلة)» و إن اقتصر في الشرح على الفضلة 
لأن العمدية في الأول غير لازمة للاسم و الفضلة التي تقابلها غير مختصة بالحرف. 

و الباء الجارة للضمير في المتن '"'' ظرفية» و المعنى: أن الكلمة إذا دلت على معنى فيها و اقترنت 
بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الفعل. 

قال الرضي في قول الحاجبية في الاسم و الفعل «مادل على معنى في نفسه»): الجار و المحرور صفة 
لمعنى؛ و الضمير المضاف إليه نفس عائد على ما التي هي واقعة على الكلمة. فالمعنى كل من الاسم و 
الفعل كلمة دلت على معنى في نفس تلك الكلمة, و الحرف حينئذ كلمة دلت على معنى ثابت في غير 
تلك الكلمة. 

ثم قد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا كالمعرف بأل» و قد يكون جملة نحو: هل زيد قائم؛ 
ومازيد قائم. 

و المراد أن لفظ الفعل يدل بالوضع الأول على معنى في نفسه و على زمان معين من الأزمنة الثلائة 
يكون ذلك المعنى واقعا فيه. فيكون الظرف و المظروف مدلولي لفظ واحد بالوضع الأصلي. 

فيخرج عن تعريف الفعل "المصدر", لأن دلالته على الزمان باللزوم العقلي؛ و نحو "الصباح" و 
"المساء" و "القيلولة" لأن الزمان الذي دلت عليه ليس أحد الأزمنة الثلاثة, و كذا نحو: خلق السموات: 
و قيام الساعة» لأن الزمان وإن كان معينا فليس ذلك بدلالة اللفظ عليه وضعاء و كذا اسم الفاعل و 
المفعول عند إعمالهما فإن الحال و الاستقبال مدلول عملهما العارض لا مدلولهما وضعاء و كذا أسماء 
الأقعال. لأن ذلك ليس فيها بالوضع الأول بل بوضع ثان. 


)١(‏ أي في قوله (بها). 
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و يدخل في التعريف "الفعل المضارع" إن قلنا إنه حقيقة في الحال, و كذا إن قلنا باشتراك بينه و بين 
الاستقبال» لأن اللفظ المشترك موضوع لكل واحد من معنييه معيناء و يستعمل فيه كذلك. و التباس 
ذلك على السامع لا يخل بذلك. 

و تدخل أيضا الأفعال الإنشائية. لأن تجردها عن الزمان عارض لها بعروض الإنشاء. 

ولا يدخل فيه لفظ الماضي, و المستقبل؛ و الحالء إذا أريد به الفعل الذي مضى. و الذي سيأتي. و 
الحالء لأنها ليست موضوعة للحدث الكائن في الزمان المعين لكل ماض و مستقبل و حال من الزمان 
أو في المكان نحو: مضى في الأرض. 

و "قد" في قوله (قد دلت) يتعين أن تكون زائدة للضرورة لوجوب تجرد فعل الشرط من "قد" كما هو 
مقرر في محله. و قوله (فعل) خبر لمبتدأ محذوف مقترن بالفاء حذفها ضرورة كما في قوله : (مَنْ 
فْعَلٍ الْحَسَناتٍ الله يَشْكْرها ... ) '"'و لا ينجر من ذلك حذف المبتدا معها. 

قوله: (و إلا فهي اسم) أي: و الا تقترن بأحد الأزمنة مع دلالتها على معنى في نفسها. 
فإن قلت: تقدم له في ضابط الفعل أمران فكما يصح رجوع النفي لثانيهما يصح رجوعه للأول فما 
الدليل على رجوعه للثاني. 

قلنا: قوله (و التي بغيرها حرف) فحكم فيه على ما انتفى فيه أولها بالحرفية. 

فإن قلت: نجد بعض الأسماء متحدا في المعنى مع الحرف ك"الكاف" الاسمية و الحرفية. وكذا 
"عن" و'على”, و كذا 'كم' الخبرية» و"رب" التي للتكثير فيفسد تعريف الاسم و الحرف بها طردا و 
عكسا. 

قلنا: ذكر السيد في رسالته الحرفية إِنّ "من" للإبتداء» و الفرق بينها و بين لفظ "الابتداء" أن الابتداء 


المفهوم من "من" غير مقصود في نفسه. و لا ملحوظ لذاته. بل لأنه نسبة و حالة بين المتعدي و 


يشكرها؛ وهذا الحذف للضّرورة الشّعريّة. (تحقيق على اللمحة) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة وك 


المتعدي إليه. و لذلك لا يمكنك أن تخبر عنه في هذه الحالة لعدم استقلاله بالمفهومية, فأنت مستحضر 
له من حيث إنه آلة لتعريف حال الطرفين غير قادر و الحالة هذه أن تشتغل به لذاته و لا أن تلتفت إلى 
أحواله. كالناظر إلى المرآة ليشاهد ما فيها من الصورة فهو يرى المرآة تبعا و لا يقدر على الالتفات إلى 
أحوالها في تلك اللحظة لاشتغاله بمشاهدة الصورة فيها. 

و المفهوم من لفظ "الابتداء " مقصود لنفسه ملحوظ لذاته فيمكنك الإخبار عنه لاستقلاله بالمفهومية 
فأنت مستحضر له من حيث ذاته مشتغل به ملتفت إلى أحواله كالناظر للمرآة قصدا ليتعرف أحوالها. إذا 
تقرر هذا ظهر لك أن حد الحرف صادق على "من" دون لفظ "الابتداء", و حدّ الاسم على العكس. و 
قس على ذلك ما تقدم من الألفاظ و غيرها. 

قوله (و التي بغيرها حرف) حذف منه صلة الموصول لدليل؛ أي: و التي دلت على معنى بغيرها 
بقرينة ما قبله. و قرينة المقابلة تدل على أن المعنى: و التي دلت على معنى لا في نفسهاء فلا ترد أسماء 
الشروط و الاستفهام و نحوها من الأسماء المتضمنة لمعنى الحرف, فيقال إنها تدل على معنى في 
غيرها كما أنها تدل على معنى في نفسهاء فنحو "من تكرم أكرمه" تدل "مَنْ" فيه على الشخص الذي 
استعملت فيه و بذلك كانت اسما و على الربط الذي بين الشرط و الجزاء و بذلك كانت متضمنة معنى 
الحرف. و فيه نظرء لأنه يصدق عليه أنها تدل على معنى في نفسها. و يجوز الجواب بما أشار له سيبويه 
من أن تضمن الأسماء لمعان الحروف عارض و إن كان لازما في البعض فليست الدلالة عليه بالوضع 
الأول. 

ولو قيل في تعريف الحرف: ما لا يدل إلا على معنى في غيره لكان أوضح. 

ولا يفسد طرد تعريف الحرف بالنعتء فيقال إنه دال على المعنى في منعوته كما صرحوا بهء لأن ذلك 
تعريف له يما هو المقصود منه و إلا فهو دال على الموصوف, فمعنى العالم من قولك: جائني زيد العالم: 
ذوالعلم» و لذلك قالوا في تعريف الوصف ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود وإنما ذكرت 
المنعوت قبله ليتعين أن لفظ الوصف يصلح له و لغيره. 

و في المقام مباحث لا يحتمل ذكرها هذا المختصر راج حاشيتنا عند قول التوضيح في مبحث البناء 
من المعاني التي من حقها أن تؤدي بالحرف. 
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[علامات الاسم| 
]١١(‏ 20 فَالْإسْمَ سم" 'بالْجَرٌ وَالْإسْادِ لَه وَتَعْرِيْفٍ وَأ تثنادي)* 


يقول: إن الاسم يَتميّز عن قسيميه -الفعل و الحرف- بهذه العلامات الأربع؛ فكل كلمة وجد فيها 
شىء من هذه الأربع فهي اسم. و لا يلزم من انتفائها عن بعض الكلمات انتفاء الاسمية. لأن العلامة 
يلزم طردها و لا يلزم عكسهاء و ذلك لا يصح جعلها حدّاً فلو قيل: "الاسم ما يقبل الجر" كان غير 
صحيح» لأن الحدّ يجب طرده و عكسه؛ و حيائذ لا يرد نحو "قط" و "نزال" و أخواته بحيث يقال إنها 
أسماء مع عدم قبولها ما ذكر و إنما صم إيرادها على التوضيح؛ لأنه التزم انعكاس العلامة حيث قال: و 
يعرف الحرف بأن لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع. فجعل انتفاء تلك العلامات علامة للحرفية 
المستلزمة نفي الاسمية و الفعلية, و في معناه قول الخلاصة «اسواهما الحرف» إذ معناه: سوى قابل 
علامتهماء و إلَا لم يفد. 
وعلامة اسمية "قط" في نفس الأمر إبدال الاسم الصريح منهاء تقول: "مافعلته قط لا ليلا ولا 
نهارا". وعلامة اسمية "نزال" أنها مسندة فانتفت حرفيتها حينئذ لذلك. و تعينت الاسمية لأن الاسماء 
هي الأصول فكان الإلحاق بها عند التردد أولى؛ و أيضا جنسها قابل للتنوين كاصه". 


العلامة الأولى: الجر و المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر في آخر الكلمة. سواء كان ذلك 
العامل حرفا أو مضافا. و هذا أحسن من قول "التوضيح": يحدثها عامل الجر سواء كان حرفاء أو إضافة 
' أو تبعية» لما فيه من توقف الشيء على نفسه و الجريان على ضعيفين و هما أن العامل في المضاف 
إليه الإضافة, و في التابع التبعية» و التحقيق أن العامل في المضاف إليه المضاف. و عامل التابع هو 
عامل المتبوع. ولا حاجة إلى قول شارحه: أو ناتبهاء يعني الكسرة, لإدخال فتحة مالا ينصرف وياء 
التثنية و الجمع لأنها لا يحصل بها للمبتدي تمييز؛ لأنه يرى صورتها في الفعل. و لا يقال على قياسه: 


)١(‏ قوله (والاسم سِمْ) اختاره على "مر" تنبيها على أن الاسم مأخوذ من الوسْم. (ابن القره داغي) 


- (سم) هذا فعل أمرمن وَسَعَ يَسِم بمعنى عَلّم وميّز . (شرح نظم المقصود) 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة 55 


و كذا الكسرة يراها في نحو: « كُلي و اشربي ) [مريم: ا و الم يَكْنٍ الذِينَ كَقَزوا مِنْ أَمْلٍ الكتّاب 
والْمُشْرِكِينَ 6[ البينة: ١‏ و اضرب الرجل؛ لخروج ذلك من قيد إحداث العامل. و عامل الجر أمر 
ضعيف لا تعسر معرفته على المبتري. 

العلامة الثانية: الاسناد إليه '"'؛ و حقيقته أن تنسب إلى الكلمة ما تحصل به الفاندة . و إن شنت 
قلت هو نسبة شيء إلى شيء على جهة الاستقلال. فتخرج النسبة التفيبدية كالتي بين المتضايفين و 
النعت و المنعوت, و الايقاعية كالتي بين الفعل و مفعوله. و بهذه العلامة تعرف اسمية الضمير في نحو 
طزبك 77. 

فإن قلت: إنما صحّ جعل "الاسناد له" علامة للاسم لاختصاصه به وإذا كان كذلك عارض شبه 
الحرف الموجب لبناء الضمير كالتثنية في "ذان" و"تان" و الإضافة في ايا الْأَجَليْنِ 4[ القصص: 58]. 

قلعو موجب الكادقى الضعيرالنذكوو مق سه وكنو الشيه الوضك والمتوي اق التضمراك 
متضمنة لمعاني حروف التكلم و الخطاب و الغيبة التي يجمعها قولك "أنيت" مع أن الضمائر لا يتصرف 
فيها بوجه فلم يقو المعارض على موجب بنائها. 

و تحرز بقوله (له) من إسناد اللفظ لغيره فإنه لا يخص الاسم فلا يصح جعله علامة له إذ كون الكلمة 
مسندة مشترك بين الاسم و الفعل و إنما الخاص بالاسم كونه مسندا إليه؛ و بهذا كان أحسن من قول 
الألفية:«و مسند» ؛ لأنه إن جعل اسم مفعول على حقيقته و المعنى يتميز الاسم بالمسند (أي 
بالمحكوم به) كزيد قام و قام زيدء فزيد" في المثالين له مسند و به تعرف اسميته. 


)01 قول الناظم (و الإسناد له) أي إليه. و المراد كون الشيء مسندا إليه لا كون الاسم, إذ لا فائدة في جعله مطلق 
المميزات ثم إن مجموعها خاصة غير شاملة لعدم وجودها في نحو هيهات. (ابن القره داغي ) 

- والإسناد: تَعْلِيق خبر يمخبر عَنَهُ او طلب بمطلوب مِنْهُ . (همع الهوامع) 

(؟) وهذه العلامة أنفع العلامات, و بها استدل على اسمية التاء في "ضربت" ألا ترى أنها لا تقبل (أل) ولا يلحقها 
التنوين ولا غيرها. (قطر الندى) 
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قلنا: إنه مبني على أن المسند هو المحكوم به. و هو و إن كان المشهور فالاعتماد على مشهور 
الاصطلاح لا يحسن في مقام الايضاح مع خفاء ذلك لانفصال المسند عن الاسم و مفارقته له؛ و إن 
كان بمعنى المصدر فإن جعل قوله «للاسم» متعلقا به كان لم يذكر موضوع المسألة وهو المميز بهذه 
العلامات. و إن كان متعلقا بالاستقرار على أنه الخبر أو يحصل بناء على جواز تقديم معمول الصفة على 
الموصوف إذا كان ظرفا أو جارا و مجرورا كان مطلقا و قد تقدم أنه لا يخص الاسم. 

فإن قيل: حذف صلته اعتمادا على التوقيف و المعنى: و اسناد إليه؟ 


قلنا: يرد بأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التعريف. إه. 


العلامة الثالثة: التعريف بجميع أنواعه ''' مختص بالاسم كالتنكير. لأنهما من عوارض المعاني 

الإفرادية. و قول من قال: الأفعال نكرات تسامح, أو خلاف التحقيق. و التعبير بالتعريف أعم و أنفع من 
كول الخلاصة (او أل» وما هي فيه زائدة ففيه علامة غيرها. 

العلامة الرابعة: النداء (أي كون الكلمة مناداة)» أي مطلويا إقبال مدلولها و حضوره. 

فإن قيل : إذا كان من خصائص الأسماء فكيف أوجبوا لأجله البناء و هل ذلك إلا تدافع. 

قلنا: موجب البناء فيما يظهر افتقار المنادى من حيث وصف النداء اللازم له مادام منادى إلى الجملة 
التي ناب عنها الحرف افتقارا متأصلا أي لازما في جميع تراكيب البابء إذ لا فرق بين المذكورة و 
المقدرة في ترتيب شبه الحرف على أن بعض الحروف قد تكون الجملة التي يفتقر إليها لازمة التقدير 
كحروف النداءء و من ثم صح تركيب الكلام من الاسم و الحرف في بابه؛ لأنه صوري فقط. خلافا لما 
ذكره من أنه شبه الضمير الشبيه بالحرفء إذ لا حاجة إلى اعتبار الواسطة, نعم تعتبر في تقوية الموجب. 
فلذلك لم يعارض النداء في صورة المعرفة المفردة» و عارض في صورة التنكير و الاضافة على أنه 
يحسن أن يقال على رأيهم عمل بالوارد الجديد لقوته. لأن النداء حاصل أولا و ترتب عليه شبه الضمير 
الذي هو موجب البناء في بعض أحواله- و الله تعالى أعلم-. 


)١(‏ سواء كان بألء أو بالإضافة. أو بالإشارة, أو بالإضمار أو بالعلمية. و لشموله لهذه الأمور كان التعبير به أحسن من 
قول الألفية «و أل» كما أن التعبير بالاسناد له أوضح من قول الألفية «و مسند». (المطالع السعيدة) 
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إعلامات الأفعال] 
[1] 20 وَالْفِعْلَ ما ضار بِالسيْن وَلمْ وتاءٍ أثثى سَكَنْتْ ماضٍ كَاعَمَ '"' 0 
[1] 20 وَالْأَمْرُمايفُهَمْ مِنْهُالطَلَبُ مَعَفَبُولِياءٍ مَنْ تخاظبُ يه 
ذكر في البيتين ما يمتاز به كل من أنواع الفعل الثلائة عن أخويه. و في ضمنه معرفة ما 

إو الفعل ما ضارع بالسين و لم| فبيّنَ أن المضارع يمتاز ب [شينين]: 

-١‏ قبول السين التي للتنفيس (أي توسيع زمن الفعل)؛ و في معناها "سوف". 

"- و بقبول مباشرة كلمة "لم". 

"- و دخولها على الماضي عند الفصل بمعموله كقوله: 

ولم كعبا أتيت لنيل رفد و قد جاءت لنيل الرفد نحم 

نادر جِدَاً لا يلتفت إليه. قوله (والفعل) معطوف على (الاسم) في البيت قبله. فهو معمول ل (سِمْ ). 
(بالسين) متعلق به. و (ما ضارع) بدل بعض من الفعل و الرابط مقديٌ أي منه. 

[وتاء أنثى سكنت ماض كعم] و يمتاز الماضي بقبول تاء التأنيث الساكنة أصالة ك "عَم" تقول: 
عَمَّتْ. و أما المتحركة فخاصة بالاسم ك"قائمة" '"". و التحريك ك: ا قَالََا ينا طَابِعِينَ 4 [فصلت- 


.]0١‏ و وَكَاَتْ أُولَامُمٍ 6 [الاعراف -4] لا يضر. 


(1) قوله (وتاء أنثى) اي تاء الفاعل و لو حكما كما في عَسَتْ هند أن تقوم, فلا يدخل فيه ربت و ثمت و لا تخرج 

التاء اللاحقة بنحو ليس. ثم المراد الساكنة أصالة و إلا لخرجت نحو: [قَالَثُ احَرْجٌ) [يوسف 50] . (ابن القره داغي) 
- قوله (ماض كعم) عطف على ضارع بحذف صدر الصلة أي: سم الفعل الذي هو ماض بتاء. (ابن القره داغي) 
- قوله : (وتاء أنثى) عطف على (السين) متعلق بسم أو يوسم. (ابن بابا) 

(1) التاء المتحركة؛ إما أن تكون حركتها حركة إعراب كقائمة؛ وهذه تختص بالاسمء وإما أن تكون حركتها حركة 

بناءء وهذه تدخل على الحرف في "لات" و'ربت" واثمة" وتكون في الاسم أيضا نحو لا قوة.(ضياء السالك) 
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ولابد من زيادة التقييد بدلالتها على تأنيث الفاعل لتخرج تاء "ثمت" و"ربت" و قد يفهم ذلك من 
تعبيره بالأنثى .و(ماض ) معطوف على (ما ضارع ) قدر نصبه للضرورة كقوله: (واؤَأَنّ واش بِاليَمَامَةٍ 


دَارُهُ). 


[وَ الْأَمْمْ ما يْْهَمْ مِنْهُ الظَلَبُ مغ قَبُولٍ ياءٍ مَنْ تُخاطبٌ] '' و يمتاز الأمر ب [مجموع علامتين]: 

-١‏ دلالته على الطلب. 1- مع قبوله لانصال ياء المخاطبة به '". فيخرج نحو: "تقومي" لانتفاء 

الأول» و نحو: "نزاليٍ" لانتفاء الثاني. 

وأفهم قوله: (ما يفهم منه) أن نحو" لتقومي يا هند" ليس فعل أمرء لأن الطلب ليس مفهوما من 

الفعل نفسه بل من اللام الداخلة عليه 

عا الام الا ب ل فلا يرد عليه ما 
أورده على الناظم من أنه عرف الأمر بالدلالة على الأمر فجاء الدورء و إن أجيب بأن المعرّف هو الأمر 
الاصطلاحي و هو لفظء و المأخوذ في التعريف, اللغوي. و هو طلب الفعل و اللفظ و المعنى غيران. 


() قوله (والأمر ما يفهم منه) أي: يفهم بحسب أصل الوضع من هيثته طلب الفعل؛ فلا يرد الأمر 
المستعمل فى الاخبار و نحوه لكونه مجازاء ولا نحو: ليضرب زيدء و اطلب منك القيام؛ ولا تفعل؛ لأن 
الطلب فى الأول بواسطة اللام. و في الثاني مدلول المادة؛ وفي الثالت للترك على أن دلالته ليست 
يحض الهينة ,إلى القرواداعق) 

0( فعلامته اَي يعرف بها مركبة من مَشْمُوع ينو هما دلاّته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة, وَذَلِكَ تَحْوكُم 
َإِنّهُ قال على طلب القيام ويقبل يَاء المخاطبة تقول: إذا امت العراة ورين وَكدِكَ اقعد وأقعدي واذهب واذهبي. 
فلو دلت الْكَلِمَة على الظلب وَلم تقبل يَاء ٠‏ المخاطبة تَحُو صه بمغنى اكت ومه يِمَغْنى اكفف أو قبلت ياء المخاطبة 
لم تدل على الطلب نحو أَنْت يا هِنْد تقومين وتأكلين لم يكن فعل أَمر. (شرح قطر الندى) 
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[مشبه الفعل (اسم الفعل)| 
[15] 20 وَ مُشْبِهُ النَّلاث ما هذي حَوَى ‏ ك:صّهُ سُمى فِعْلٍ وشتان وَوا )) 

نبّه به على أن ما شابه الأنواع الثلاثة '' في الدلالة على معانيها -و إن كان ذلك بواسطة دلالة عليها- 
إذا لم يقبل علاماتها التي يمتاز بها فهو اسم فعل. و هو معنى قوله (ما هذي حوى). 

ف (ما) نافية, و الاشارة راجعة إلى علامات الأنواع الثلاثة أي: حال كون المشبه ما حوى هذه 
العلامات -أي: ما قبلها -. و الفعل الماضي المنفي إذا وقع صدر الجملة الحالية جاز ربطه بالضمير؛ أو 
بالواوء أو بهماء فربطه المصنف بالضمير. 

مثال ما دل على معنى فعل الأمر و لم يقبل ياء المؤنئة المخاطبة 'صه' بمعنى: اسكت. 
و مثال ما دل على معنى الفعل الماضي و لم يقبل التاء المذكورة "شتان" بمعني: افترقا. 
و مثال ما دل على معنى الفعل المضارع و لم يقبل السين و لا لم "وا" بمعنى: أعجب. 

و تمّم بهذا البيت بيان مفاهيم العلامات الذي أغفله في "الخلاصة"؛ و سلم بذلك من التحكم الذي 
أورد عليه في قوله ١و‏ الأمر إن لم يك ...2 الخ لكن قول الخلاصة «هو اسم» أعم. قال في "النكت": 
الأحسن أن يحمل قوله «هو اسم» على ما يعم اسم الفعل و المصدر نحو "ضرباً زيدا". وبذلك أجاب 
عما قيل إن الناظم أطلق في محل التقييد. و حاصله أن الإطلاق هو المراد و حمله على خصوص اسم 
الفعل ينقض الملازمة التي بين الشرط و الجواب. و لا يرد النقض هنا على المصنفء إذ ليس في عبارته 
ما يقتضي الحصرء فإن الخبر نكرة. 


)١(‏ أي: كل لفظ شابه بالماضي أو المضارع أو الأمر. 
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|الكلم| 

[1] 20 وَمَاحَوى ثَلاتة فَهُوَالكَله" ا 0000 

"الكلم” اسم جنس وضعاً. جمعي استعمالا'"' . فالاستعمال هو الذي خصّصه بالثلاث فصاعدا. وبه 
يندفع التدافع بين كونه اسما للجنس اي للماهية و بين كونه جمعاء و هذا هو الصحيح من أقوال ثلاثة. 
ثانيها: أنه جمع. ثالثها: أنه اسم جمع. ويفرق بينه و بين واحده بالتاء. و هي في مفرده ك نبق" وانبقة". 
فبينه و بين الكلام عموم و خصوص من وجهء ف" الكلم" أعم من جهة أنه لا تعتبر فيه الإفادة. فيصح 
إطلاقه على المفيد و غيره. و "الكلام” أخص من هذه الجهة و أعم من جهة أنه لا يعتبر في ما صدقه 
الثلاث فيصح إطلاقه على المركب من كلمتين فأكثر, و "الكلم' أخص من هذه الجهة, فيجتمعان في 
نحو ا قد أَْلَحَ اْمُؤْنُون ‏ | المؤمنون: ]١‏ و ينفرد الكلام ب"قام زيد" و الكلم ب "إن قام زيد". 

و فهم من إطلاقه في الثلاثة أنه لا فرق بين أن تكون من جنس واحدء أو جنسين, أو ثلاثة. فلا يرد 
عليه ما أورد على الناظم في قوله: او اسم و فعل ثم حرف الكلم». 

و انظر ما فائدة التعرض لبيان مفهوم "الكلم" مع أنه ليس من الألفاظ الاصطلاحية عندهم كالكلام و 
الكلمة و القولء إذ لم يستعملوه في غير هذا المحلء و لم يجز التعبير به في غيره مع أنهم اقتصروا في 
تفسيره على معناه اللغوي. و يمكن أن يوجه بأنه لما كان مشاركا للكلام و الكلمة في المادة كان مظنة 
الالتياس فبينوا معناه ليكمل تمييز المقصود كما فعل كثير من الأئمة في مقام ذكر الحمد حيث تعرضوا 
فيه لبيان معنى المدح و أقسامه مع أنه ليس مقصودا لهم في ذلك المقام ليكمل تمييز المقصود. 


)١(‏ قوله: (و ما حوى ثلاثة) أي: متفقة النوع أو مختلفهاء و الجمع الحكمي لاقتصار العطف, و الربط مقدم على 
العطف فلا يلزم احتواء الشيء على نفسه بل احتواء الكل على الجزء. (ابن القره داغي) 

- المفيد . نحو : هذا الطالب مجتهدٌ » وغير المفيد. نحو: إن جاء زيدٌ . (شرح ألفية) 
(؟) اسم الجنس على قسمين: اسم جنس إفرادي» و اسم جنس جمعي؛ فالأول: ما وضع للحقيقة -اي للماهية 
المطلقة من غير دلالة على قلة و كثرة- ملغى فيه اعتبار الفردية و يصدق على القليل والكثير كماء وتراب. و 
الثاني: ما وضع للحقيقة لكن باعتبار وجودها في أكثر من فردين كالكلم و التمرء و لا يلزم من انتفاءه اتتفاء الواحد و 
الاثنين فيما ذكرنا ظهر أن الحق كونه اسم جنس. و ما استدلوا به على الجمعية لا ينتهض حجة؛ لكونه اسم جنس 
جمعي» ولا منافاة في قولهم إنه اسم جنس جمعي'لأنه وضع للماهية و استعمل في الجمع, فهو اسم جنس وضعاً و 
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[الجملة] 

7 و ةده )ا يء *(5) 00 
]1١6[‏ عر 00 وَالْجُمْلَهُ انَنَيْن"' و قَيْدَ ما الْتُرْمْ )© 
|05 اشمِيَّة فِعْلِيّةٌ ظَرْفِيَةٌ وَذاتْوَج بي نْلَهامَزَِئْة © 
]1١‏ 26 وَماتَكُونُ خَبَرأفْصغرى أوْجُمْلَدَخَبَرْهافَكُئِرى اه 

أفاد به معنى الجملة؛ و بيان انقسامها بثلاثة اعتبارات إلى ثلاثة أقسام؛ و إلى قسمين غيرهما. 
[والجملةٌ اثنينٍ و قَئْدٌ ما العُرم]: و المعنى: أن الجملة هي: ما حوى كلمتين. ف (الجملة) مبتدأ 
قوله (و قيد ما التزم) هو كذا في النسخة التي بأيدينا وهو -و الله اعلم- جواب عن سؤال مقدرو 
هو أن يقال: كثيرا ما نجد الجملة مركبة من ثلاثة و أكثر بما يذكر فيها من المفاعيل و الحال و التمييزو 
نحو ذلك؟ و حاصل الجواب أن جميع ذلك قيود خارجة عن ماهية الجملة غير معتبرة فيها بشاهد ثبوتها 
دونها في نحو قام زايك فى “زنك قائم . وهو معنى (ما التزم), ف (ما) نافية, والمعنى: أن تلك القيود غير 
ملتزمة في تحقق الجملة فلا تعتبر ماهيتها. و بعد كتبي هذا تبيّن لي أنه بالفاء مصدر سماعى أي: و 
وجود الفائدة في الجملة لا يلزم؛ و بعد لزوم ذلك يفرق بينها و بين الكلام. و على هذا المعننى صرح 

المصنف في الشرح -و الله أعلم-. 

وهذا التعريف فاسد الطرد لصدقه بكلّ كلمتين متضمنتين. فلو قال: (و الجملة اثنين باسناد متم) 
لسلم من ذلك وهو معنى قول المغني: «الجملة عبارة عن الفعل و فاعله ك قام زيد. و المبتدأ و خبره 


)١(‏ قوله (و الجملة اثنين) من العطف على معمولي عاملين مختلفين من غير تقديم المجرور, إذ الجملة 
معطوف على الكلمة. و قوله (اثنين) معطوف على الثلاثة. ثم مقتضاه تسمية المركب من حرفين فقط 
جملة فينافي التقسيم الآتى. (ابن القره داغي) 


(1) وقوله: (وفيد) أي الفائدة في الكلم و الجملة غير ملتزم نحو: إِنْ قاع زَيْدُء و إِنْ قَامّ. (ابن القره داغي) 
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الللسش ع سس سس سس سس ا 
كزيد قائم. وما كان بمنزلة أحدهما نحو: ضرب اللص, و أقائم الزيدان» و كان زيد قائماء و ظننته 
قائما»اه. فضرب اللص بمنزلة الفعل و الفاعل, و أقائم الزيدان بمنزلة المبتدأ و الخبر, و كان زيد قائما 
بمنزلتهماء و أما ظننت قائما فهو فعل و فاعل حقيقة. ففي عده من المنزل نظر. 
إتقسيم الجملة! 
[اسْمِيةٌ فِعْلِيّةٌ ظَوفِيّةٌ وذاتُ وَجْهَيْنِ لّها مَرْيَهً]: ثم الجملة اليعرفة يما مر [ثلافة]: 
-١‏ إن كان صدرها اسما ك. (زيدٌ قائمٌ) قبل فيها اسمية. 
0-17 و إن كان فعلا ك (قأم زيد) سميت فعلية. 
- و إن كان ظرفا نحو (أعندك زيد أو أخاه) » نحو (أ في الدار زيد) إذا قدّر زيد فاعلا بالظرف و 
الجار و المجرور لاعتمادهما على المبتدأء لا بالاستقرار المقدر. و لا مبتدأ مخبر عنه بهما 
والمراد بالصدر الذي انقسمت الجملة باعتباره: المسند و المسند إليه, و لا عِبْرة يما تقدم 
عليهما من الحروفء؛ فجملة (ما قام زيد) فعلية, و (هل زيد أخوك) اسميةء وكذا ماتقدم 
عليهما من المعمولات فنحولا تقريكا كدي 1 47] فعلية؛ ونحو (زيدا عمرو 
ضارتك) أسهية.. 
و تنقسم الجملة أيضا باعتبار آخر إلى [ قسمين]: -١‏ ذات وجه. 1- و ذات وجهين' ". 
فالأولى: التي تجب لها الاسمية أو الفعلية بكل اعتبار نحو "زيد أبوه قائم". فهي اسمية باعتبار 
صدرها و باعتبار عجزهاء و "ظننت زيدا يقوم أبوه" فعلية بالاعتبارين. 
و الثانية: ا ل باعتبار و بالفعلية بآخر نحو: "زيد يقوم أبوه". فهي اسمية 
باعتبار الصدرء فعلية باعتبار العجزء و "ظئنت زيدا أبوه قائم" عكسها. 
و بهذا التقرير تعلم أن هذا التقسيم ليس لمطلق الجملة و إنما هو لخصوص الكبرى فلو أخره عن 
ذكرها كما فعل في المغني كان أوجه -و الله اعلم- . 
(١)_فإن‏ اتحدت [الجملة] باعتبار الصدر و العجز فذات وجه واحد, أو اختلف كاسمية الصدر و فعلية العجز أو 
بالعكس فذات وجهينء و لها مزية على الأولى لإفادة فائدتين. (المواهب الحميدة) 


المهمات المفيدة فى سح الفميدة ذا 


|الجملة الكبرى و الصغرى | ”") 
[ؤاها كتوق عجر تافر أوخيلة عرو ""افكدرق ]نو سد يفا الجيد اعبار 
آخر إلى: صغرى. و كبرى. 
فالأولى: هي المبنتية على المبتدأك '"قام أبوه" من (زيد قام أبوه). و "أبوه قائم" من (زيد 
أبوه قاتم). 
والثانية: هي الجملة التي في ضمنها جملة أخرى ك (زيد قام أبوه) و(زيد أبوه 


قائم) و (ظننت زيدا يقوم أبوه). 


)١(‏ ويقول النحاة: إن الجملة ثلاثة أنواع: 
أ الجملة الأصلية. وهي التي تقتصر على ركني الإسناد "أي: على المبتدأ مع خبره. أومايقوم 
مقام الخبر أو تقتصر على الفعل مع فاعلهء أو ما ينوب عن الفعل. 
ب- الجملة الكبرى. وهي ما تتركب من مبتدأ خبره جملة اسمية أو فعلية؛ نحو: الزهور رائحته 
طيبة, أو: الزهر طبت رائحته. 
ت- الجملة الصغرى: وهي: الجملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت إحداهما خبرًا لمبتدأ. (النحو الوافى) 


() قوله: (أو جملة خبرها) اي خبر المبتدأ فيها. أو الخبر الذي هو جزتها. فالإضافة للثابت إلى ظرف المثبت له, 
أو للجزء إلى الكل. قوله: (خبرها) معطوف على اسم تكون لمكان الفصل. قوله: فعلية العجز. إ.5 أو ظرفيته نحو: 
رَيْدٌ في الذَّار أُوه. أو بالعكس نحو: فِي الدَّارٍ هُلامُهُ ايم , وعَلِمْتُ زيداً أَبُوة عالمٌ. فاقتصار المصنف في الشرح على 
الأولى بناء على الغالب. (ابن القره داغي) 
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لا [المقدمة الثانية] 


0 الْمُعْرَب وَالمنِيِي" )ه 

َقدَّمَ وجهُ كونهما كالنكرة و المعرفة من المقدمات, و لنزده وضوحاً. فنقول: 

لما كان كثيرٌ من الأحكام التركيبيّة التي تذكر في تراجيم الفن تنوفّف معرفتها على معرفة الإعراب و 
البناء و التعريف و التدكير كتفصيلهم في اسم "لي" ' بين أن يكون مضافا أو شبهه فيعرب. أو لا فيينىء و 
في المنادى بين أن يكون مفردا مُعرّفا فيبنى, أو لا فيعربء و في مشبه "إذ" بين أن يكون مضافا إلى 
الجملة المعرب صدرها فيترتبح إعرابه على البناء. أو المبني فيت رجح بنائه على إعرابه. و من ذلك مسألة 
يذكر فيها الرفع؛ أو النصب. أو الخفضء أو الجزم لأنّ معرفة النوع ثانية عن معرفة الجنسء فهذه 
الأحكام تتوقف على معرفة الإعراب و البناء. و يأتي أن "لا" لا تعمل إلا في التكرات. و أنّ الحال و 
التمييز لا يكونان إلا نكرتين, و أنّ الحال إذا وردت معرفة وجب تأويلها بالنكرة؛ و أنّ الأصل في 
صاحبها التعريف كالمبتدأ و لا يكون نكرة في الغالب إلا مع مسوغ. و أنّ المضاف يتعرف بالمضاف إليه 
إن كان معرفة و يتخصص به إن كان نكرة, فهذه الأحكام و شبهها تتوقف على معرفة التعريف و التذكير 
جعلوا '" باب المعرب و المبني و باب المعرفة و النكرة مقدمتين للشروع في الأحكام التركيبية. 

و لما كان بعضُ الأحكام المذكورة في ترجمة المعرفة و النكرة يتوقف على معرفة الإعراب و البناء 
كتقسيم الضمير المتصل و المنفصل بحسب مواقع الإعرابء و الحكم على المضمرات بالبناء. قدموا 
المقدمة الأولى على الثانية -و الله تعالى أعلم-. 


ما بال مررت بهذا). 
كلمة "هذا" دون تغيير رغم تغير العوامل نفسها؛ فهي إذن كلمة مبنية. (التطبيق النحوي) 


(؟) جواب لما كان كثير من الأحكام ا 
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[المعرب و المبني من الأسماء| 
[14] 20 وَالإسْمَ فائيه” لِشِبْهِ الْحَْفِ '" في وضع وَ الإسْتِعْمالٍ وَ المَغنى تَفٍ 06 


[19] «لاوَفِي افتِقار جمْلَة إِنْأصلا وَلَفْظِهِوَكَوْنِوِجِامُهْمَلا» 
]٠[‏ 20 وَعْيِرْهُ أغرِبَ ا الي 11 

أفاد بهذا الكلام خمسّ فوائد: 

الأولى: أنّ الاسم ينقسم إلى معرب و مبني. 

و الثانية: أنه منحصر في القسمين؛ لقوله: (و غيره أعرب). 

و الثالثة: أن الأصل فيه الإعراب» و أنه إنما يخرج عن ذلك الأصل لعلّة تقتضي خروجه عنه. ثُهم 
ذلك من قوله: (لشبه الحرف). 

و الرابعة: أنه لا سبب لبناء الاسم إِلّا شبهه للحرف. و هذا هو الذي جزم به ابن مالك فى كتبه. و نقله 


جماعة عن ظاهر كلام سيبويه؛ و ذكر ابن العطار أنه الصحيح و مذهب الحذاق من النحويين. 


)١(‏ قوله (و الاسم فابنه) الساء زائدة أي احكم ببناء الاسم, لا اجعله مبنيا؛ لأنه فل العربء فلو قال: 
(و الاسم مبني) لكان أولى و أوفق بقوله: (و غيره أعرب). (ابن القره داغي) 


(1) يعني: أن سبب بناء الاسمء إنما هو شبهه بالحرف. و أما شبه الفعل فليس سببا للبناء عنده بل هو سبب منع 
الصرف. ثم إن شبه الحرف إنما يقتضي بناء الاسم إذا لم يعارضه معارض يقتضي إعرابه. فإن عارضه "معارض" 
مقتض للإعراب ألغي شبه الحرف و أعرب الاسم ترجيحا لمقتضى الإعراب فإنه داعية للأصل. مثال ذلك "أي" فإنها 
تكون موصولة وشرطية و استفهامية؛ و هي في هذه الأحوال مشابهة للحرف.و لكن عارض شبهها للحرف لزومها 
للإضافة. (توضيح المقاصد) 

- قوله (لشبه) قضيته أن علة البناء منحصرة فيه. و فيه رد على من بني الاسم بمشابهة الفعل. وما يقال: قضيته 
تقدم وضع الحرف على وضع الاسم لئلا يلزم حمل الموجود على المعدوم مع أن اللائق بشرف الاسم عكسه متدفع 
بجواز أن يوضع قبل الحرف بلا نظر إلى حكمه و بعد وضع الحرف يلحق به في الحكم. ثم ينبغي تخصيص الشبه بما 
لم يعارضه موجب الاعراب و إلا اتتقض بنحو (أيّ) في الاستفهام و الشرط؛ و 'ذان" و"تان". (ابن القره داغي) 
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و حاصل ما زاد المخالف على ما ذكره الشيخ أبوإسحاق الشَّاطِبِي ثمانية أشياء: الوقوع موقع الفعل, 
و مضارعته. و كثرة موانع الصرف. و الإضافة إلى المبنى. و التركيب؛ و القطع عن الإضافة. و الخروج 
عن النظائر. و كثرة الاستعمال. فالأول: أسماء الأفعال, و يأتي بيان دخولها في شبه الحرف. و الثاني: 
باب تحذام. و هو مشبه نزال» و مشبه المشبه مشبه. فدخل مدخله. و الثالث: نحو: (عَلَى حِينَ عَائَيِتُ 
الْمَشِيبَ على الصّبا .... و يأتي أنه شبيه بالحرف في تصيير مدخوله غير مكتفى به. و الرابع: باب 
حذام أيضا عند آخرين. و قد عرفت مدخله. و الخامس: نحو: [مِنْ قَبْلْ ومِنْ بَعذْ) ويأتي وجه شبهه 
بالحرف. و السادس: نحو: لا رجلء و خمسة عشر. و سيأتي أنهما متضمنان لمعنى الحرف. و السابع: 
أيّ الموصولة و يأتي بيان شبهها به. و الثامن: قولهم: لهي أبوك. و الصواب أنه مبنيء لتضمنه معنى 
التعجب الذي وضعت اللام له. 
[أنواع شبه الاسم بالحرف] 
و الفائدة الخامسة: بيان أنواع الشبه المعتبرة» و هي ستة: 
أولها: الشبّه الوضعيء و ضابطه: أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين وضعا 
أولياء فالأول كتاء قُمْتُء و الثاني ك: "نا" من كُمنا ". و خرج نحو: (أب) و (أخ). لأن وضعهما 
الأؤل على ثلاثة, بدليل (أبوان) و (أخوان)» فإن التئنية ترد الأشياء إلى أصولها. 
ثانيها: الشبه الاستعمالي» و ضابطه على مقتضي صنيع المصنف: أن ينوب الاسمٌ عن الفعل نيابة 


متصلة أي لازمة, كما في أسماء الأفعال , فهي بذلك شبيهة ب (إنّ) و أخواتها '"» بخلاف المصدر في 


)١(‏ (التاء) في : ضربت يشبه حرف الجر (الباء) , و لامه. و ( نا ) يشبه هل الاستفهامية» و قد, وما . و الأصل في 
وضع الحرف. إما أن يكون على حرفء أو على حرفين؛ والأصل في الاسم أن يكون موضوعاً على ثلاثة أحرف فأكثر. فلما 
خرج الاسم عن أصله. و أشبه الحرف أعطي. حكم الحرف و هو البناء. (شرح ألفية) 

(؟) فاسم الفعل ( دراك ) مبني لشبهه الحرفين (ليتءو لعلّ) فهما ناتبان عن الفعلين (أتمتى, وأتريجَى) ويعملان التصب 
في المبتدأ. ولا تدخل عليهما العوامل فتؤثر فيهما . وكذلك فإن أسماء الأفعال, نحو: آو, وصَهء ودَرَاكٍ , تنوب عن 


الأفعال: أَتَوَجَمُ واشكت. وأَدرِكُ. وهي تعمل فيما بعدهاء ولا تدخل عليها العوامل فتؤثر فيها؛ و لذلك هي مبنيّة. 
(شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس م الفسريدة 317 


نحو: ضَرْباً زَيْداً فإن نيابته غير لازمة "". 

ثالثها: المعنوي''. و ضابطه: أن يتضمَّنٌ الاسم معنى من المعاني التي من حقّها أن تؤدي بالحروف. 

0 . 0 . 0 ا 5 0 5 هاأ.ء ا . 5 

سواء وَْضِعٌَ لذلك ١‏ لمعني حرف ام لاء فالاول: كادوات الاستفهام و الشرط. و الثاني كاسماء الإشارة 5 
و القول: بأنهم وضعوا لها لام العهد و إن ذكره في النكت لا يصح. فإنّهم لما عرفوا اسم الاشارة بما دل 
على مسمى و إشارة إليه اعترضوه بفساد الطرد لصدقه على مدخول اللام المتقدمة بل و المظهرات و 
جوع المقصراشةزائها يشاريها لشداماء :و النانا لوطي و اللاي عر الهم يان المتراة 
بالإشارة في التعريف السابق: الحسية بنحو (اليد) و(الرأس) فلو لم تفترق الذهنية من الحسية لبنييت 
الأسماء كلها و خصوصا مدخول (اللام) المذكورة, فبانٌ أن المعتبر تضمن معنى الحسية وهو الذي لم 
يوضع له الحرف. 


)١(‏ نحو: ضَرْيا زيداء فإنه نائب عن الفعل (اضصْرِبٌ) ولكنه ليس مبنيا؛ لأن العوامل تدخل عليه فتؤثر فيه. 
تقول: آلمني ضربُك (بالرفع )» وعجبست من شدَّة ضريك (بالجر). وأماضرباً: فهو منصوب بالفعل 
المحذوف. (شرح ألفية) 

(؟) قول الناظم (و المعنى) فسّره المصنف بكونه متضمنا معنى من معاني الحروف» ويتجه عليه أمران: ١-كون‏ 
الاسم حرفا لعدم استقلال معناه التضمني. -١‏ وبناء الظرف المتضمن ل "في" و التميبز لتضمنه معنى "مِنْ"”. و 
يمكن الجواب عنهما: بأن المراد بالمعنى المتضمن ما هو زائد على الموضوع لله. و عن الثاني بأن المشابهة فيه 
إفادته بحيث لا يلتفت إلى الحرف و لا يجوز ذكره. قوله (تف) صفة المعنى اي تفى به الحرف. ويمكن جعله صفة 
الثلاثة. (ابن القره داغي) 

- (تف) بأمر النحاة أو يموافقة العرب. (الجورى) 


(3) شبه في المعنى نوعان : أ- ما أشبه حرفاً موجودًا . ب- ما أشبه حرفاً غير موجود . 

فالأول» نحو: متى الاستفهامية: في قولك : متى جنت ؟ فإنها مبنية؛ لأنها أشبهت في المعنى الحرف الموضوع 
للاستفهام . وهو (الهمزة). وتُشبه (إِنْ) في معنى الشرط إذا استعملت للشرط؛ نحو: متى تقُم أَهُمْ. 

و الثاني , نحو : اسم الإشارة ( هنا ) فهر مبني ؛ لانه يشبه حرفا كان ينبغي أن تضعه العرب . ولكنها لم تضع ؛ وذلك 
لأن الإشارة معنى من المعاني ٠‏ فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها . كما وضعوا للنفي حرفا وهو ( ما ) وللنهي ( لا ) 
وللتمني ( ليت ) وللترججي ( لعل ) وبذلك تكون أسماء الإشارة مبنية ؛ لشبهها في المعنى حرفا مُقدّراً. (شرح ألفية) 
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فإن قلت: ذكروا أن (اللّام) تكون للعهد الذهني و غيره. و حينئذ فلا تنحصر الإشارة بها في الذهنيّة 
فتكون موضوعة للمعنيتين. 

قلت: مرادهم بالذهني هناك مقابل الذكري و الحضوري. لا مقابل الحسي فليس معها إشارة حسية 
في حال من الأحوال. 


تنبيه: قال المصنف في الشرح: «اقتصر شراح الألفية على النمثيل لهذا القسم بأسماء الإشارة و 
طالما فحصت عن نظيرتها في ذلك حتى ظفرت لها بنظير ذكره أبوحيان في تفسيره البحر و هو "لدن" 
فإن علة بنائها كونها تدل على الملاصقة للشيء و تختص بها بخلاف "عند" فإنها لا تختص بالملاصقة 
فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف بل هو من قبيل ما يدل عليه الحرف فهي كأنها متضمنة للحرف 
الذي كان ينبغي أن يوضع دليلا على القرب كما في هنا و ثم. ثم ظفرت بآخر ذكره ابن هشام في شرحه 
الكبير و هو قولهم: (لهي أبوك). فإن أصله: لله أبوك. فحذفوا الجار و لام أل فصار "لاه" ثم قلبوا العين 
إلى محل اللام فسكنت الهاء لحلولها محل ما كان ساكنا لفظا و بنوه على الفتح بناء "أين" و "كيف" 
لتضمنه معنى الحرف الذي كان يستحق أن يوضع للتعجب) إه. 

واعلم: أن (لدن) كما تضمنت معنى حرف الملاصقة تضمنت معنى حرف الإبتداء. ولا يرد 
التصريح به معها فيقال إنه غير لازم لأنا لم نذكره على أن يكون موجبا وحده. و تضمنت أيضا معنى 
حرف الانتهاء . 

قال الرَاغِبُ: (لدن) أخص من (عند) لأنها تدل على ابتداء ونهاية؛ وبها يندفع استشكال عدم 
معارضة لزومها الإضافة لشبهها نظير ما مر في الاسناد و فيما ذكره من عدم وضع الحرف لمعنى 
التعجب نظرء فقد صرحوا بأن اللّام الجارة وردت له نحو: لله دَرُهُ فارساً. 
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رابعها: الشبّه الافتقاري و ضابطه: أن يفتقرّ الاسمْ إلى جملة افتقارا متأصلا كالموصولات. فإنها لا 
يتم معناها و لا يفهم مدلولها إلا بذكر صلتها ''. فشابهت بذلك الحروف. فإنها مفتقرة إلى الجملء إذ 
المفرد. حيث أوجب الأول البناء و الثاني الإعراب ك : جَلَسْتٌ حَيْثُْ حَلْسَ زرَيْدٌ وعِنْدَ زَيْدِء ولذلك 
قيّد فى المتن بالجملة؛ و هو مما زاد به على الألفية. 

و حَرَج بالتأصل نحو: لآ هَذا يوم يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ 6 [المائدة: 115] في قراءة الرفع. ف"يوم' فيها 
مضاف إلى الجملة. و المضاف مفتقر للمضاف إليه. لكن هذا الافتقار عارض فى بعض التراكيب. لأنك 
ول صُمْتٌ يما وَ سِرْتُ يوماً فلا يحتاج إلى شيء 0 

و إدراج هذا النوع في الشبه الاستعمالي كالاهمالي الآتى أحسن لصدق ضابطه المذكور في التوضيح 
و غيره عليهماء و أقرب للضبط. 

خامسها: الشبّه اللفظي و ضابطه: أن يكون لفظ الاسم قد استعمل حرفاء ك (حاشا) الاسمية بنيت 
لشبهها ب (حاشا) الحرفية في اللفظ. و كذا (عن) و(على) الاسميتان و(قد) الاسمية. 


سادسها: الشبه الإهمالي. و ضابطه: أن يكون الاسم غير عامل و لا معمول فيه. كأسماء الأصوات. و 
فواتح السور'". فإنها شبيهة بالحروف الغير العاملة. و لعلّ ابن مالك أشار إلى هذين النوعين الأخيرين 
بكاف التشبيه؛ فإنها مشعرة بعدم الحصر- و الله أعلم-. 


)0( فإذا قلت: جاء الذي ... فلا معنى لها إلا بذكر الصّلة » نحو: جاء الذي علّمني , وبذلك تكون قد أشبهت 
الحرف الذي لا يظهر معناه إلا في الجملة. (شرح ألفية) 

)١(‏ و بذلك تكون كلمة (يوم) معربة لا مبنية . (شرح الفية) 

(؟) شبه الحرف في الإهمال كحروف الهجاء المفتتح بها السور| نحو : الم-. ق--. ص- ] فإنها مبنية لشبهها 
بالحروف المهملة [ كقولنا: ب ت ث] في أنها لا عاملة, ولا معمولة. (شرح الكافية الشافية) 
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[المعرب و المبني من الأفعال] 


0 م ......... والْماضي بُنِي ‏ وَالأمُُ وَالتَاإِتْمُعْرَبٌإِنِ 0ه 
[11] مر يَعْرَ مِنَ الإناث وَالنؤْكِي دٍإِن ‏ باشرَن'" 0 


تَقدّم أن الفعل ثلائةٌ أنواع. و هي باعتبار الإعراب و البناء على قسمين: 

قسم: مبني. و هو نوعان: الماضي, و الأمر'"'؛ و ذلك هو الأصل, و من ثم قدّمه. 

أما الماضي فبنائه مجمع عليه. 

و أما الأمر فعلى رأي جمهور البصريين. و ذهب الأخفش و الكوفيّون إلى إعرابه. و أنه مقتطع من 
المضارع. فهو عندهم مجزوم بلام الأمر مقدرة. فأصل "قُعْ' عندهم: لتَقُمْ ثم حذف حرف الأمر حذفا 
مستمرا و تبعه حرف المضارعة؛ لثلا يلتبس المضارع الذي فيه الطلب بالمضارع الذي لا طلب فيه حال 
الوقف. و انتصر لهم ابن هشام في المغني بسبعة أوجه لم يجب عنها من تكلم عليه؛ و قد أجبنا عنها في 
حوأشينا على التوضيح. 

و قسم: معرب وهو المضارع لمشابهته للاسم الذي أصله الإعراب» وهو مراد المصنف ب (الثالث)؛ 


و لكون إعرابه بالحمل على الاسم لم يعرب مطلقا بل إذا سلم مما يبعده عنه '", ومن قم بْنَِ في 


موضعين ]: 


(1) قوله (إن يعر) النفي الضمني المستفاد منه متوجه إلى كل من المتعاطفين لا المجموع فالكلام عموم السلب. 
قوله (إن باشره) يعني: أن العرى مشروط بالمباشرة و إلا بأن فصل بين التَون و الفعل يكون معربا تقديرا لا مبتيَا كما 
في صورة المباشرة هذا. ثم إن النون أعم من اللفظي و التقديري. (ابن القره داغي) 


(؟) هذا معنى قوله (و الماضي بني و الأمر). قال ابن القرداغى: قوله (و الأمر) أي بنيء ففيه إكتفاء. و قال 
الكوفيون: مجزوم بلام مقدرّة. ويرده أن حذف الجازم و إبقاء عمله ضعيف كالجارٌ و لهذا الخلاف ذكره بين قسيميه . 


ضرم هذا معنى قوله: (إن يَعرَ مِن الإناث و التّوكيدٍ إِنّ باشَرَةُ). + أي: إن فعل المضارع معرب إن خلا من نون 
0000000 
المضارع في هذه الأمثلة وما شابهها معرب ؛ لعدم اتصاله بنون التوكيد اتصالاً مباشرًا ؛ ولعدم اتصاله ينون النسوة. 
(شرح ألفية) 
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-١‏ إذا اتصلت به نون الإناث. 
1 أو نون التوكيد المباشرة. 

فيبنى الأول على السكون نحو: لآ وَالْمطَلَمَاتُ يَربَضْنَ بِأَنْفْسِهِنَ 6 [البقرة: 194]. و بذلك يوجه 
تقديم المصنف للمتصل بها فإن بنائه لم يخرج عن الأصل و أيضا هي أشرف من نون التوكيد بالاسمية. 

و الثاني يبنى على الفتح نحو: [ لَينْبَذَنَّ 4 [الهمزة: 4]. 

و احترز بذكر المباشرة )١(‏ من المنفصلة عن الفعل بفاصل ملفوظ نحو: ( لَتئلَوْنّ 4 [آل عمران: 
182]» ظ فَإِمَائرَينَ 4 [مريم: 112 ولا تتبِعانَ ‏ [يونس: 84]. فإنه معرب معها إما لفظا كما في 
المثالين الأخيرين: و إما تقديرا كما في الأول, أو مقدر نحو: و لَّا يَصُدُئّكَ عَنْ لياتِ اللَِّ 4 [ القصص: 
487أء فإنه معرب معها لفظا. 

و يُعرَف كون (النون) مباشرة للفعل أو غير مباشرة له بتجريده منها و رفعه. فإن استحق الرفع بالضمة 


فهي مباشرة» و إن استحقه بالنون فهي غير مباشرة. 


١(‏ ) المراد بالاتصال المباشر: أن تتصل النون بالفعل المضارع اتصالاً مباشرًا دون وجود فاصل بينهما , فإذا فصل 
بينهما بضمير كواو الجماعة » أوياء المخاطبة . أو ألف الاثنين , فالاتصال حينئذ غير مباشر سواء أكان الفصل 
لفظياً نحو:" لتبلؤنٌ " و " ولا تَتّبِعَانَ ".و" إمّا تين ".أوكان الفصل تقديرياً. نحو: الطلاب يذهبُنٌ ؛ وأنتِ تذهبنٌ . و 
ف هذه الحالة يكو :الندل المضارع معرب ميا : سحب أنالأتصال غير ماسر وهنا مذهب أبن مالك 


والجمهور. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى مس ح الفسيدة يف 


إبناء الحرف | 

[1] ملم امسو نمام معي والحتقييالينا فين 7ه 

وإنما استحق الحرف من حيث هو البناء لأنه لا يتوارد عليه من المعاني ما يحتاج إلى الاعراب'"'. و 
و اعترض: بأن من الحروف ما يكون لمعان كثيرة - كما قال ابن قاسم-. و أجيب: بأن الحرف: إنما 
جيء به في الأصل ليدل على معنى واحد ليس غير. إه. و فيه تَقلْرٌ ظاهر. و الصواب ما قاله الرضي: 
إن الحروف التي هي لمعان من قبيل المشترك الذي تعددت أوضاعه يتعدد معانيه. و معاني المشترك لا 
توجب الإعراب الذي هو علامة لازمة لأن جاعله لأحد المعنيين أو المعاني واضعا كان أو مستعملا لم 
يراع فيه الآخر حتى يخاف اللبسء فإن راعي الآخر و خاف اللبس في بعض المقامات كفاه في التمييز 
لمعانيه العلامة المنفصلة و القرينة الخارجية. و يَرِدُ على عبارة المصنف ما ورد على الألفية: من أنه لا 
يلزم من استحقاق اليناء حصوله بالفعل. 

ويجاب عنه بما أجيب به عنها: وهو أن الحصول بالفعل علم من صدر الترجمة لحكمه فيها على 
الاسم المشابه للحرف بالبناء لأجل مشابهته, فإنه يفهم من ذلك أن الحروف مبنية من باب أولى؛ و نبه 
هنا على أن ذلك الحصول على سبيل الاستحقاق. 

لا يقال يفهم الاستحقاق من جعله محمولا عليه و ملحقا به. لأنه كثيرا ما يحمل الشيء على الشيء 
مع كون المحمول عليه فرعا ملحقا بغيره, و قد قالوا: إن المميز في نحو: رِظلٌ رَيْتَأُ محمول في العمل 
على أفعل منء و هو على الصفة المشبهة» و هي على اسم الفاعل» و هو على الفعلء و إن المميز في 


خامس مرتبة. 


)١(‏ قوله (والحرف بالبنا قمن) هذا الحكم مستفاد من قوله: (لشبه الحصرف) إلا أنه ذكره تتميماً 
للأقسام صراحة. (ابن القرداغى) 

- و معنى (قمن): جدير و حقيق. (ضياء السالك) 

- (القَمِنْ) شايسته و سزاوار "هو قمن بكذا " أو شايسته فلان جيز است. (المنجد) 


(1) فابتداء الغاية يفهم من الحرف (من) و انتهاء الغاية يفهم من (إلى) في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا) بدون حاجة إلى إعراب. (دليل السالك) 
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[حكم الأسماء قبل التركيب من حيث الإعراب و البناء] 

[؟؟] 20 وَاخْتَرْتُ في ماقَبْل أَنْ تكبا واسطذلائبِنِوأؤئغ ربا" يه 

هذا البيت من زيادته على الخلاصة نَيّهِ فيه على مختاره من الخلاف في الأسماء قبل التركيب مع 

إشارته إلى كيفية الخلاف فيها بالشطر الثاني حتى ردّ ما ليس مختارا له بقوله: (لا تبنه أو تعربا) 
فالخلاف إذن على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مبنية؛ و هو رأي ابن الحاجب بجعله عدم التركيب من أسباب البناء» و ابن مالك لشبهها 
عنده بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. 

ثانيها: أنها معربة بناء على أن عدم التركيب ليس سبباء و الشبه المذكور ممنوع. لأنها صالحة للعمل 
لو دخلت عليها العوامل. وهذا رأي الزمخشري. 

و ينبغي أن تتنبه هنا و تعلم أن محل النزاع: المعرب اصطلاحاء و إلا فلا إعراب لها '". لانتفاء 
أنواعه عنهاء إذ لا يثبت شيء منها إلا مع التركيب؛ فمعنى الخلاف: هل يطلق عليها اسم المعرب بناء 
على أن المعرب في الاصطلاح الصالح للإعراب أو لا؟ بناء على أنه في الاصطلاح المتصف به بالفعل , 
و لهذا قال بعض المحققين: مراد من قال بإعرابها أنها قابلة له لا موصوفة به بالفعل؛ إذ هو أثر ظاهر أو 
مقدر يجلبه العامل؛ أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل و لا عامل قبل التركيب. 

الثالث: أنها واسطة, لا مبنية و لا معربةء لعدم الموجب لكل منهماء وهو رأي أبي حيانء و اختاره 
المصنف. و في نسخة: «و اخترتٌ فيها)) فيكون الضمير عائدا على الأسماء المفهومة من السياق؛ و 


يقرأ (تركب) بالبناء للمفعول. و في [نسخة] أخرى «فيما قَبل)؛ فتكون (ما) واقعة على الاسم. و يقرأ 


)١(‏ قوله: (واخترت... ) الخ فيه أن هذا مخالف لما يفيده قوله: (وغيره أعرب) من حصر الاسم في 
المبني و المعرب إلا أن يبنى على مذهب غيره و ان الشبه الإهمالي وهو عدم كون الشيء معمولا و لا 
عاملا موجود فيه إلا أن يحملٌ على عدم الصلاحية. (ابن القره داغي) 


(؟) فى النسختين «و إلا فالإعراب لها» و الظاهر ما أثبتناه. 
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(تركب) بالبناء للفاعل أو على الأسماء و يقرأ تركب بالبناء للمفعول. و قوله: (واسطة) إما خبر 
لمصدر كان محذوفا مع اسمه من دون "إن" ولو قليلاء فيكون منصوباء أو لأن محذوفة مع اسمها 
فيكون مرفوعا. 


[السكون أصل كل مبني] 
[18] 20 وَالْأَصْلُ فى الْمَبِنِيَ تَسْكِينٌ 5:آ0" 51 
السكون نوع من أنواع البناء''' -كما عند ابن هشام و غيره-. و الأنواع لا تعقل فيها الأصالة و 
الفرعية, فالأصل إذن يمعنى الكثير الغالب. 
و وجه كثرة ارتكابهم للسكون في جزئيات المبني أنه أخفء فلا يعدل عنه إِلّا لسبب, و إذا عُدل إلى 
الحركة قدم الأخف فالأخف و ذلك: الفتح؛ ثم الكسر, ثم الضم. 
و "أل" في (المبني ) استغراقية أي في كل مبني سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. 
و في التعبير بالتسكين إقامة السبب مقام المسببء إذ نوع البناء السكون لا التسكين الذي هو 
قعل الفاعل. 


)١(‏ يعني: أن الأصل في كل مبني من الاسم والفعل والحرفء أن يبنى على السكون؛ لأنه أخف فلا يعدل عنه إلا 
لسبب؛ لأن الأصل عدم الحركة فوجب استصحابه ما لم يمنع منه مانع فيعدل إلى الحركة. (توضيح المقاصد) 

- قوله (ك: لم) مثال للحرف , و مثال الفعل "انْضُر"؛ و مثال الاسم نحو: "كم"؛ قال ابن هشام انحو: 'كَمْ مالكَ و 
كمْ بدا مَلكْتّ, و ِكَمْ دِزهَم امْتَرَيْت". ف (كَمْ) فى المثال الأول فى موضع رفع بالابتنداءء وفى الثانى فى موضع 
ترى» (شرح قطر الندى) 

(؟) البناء حالة فى آخر الكلمة لا يجلبها عامل بل كان مع وضع الكلمة و لا يتغير أصلا ككسر هؤلاء. 
(البركات الأحدية) 
- قال الناظم في الشرح: « و الحركة في المبنيات نائبة عن السكون. و قد ينوب الحرف عن الحركة في البناءء فعلى 
هذا هو نائب النائب و فرع الفرع»)إه. 
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[أبواب المبني] 
[المبني على السكون وحده| 

[78] مر انام مد او ويم الافوؤنتكة"ونوع و توه "به 

سَلَْكَ المُصنف رحمه الله في هذا التقسيم مسلك ابن هشام في الشذور, فإنه قسم المبني تقسيما 
غريبا لم يسبق إليهء و جعله على أبواب: الباب الأول: ما لزم البناء على السكون و هو نوعان: 

أحدهما: الماضي المتصل بضمير الرفع المتحرك ك :قُمْتُ. بخلاف المتصل بضمير النصب 
كصّرَيَكَء أو بضمير الرفع الساكن كدصَّرَبا و صَرَبُوا. 

الثاني: المضارع المتصل بنون الاناث و قد تقدم. و على هذين النوعين نيه المصنف بقوله: (و هو 
بقمت و يرعن ملتزم) فالضمير عائد على السكون. 

ولم يذكر صَربُوا" فيما يبنى على الضم في بابه الآتى كما يأتي؛ و إخراجه له هنا من المبني على 
السكون لا يقتضي أنه مبني على الضم عنده لإحتمال أن يقول ببنائبه على الفتح المقدر, وهو ظاهر 
صنيعه؛ و عليه فهم الشنواني -كما يأتي -» وفي المسألة خلاف» قال الشنواني: 
-١‏ من النحاة مَن يقول: إن الماضي يبنى على الفتح فيما إذا تجرد من ضمير الرفع المتحرك و الواوء و 

على الضم إذا أسند إلى الواوء و على السكون إذا أسند لضمير الرفع المتحرك. 

؟- ومنهم من ذهب إلى أنه مبني على الفتح دائما كصاحب الأجرومية. 
-'٠‏ و منهم من قال: يبنى على الفتح تارة و على السكون أخرى كابن هشام في شرح الشذور. إه. 


)١(‏ اعلم أن أبواب المبنيات ثمانية على عدد أبواب الجنة: الباب الأول: ما لزم البناء على السكون وهو نوعان: أشار 
إليهما بقوله: (و هو بقمت) علّل سكونه بأنه لو حرّك لزم توالي أربع حركات فيما هو ككلمة و هو ممتنع, وينقض 
بنحو جندل وعلبطء و نحو شجرة. ويجاب بأن الأولين مزالا عن جنادل وعلابط؛ وأن تاء التأنيث في حكم 
المنفصلء و فيه أن عدم جعلها مع ما اتصلت به ككلمة واحدة دون تاء الفاعل تحكم . بقى أنه لِمّ لا يجوز أن يقال: 
بِأنَّ نحوّ ضرت و نحوه مبني,على الفتحة المقدرة كضربُوا. (ابن القره داغي) 


زفة الالتزام, والحتم واللزوم. والوجوب. هذه كلها مترادفة من حيث المعنى. (شرح ألفية للحازمي) 
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و الثانى هو المأخوذ من قوله في التوضيح «و أما 'صَرَنْتُ" و نحوه فالسكون عارض أوجبه كراهية 
توالي أريع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. و كذلك ضمة 'ضَرْبُوا' عارضة لمناسبة الواو». ومن 
قوله في أنواع البناء: «و لثقلهما (أي: الكسر و الضم) لم يدخلا فيه (أي في الفعل)»). 


|المبني على السكون أو نائبه| 
|2117 وَهَوَأَوْنائِبُه في الأفر' 


لفق 


نَحْوْ: اضْرِبٍ اضْربًا اضْرِبُوا وَاحْسٌ اذر 00 

الباب الثاني: ما لزم البناء على السكون أو ناتبه'''و هو نوع واحد و هو: فعل الأمرء فإنه يبنى على 
ما يجزم به مضارعه: 

فخ و "أطرت “مش عل الكو لأنمضارعه يحوب 

و نحو: "أضْرِبا' على حذف النون. لأن مضارعه يجزم به. 

و نحو: "اش" على حذف آخره. لأن مضارعه يجزم ا 

ويشكل على هذه القاعدة نحو: "احَشَينَ' و"اشعينّ" من المؤكد بالنون؛ فإن مضارعه يجزم بحذف 

آخره و هو مبني على الفتح؟ و جوابه: أن مضارع اسعَينَ (لتسعين) فيعتبر مقرونا بالنون كما أن مضارع 
اضريا (لم يضربا) فاعتبر متصلا بألف الاثنين. 


)١(‏ الباب الثاني: ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحدء أشار إليه بقوله (أو هو أو...) الخ. 
قوله: (نحو اضرب اضربا) قضيته أن نحو اضربا اضربوا فعل أمرء وفيه تأمل لأنه مركب من الفعل و 
الاسم فاطلاق الأمر عليه من اطلاق اسم الجزء على الكل. قوله: (أوهو أونائبه في الأمر) قديقال: 
بيبطل الحصر بنحو "زد" أمرا مثلّث الدالء و نحو"ع' و“ق" إلا أن يحمل السكون على ما يعم اللفظي و 
التقديري. (أبن القره داغي) 


(؟) نائب السكون : حذف النون و حرف العلة. 


إفوة (اخشّ) فعل أمر مبني وبناؤه على حذف حرف العلةء لأن مضارعه (يخشى) يجزم بحذف حرف 


العلة. (الشرح المختصر على نظم الاجرومية) 


- (اذرِ) فعل أمر مبنيةعلى حذف حرف العلَّة الياء. (شرح ألفية للحازمي) 


المهمات المفيدة فى شرح الفرريدة 
[المبني على الفتح| 
[ه1] 26 وَاصْرَدَ الْفثخ " بماض جردا وَقُدْرَ الْفَتْحَدُفِى تحوغعدا )ه 
2072 وَفِي لَمُسْجَنَنَوَالْذِىبَدَا مُرَكُباً حالاًوَ ظَرفاً غذدا'"")]ه 
الباب الثالث: ما لزم البناء على الفتح؛ و هو سبعة أنواع: 
[النوع الأول]: الماضي المجرد مما تقدم ذكره كاصَّرَبٌ. و ضّرّبا. وضّرَيَُ. وعليه نبه بقوله (و 
اطرد الفتح بماض جردا)» فالباء ظرفية. و متعلق (جرّدا) محذوف دلّ عليه: (و هو بقمت) المتقدم. و 
المعنى: جرّد من ضمير الرفع المتحرك إذ لم يتقدم له ذكر غيره. و ظاهره أن نحو 'ضَّرَبُوا' مبدي على 
الفتح المقدرء و قد تقدم ما فيه. و أشار بقوله: (و قدر الفتحة في نحو عدا) إلى دفع ما يتوهّم من كون 
بناء "عداء و رمى» وغزا" و شبهها على السكونء و المعنى: أن الفتتح في الباب المذكور كما يكون 
ظاهرا يكون مقدراء و الأصل: عَدَوَ و رَمّي و غَرَوَ فلما تحرك حرف العلة و انفتح ما قبله ثُلب ألفاء 
فعرض سكونه. 
النوع الثاني: المضارع الذي باشرته نون التوكيد, و إليه أشار بقوله: (و في ليسجنن)؛ فهو معطوف 
على قوله: (بماض) أي: و اطرد الفتح أيضا في نحو: لآ لَيِسْجْدنَ 4 [يوسف 8]. 
الثالث: ما ركب من الأحوال كقولهم: "فُلانٌ جاري بَبْتَ بَِتَ" و أصله: بَيَْألِيئّتٍ (أي: ملاصِقاً) 
فحذف الجار و هو اللام, وركب الاسمان. وعامل الحال ما في جاري من معنى الفعل. فإنه في معنى 
"مجاوري". و على هذا نبه يقوله (و الذي بدا مركبا حالا)» فهو معطوف على المخفوضء و (مركبا) 


حالء و (حالا) بدل؛ أوييان. 


)١(‏ قوله: (واطرد الفتح) أي: الباب الثالث: ما لزم البناء على الفتح و هو سبعه أنواع. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله: (و الذي بدا مركبا) أي: ظهر مركباً تركيب مزج» و يستوي فيه كونه: حالا نحو: هُوَّ جاري بيت يَبسَّ» و 
العامل فيه ما في جاري من معنى الفعل و هو المجاورة. أو ظرفا زمانيا نحو: صَباحَ مَسَاءَ. أو مكانيا كقولهم: 
سَهأْتُ الْهَمرَةبِينَ بيْنَ. أو عددا كأحَدّ وإحدى عشرة إلى تسعة عشر و تسع عشرة؛ فإن الجزئين منها مبني على 
الفتح إلا اثنى عشر و اثنتى عشرة فإن الجزء الأول منهما معرب اعراب المثنى. (ابن القره داغي ) 
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الرابع: ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية كانت أو مكانية كقولهم: "فلانٌ َتنا صَبَاحَ مساء'. و 
الأصل: صباحا و مساءا (أي: في كل صباح و مساء). فحذف العاطف و ركب الظرفان قصدا للتخفيف, 
قال الشاعر: 

ون لا تسرب الواقيق غتنسة: .ضياع مسحاء برقو بالا" 

و منه قولهم: "سَهَلْتٌ الهَمْرَةبِيْنَ ِيْنَ' (أي: بينها و بين حرف حركتها). فحذف المضاف [إليه] و 

العاطف '". و ركب الظرفان. قال الشاعر: 


أي: بين هؤلاء وبين هؤلاء. 


الخامس: ما تركب تركيب المزج من الاأعداد نحو؛ "أذ عَشَو”. و “إخدى عَشَرَه إلى 'تسعة عش ر" و 
تسع عشزة": تعول: جاتني أَعد عَثَرْ وإعذى عَرَة: وَمَرَرَتُ بأخد شن يينَاء الجزثين على الفقخ» و 
كذا الباقي إلا "اثنى عشر" و "اثنتى عشرة". فإن الجزء الأوّل منهما معرب إعراب المثنى. 

والصواب أن حركة آخر الجزء الأول بنّية لا بناء؛ إذ محل البناء كالإعراب آخر الكلمة؛ كذا قيل. و 
الظاهر أن هذا لا يأتي هناء لأن كلا من الجزئين في نحو أحد عشر يدل على معنى غير معنى الآخرء نعم 
يأتي ذلك فيما سمي به من المزجي لصيرورة الكلمتين بالتسمية كلمة. 


و على هذين النوعين نبه بقوله (و ظرفا عددا) بحذف العاطف. 


)١(‏ الشاهد في البيت: في "صباح مساء" تركيب الكلمتين تركيب "أحد عشر" فجعلتا بمنزلة كلمة 
واحدة. وبنيت على فتح الجزئين؛ ويقال عنهما في الإعراب ظرف مركب مبني على فتح الجزئين في 
(؟) فى النسختين 'فحذف المضاف و العاطف". قال ابن هشام: فحذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية و 


(*) الشاهد فيه (بين بينا) حيث ركب الظرفين وبناهما على الفتح وهما في محل نصب على الحالية. 
(تحقيق على شرح شذور الذهب) 
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2051 وَالزمَنِ الْمُنِهَمِإِنْ أضِيفا لِجُمْلَةَأُوذِيبناتغريفا"»ه 
[14] 20 وَجَارَأَنْ تُعْرِبَهُ وَإِنْ وَصَحٌْ مِنْقَبْلٍ مُعْرَبِ فَإِمرابٌ رَجَحْ /إه 
الستادسن: الزمان المبهم المضاق لجملة:"المراة بالمبهم: ها لةايدل على وقت يعبه كف "الحين و 

"الوقت". فإذا أضيف إلى الجملة جاز إعرابه و بنائه, و يترجح البناء إذا كانت الجملة المضاف لها فعلية 
فعلها مبني كقوله: (عَلى حِينَ عَائبِتٌ الْمَشِيبَ عَلى الضّبا ....)'' روي بالفتح على البناء. و بالخفض 
على الإعراب و الأول أرجح للتناسب. 

و يترجح الإعراب إذا كانت الجملة فعلية فعلها معرب نحو: [ هذا يَوْمْ ينْمَّعُ الصَّادِقِينَ صِدْفهم )0 
[المائدة: 105] قرأ نافع بالفتح على البناء. و غيره من السبعة بالرفع على الإعراب. وهو أرجح. و 
البصريون يوجبونه» و يجعلون الفتحة في قراءة نافع إعراباء مثلها في صمت دَوْمَ الْحَمِيس. و التزموا 
لجل ذلك أن تكو الإقسارة ليست للبومة إلا لوم كوه الكت داطرفا لسو أو جملة اميه كقولهة من 


)١(‏ قوله (والزمن المبهم إن أضيفا لجملة أوذي بنا تعريفا) أي: اطرد الفتدم في الزمن المبهم و هو: ما لا يدل 
على وقت معين ك:الحين و الساعة إن أضيفا لجملة كقوله: (عَلَى حِين ألقَى النّاس) . أو اطرد في المبهم ولو غير 
زمان و هو: ما لا يتضع معناه إلا بما يضاف إليه ك (مثل) و (دون) مما هو شديد الإبهام إذا أضيف إلى ذي بناء فإنه 
يكتسب من بنائه كما يكتسب المضاف إلى المعرفة تعريفا منهاء و ليس المعنى: إذا أضيف إلى المبني إضافة مفيدة 
للتعريف لإباء تمثيلهم بمثل عنه إذ لا يتعرف بالاضافة. (ابن القره داغي) 

- قوله (و الزمن المبهم) و لعل (المبهم) عطفٌ على (الزمن) حذف أداته للضرورة. و لام (الزمن) لعهد المبهم 
ويكون المراد باليمهم سواه لأن العام إذا قوبل بالخاص يراد منه غير الخاص تأمل. (مداح) 


- (أوذى بنا) أى: و المبهم المضاف إلى مبنى و لو لم يكن هذا المبهم اسم زمان كمثل و دون وبسين. +وكتب 
أيضا: و إذا كان الإضافة إلى ذي البناء يعم المضاف المبهم من اسم الزمان و غيره. (الجورى) 

- قوله (تعريفا) أي: كتعريف أي: كما يكتسب المضاف من المضاف إلي المفرد التعريف فكذلك قد يكتسب من 
المضاف إليه المفرد البناء. (الجورى) 
(؟) وجه الاستشهاد: ورود "حين" مبنيا على الفتم؛ لإضافته إلى مبني؛ هو الفعل الماضي المبني أصالة؛ فاكة ب 
البناء مما أضيف إليه. و ورد بالخفض -على رواية- فيكون مجرورا بعلى معربا. (مصباح السالك) 
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على حِين التَّوَاصْلُ غَيْرْ دان) يروى بالفتح على البناء؛ و الكسر أرجح على الاعراب؛ و لا يجيز 
البصريون غيره. و على هذا النوع نيّه بقوله: (و الزمن المبهم إن أضيف لجملة) فهو مجرور عطفا 


على مدخول الباء الظرفية ". ولا ينافيه قوله: (و جاز أن تعربه) لأن إطراد الشيء لا يمنع جواز غيره. 


و هم من قوله: (و إن وضح من قبل معرب)”'' أنه إذا وقع قبل مبني كان البناء أرجح. و ظاهره أن 
الجملة إذا كانت اسمية مبتدؤها مبني يترجح البناء و ليس كذلك؛ قال الرضي عطفا على ما اختلف فيه 
الفرينا»: وأز ال الاتسيديواء كان مبدرها معريا أريتف ا قن للق قدو ادبي ألك ابوه إة كنيد 
له من الاعراب محلا» إه فانظر كيف لم يلتفت البصريون إلى بناته فلم يجوزوا فيه البناء. وكذا 
الكوفيون لا يلتفتون إليه في الترجيح فقول الألفية: «وَ كَل وغل معرب أو مبكَدَا 6 أرب» أحسن 
منه. و يمكن أن يجاب عنه بأن مفهوم امن قبل فعل معرب) أنه إذا وقع قبل مبني لا يترجح إعرابه 
دائما بل يفصل فيه على ما مرّ. 

السابع: المبهم المضاف لمبني سواء كان زمنا أو غيره. و المراد بالمبهم: ما لا يتضح معناه إلا بما 


يضاف إليه ك "مثلء و دونء و بين" فهذا النوع إذا أضيف لمبني جاز أن يكتسب من بنائه و قد قرئ 


)١(‏ أي: و اطرد الفتح بالزمن المبهم. 

(') قوله (و جاز أن تعربه) أي: المضاف إلى أحد الأمرين ففي المضاف إلى المبني يستويان» و قريء بالرفع و 
النصب : إِلَقَدْ تَقطَم يَتدَكُم) [الانعام - 9]. و ونه لَحَقّ مث ما أَنَكمْ تنطمُون) [الذاريات- 55]. 

و المضاف إلى الجملة إن كانت فعلية و فعلها ماض كما مر فالبناء راجح؛ و (إن وضح) اي ظهر (من قبل معرب) 
بأن كانت اسمية كقوله: (عَلى حِين التَوَاصْلُ غَيْرْ دانٍ)» أو فعلية و فعلها معرب ك- ([ِهَذَايَوْمْينْمَعُ الصَادِقِيِنَ 
صِدْفُهُم] [المائدة- 114] فاعراب فيه رجح على البناء للمجاورة فيهما. قوله (و إن وضح) كأنه استئناء من قوله 
(لجملة) إه يعني أن المضاف إلى الجملة إنما يكون بنانه راجحا إذا كانت مبنية بأن كانت فعلية والفعل مبني وإلا 


بأن كانت اسمية أو فعلية والفعل معرب فالإعراب راجح. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 4١‏ 


قوله: لأ وَيِنْ ؤي يؤيدذ 4 [هود: ع2] بالوجهين"'. و من البناء (إنُّ لَحقٌ مل ما ْم تنطفون 4 '"' 
[الذاريات: *1] في قراءة نافع. و قول الشاعر: 
لم يمئع الشرب مفو أن تققث 2 محتاقةفِي عض وٍٍدَاتٍ قال 
و قوله: 
ال 0 تلفه بحرا مفيضا حيسره 
و على هذا النوع نبه بقوله: (أو ذي بنا) عطفا على (جملة). و قوله (تعريفا) مفعول له علة 
للإضافة وهو راجع للنوعين. 
قنبيه قال ابن قاسم عند قول الناظم: "و ما كإذ معني كاذ" «الظاهر أن إضافة اسم الزمان إلى الجمل 
محضة تفيد التعريف» إه . و وجهه أن الإضافة في المعنى لمصدر مأخوذ مما يصلح أخذه منه في 
الجملة مضاف إلى ما اشتملت عليه الجملة من معرفة, و قد عدوا هذا الموضع مما يسبك فيها الفعل 
بدون سابك فمعنى لآ هَذا يَوْمَْنْمَعُ الصَّادِقِينَ ‏ | المائدة: 114] هذا يوم نفع الصدقين. و معنى (عَلَى 
حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ على الصّبا ...) على حين عتابي للمشيب, و عليه القياس. و به يعلم ما في قول 
صاحب البسيط أن الإضافة المذكورة لا تفيد التعريف, لأن الجمل نكرات و المضاف لمبني مضاف 
للجملة يقال فيه ما قيل في المضاف للجملة و إن كانت الجملة محذوفة نحو: [ و أَُمْ حِيئيذٍ رون # 
[الواقعة: ؟18ء ل وَ يَوْمَِذٍ يفْرَحٌ الْمْؤْمِئُونَ 6[ الروم: ؟]. و المضاف إلى المفرد المعرف كغير في البيت 
المتقدم. و المصدر المنسبك من أنْ أو أنّ و مدخولهما كهي و مثل فيما قبله أمره بين. 


)١(‏ يقرأعلى وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ وبجره على الإعراب. 
)١(‏ موطن الاستشهاد: ( مِثْلَ مَا تك ) . وجه الاستشهاد: مجيء 'مثل” مبنية على الفتح؛ لأنها مبهمة. ومضافة 
إلى مبني بعدها هو "ما" علمًا أنها تستحق الرفع على التبعية ل"حق”؛ وحكم بناء 'مشل" في هذه الحال الجواز. 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة ,4م 


[المبني على الفتح أو نائبه| 
[19] 20 أَوْهُوَأَوْنَائِبُهُ وَهُوَاسُمُ لا نافِيَّةلِلْجِنْسٍ فَرْدا" أَؤَْلا )ه 
[] 20 نَغْتاً وَتؤكيساً وَعَظْفَاكُرْرا لافِيد وَالنْصْبُوَرَفْعُهُْعَرى )ه 
الباب الرابع: ما لزم الفتح أو نائبه -أعني: الياء و الكسرة- و ذلك اسم "لا" النافية للجنس نضًا '' إذا 
كان مفردا -أي غير مضاف و لا شبيه به-: 
فيبنى على الفتح في مسألتين: -١‏ إذا كان مفردا (أي غير مثنى و لا مجموع). -١‏ أو جمع تكسير 
نحو: 'لا رَمجلَ'. و "لا رجالٌ". و من المفرد اسم الجنس و اسم الجمع نحو: "لا سجر" و "لا قَوم". 
و بينى على الياء في مسألتين: -١‏ إذا كان مثنى» -١‏ أو مجموعا جمع مذكر سالم نحو: لا رجلينٍ ولا 
قائمين. 
و قد يبنى على الألف نيابة عن الفتحة على لغة بني الحارث كفوله وُه «لا وَثرانٍ فِي لَيلةِ) '" . 
ويبنى على الفتح أو الكسر إذا كان جمعا بالألف و التاء و يروى بالوجهين قول الشاعر: 
إن الفكتات الذي فغسد غواققة< “مه دولا لان اقبحب 

و إلى هذا أشار بقوله: (و هو أو نائبه وهو اسم لا نافية للجنس فردا)» فالضمير وما عطف عليه 


معطوف على فاعل (اطرد) المتقدم؛ أو مبتدأ و الخبر محذوفء اي ملتزم, و الجملة عطف على جملة 


)١(‏ قوله: (فردا) المراد بالمفرد غير المضاف. و اعلم أن الفتح في المفرد و الجمع المكسر و نائبه إماياء وهي في 
المثنى و الجمع المذكر المصحّح. أو كسرة و هي في نحو مسلمات. (ابن القره داغي) 

(؟) لا النافية للجنس » هي التي يُقصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله ( أي : يرَاُ بها نفي الخبر عن 
جميع أفراد جنس اسمها تَضّاء لا على سبيل الاحتمال ) فإذا قلت : لا ريجل في الدار, فالمعنى: ليس في الدار أحدٌ 
من الرجال, لا واحدء ولا أكثر؛ ولذلك لا يجوز أن تقول: لا رجلٌ في الدار بل رَجلان ؛ لأن (لا ) في هذا المثال 
ليست نصّاً في نفي الجنس إذيُحتمل فيها نفي الواحد . ونفي الجنسء وهذه تُسمى لا النافية للؤدّة. (شرح الفية) 


(؟) صحيح. رواه أحمد (71/5): وأبو داود (179؟1). والنسائي (10-194/5), والترمذي (0ا6). 


() الشاهد فيه قوله (لذاتَ) يروى بالفتتح على أنه اسم لا فيكون مبنيا على الفتح. (محمد الكزني) 


المهمات المفيدة فى تسح الفميدة الذ 


(و هو بقمت... ) الخ. و الضمير المخبر عنه باسم لا عائدٌ على ما يفهم من الكلام, إذ اطراد الفتح و 
نائبه يستلزم شيئين و التزامهما على الاحتمال الثاني كذلك» فالمعنى: و اطرد الفتح أو نائيه في بعض 
المبنيات. أو: و الفتح أو نائبه ملتزمان في بعض الأسماء, ثم عيّنه بقوله: (و هو اسم لا). ولو قال: (و 


هو و ما ينوب عنه في اسم لا ...) بتسكين هاء الضمير لكان أحسن. 


[أوتلا نعتا وتوكيدا و عطفا كررا لا فيه '"'|: و في حكم اسم "لا" على التفصيل المتقدم تأبعه 
من نعتء أو بيان عند من أجازه في النكرات , و توكيد كذلك؛ و بدل منكر. و معطوف كررت معه "لا” 
بشروط ثلاثة: أن يكون المنعوت مفرداء و النعت كذلك. و لا فاصل بينهما نحو: «لا رجل ظَرِيفٌ في 
الذَّارِ)ا. و وجهه أن معنى النفي المستغرق المستدعي تضمن معنى متوجه إلى الاسم من حيث تقييده 
به لا من حيث ذاته فلسبب البناء مدخلة فيه و لموجبه تسلط عليه. و هذا هو الفارق بين صفة اسم لا و 
المنادى حيث امتنع البناء في الثانية. لأن النداء لا يتوجه إليها و لا تتوقف صحته عليهاء و إنما يؤتى بها 
لايضاح ما يراد نداؤه أو تخصيصه فلم يكن لها حظ من مقتضي البناء و حملت صفة أي على الغالب. 


١(‏ ) نعت اسم لا نحو: "لا رِيجَلَ ظرِيفٌ فِى الدَارٍ". توكيد اسم لا نحو: "لا ماء ماء باردا". المعطوف على اسم لا 
نحو: "لاحَولٌ ولا قُوَةَ إلا يالله". (المطالع السعيدة) 

- قال ابن هشام «و إن لم تتكرر (لا) امتنع الفتح و جاز الرفع و النصبء نحو لا رجل و امرأةٌ». 

- قوله (أوتلا) عطف على قوله (اسم لا) أي: اطراد الفتح أو نائبه كائن في اسم لا وفي اسم تلا اسم 
لا المبني. و المراد باطراد: الامككان العام اي سواء كان ملتزما كما في اسم لا أو كررتا كمافي اسم تلا 
الاسم لا المبني. قافهم. (ابن بابا شيخ) 

- قوله: (أوتلا) عطف على قوله: (اسم) أي: أو تلاه حال كونه نعتا التخ. و يشترط فيها كون كل مفردا تابعا لمفرد 
غير مفصول عنه و في بناء اسم لا كونه غير مفصول عن لا و إلا لم تعمل فيهء و كلامه لا يفي بتمام هذه الشروط. و 
يمكن أن يكون "أو" بمعنى الواوء أي؛ و تلاه. (ابن القره داغي) 

- قوله: (نعتا) منصوبا بنزع الخافض اي كالنعت اي يشترط في بناء اسمه الإفراد و عدم الفصل كما يشترطان 
في بناء تابع الاسم الغير المفصول فحينئذ يفي كلامه بتمامها. بقى أن كلامه مشعر بوجود التأكيد وهو كذلك و 
مثاله: لا ماءَ ماء بارداً. وما يقال إنه ليس بتأكيد لأن الثاني ليس بمرادف و لا من ألفاظ التأكيد المعنوي مندفع بأن 
التقييد بالبارد متأخر عن التأكيد و الثاني مساو للأول. (ابن القره داغي) 


المهمات المنيدة فى سح الفميدة 1م 


و النَضْبُ وَ رَفْعُهُ تَرى!: و يجوز مع البناء فيما ذكر النصبٌ مراعاة لمحل اسم لا أو للفظه. لأن 
حركة البناء العارض تجوز مراعاتها في التابع لمشابهتها لحركة الإعراب في العروض. فإن أورد عليه أن 
العامل في التابع هو العامل في المتبوع و لا غير عاملة في لفظ النكرة. أجيب بما ذكره الرضي من أن 
الحركة لما كانت تعرض بعروض لا و تزول بزوالها صارت لا كأنها عاملة محدثة لها. 

و يجوز فيما ذكره أيضا الرفعُ مراعاة لمحل لا مع اسمها لأنهما في موضع رفع بالإبتداء اي من جهة 
اللفظ لا من جهة المعنى حتى يكون حرف النفي جزءا من المبتدأ لا تسلط له على الخبر كما في 
القضية المعدولة الموضوع بل هو هنا مسلط على الخبر ناف له قطعا. 

و إلى هذا '' أشار بقوله (أو تلا ..) الخ. هذا هو المقرر عند القوم. و إني أراه أن نفي لا متسلط على 
أفراد مدخولها باعتبار اتصافه بالخبر و به يمتاز عن العدول لا على الخبر باعتبار تعلقه بالاسم, و تأمل 
نحو إلا ريب فيه) تجد النفي لافراد الريب باعتبار الكون في القرآن لا للكون فيه عن الريب بخلاف 
حو «ليس رجل في الدار)). 

و قد تََبّه لهذا الشيخ عيسى الصفي فاعترض قول النحاة بأنها لتأكيد النفي و قال: إنها لتأكيد 
المحكوم عليه؛ قال الشيخ يس في حواشي مختصر السعد: و هو الحق و حينئذ فالتركيب من جهة 
اللفظ و المعنى, و الأول تابع للثاني» فافهم. 

و احترز باشتراط تكرير "لا" في اللفظ مما إذا لم تكرر, فإنه يمتنع البناء على الفتح, و يتعين الوجهان 
الآخران و هذا حكم ما إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة في التابع. 

و (تلا) صلة لما مقدرة معطوفة على اسم لاء و الرابط الفاعل؛ و المفعول محذوف يعود على الاسم 
المفرد. و حذف جره من الثاني لدلالة الأول» إذ الصلة المقتضية اشتراط الإفراد في الاسم مقتضية 
لاشتراطه في التابع» بل اقتضانها له فيه أولى» و حينئذ تستفاد الشروط الثلاثة من لفظه. و لو قال: (و 
هواسم لا - فردا و في حكمه مفرد تلا- نعتا) لكان أوضح. - [و] الله تعالى أعلم -. 


. أي أشار الى حكم تابع اسم لا بقوله (أو تلا...)‎ )١( 


المهمات المفيدة فى ساح الغ يدة مم 


[المبني على الكسر] 
1 20 وَالْكَسْرُ فِي كَسِيْبَونْهِ المُخْتَتَخ*"' وَأمْس'". أَو فَعالٍ أمرٍ أَوْعَلَم )0 
[؟*] 20 أو سَبٌ الأنثنى ال 1 
الباب الخامس: ما لزم البناء على الكسر و هو خمسة أنواع: 
الأول: العلم المختوم ب "ويه" ك: سيبويه ''. و عمرويهء و نفطويه. 
الثاني: "أمس" إذا أريد به معين, و هو اليوم الذي يليه يومك. فإن لغة الحجازيين بناؤه على الكسر 
كا ليب الع كيه رضي رولبت ول انبر لامر" 
التجو عند وماس ونصد وَمٌضى بقٌُصل قَضاف و أَمْسٍ 
فإن نكر لم يبن نحو: "جنتك أمساً". و كذا إذا عرف بأل نحو: 'كأن لم تغن بالأمس". أو أضيف نحو: 
«مضى أمسنا بخير»؛ أو صغر, أو جمع كقوله: 
يحكرت اناا مضي ووو السال 23 تع عرس 
وعلة بنائه تضمنه معنى حرف التعريف فإنه اسم جنس أريد به معين» و قاعدة ما كان كذلك أن يعرف 
بأل فإن لم تظهر فهي منوية. 
قال الرضي: «و إنما لم يبن صباح و مساء و شبهها من الظروف إذا أريد بها معين لأن التعريف الذي 
هو معنى اللام ليس بظاهر فيها من دون قرينة ظهوره في الأمسء لأنك إذا قلت: كلمته صباحا ومساءء 
و قصدت به صباح يومكء و مساء ليلتك؛ لم يتبين تعريفهماء كما يتبين في قولك لقيته أمس. ثم قال: و 


(شٍ) حركة ععين المضارع. قوله: (المختستم) تنبيه على أن المراد بمثل سيبويه ممائله في كونه مختتما 
بالضّوت ليتحقق فيه الشبه. (ابن القره داغي) 
(1) (و أمس) بُني لتضمنه معنى حرف التعريف وعلى الكسر دفعا لالتقاء الساكنين . و يشترط في بنائه خمسة 


شروط: أن يراد به معين؛ و لا يضافء ولا يصفّرء ولا يكسر, ولا يعرّف بأل. (ابن القره داغي) 


(؟) تقول: جاءني سيبويه؛ و رأيت سيبويه» ومررت بسيبويه. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 41 


أما سحرء فأمره مشكلء سواء قلنا ببنائه أو بترك صرفه. لأنه مخالف لأخواته من: صباح. ومساء. و 
ضحى معينة. إذ هو معرفة منصرفة. فهو شاذ, و إنما لم يبنوا 'غدا" إذا قصد به اليوم الذي يلي يومك كما 
بني أمس تفضيلا لتعريف الداخل في الوجود على المقدر وجودة. و ذلك لأن التعريف فرع الوجود. و 
وجوده ذهني, و كذا تعريفه. بخلاف "أمس". فإنه قد حصل له وجود. و إن كان منتفيا في حال التكلم. 
فتعريفه يكون أقوى») إه. 

الثالث: ما كان على وزن فعال. و هو اسم فعل بمعنى الأمرء ك: نزالٍ بمعنى انزل. 

الرابع: ما كان على وزن فعال علما '' لمؤنث؛ كحذام؛ و قطام, في لغة الحجازيين بنوه. لمشابهته 
لنزال وزناء و عدلاء و معرفة . 

الخامس: ما كان على فعال» و هو سب للمؤنث, و لا يستعمل إلا في النداءء نحو يا فساقء ويا 

و قوله: (الكسرٌ) معطوف على فاعل اطرد؛ أو مبتدأ. و الخبر محذوفء و الجملة عطف على الجملة» 
وهو بقمت. وحذف متعلق (المختتم) لوضوحه (أي: بويه)ء وهو تتميم. ولو قال بدله: "ملتزم' لم 


يحتج لتقدير و قوله (أمر) بدل من (فعال) و كذا قوله (أو علم أو سب الأنثى). 


)١(‏ قوله: (أمر) بالج صفة. و قوله: (أو علم) معطوف على الأمر مضاف إلى الأنثى اي علم أنثى و سبّها. 

و كلامه ظاهر في أن فعال إذا لم يكن إحدى الثلاثة لم يبن و هو ممنوع كيف. و فعال إن كان معدولا سواء كان اسم 
فعل كنزالء أو علم مؤنث كحذام ؛ أو مصدرا كحماد معدول عن محمدة, أو حالا نحو: (و الخَيْلُ تعدو بالصعٌّيد 
بَدَادِ) اي متبددة أو صفة جارية مجرى الاعلام نحو :حلاق للمنيّةٍ أوصفة ملازمة للنداء كفساق بُني للشبه 
الاستعمالي في الأول و الحمل عليه في البواقي. و لا ينافيه حصر سبب البناء في شبه الحرف لأنه أعم من أن يكون 
بلا واسطة أو بهاء و لو سمي بها مذكر أعرب غير منصرف, و إن كان غير معدول لم يبن اسما ك:جناح, أو مصدرا 
ك:ذهاب. أو صفة ك: جوار ؛ أو جنسا ك:سحاب. فلو قال: 

ام 004600680 ٠ ٠‏ و أمس أو فعال عذلا ليسم 


به مذكر وضم اطرد ففمومة مو مو ةم مم ة مزل رم ممم 
لكان أشمل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة الى 


[المبني على الضم| 
[؟+] مل ...ل شم ضَمٌ اطَرَدْ فِي مائوي إضافَةً لَفْطَا فَمَذدْ''0» 
[8] 76 مِنَ الضُرُوفٍ مثل فَبْلْأَولُ وَبَعْدُوَالْجِهاتٍ عَيْوُوَعَلُ )ه 
[؟] 20 وَأَيّ إن يُخْدَفَ صَمِيْر الصَّلَّةَ وَأْنْبَعْالْأَحْفْسَ في إغراب تي ه 


[5؟] 6 كماإذامُضافُ كُلُ ذُكرا أ فح 5 أو سواهائكرا يله 
الباب السادس: ما لزم البناء على الضم؛ و هو أربعة أنواع: 


)١(‏ (ثم ضم اطرد) أي: التزم الضم في أربعة أنواع: أحدها: (فيما نوى إضافة لفظا فقد) أي: في اسيم مضافيٍ كأن معنى 
المضاف إليه منويا و لفظه مفقودا و متروكا (من الظروف مثل قبل أول و بعد و الجهات) مثال قبل ويعد تحولله 
الأمز مِن قَبلُ و من بَعدُء ف (قبل) و ( بعد) مبنيان على الضم تقديره: لله الأمر من قبل الغلب و من بعد الغلب . والثانى: 
(غيز). (و) 0 (و) الرابع (أميّ) الموصولة؛ و ل"أيّ" أربعة أحوال: 

-١‏ أن يحذف صدر الصلة و يذكر المضاف إليه نحو: يعجبني أيهم قائم. ورأيت أيهم قائم. و هي في هذه الحالة مبنية 
عند الجمهور هذا معنى قوله: (و أيّ إن يحذف ضمير الصلة). و أما عند الأخفش معربة و اختاره الناظم رحمه الله. 
- 0 اود ا رت 0 . وهى فى هذه الحالة 
معرية؛ أشار إليه بقوله: (كما إذا مضاف كل ذكرا»» و المراد بكل: "أيّ"؛ و "الظروف" و سيأتي بيان الظروف. 

- أن يحذف المضاف إليه و صدر صلتها معا نحو: يُعجِبْني أي قائمٌ , ورأيت أي قائمٌ . و مررت بأي قائمٌ فهى معرية 
0 .. نكرا). 

- أن يحذف المضاف إليه و يذكر صدر الصلة نحو يُعجِيني أَيّ هو قائخ , ورأيت أيّا هو قائةٌ ومررت بِأيٌّ هو قائم. 
الاو ل لسرم عر اس 0 
و اللروق أيضا لها أربعة أحوال: 

-١‏ أن يحذف المضاف إليه لفظا و ينوى معناه فيبنى على الضم نحو ١‏ لله الأمر من قبل ومن بعدٌ» أشار إلى هذا بقوله 
(فى مانوى إضافة لفظا فقد). 
"- أن يذكر المضاف إليه فيعرب نحو"جنتّكَ ِنْ قَبلٍ الظهِر" فقبل ظرف معرب و جر بمن؛ لوجود المضاف إليه لفظا و 
هو "الظهر”, أشار إليه بقوله (كما إذا مضاف كُلّ ذكرا). و المراد بكل "الظروف" و "أيّ" الموصولة المتقدمة . 
"- أن يُحِذَّفَ المُضافٌ إليه؛ ولا يُنوَى شي و ينسي اللفظ و المعنى فيعرب أيضا نحو «فما شَرِبوا بعداً على لذة خمرة» 
ياعراب بعداء أشار إلى هذا بقوله: (أو سواها نكرا) اي سوى "أي" وهو الظروف أى: و كما 9 الظروف إذا كان 
المضاف إليه متروكا لفظا و معنا. 

؟- أن يُحذف المضاف إليه و ينوى ثُبوت لفظه. فيعرب ايضا كقوله: (وَمِنْ قَبْلٍ تَادَى كل موك فرائة) أ ومن قبل 
ذلك.و الحاصل أن الظروف مبنية فى الحالة الأولى و معربة فى الثلاثة الأخيرة. (م) 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة ىم 


ال ا با ا قال الرضي: «قبل, 
و بعد. و تحت, و فوقء و أمام. و قدام. ووراء. و خلف. و أسفلء و دون. و أول. ومن علء و من علو. 
ولا يقاس عليها ما بمعناها نحو يمين؛ و شمال. قال: و إنما بنيت هذه الظروف عند قطعها عن 
المضاف إليه لمشابهتها الحرف؛ لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف. فإن قلت: فهذا الاحتياج حاصل 
لها مع وجود المضاف إليه؛ فلمَ لم تبن معهء كالأسماء الموصولة تبنى مع وجود ما تحتاج إليه من 
صلتها؟ قلت: لأن ظهور الإضافة فيه يرجح جانب اسميته. لاختصاصها بالأسماء». انتهى المراد منه. 

و فيه أن الاحتياج للمفرد لا يقتضي البناء» و لذلك اشترط في الافتقار أن يكون إلى جملة, كما سبق. 
و الصواب أن بنائها إنما هو لمشابهتها بحروف الجواب في إطراد الاستغناء بها عما بعدها مع مافيها 
من الجمود و الافتقار. 

و على هذا نبّه بقوله ا (نوي) بالبناء للمفعول إلى 
ضمير ما الواقعة على الظروف مجازي. و (فقد) معطوف على (نوي) بحذف العاطف. و بينهما التنازع 
هي قوله (إضافة) بناء على رأي من أجاز التنازع في المتوسطء كالفارسيء فأعمل الأولء و أعطى 
الضمير للثاني؛ ثم حذف لكونه فضلة» و المعنى: فيما نوي إضافة و فقدها من الظروفء إلا أنه لا فائدة 
في ذكر فقد إلاضافة لفظا بعد الحكم بأنها منويةء فحق الكلام تقديم المؤخرء و العكسء و يفوته مع 
ذلك كابن مالك التنبيه على اشتراط عدم نية الإضافة من جهة اللفظ. و لو قال: 

...00000000000 فيما إضافة من الظرف فقد 


لكان أبين. 


ا م ا 


)١‏ (في ما نوي) أي: في مضاف نوي اضافة اي مضافا إليه لنظا فقط فقده ذلك المضاف. إذ لو فقده لفظا و معنى أعرب , و كان ذلك 
المضاف من الظروف المقطوعة عن الإضافة سماعا مثل. إه (ابن القره داغي) 
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و مفهوم قوله (نوي) و قوله (لفظا) أن الإضافة إذا فقدت لفظا و نية أو وجدت كذلك فإنها تعرب. و 
قد صرح بذلك في قوله: (كما إذا مضاف كل ذكرا)ء و قوله (أو سواها نكرا). 

ولها صورة رابعة تعرب فيها و هي: أن يحذف المضاف إليه و ينوى ثبوت لفظه. فيكون كالمصرح به 
المذكور, و قد قرئ (لله الأمر من قبل و من بعدُ) بالبناء على الضم.؛ لنية معنى المضاف إليه دون 
لفظه. و بالجر و التنوين لعدم النية بالكلية, و بالجر من غير تنوينء لنيته لفظا و معنىء فالأحوال إذن 
أريعة: تعرب في ثلاثة؛ و تبنى في واحدة. و في إطلاقه في الإعراب سلامة مما أورد على قول الألفية: 
«(نصبا») من أنهم أعربوا خفضا أيضا كما تقدم في الآية . 

فإن قلت: أولى من التكلف الذي خرجته عليه أن يكون قوله: (إضافة) مفعول (نوي). و (لفظا) 
ميك أو منصوب على نزع الخافضء و (قد) هي الإسمية بمعنى حسب. و الفاء الداخلة عليها هي التي 
تدخل على حسب و قط. 

قلت: يصير المعنى: إطرد الضم في الظروف التي نويت إضافتها لفظا فقط اي لا معنىء و هذه 
الصورة لا ثبوت لهاء و قد وقع للمصنف رضي الله عنه خطأء حيث أثبتها في الشرح؛ و جعل حكمها 
الإعراب. و نصه «و كذا إذا حذف المضاف إليه ونوى لفظه دون معناه» كما مر. 

فإن قلت: نجعل قوله: (فقد) أي: بحسب راجعا ل (نوي) أي: فيما نويت إضافته لا فيما صرح بها 
فيه, أو فقدت بالكلية. قلت: إشكال المنطوق بحاليه -والله أعلم -. 

النوع الثاني: ما ألحق بقبل و بعد من قولهم: قبضت عشرة لا غيرء و ليس غير و إليه أشار بقوله: 
(غير). و في صنيعه سلامة؛ كما يرد على صنيع الألفية» فإنه يوهم أن "غير" هي الأصل في ذلك. و 
الظروف ملحقة بهاء مع أن الأمر بالعكسء كما في كلام ابن هشام. و قال ابن الحاجب: «من الظروف 
ما قطع عن الإضافة كقبل و بعدء و أجرى مجراه "لا غير" و"ليس غي ر"» إه. 

وإنما ألحقت بالظروفء لمشابهتها لها في الإبهام. و حذف المضاف إليه معها بعد "لا" خالف فيه 
ابن هشام. و قال: «لا يجوز ذلك إلا مع "ليس" و أما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم "لا غير" فلم 
شكلم به العرب فاق أنهم فأنو "لذ" على "لبن" أواكالوا ذلك سهوا عق شرط المسالةاه. 
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و الصواب الجوازء لما انشده ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل: 
جوبًا به تتجواعتّمذ فَوَرسشَا لعن عَمَلِ أسلفتٌ لآغيرْ تسأل 

و تأتي فيها الأوجه الأربعة التي مرت في قبل و بعد. 

النّوْع النَالِتْ ما ألحق بقبل و بعد: من عل, و هذا إذا أريد به مين كُمَؤْلِك: "أخذت الشّي الفلاني 
من أَسَقّل الذّار وَ الشَّيء الْفُكَانِي من عل" أي من دوق الذَّار قال الشّاعِر: 

و قد سَدَئث عَاَيِكَكُلَتيةٍ وق شتخوَبيكلابٍِنْعَل 
فيوافق قبل و بعد في البناء على الضم. و توافقهما أيضا في الإعراب إذا نكرت و أريد بها علو 
مجهولء كقول إمريء القيس : 

أي من مكان عال. 

و تخالفهما في أمرين: أحدهما: أنها لا يصرح معها بالمضاف إليه. خلافا لما ذكره الجوهري. و 
ثانيها: أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن. 

و قوله (كما إذا مضاف كل ذكرا) لا يقتضي أنها تنصبء ففيه سلامة مما أورد على قول الألفية !و 
أعربوا نصبا» من تناوله لهاء و اقتضائه جواز نصبها في حال التنكير . 

و على هذين النوعين نبّه بقوله (غير و عل) '"'» و بقوله (كما إذا مضاف كل ذكرا)» و قوله (أو 
سواها نكرا)» لكن مقتضاه أن "غير" حال ذكر المضاف إليه أو نيته معربة مع أنها لا تتعرف بالإضافة 
لشدة إيهامهاء و يجاب بأن معنى تنكيرها قطعها عن الإضافة لفظاء و معنى تعريفها أنها في صورة 
المعرفة. و في قوله (كما إذا مضاف كل ذكرا) تسامح بإطلاق المضاف على المضاف إليه. 

و كان من حقه أن يذكر في هذا الباب "حسب", كما ذكرها ابن الحاجب و ابن مالك و غيرهما. 

النوع الرابع: ما ألحق بقبل و بعد من "أي" الموصولاتء و لها أحوال أربعة: تعرب في ثلاثة: و هي : 
-١‏ ما إذا ذكر المضاف إليه و صدر الصلة. ؟- أو حذفا معا. 7- أو حذف المضاف إليه و ذكر صدر 


)١(‏ أي: كل من غير و أيّ وعَلْ نوع مستقل ألحق بقبل و بعد فأنواع المبني على الضم أربع. (ابن القره داغي) 
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الصلة. و تبنى على الضم في حالة رابعة. و هي عكس الثالئة: نحو | ثم ترِعنٌ مِْ كل يعة أيهم أَمَدْ ‏ 
[مريم /4ع]؛ و قول الشاعر: (... فَسَلُمْ علَى أيهم أَفْضَل). 

قال في الشرح: «و بنائها في الحالة الرابعة رأي سيبويه و الجمهور, و عللوه بشدة افتقارها إلى 
ذلك المحذوف. قال: وهو منقوض بوجود هذه العلة في الحالة الثانية بل هي أكد لانضمام حذف 
المضاف إليه إلى حذف الصدر, و قد غلط الزجاج سيبويه في قوله ببنائها [في الحالة الرابعة]ء و قال 
الجزمي: خرجت من الخندق يعني خندق البصرة حتى صرت إلى مكة لم أسمع أحدا يقول: اضرب أيهم 
أفضل؛ أي كلهم ينصب و لا يضم» إه. 

و في "شرح التسهيل” للبدر الدماميني بعد حكاية تغليط الزجاج: و قد حكى أن سيبويه قال معتذرا 
عن ذلك لما بعدت عن حال أخواتها بحذف أحد جزئي الإبتداء كان ذلك مخالفا لأخواتهاء فغيروها 
تغيير| ثانياء لأن التغيير يأنس بالتغيير. 

و قال الرضي: إذا حذف صدر صاتها بنيت كأخواتها الموصولة» و ذلك أن شيئا إذا فارق أخواته لعارض 
كان شديد النزوع إليها فَيأدنى سبب يرجع إليهاء و لا يخفاك ضعف هذين الاعتذارين. إه . 

و قال الشيخ يس في حواشي النظم: «إنما بنيت إذا أضيفت؛ و حذف صدر صلتهاء لأنه لما حذف 
وهو مرفوع, و لا يحسن حذفه مع الذي دخلها من النقص بإزالتها عن رتبتها عادت إلى أصلهاء؛ و 
مقتضي القياس فيها من البناء و دفع المعارضء قال: هذا خلاصة ما ذكره أبن يعيشء و هو عندي كغيره 
مما في الشروح و الحواشي لا يقتضي تخصيص البناء بهذه الحالة و هو المقصود. ثم قال: و الوجه أن 
يقال: إنها في هذه الحالة كالمنقطعة عن الإضافة لفظا و نية مع قيام موجب البناء. و هو الافتقار إلى 
الجملة, اما لفظا فلقيام ما هي مضافة إليه. وهو الضمير منزلة الصدر لكون ما بعده في اللفظ مفردا غير 
صالح للوصل بهء و اما نية فلأنه لا ينوى الشيء إلا عند فقده. و المضاف إليه هنا موجود». إه . 

قلت: اعتبار وجود المضاف إليه ينافي تنزيلها منزلة المنقطعة, و دعوى قيامه مقام الصدر لا دليل 
عليهاء و المسوغ لحذف صدر صلتها مطلقا إنما هو طولها معنى لا لفظاء بدليل حذفه مع حذف 
المضاف إليه. 

و قال في حواشي التصريح نقلا عن الشهاب: إذا ظهر المضاف إليه ظهر الاحتياج ٠‏ و إذا لم يظهر 
خفى, و الاحتياج الظاهر أشد تأثيرا من الخفي . 
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قلت: احتياج المضاف للمضاف إليه معارض لسبب البناء فكيف يجعل ظهوره مقويا له. و الذي 
يظهر - والله اعلم - في توجيه مذهب الإمام أن تعلم أنّ "أيا" المذكورة فيها ما يقتضي البناء وهو 
الافتقار المتأصل للجملة كأخواتها. و ما يقتضي الإعراب و هو لزوم الإضافة لفظا أو نية. واختير 
الإعراب في صورتي القطع ليكون الإعراب دليلا على تقدير الإضافة ونيتهاء لكون إضافتها على خلاف 
الأصل, و بالحمل على بقية استعمالاتها كما بيناه في حواشي التوضيح. فدلوا عليها بظهور أثرها كما 
التزموا ذكر عائد أل لخفاء اسميتهاء و بنيت في صورة الإضافة و حذف الصدر, لأنها لو أعربت لخفي 
الافتقار بعدم ظهور المفتقر إليه. أعني الجملة, و عدم أثره و هو البناء ما ظهروا أثره ليدل عليه و كون 
الباقي بعد الحذف غير صالح لأن يكون صلة. فيقال هو الذي يدل على المحذوف فتكون الجملة 
كالصريحة؛ و هي دليل الافتقار. 

فرع: تسليم أنها موصولة؛ وهو منازع فيه. فلو أعربت لأمكن إنكار موصوليتها و افتقارها بالكلية» و 
لذلك لما شابهت حركة البناء حركة الإعراب في أيهم أشد)و أمكن أن يدعى فيها أنها إعراب ذهب 
يونس إلى أنها استفهامية مبتدأء و (أشد) خبره؛ و (ننزع) معلق بالاستفهام. 

و لما رد عليه في المغني بأن التعليق لا يكون إلا في أفعال القلوب قال أشمني: في هذا الرد نظرء لأن 
يونس لا يسلم اختصاص التعليق بأفعال القلوب بل مذهبه جوازه في غيرهاء و مما يدلك على هذا قول 
التصريح في «و سلم على أيهم أفضل») وجه الرد منه أن "أي" مبنية على الضمء و غير الموصولة لا تبنى. 
ولا تصلح هناء فاستدل ببنائها على اثبات موصوليتهاء و افتقارها. 

فإن قيل: يلزم بمقتضي هذا بنائها في "أي قائم". قلت: في هذه الصورة أمران يفترقان ”' لما يدل 
عليها الإضافة و الموصولية؛ لكن الثاني له ما يدل عليه غير البناء'''» و هو النظر لمعنى التركيب و لذا 
قال في التصريح: و غير الموصولة لا تبنى؛ و لا تصلح هنا فاستدل بالبناء» و بعدم الصلاحية من جهة 
المعنى بخلاف الأول» فليس له ما يدل عليه. فنصب أثره لذلك» و لما لم يحتاجوا إلى الدلالة عليه في 


)١(‏ في نسخة (أ) «ايفتقران». 
(؟) فى نسخة (ب) «مايدل عليه البناء». 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة 0 
"أيهم قائم" أكدوا الدلالة على الثاني. و لم يكتفوا بالدليل المعنويء لأن اللفظي أظهر منه. و لقوة النزاع 
في المستدل عليهء و أعربت في صورة التصريح بالمضاف إليه و الصدر .لأنه لما ظهرت الإضافة و الصلة 
معا بكمالهما و لم يمكن '"' إظهار أثرهما معا اكتفى بهماء و رجحت الإضافة باقتضائها الأصل في 
الأسماء. فظهر أثرها لذلكء و الدلالة على ما هو أخفى؛ و أوكداهم من ملاحظة هذا المرجح في بقية الصور 
و إن كان موجودا فيهما. 

فإن قلت: الدلالة محتاج إليها في الصورة الأخيرة. لخفاء الموصولة بإمكان ادعاء أنها استفهامية و 
الجملة خبرها؟ 

قلت: المقصود إنما هو ثبوت كونها موصولة في نفس الأمرء و إذا ثبت ذلك في الصورة الرابعة قلنا به 
في الصورة الثالثة ''' لعدم المانع و للدليل المعنوي, و بالجملة فثبوت كونها موصولة في بعض الصور 
يكفي في رد النزاع فلا يحتاج لتقوية الدليل في باقيهاء فهذا توجيه عدم معارضة الإضافة لسبب البناء 
في صورته. و معارضتها له في بقية الصور. 

و إلى هذا التفصيل أشار بقوله (وأي إن يحذف ضمير الصلة) مع قوله (و صدر أى). ف (أي) 
مجرورة عطفا على ما فى قوله (فيما نوى إضافة). و تحرز بالشرط مما إذا ذكر الصدرء فإنها تعرب 
كما صرح به في قوله (و صدر أي) عطفا على نائب فاعل (ذُكر) و شمل إطلاقه ذكر المضاف إليه نحو 
"أيهم هو قائم". و حذفه نحو "أي هو قائم" فهاتان صورتان مع صورة البناء التي هي منطوق قوله (و 
أي...) الخ. لكن كلامه أولا و ثانيا يوهم البناء في الرابعة الباقية نحو «أي قائم»: لا يقال يفهم حكمها 
من تقييده الحذف بصدر الصلة لأنه لا تقييد في عبارته» بل هو مطلق, فلو قال: و أيهم بحذف صدر 
الصلة. 


)١(‏ فى نسخة (ب) «و لم يكن). 


(؟) فى نسخة (ب) « و إذا ثبت ذلك فى الصورة الثانية قلنا فى الرابعة». 


المهمات المفيدة فى ثسح الفميدة :4 


و ذهب الأخفش و طائفة من النحاة إلى إعرابها في جميع الصور. و قال المصنف في الشرح: وهو 
المختار عندي. و الآية مخرجة على التعليق و الحكاية. إه. 

قلت: التخريج الأول مذهب يونس» و الثاني رأي الخليل؛ قال: إن مفعول (ننزع) محذوف و التقدير: 
لننزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد. و يبطل مذهبهما جميعاء قولهم: "فسلم على أيهم أفضل". 
لأن حرف الجر لا يعلق» و لا يجوز ذف المجرور و دخول الجار على معمول صلته. و للثاني فيه بحث 
أوضحنا جوابه في "حواشي التوضيح". 

و إلى اختياره أشار بقوله :(و اتبع الأخفش في إعراب تي )» فيقرأ (أتبع ) بصيغة المضارع اي اتبع 


أناء أ وريضيفة الأمر من الافتمال؛ إشارة إلى ضورة البناء المتخدمة نو الله اعلم ا , 


)١(‏ قال ابن القرداغي على قول الناظم: 

وق إن يعدت شمر انكلة. ٠٠‏ وأتقع الأخقنس في إغراب ب 

كنا إذا قتضيتاك قبل كرا:٠ ١‏ اوإمحدوات السو افا تكا 
قوله: وأىَّ إِنْ يُحدّفْ ضمير الصلة) أي: و اطرد الضم عند سيبويه و الجمهور في "أي" الموصولة تشبيها 
يقبل و يعد إن يحذف ضمير هو صدر الصلة له وذكر المضاف إليهء و إلا كان معربا وفاقا و استدلواعليه يقوله 
تعالى: (مْعَ لتدرِعَنٌ من كُلّْ شِيعَةِ أَيِهُعْ أََُ) [مريم 4*] : و علّلوه بشدة احتياجها إلى المحذوف. (و) لكن 
(أتَبَع) أنا أو أنت (الأخفش) و الخليل و يونس (في) القول ب (إعراب تي ) أي: أي كما يشعر به عيارة 
الشرح. و أل الآية بجعلها استفهاميّة إما محكية بقول مقدر, أو معلقا ما قبلها عن العمل أو مجعولا مقعول 
القعل كل ثشسيعة, و من زائدةء لكن إنما يتم الثاني إذا قيل بعدم تخصيص التعليق بأفعال القلوب و بوقوع 
الاستفهام بعد غير أفعال العلم والقول على الحكاية و الثالث: إذا حكم بزيادة من في الاثبات و المستدل لا 
يقول بشيء منهماء و نقض العلة بجريانها فيما إذا حذف المضاف إليه معه مع إعرابه و لكن له القول: بأن 
الشبه المدني للحرف الافتقار الذاتي الْأَوِّيُ وهو غير موجود فيه لأنَّ الافتقارٌ إلى المضاف إليه أولى لا ذاتي 
وصدر الصلة بالعكس. ثم الأَْمَلُ الموافقٌ لعبارة البهجة أن المراد ب (تى) جميع المذكورات. 
قوله: (كما إذا مضاف... ) أي: كما تعرب الممذكورات وفاقسا لا خصوص الظروف كما يشعر به عيارة 
البهجة, ولا يلزم من ذلك استعمال "عل" مضافة؛ لأنّ صدق الشرطية المتصلة لا يستلزم صدق طرفيها على 
أنه صرح فيها بأنه يفهم من ذكر المصنف لها جواز إضافته لفظاء و به صرح الجوهري, و خالفه ابن أبي الرّبيع 
إذا مضاف إليه لكل منها ذكراء و كما يعسرب "أي" إذا ذكر صدر صلة أي حذف المضاف إليه أم لا؛ او كما يعرب 
منها (سواها) أي: أيّ إذا نكرا و الأمثلة في الشرح. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شرح القريدة هه 


[المبني على الضم أو نائبه] 

2081 أَوْهُوَأَوْنائْبُهُ ''فِي ذي الندا مُفْرَداًإِمَاعَلَمآًأَؤْقُصدا"')ه 

الباب السابع: ما لزم البناء على الضم أو نائبه و هو الألف و الواو. وهو نوع واحد. وذلك المنادى 
المفرد المعرف. 

و المراد بالمفرد: ما ليس بمضاف و لا شبيه به. 

و المراد بالمعرف: ما أريد به مُعَيّنء سواء كان تعريفه سابقا على الدداء نحو: يا زيدٌ أو طاريا في 
النداء بسبب القصد و الإقبال نحو: "يارجل" لمعين. و الأصح أن تعريف العلمية مستصحب. 

فإن قيل: فيه يلزم اجتماع معرفين على معرف واحد. 

قلت: رأي المحققين جواز إضافة العلم باقيا على علميته من غير تقدير تدكير لزيادة البيان كموسى 
فرعونء و قوله: "و قد عجت بمكثها عجيا" و المحذور إنما هو كون المعرف الثاني محصلا لعين ما 
حصله الأول؛ ويصح إدعاء قصد زيادة البيان هنا لما يحتاج إليه في النداء من التنبيه على الإصغاء و 
استجلاب الإقبال بالقلب» و الغالب على أن الذي يشهد به التأمل أن النداء لا يقصد به التعريف. بل 
طلب الإصغاء للكلام. نعم قد يكون ذلك الطلب من معين في قصد المتكلم؛ أي من واحد بعينه و إن لم 
يعرفه باسمه. و لابد في تمييزه حينئذ من الإشارة الحسية بنحو اليد و الرأس, فما حكاه المكودي في 
باب المعرفة و النكرة من دخوله بإعتبار التعريف في إسم الإشارة صواب. و قد صرح الشيخ يس في 
حاشية التصريح بما ذكرناه من أن النداء لا يقصد به التعريف فانظره. و يدل لذلك أيضا نداء الدكرة 
المرهمة: 


(1) قوله: (أو نائبه) هذا هو الباب السابع من المبني وهوما لزم البناء على الضم أو نائبه وهو الألف و 
الواو وهو نوع واحد. (ابن القره داغي) 

(1) قوله: (إما علما) وعلميته باقية و النداء يزيد به الوضوح.ء و مايقال أنه يسلب تعريفه منقوض بلفظ 
الجلالة و اسم الاشارة لعدم قبولهما التنكير, هذا. و قديقال: ينبغي تخصيص بنائه بما إذا لم يكن 
مستغائا نحو يالزيد فإنه معرب مجرور. (ابن القره داغي ) 


المهمات المفيدة فى سح الغريدة 045 


فما اجتمع فيه الأمران يبنى على الضم في مسألتين: 

اد اهنا امكو معزذا ذلى ير قلت ,و لاجمو ) نعو «1 نا آذ نكن انك وزوفيك الجن »4 
[ البقرة:8"]. 

الثانية: أن يكون جمع تكسير نحو لآ يَاجبال أَوبِي مَعَدْ والطيز © [سبأ: .]٠١‏ 

و على الألف إن كان مثنى نحو : "يا زيدان' و 'يا رجلان". 

و على الواو إن كان جمع مذكر سالم ك 'يا زيدون" و 'يا مسلمون". 

و الألف و الواو هما المراد بالنائب في المتن. و عطف فيه كنظيره السابق ب (أو) لأن المبني المذكور 
في الحقيقة قسمان: أحدهما: يلزم الأصل. و الثاني: النائب. 

و (مفردا) حال من (ذي الندا)» و ما بعد (إما) حال من ضمير حال الأولى؛ فالحالان متداخلان» و 
نظيره في تقسيم الحال بإما قوله تعالى ما شاكراً وَإِمَا كقُوراً 4 | الإنسان: ”]. و واضح أن أو بمعنى 
إماء لكن قد يقال على المبالغة التي إفادتهاء أو أن العلم مقصود أيضاء فالقصد ثابت في المتعاطفين» 
فكيف قويل بينهما فيه؟ ويجاب بأن ثبوت القصد في القسمين لما كان من الواضح المبين لم يعبأ بذلك» 
فيعلم منه أن التقابل في الحقيقة بين الموصوفين بالقصد و المعنى اما علما مقصودا أو غير علم مقصود. 

فإن قيل: كيف عطف الفعل الخالي من السابك على الاسم الصريح. 

قلت: المعتمد بالعطف الموصوف المقدر كما مرّ إذ به حصات المقاسمة و المقابلة التي اقتضاها 
العطف» فالفعل صفة للمعطوف في الحقيقة» و إن كان معطوفا صورة. 

و مفهوم اشتراط الإفراد أن المضاف و شبهه معربان. 

و مفهوم اشتراط التعريف أن المفرد المنكر معرب, و هو كذلك. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ف 


[البناء المقدر. و المنادى المضاف المبنىي] 
[1"] 20 وَقَدْرَنْ صم الذي قَبْلُ بُنِي ”2 وَفِي جَمِيْلٍ الْوَجْه مَأ ومن ''0* 
و أشار بقوله (و قدرن ضم الذي قبل بني) إلى أن المنادى المذكور إذا كان مبنيا قبل النداء قدّر 


الضم في آخره ك "يا سيبويه 


وفاته التنبيه على إجرائه مجرى ذي البناء المتجدد في جواز مراعاة حركة المقدرة في التابع. و قد 


”م 


نبّه على ذلك في الألفية فتقول: ياسيبويه العالمُ برفع الصفة مراعاة للضمة المقدرة؛ و نصبه مراعاة 
للمحلء ولا يجوز الخفض مراعاة للكسرة الظاهرة. لأن حركة البناء الأصلي لا تراعي في التابع. لعدم 
مشابهتها لحركة الإعراب في العروض: و في ذلك يقول ابْنُ آبَّ في قصيدته في الألغاز النحوية: 
يسامؤلاء أعيسسروا ابلك كا اسدة لهم لفحظ وموضعتان 
ولايستراءئ انه فسى تانبع © والمرضعنان فقيذة ترافينان 
والسسد مير كا دوه هاه و لاض ر كالعيان 
يريد لفظ هؤلاء. 


)١(‏ قوله: (قبل بنسي) كديا سيبويه وياحذام؛ ومثل المبني قبله المحكي كت ياتأبط شراء ونحو: 
ياموسى؛ و ياقاضي فالأولى أن يذكرهما. (ابن القره داغي) 
نحو: حسن الوجه على الضم ...., و رد ... (المطالع السعيدة) 

- إذاً: عن ثعلب أنه في الإضافة اللفظية يجوز فيها الضَّمٌ: يا ضاربٌ زيدٍ .. يا ضاربٌ زيي: يجوز الوجهان عند 
ثعلب.و أمّا على قول جماهير النحاة الذي حكا فيه الإجماع ابن مالك هنا: أنه يجب فيه النصبء لأنه في الأصل: 
مفعولٌ به. فبقي على أصله. ولم يُوجد فيه ما يقتضي بناءه. (شرح ألفية للحازمي) 

- قوله: (وفي جميل الوجه) اي في المضاف بالإضافة اللفظية احكم بضعف البناء على الضم خلافا لثعلبء 
فتولهم المنادى المضاف منصوب باق على عمومه. قوله: (ضما وهن) وذهب ثعلب إلى جواز يناء حسن الوجه 
على الضم لأن اضافته في نية الانفصال و ردّ بأن البناء ناش عن شبه الضمير و المضاف عادم له. (ابن القره داغي) 
(1) فسيبويه : منادى مبنى على ضمّ مقدّر؛ منع من ظهوره البناء الأصلي على الكسرء وهو في محل 
نصب مفعول به. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة 14 


ونبّه بقوله (و في جميل الوجه ضما وهن) على ردّ قول ثعلب بجواز ضم المضاف في الإضافة 
اللفظية؛ لأنها في نية الانفصال. و وجه الرد أن المضاف بمطلق الإضافة خرج عن مشابهة الضمير 
المقتضية للبناء. قوله (ضما) مفعول (وهن)» و هو فعل أمر. 

قال المصنف في الشرح: و بقى على ابن هشام ما يبنى على نائب الكسر. و هو 'سحر" على رأي من 
يقول ببنائه فالفتحة فيه نائبة عن الكسرة. 

[ذكر ما لا يختص من المبني] 

[ 0 وَغَيْرُ مُخْنَضٌ "كهَل '"وَتثُمَا وَجَيْر مُنْدُوَبَوَاقِي الْأسْماياه 
[9] 20 مِنَ الإشاراتٍ وَأَسْما الْفِغْلِ" وَالشَّرطٍ وَالصَّمِيْرٍ أَوْذِيْ الْوَصْلِ يه 

أي: و من المبني ما لا يختص بحركة و لا سكون. وهو نوعان: -١‏ الحروف. ؟- و الأسماء الغير 
المتمكنة. فأما الحروف فمنها ما يبنى على السكون ك "هل"؛ و على الفتح ك "ثم" و على الكسر ك 
"جي رٍ" بمعنى نعمء و على الضم ك "ند" في لغة مَنْ جر بها. 
و أما الأسماء الغير المتمكنة فستة أنواع: 

أحدها: أسماء الإشارة» فالمبني منها على السكون "ذا" و "ذي"؛ وعلى الفتح, "ثمٌ'. و على الكسر 
"هؤلاء". و على الضم 'هؤلاء' في لغةِ حكاها قطرب. 


)١(‏ قوله (و غير مختص) أي: بنوع سواء كان مشتركا بين نوعين كما في اسم الاستفهام و الشرط لعدم وجود 
المضموم و المكسور فيهما أو بين الكل كما في البواقي. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (كهل .. ) الخ مثال لفرد النوع الغير المختص لا للنوع أو الكلام من تقديم العطف على الربط فلا يرد أن 
هل مختص بالسكون فلا يصح الة لتمثيل. (ابن القره داغي) 

() قوله (واسما الفعل) مقصور أسماء جمعا أو تثنية على لغة بني حرث من لزوم الألف في أحواله الثلاث. 
(ابن القره داغي) 
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الثاني: أسماء الأفعال: فالمبني منها على السكون 'صَدْ و مَه". و على الفتح 'آمينّ". و على الكسر 
إيه'. و على الضم "حيث” في لغة. 

الثالث و الرابع: أسماء الشروط و الاستفهام, فالمبني منها على السكون "من و ما". وعلى الفتح 
"أينَ و أيانَ". و ليس فيهما ما يبنى على كسر و لا ضم. 

الخامس: المضمرات فالمبني منها على السكون ياء المتكلم وياء المخاطبة و ألف الاثسين و واو 
الجمع؛ و على الفتح تاء المخاطب و نون الاناث. و على الكسر تاء المخاطبة. و على الضم تاء المتكلم 
و نحنٌ. 

السادس: الموصولات, فالمبني منها على السكون "الذي و التي» و منء و ماء و أل", و على الفتح 
"الذينَ" و على الكسر "الألآءِ" في لغة الألي بمعنى الذين» و على الضم "ذاتُ". بمعنى التي في لغة 
طيء؛ هكذا ذكره المصنف في الشرح. و تنزيل المتن عليه بين. 

وما ذكره في "الذين" من أنه مبني على الفتح ذكره ابن هشام في شرح الشذور وهو مشكل من 
أوجه: 

أحدها: أن محل البناء في الكلمة هو أن يكون هو محل الإعراب» و لو أعرب الذين لكان إعرابه 
بالحروف بعد الذال» كما وقع في لغة هزيل؛ فليكن ما بعد الذال محل البناء» فنقول إنه مبني على سكون 
الياء . 

ثانيها: أنه سمع إعرابه في لغة هذيل بالحروف. و ذلك مما يبطل كونه مبنيا على فتح النون. لأن 
القاعدة أن المعرب بالحروف مبني عليهاء و المعرب بالحركات مبني عليها إذا لم يوجد مقتضي الأصل 
وهو السكون. 

ثالثها: أنه إذا كان مبنيا على الفتح لم يبق دليل في لغة هذيل على الصوابء لأنه إذا كان محل البناء 
هو النون قانقلاب الياء واوا حالة الرفع لا بعين الإعراب؛ لأن البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة و 
هو حاصل مع الانقلاب, فلا يكون الانقلاب لأجل العامل مع أن الأئمة الناقلين لتلك اللغة استدلوا بها 
على الإعراب. 
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رابعها: أنه يلزم على قياس ذلك أن يقال في "ذين» و تين, و اللذين؛ و اللتين" أنها مبنية على الكسر 
لأنها صيغ مرتجلة عند المحقيقين و هو خلاف ظاهر كلامهم. 

و قد نقل "الشيخ يسن" في حواشي التصريح عن بعض شيوخه أن من يقول ببناء المثنى من أسماء 
الإشارة يلزمه حالة واحدة و هي الألف قال: و ذلك لأن البناء لزوم الكلمة حالة واحدة وأما القانل 
بالإعراب فيرى انقلاب الألف ياء لأن التغيير حينئذ للعامل؛ قال: و بعضهم يرى أنه مبني مع الانقلاب و 
يزعم أن التغيير المذكور عند العامل لا به و هو مستبعد. إه . 

و ذكر العصام في شرح الحاجبية: أن القائلين بالبناء اعتذروا بأن اتقلاب الألف ياءا في الجر و 
النصب إنما هو لوضعها كذلك لا لأجل العامل. 

خامسها: أن البناء على الفتح لا يمكن على ما فيه مما مر ذكره إلا على القول بأنه اسم جمع؛ إذ هو 
سبينئذ صيغة مرتجلة أما على القول بأنه جمع حقيقي فلاء إذ ليس آخر الكلمة حينئذ هو النون قطعا. و 
كونه اسم جمع خلاف ما صححه ابن مالك في شرح التسهيل من أنه جمع؛ و ما يرد على كونه جمعا 
يأتي بيان دفعه إن شاء الله تعالى في باب الموصول. 


2 5-50 600 
7 2 7 
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مم فَضل كه 
|أنواع الإعراب”'| 
رع" رمم م وه كه ا اوه ا لوقه ل ا 00 © افق 
[14 20 رَفْعٌ وَنَصْبّ لِذِي الإتمراب حُتِم وَالْإسْمْيَنْجَرُوَفِعْليَنْجَِمْ « 
الإعراب جنسٌ تحته أربعة أنواع و هي: "الرفع؛ و النصب, و الجرء و الجزم'". و هذه الأنواع الاربعة 
باعتبار الاشتراك و الاختصاص على أربعة أقسام: 

توغان سشتركانتري الأطماء وز الأقعالوأهها السيرعنهما فى المتق ت لذي الإغراب) 7". 

و نوع مختص بالأسماءء وهو الجر ', لإمتناع دخول عامله على الفعل. 

و نوع مختص بالأفعال. وهو الجزم ”. لامتناع دخول عامله على الاسم. 

و قيل في توجيه ذلك: إنما اختص الفعل بالجزم لأنه لود ل في الاسم لأدى وجوده إلى عدمه) 
فيكون وجوده فيه محالاء و ذلك لأن غالب الأسماء منون» و التنوين نون ساكنة في الآخرء فلو جزمت 
مع ذلك لاجتمع سكونان» فيحذف الطارئ منهماء و لما اختص الفعل بالجزم لهذا طلب الاسم شيئا 
يختص به في مقايلته» فأعطي له الجر. 


(1) الإعراب مأخوذ من قولهم: أعربه إذا أوضح شيِيٌ شيئاً. و الإعراب أيضا يوضح المعانى. (معارف الكافية) 

- الأصل فى الإعراب أن يكون للأسماء دون الأفعال و الحروف و ذلك لأن الأسماء تتضمن معانى مختلفة نحو 
الفاعلية والمفعولية و الإضافة فلو ل تعرب لالتبست هذه المعاني بعضها يبعض يدلك على ذلك أنك لو قلت (ما 
أحسن زيداً) لكنت متعجبا ولو قلت (ما أحسنٌ زيدٌ) لكنت نافيا ولو قلت (ما أحسنٌ زيدٍ) لكنت مستفهماء فلولم 
تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفيء و النفي بالاستفهام؛ و اشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض و إزالة 
الالتباس واجب. (أسرار العربية) 

(؟) قوله (رفع ونصب ... ) الخ فيه ركاكة؛ و لو قال: "الاسم ينجر وفعل ينجزم كلاهما بالرفع والنصب وسم" 
لكان أولى. (ابن القره داغي) 

(5) نحو: زيدٌ يقومٌ , وإنَّ زيدًا لن يقوم . (شرح ألفية) 

(5) هذا معنى قوله (و الاسم ينجر) نحو: مررت بزيدء فلا يجزم الاسم. 


() هذا معنى قوله (و فعل ينجزم) نحو لم يضربُ؛ فلا ينجر الفعل. 
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و يمكن أن يكون «ما» في عبارة الألفية ''' من تفريع اختصاص الاسم بالجر على اختصاص الفعل 
بالجزم إشارة إلى هذا التوجيه. و إن كان ضعيفا من جهة أن التنوين إنما يثبت مع الحركة. و هي تحذف 
للجازم» فلا يجتمع السكونان. و التفريع مفهوم منها سواء جعلت الكاف للتعليلء أو للتشبيه؛ إذ وجه 
الشبه في المشبه به أقوى, و هو به أولى. فهو الأصل. 

و قيل في التوجيه غير هذا مما لا حاجة إلى التطويل به. 

و اعلم أن ألقاب الإعراب كما تطلق على الحركات تطلق على الحروف. فيقال في 'حجاءَ ريد و 
الرَيْدانِ و الرّيْدُونَ": إنها مرفوعة. 

و ذهب ابن الحاجب إلى: أن ألقاب البناء أعني: (الضم, و الكسرء و الفتح) لا تطلق على حروفه. 
فلا يقال في "لا رجلين" إنه مفتوح, و لا في 'يا زيدان" إنه مضموم. 

قال الرضي: «و الذي يغلب على ظني أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب الإعراب إلا للحركات المعينة, 
و إطلاقهم أسمائها على الحروف لقيامها مقام الحركات مجاز فقولهم في نحو: رأيت الزيدين: إنه 
منصوب: مجازء و كذلك إذا قام بعض الحركات مقام بعض أطلقوا اسم المنوب عنه على النائب مجازاء 
فقالوا في "السموات" في خلق الله السموات. و في "أحمد" في مررت بأحمد: أن الأول منصوبء و 
الثاني مجرور, فأيش '' المانع على هذا أن يطلق على الحروف القائمة مقام حركات البناء اسماء تلك 
الحركات مجازا فيقال في لا رجلين إنه مفتوح؛ و كذا في لا مسلمات عند من يكسرء و يقال في يا 
زيدان» ويا زيدون: إنهما مبنيان على الضمء مجازاء هذاء و التمييز بين ألقاب حركات البناء و حركات 
الإعراب و سكونيهما في اصطلاح البصريين متقدميهم و متأخريهم: تقريب على السامع: و أما 
الكوفيون فيذكرون ألقاب الأعراب في المبني و على العكس و لا يفرقون بينهما» إه . 

ويخرج من هذا جواب عن الناظم في قوله:(و ركب المفرد فاتحا» و قوله: «تابع ذي الضم». فإنهم 
اعترضوهما بأن بناء اسم لا المفرد لا يكون على الفتح دائماء و المنادى الذي حكم تابعه ما ذكر ليس 
خصوص المبني على الضم. بل الأول: مبني على ما ينصب به و الثاني: هو المبني على ما يرفع به. 
فاعرفه. 


)١(‏ قال ابن مالك: " و الاسم قد خصّص بالجِرٌ كما ... قد خصّص الفعل بأن ينجزما" 


(؟) كلمة «أيش» مختصرة من قولهم: أي شئ . (تحقيق على شرح الرضي) 
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|العلامات الأصلية للإعراب! 

1١‏ 20 فَازَقعْ بِصَمْ. وَانْصِبَنْ فَنْحَا وَجُرَ كشراء وَسَكْنْ جازماً :لم يَوْرَ'''00 
[57] 20و غَيْر ذايَئُوبُ »© ال برام 

علامات الإعراب: منها أصول؛ و منها فروع. 

فالأصول أربعة: الضمة للرفع؛ و الفتحة للنصب. و الكسرة للخفضء و السكون للجزم. 

و الفروع عشرة: ثلاثة تنوب عبن الضمة. و هي: -١‏ الواو في جمع المذكر السالم. وفي 
الأسماء الستة . -١‏ و الألف في المثنى. - و النون في الأمثلة الخمسة. 
وأربعة تنوب عن الفتحة, و هي: -١‏ الألف في الأسماء الستة. 1- و الياء في التثنية و 
الجمع. "- و الكسرة في الجمع بالألف و التاء. 4- و حذف النون في الأفعال الخمسة. 

و اثنان ينوبان عن الكسرة, وهما: -١‏ الفتحة فيما لا ينصرف. ؟- و الياء في التثنية و الجمع. 

وواحد ينوب عن السكون, وهو: الحذف. 

و إلى الأصل أشار بالبيت. وإلى النائب بقوله (و غير ذا ينوب). 

قال اين القاسم: و كان القياس أن يقولوا: يرفع بالرفعة» و ينصب بالنصبة و يجر بالجرة» لأن الضم و 
الفنتح و الكسر للبناءء و لكنهم أطلقوا ذلك على سبيل التوسع. 

قال الدماميني: فيه نظرء إذ لا خلاف أن الحركات ثلاثة: ضمة؛ وفتحة؛ وكسرة؛ وإنما أكثر 
البصريين قصدوا الفرق في ألقاب المعربات لا في ألقاب الحركات؛ و لهذا يقول بعضهم: مرفوع و 


)١(‏ قوله (فارفع بضم) الباء للتحقق اي: ارفع رفعا متحققا بضم تحقق العام في ضمن الخاص. أو ارفع 
معلما بضم. (ابن القره داغي) + يعني: أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات والسكون. فأصل الرقع أن 
يكون بضمة؛ و أصل النصب أن يكون بفتحة؛ و أصل الجر أن يكون بكسرة ؛ و أصل الجزم أن يكون 
بالسكون» إذ لا حظ له في الحركات» فكان حظه حذفها. (توضيح المقاصد) 


(؟) وغير ما ذكر من الإعراب بالحركات السابقة والسكون ينوب عنه يعني: يكون نائباً عنه في 
الإعراب. يعنى: إذا وجدت مرفوعاً بغير الضمة فهو نائب عن الضمة: إذا وجدت منصوباً بغير القتحة فهو 
نائب عن القتحة. إذا رأيت مجروراً بغير الكسرة فهو نائب عن الكسرة. (شرح ألفية للحازمى و غيره) 
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مضموم أما الأول: فللفرق الذي أراده, و أما الثاني: فلأنه لم يجد محيدا من حيث اللغة أن يسمى ما وجد 
فيه الضم مضموماء و كذا الباقي. و يقول في نحو 'حيتُ: إنه مضموم لذلك. و لم يقل فيه: إنه مرفوح, 
لأن حققيقة قولنا: مرفوع أنه عمدة. لأن ذلك إعراب العمد. و ذلك منتف في حيث و نحوه. إه و نحوه 
في الرضي فإنه قال « الضم و الفتح و الكسر: ألقاب مطلق الحركات وحدها. سواء كانت حركات 
المبني كقولك: حيث مبني على الضم. أو حركات المعرب كقولك؛ في "زيد": إنه محرك بالضم في حال 
الرفع؛ أو لا هذا ولا ذاك. كقولك في جيم "رجل”": إنه محرك بالضم» إه . 
تنبيه قال ابن هشام في قول الناظم:«فارفع بضم» الخ «هذا لا يجيء على أن الإعراب لفظي. 
لأن الضمة عليه نفس الإعراب. و قولهم: الرفع بها إما أن يلزم عليه أن يكون الشيء علامة لنفسه. أو 
يكون فيه إعرابان الرفع و الضم و كذا الباقي» إه نقله في النكت و أقره. 
و الصواب أنه يجيء على أن الإعراب لفظي أيضا و معناه: اجعل الضمة علامة للرفع مثلا اي أمارة 
عليه و دليلا له لأنها أخص منه. و الأخص يستازم الأعم. ويحقق وجوده. فلا يلزم واحد من 
المحذورين الذين ذكرهما -و الله تعالى أعلم-. 


[إعراب الأسماء الستة] 
[45] مر ................. فَانْصِبُ بالْأَلف 2 وَازْفَعْ بِواوِوَبِيَا ارما أَصِف ”0 
[49] 20 أب أخأحماًهَناً د له 


يقع الإعراب على سبيل النيابة في سبعة أبواب: 
الأول: الأسماء الستة. فإنها ترفع بالواو, وتتصب بالألف , وتجر بالياء. وهي: الأب 2 و الأخ. قّ 


الحم؛ و الهنء و الفم بلا ميم» وذو بمعنى صاحب ٠.‏ 
قال ابن مالك في "شرح التسهيل": «و هذا أسهل المذاهب و أبعدها عن التكلف». 


)١(‏ (ما أصف) متنازع فيه للأفعال الثلاثة. والمراد بأصف: اذكر, ففيه تجريد. و (أبا) الخ بدل ما. (ابن القره داغي) 


)1١(‏ نحو هذا أبوكء واحترم أباك؛ و اسمع نصيحة أبيك؛ فأب مرفوع بالواو و منصوب بالألف و مجرور بالياء. 
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النظير» إذ ليس في المفردات ما يعرب بالحروف غير هذه الأسماءء و لبقاء "فيك" و"ذي مال" على 
حرف واحد؛ لأن الإعراب زائد فلا يوجد ذلك في المعربات إلا شذوذا»)اه. 
قلت: توخذ أجوبة هذه الإيرادات من قول الرضى: ١‏ إنما أعربت بالحروف توطئة لجعل إعراب 

المثنى و المجموع بالحروف, لأنهم علموا أنهم يخرجون إلى إعرابهما بهاء لاستيفاء المفرد للحركات و 
الحروف و إن كانت فروعا للحركات فى باب الإعراب لثقلها و خفة الحركات. إلا أنها أقوى منها من 
حيث أن كل حرف منها كحركتين أو أكثرء فكرهوا أن يستبد المثنى و المجموع مع كونهما فرعين للمفرد 
بالإعراب الاقوىء و اختاروا لذلك هذه الأسماءء لمشابهتها للمثنى؛ باستلزام كل واحد منها ذاتا أخرى. 
كالأخ للأخء و الأب للإبن» و خصوا ذلك بحال الاضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشابهة. و خصوا 
هذه الأسماء من بين الأسماء المفردة المشابهة للمثني. لان لام بعضها و عين الاخر حرف علة يصلح أن 
يقوم مقام الحركات» فاستراحوا من كلفة اجتلاب حروف أجنبية؛ مع أن اللام في أريعة منها كأنها مجلوبة 
للإعراب فقطء لكونها محذوفة قبل نسيا منسياء فهي: إذن, كالواو المجتلبة للإعراب. و كذا الواوفي " 
فوك " لأنها كانت مبدلة منها الميم في الافرادء فلم ترد إلى أصلها الا للإعراب» إه . 

فاندفع الأول و الثاني بالتوجيه الذي ذكره, والثالث بقوله: لأن لام بعضها الخ وإنما يلزم على قول 
إين الحاجب: «إن الواوى والألف: والياء, مبدلة من لام الكلمة في أربعة منهاء ومن عينها في الباقين» 
لأن دليل الإعراب لا يكون من سنح الكلمة لكي قال الرضى: «(أي محذور يلزم من جعل الاعراب من 
المجموع على ما يصلح للاعراب من سنخهماء أعني علامة التثنية و الجمع؛ إذ هي من سنخ المثنى و 
المجموع» إه. 


)١(‏ كذا في النسختين. و في شرح الرضي: من سنخ الكلمة -أي: من أصلها و جوهرها-. 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة 1١‏ 
إلغات العرب فى الأسماء الستة] )١‏ 
124 م ...101 النَّقصُ جل في ذا" وَقَلَ دُونَ قَضْرٍ في الأول '" )0 
ونه بقوله (و النقص جل في ذا) على أن "الهن" كثر فيه النقص '. وهو: حذف لام الكلمة و 
إنتتقال الحركات الإعرابية إلى عينها كقوله يط «مَنْ تَعَرَّى بِعَرَّاِ الجَاهِايَةٍ فأْعِضُوة بهن َيِه وَل 
تكنو . 
ونبّه بقوله: (و قَلَ ... في الأول) على مجىء النقص بقلة في "الأخ. و الحم. و الأب" ''' كقوله: 


بأبدالشدى عسدئ فئ الكو تسو يناب ا ةاكتنا تب 8 


)١(‏ للعرب في الأسماء الستة ثلاث لغات , هي: 
أ-0 لغةٌالإثمَام : تُعْرَبُ بالحروف رفعاً بالواو , ونصبا بالألف , وجرا بالياء . 
ب- لغة القضر : تَْرَمْ الألف رفعا. ونصباء وجرا . وتعرب بالحركات الأصلية المقدّرة على الألف . نحو: هذا 
اباك ٠‏ ورأيت اباك . ومررت باباك . 
ت- لغة النّمْص : تحذف فيها لام الكلمة , وتُعرب بالحركات الأصلية الظاهرة نحو: هذاأبك. ورأيت أََك: 
ومررت بأبيك بحذف لام الكلمة : الواو , والألف , والياء. (شرح ألفية) 
(') قوله (و النقص) اي: حذف لامه و اعرابه بالحركات على العين اكثر استعمالا في الهن من الاتمام وهو 
الاعراب بالحروف الثلاثة. (أبن القره داغي) 
() قوله (و قل) أي: التقص قليل في الثلاثة الأول أعني: أباء و تالييه, بخلاف القصر بأن يكون بالألف المقصورة 
في الأحوال الثلاث فإنه كثير بالنسبة إلى النقص و إن كان قليلا بالنسبة إلى الاتمام فالاتمام اكثرهاء فظهر أنه ليس 
معنى قوله: و قل الخ أن النقص أقل من الاتمام بخلاف القصر. (ابن القره داغي) 
(4) ف( هَنْ ) وردت بلغتين: الإتمام , والنقص, وهذا الأخير هو الأفصح نحو: هذا هَنُ زَيْدِِ ورأيت هَنّ زَّيِهِ ومررت 
بهَنِ رَيِِ والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو: هذا هَنُوُ, ورأيت هَنَاه, ومررت بِهَنِيه. (شرح ألفية) 
(0) أخرجه أحمد (رقم 377 وجه الاستشهاد استعمال "الهن" منقوصا معربا بالحركات الظاهرة بعد أن حذفت 
لامه. أي واوه. (مصباح السالك) 
(1) قد وردت ( أَبٌ , وأَحّ , وحم ) باللغات الثلاثة , وأشهرها الإتمام , ثم القَضْر , ثم التتقص ٠‏ وهو نادر. (شرح ألفية) 
(7) الشاهد: استعمال "أب" منقوصًا مجرورًا بالكسرة الظاهرة في "بأبه" ومنصوبًا بالفتحة في "أبه' مع أنهما مضافان 
إلى ضمير الغائب. و هذه لغة تميم و تسمى لغة النقص. (ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ل 


وأشار بقوله: (دون قصر) إلى مجيء القصر فيها و أنه ليس بقليل كقوله: 

إن افا ينا نافيا كد بلقا في التفنوغايات " 
و قولهم: 'مْكْرَةَ أخاكٌ لا بَطلّ". و حقيقته التزام الألف في جميع الأحوال من رفع و نصب و خفض. و 
الإعراب بحركات مقدرة عليها. 


اشروط خاصة لإعراب (ذا) و (فم) ببهذه الحروف] 

[*:] 20 وَذا لِصّحْبَةٍ'"” فماًإِنْ تَحخذِفٍِ أجِرّها"" 1010000 

و قوله: (وذا) عطف على (أبا)؛ و (لصحبة) حال تحرز بها من الطائية. فإن إعرابها بالحروف شاذ 
لا ينقاس. 

وقوله: (إن تحذف آخرها) راجع للفمء تحرز به مما إذا ذكرت ميمه. فإنه يعرب بالحركات 


عليهاء كقوله وَكوٌ «لَخُلُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» 6 


)١(‏ وجه الاستشهاد : وردت كلمة ( أياها ) بالألف مع أنها مضاف إليه , فدل ذلك على أنّ من العرب مَن يُعربها بلغة 
القَضر , فيُلزمها الألف في الرفع ٠‏ والنصب ؛ والجر . والمشهور أن يقول : أبا أبيها . (شرح ألفية) 

(5) [أي] يُشترط لإعراب ( ذو ) بالحروف أن تكون بمعنى صاحب , نحو : جاءني ذو مال ( أي : صاحب مال)ء 
واحترز بذلك من (ذو) الطائية ؛ فإنها لا نُفْهِمُ صُحْبة , بل هي بمعنى ( الذي ) وهي مبنية على الواو رفعاً . ونصباء 
وجرا , نحو: جاءني ذو قَامّ , ورأيت ذو قَامّ و ومررت بذو قَامَ . (شرح ألفية) 
(؟) يشترط لإعراب ( فو ) بالحروف أن تكون خاليةٌ من الميم, نحو : هذا فوه , ورأيت فاه ,ونظرت إلى فيه. فإذا لم 
تحذف منه الميم أعرب بالحركات الأصلية الظاهرة , نحو : هذا قم , ورأيت فماً, ونظرت إلى فم. (شرح ألفية) 

- قوله (آخره) هذا مشعر بأن المي جزء منه أصالة» و ليس كذلك, لأنه بدل عن الواوء و بأن المعربٌ بالحركاتٍ هو 
الفاء مع أنه ليس بمعرب؛ و يمكن الجواب: بأن المراد بآخره آخر دان العضو المخصوص وهو أعم مما معه ميم أو 
غيرها على أنه قيل: بأن المي أصليةٌ. (ابن القره داغي) 


(8) أخرجه أحمد (؟//01؟, رقم 7581)» والبخارى (؟/٠/اء:‏ رقم .)١1048‏ 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة لل 


[شروط عامة لإعراب الأسماء الستة بالحروف] 


[44] عل لِغْيْرياء""' مُفْرّداً مُكَبَرا ا 0 
و قوله: (و كلها إن تضف... ) أشار به إلى أنه يشترط في إعراب هذه الأسماء بالحروف: -١‏ أن تكون 
مضافة. لا مجردة عن الإضافة. ؟- و أن تكون إضافتها لغيرياء المتكلم. "- و أن تكون مفردة. *- 
مكبرة. 

فخرج بالأول ما إذا أفردت عن الإضافة؛ فإنها تعرب بالحركات الظاهرة نحو: و لَه أَحّ 4 [النسا 
7 9 إنَّلهُ با 6 [يوسف: 407]. [وَ يَنَاتُ ال 6 [النساء: “57]. 

و خرج بالثاني ما إذا كانت إضافتها لياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة فيما قبلها نحو: 
ف إئي لا أَنلِك ِلَّا تبي و أَخِي 4 [القصص. 76]. 

و خرج بالثالث ما إذا ثنيت أو جمعتء فإنها تعرب إعراب المثنى و المجموع '". 


و [خرج] بالرابع ما إذا صغرت. فإنها تعرب بالحركات الظاهرة ‏ 


)١(‏ قوله (إن تضف) يرد عليه أن الإضافة لازمة في "ذو" و"الفم' بلا ميم فاشتراطها تحصيل الحاصل و أن نحو' لا 
أبا لك " منصوب بالألف مع عدم اضافته, و كذا نحو قول الشاعر: (خَالَط مِنْ سَلُْمى خياشِيمٌ وفا). ويمكن الجواب 
عن الأول: بأن الاشتراط في الكل مبني على التغليب. وو عن الثالث: بأن الاضافة أعم من أن تكون لفظية أو معنوية. 
و عن الثاني بأن الأب مضاف إلى الكاف و اللام مقحمة لكنه مشعر بأن لا يعرب لا أبالي بهذا الاعراب لإضافته إلى 
ياء المتكلم. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (لغيرياء ) لأنه لو أضيفت إلى ياء أعريت بحركات تفديرية و يششترط أيضا أن لا يكون المضاف إليه 
مفتتحا بساكن نحو: آمَنَتُ أي اْقاسم عليه السّلام و إلا عرب بت بحروف مقدرة و كأنه لم يذكره لأن مراده بالحروف 
أعم من المقدرة. (ابن القره داغي) 

(*) فإن تيت أعربت إعراب المثنى ؛ نحو : جاء أبواك؛ ورأيت حَمَوَيِكَ ٠.‏ ومررت بِذّوَي مالٍ . وإن جمعت جمع تكسير 
أعربت إعرابه بالحركات الأصلية الظاهرة , نحو : هؤلاء آباؤكم , ورأيت آباةكم . وإن مجمعت جمع المذكر السالم أعربت 
إعرابه . نحو : هؤلاء دوو علم , ورأيت ذَّوِي علم ؛ ونحو : هؤلاء أبونَ وأخونّ . ونحو : مررت بأبينَ وأخينَ . (شرح الفية) 


(4) نحو : هذا أبئةزيد » وأْحَي؛ عمرو . ورأيت ذُوَيٍّ مال ٠‏ ومررت بذوي مال . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة حل 
و هذان الشرطان الأخيران زائدان على "الخلاصة". و تمكن استفادتهما منها من نطقه بتلك الأسماء 
مفردة مكبرة فحكم لها بالإعراب المذكورة في تلك الحالة. 
و بمثل هذا وجه الرضي إسقاط ابن الحاجب لهما فقال: و تصريحه بهذه الأسماء الستة يغني عن 
الاحتراز عن تثنيتها و جمعها. 
و يتوجه على صنيعه سؤالان: 


أحدهما: أنه ذكر ثلاثة أوجه للإعراب بالحروف, و النقص و القصرء ثم أتى بالشروط عقبها. فحصل 


في مرجعها إجمال و إلباس؟ 
ثانيهما: أن الشرطين الأولين لا يصح اعتبارهما كذلك في (ذي)» للزومها لها و إلا لزم اشتراط 
تحصيل الحاصل؟ 


و جواب الأول أن الإعراب السابق لما كان هو المذكور قصدا و المترجم له و المسوق الكلام لأجله و 
غيره مذكور تبعا لقصد التتميم علم أنه المراد. و مثله يقال في قول الخلاصة إيرادا وجوابا. و الإيراد فيها 
أقوى لإتيانه بالإشارة المجردة عن لواحق البعد. و ذلك يقتضي رجوعها إلى أقرب مذكور و هو القصرء 
ويزاد في الجواب عنها أن أمثلته قرينة على مقصوده. و الثاني: وارد. و كذا في الخلاصة. 


[اختلاف النحاة في إعراب الأسماء الستة] 


[44] على ممم ...0.00.0 0 وَصَخحُوا إغرابَها مُقَدَّرا" يله 
و أشار بقوله: (و صححوا إعرابها مقدرا) إلى أن إعراب هذه الأسماء بالحروف ليس متفقا عليه. بل 
اختلف في إعرابها على عشرة مذاهب. أقواها مذهبان: 
-١‏ ما ذكره أولا من الإعراب بالحروف؛ و هو مذهب قطرب. و الزيادي, و الزجاج من البصريين» و 
هشام من الكوفيين في أحد قوليه و جرى عليه المتأخرون. 


)١(‏ قوله (وصححُوا) إخبار, أو إنشاء. و هو إشارة إلى مذهب جمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على 
الحروف و اتبع فيها ما قبل الآخر له. و لذا اتقلب الواو في حالتي النصب و الجر بالألف و الياء لكّه إنما يتم لو قيل: 
بأن حركة ما قبلها في حكم الأصلية. (ابن القره داغي) 
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-١‏ و مذهب سيبويه و جمهور البصريين؛ وهو: أنها معربة بحركة مقدرة في الحروف ''' اتبع فيها ما 
قبل الآخر للآخر. فإذا قلت: "قام بو زيد" فأصله: قام أب زيد. ثم اتبعت لحركة الواو حركة الباء [فصار 
اق ويد فالتعفل الطيته على الواوهمعدفة:.وإذا قلكة "رايت أبااويد" فأصكلةة انق ويك تخركية 
الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفا. و قيل اتبعت الباء للواو في حركتها فحركت بحركة جديدة. قيل و 
هذا أولى لتتوافق حالة النصب مع حالتي الرفع و الخفض. 

قال الدماميني: فإن قلت: حركة الباء عارضة فلا تنتهض موجبة لقلب الواو المتحركة ألفا؟ 

قلت: حركة الباء في الأصل غير عارضة؛ لبناء الكلمة عليها؛ غير أنهم قدروا حذفها و الإتيان بحركة 
الاتباع ليجري الباب على سئن واحد فعوملت هذه الحركة مع عروضها معاملة الأصلية, و لوحظت فيها 
جهة العروض من حيث الاتباع وجهة الأصالة من جهة نيابتها عن الحركة الأصلية. 

و إذا قلت : "مررت بأبي زيد" فأصله: بأبّو زيد. ثم كسرت الباء اتباعا للواوء ثم استثقلت كسرة الواو, 
فحذفت, ثم قلبت الواوياءء لسكونها و انكسار ما قبلها. قال الدماميني: ولا خفاء بما في هذا التقرير 
من التكلف بما يوجب زيادة الثقل من غير داع إليه. إه 

قال ابن مالك: و مذهب سيبويه هو الأصح. 

قال المصنف في الشرح : و كذا رجحه ابن قاسم و علله بأوجه ثلاثة يعني التي سبق نقلها عنه. 

و إلى هذا التصحيح أشار بقوله: (و صححوا ...) الخ. 

و قد علمت الجواب للأوجه الثلاثة. و عرفت ما قال الدماميني في تقرير مذهب سيبويه. 

و قال الرضي بعد تقريره: «و الاعتراض عليه: أنه كيف خالفت الأربعة منهاء أعني المحذوفة اللام, 
أخواتهاء من يد و دم في رد اللام في الاضافة. وما الغرض من ردهاء إذا لم يكن لاجل الإعراب 
بالحرف و أيضاء اتباع حركة ما قبل الإعراب لحركة الإعراب أقل قليل؛ و أيضاء يستفاد من الحروف. 
ما يستفاد من الحركات في الظاهرء فهلا تجعل مثلها في كونها أعلاما على المعاني. انتهى. 


)١(‏ ( الضمة على الواو. والفتحة على الألف.والكسرة على الياء) منع من ظهورها التّقل. (شرح الفية) 
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|إعراب المثنى وما ألحق به| 
إ؟1 20 بِالأَلِفٍ ازفغ. وَانْصِبَنْ وَاجْرْر ييا إِنَْيِن وَاْنْتَئِنِ مَعْ ماثُنّيا”" )0 
1ا5] 20 وَإِنْ نْضِفْ لِمُضْمَرٍ ‏ كلتا كلا وَالْقَمَرَيْنِ بَعْدَفنْحماتلا'"» 
عوك الألشطى لقي ولكا دض امه را حمر ولك قن | مايل ] : 
-١‏ المثنى ؛ و هو: كل اسم دل على أثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد و عطف مثله عليه '". 
؟- و كذاما ألحق بهو هو: 'إثنان" و 'إثنتان" مطلقا أي سواء أضيفا أم لا. وسواء كانت إضافتهما 


للظاهر, أو للمضمر ©. 
*'- و "كلا" و "كلتا" بشرط إضافتهما لمضمر '"'. فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف و أعريا بحركات 
مقدرة عليها '", كالمقصورء وهذه اللغة الفصحىء و هى من إعطاء الأصل -أعنى الإعراب 


بالحركات- للأصل -أعني الإضافة للظاهر-. و الفرع للفرعء و ورائها إطلاقان: إعرابهما 


)١(‏ قوله (مع ما ثنيا) و يشترط لجوازه الافراد والاعراب فنحو ذان تان موضوع للتثنية لا مثنى و التنكير و اتفاق 
اللفظ ولذا كان نحو القمرين ملحقا بالمثنى واتفاق المعنى على الأصم فنحو القلم أحد اللساتين شاد وأن يكون له 
ثانٍ في الوجود و عدم الاستغناء عن تننيته بتثنية غيره و عدم التركيب. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (المضمر) و إلا بأن لم تضف أو أضيف إلى المظهر فحكمه حكم الاسم المقصور. (ابن القره داغي) 

(؟) المثنى ينصب و يجر بالياء المفتوح ما قبلها نحو: رأيت الرجلّين و الزيدين. (المطالع السعيدة) 

(4) نحو الرجلان. فالرجلان لفظ دال على اثنين هو صالح للتجريد , و ذلك يإسقاط الزيادة الألف و النونء فتقول ( 
رجل) و يصلح أن تعطف مثله عليه ؛ فتقول : رجل و رجل. (شرح ألفية) 

(0) نحو:جاء طالبان اثنان و طالبتان اثنتانء و رأيت طالبين أثشين و طالبتين اثنتين» و مررت باشي الطالبين و 
باثنتيهما. (شرح ألفية) 

(1) نحو: جاءني كلاهما و كلتاهما ؛ و رأيت كليهما وكلتيهما ٠‏ و مررت بكليهما وكلتيهما. (شرح ألفية) 

(1) نحو: جاءني كلا الطالبين وكلتا الطالبتين» و رأيت كلا الطالبين و كلتا الطالبتين» و مررت بكلا الطالبين و بكلا 
الطالبتين. (شرح ألفية) 
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0 


*- وما دخله التغليب. و هو: ما صلح للتجريد لا لعطف مثله عليه ك "القمرين" للشمس و القمر 
و"العمرين' ' لأبي بكر و عمر [رضي الله عنهما]: قال ابن هشام في شرح اللمحة: «و الذي أراه أن 
النحويين يسمون هذا النوع مثنى لعدم ذكرهم له فيما حمل على المثنى» إه و هو ظاهر قوله في 
التوضيح في حده ما وضع لاثنين و أغنى عبن المتعاطفين. و لعل ابن مالك رأى ذلك في 
"الخلاصة" فلم يذكر نحو القمرين في الملحقات. 


| إعراب جمع المذكر السالم] 

[؟] 20 وَازْفَعْ بواووَ بِيَا اجوز وَانْصِبا ‏ سالمَ جَمْعِ بشروط تُجْتَبى ))* 
[9] 20 مِن عَلَم أَوْصِفَة الْمُدْكَرٍ ذِي الْعَفْلٍ مِنْ تاءِ وَ تَرَكِيْبٍ عَري ]0 
[00] 26 لَيِسَتُ كَأَحْمَرَ وَلاسّكرانا وَلاصَبُورِوَجريحبانا6* 
مفرد جمع المذكر السالم ضربان: -١‏ اسم. 1- و صفة. 0 

فالأرله تراط أله عفينة ارول :3 زا وين وريد عت موك لدعا ذل دعبال ممزحاء 
التأنيث. 0- و [ خال] من التركيب '"'. فخرجت 00 . والمؤتتُ ك 
"زينب”. و غير العاقل ك "واشق". و المختوم بالتاء ك "حمزة """. و المركب بأنواعه . فيتوصل إلى 


الحديث عن الجماعة المسماة أفرادها به بجمع "ذي" مضافة إليه نحو: "جاء ذوو برق نحره"7؟, إلا 


)١(‏ يقال: ظهر القمران. و رأيت القمرّين»و نظرت إلى القمرّين. 

(؟) نحو: عامر: عامرونء ومُحَمّد : مُحَمَّدون. (شرح الفية) 

(") فلا يقال في رجل» رجلون, و في زينبء لا يقال: زينبون؛ و في لاحق لا يقال: لاحقون؛ و في طلحة؛ فلا يقال 
طلحتون؛ و في بعلبكء لا يقال بعلبكون؛ و في شاب قرناها لا يقال شاب قرناهون؛ و في أحد عشرء لا يقال: أحد 
عشرون. (حاشية الأجرومية بتغيير) 

(؟) فإن كان ثم تأبط ث شراً وأردت جمعه تقول: جاء ذوو تأبط شراًء تأتي ب (ذو ) وتجمعهاء كما تقول: جاء ذوا تأبط 


شرا رأيت ذوبي تأبط شرا تأتي ب (ذو) وتجمعها بواو أو نون. (شرح ألفية للحازمي) 


المهمات المفيدة فى شسمح الف يدة يننا 


(0 


الإضافة فإنه ب عه بجمع جزئه الأول عن الثاني ك: جاء غلامو زيد ' . 
و الثانى '": يشترط له أربعة شروط: -١‏ أن يكون لمذكر. ؟- عاقل. 7- خالٍ من تاء التأنيث. *- 


يقبلها تاء التأنيث عند قصد معناهاء أو يدل على التفضيل '". 

فخرجت ما يلى]: 

أ- صفة المؤنث ك"طالق". 

ب- و غير العاقل ك 'سابق". 

ت- و المختومة بالتاء ك "نسابة" 4 

ث- و ما يشترك فيه المذكر و المؤنث كجريح و صبورء فلا يجمع هذا الجمعء لأنه وضع على 
الاشتراك. فلا يتمحض لأحد الأمرين إلا بقرينة خارجة عن جوهر اللفظ غير معاملة جزئه. 

ج- وما كان من باب أفعل فعلاء ك "أحمر و حمراء". لأنهم أرادوا الفرق بين أفعل التفضيل من 
تلك المواد و الوصف الذي لم يقصد به تفضيل. قال الجاريردي: و خص اسم التفضيل بهذا 
الجمع, لأنه أكثرء فهو بالتصحيح أجوز. 

ح- وما كان من باب فعلان فعلى كسكران و سكرى, لأن زيادتيه شبيهتان بألف التأنيث في نحو 
حمراءء إذ هما في بناء يخص المذكر كما أن زيادة حمراء في بناء يخص المؤنثء ولا تلحق 
التاء ما هما فيه. فكما لا يقال حمراءة لا يقال سكرانة. 


)١(‏ المركب الإضافي كعبد الرحمن و عبد العزيز يجمع صدره المضاف؛ ويبقى العجر "وهو المضاف إليه" على حاله 
لا يجمع ما آخره علامة تثنية؛ أو علامة جمع مذكر؛ مثل: المحمدان أو المحمدّين "علمًا على شخص" والمحمدون 
أو المحمدينّ علمًا كذلك. (النحو الوافي) 

(؟) أي الصفة. 

() نحو: مُذْنب : مُذْنُِونَ » ومُؤْمِن : مُؤْمِئُونَ » وكحائف : حَائِفُونَ . (شرح ألفية) 


(8) فلا يقال في جمع طالق: طالقون. و لا في سابق: سابقون, و لا في نسابة نسابون. 
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ولا ينتقض اشتراط العقل و التذكير و الخلو من التاء بقوله تعالى: ف[ كَالَنا أَكِنَا طَانِعِينَ ) [فصلت : 
,]١‏ لأن الأرض و السماء لما توجه إليهما خطاب الله تعالى فنزلتا منزلة العاقل؛ و ناسب ذلك أن يعتبر 
المذكر من العاقل. لأنه أكمل عقلا. و مثله يقال في[ رَأَْهُْ ِي سَاجِدِيْنَ 4 [يوسف: ؟] لكن يوجه 
التتزيل بوقوع ما شأنه أن يقع من العقلاء منها. و قد نص في التسهيل على أن المشبه بالعاقل يعامل 


إلى 


معاملته و يجمع هذا الجمع'". 


)١(‏ قال ابن القرّداغي على قول الناظم: 

وَارْفَعْ بواووَ ييا اجْرْرْءَ انْصِبا ١‏ سالِم جَمْعٍ بشُروط تُجتَبى 

مِن عَلَم أَوْصِمَة الْمُدَكَّرِ ذِي الْعَقْلِ مِنْ تاء و تَرْكِيبٍ ري 

لَيِسَتُ كَأَخْمَرَ وَلاسَكْرانَا ‏ وَلاصَبُورِةَ تريح بانا 
قوله: (وبيا اجرر) قُدَّمَ على عامله لأنه مما يهتم به لتأدية معنيين, وقُدَّم الجر لأنه محمول عليه النصب. 
قوله (أو صفة المذكر) اي: بحسب المعنى إن لم يَمْنع مانع فخرج نحو "زَيْدٌ' علما لمؤنث؛ ودخل شَعْدي علما 
لمذكر ولا يرد نحو: طَْلْحَةَ علما لرجل لأن التاء مانعة عن اعتبار المعنى. 
قوله (ذي العقل) اي: ولو تنزيلا وكان بحسب جنسه فدخل فيه: الصبيء والمجنئونء واندفع الايراد بقوله تعالى: ( 
قالتا أَيِنَا طأئِعِينَ1 (فصلت )١١‏ . ثم إنه اشترط ماذكرلأن هذا الجمع أشرف الجموع لسلامة واحده وعدم علامة 
التاتيث فيعطى للمذكر العاقل الذي هو أشرف من غيره. 
قوله:(من تاء ) اي: تاء تأثيث: ولو بحسب الأصل لثلا تجتمع مع صيغة جمع المذكر. فخرج نحو علامة وهذا 
شرط في كل من الاسم والصفة بخلاف التركيب فإنه شرط العلم فقط لعدم تصوره في الصفة. قوله: (و تركيب) 
مزجيا ك”معدي كرب" أوأسناديا ك'برقٌ نَْرة" وقد يقال: الأولى حذف التركيب لأنه شرط مطلق الجمع لا 
خصوص جمع السلامة . و ما يقال: إن كلامه في شرط المطلق ففيه أنه حيننذ لا يفي كلامه به. 
قوله: (ليست كأحمر) اي: مما يفرق بينه و بين مؤنثه بالألف الممدودة كأحمر للفرق بينه و بين أفعل التفضيل؛ و 
لم يعكس لأنه لدلالته على الزيادة أحرى بهذا الجمع» و هذا صادق بما إذا لم يكن على أفعل كقانم» أو كان وليس 
له مؤنث, أو له مؤنث لا على فعلاء. و قس عليه قوله: (و لا سكران) فإن معناه ليس على فعلان الذي فرق بينه و 
بين فعلان الذي هو الأصل لامتياز مؤنثه بالتاء. 
قوله: (و لا صبور) اي: ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث بأن كان فعولا بمعنى فاعل؛ أو فعيلا بمعنى مفعول. 
وذكر موصوفهما فإنه لاشتراكه بينهما ناسب جمعه بما يشتركان فيه كجَرْحَى وصَبْر. (ابن القره داغي) 
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[ما ألحق بجمع المذكر السالم] 
[41] 76 وَأَلْجِق الْعِشُرُونَ وَالسُّنونا وَبِابُذَيْن و به الأمهلوناه 
(0] 6ل أُولُو وَعالمُونَ عِلَيُونَا وَأَرَصُون شل عانشونا"'0ه 
ننه به على ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. و هو أربعة أنواع: 
أحدها: أسماء جموع و هي: 
أ- ألفاظ العقود من العشرين إلى التسعين”". 


ب- و "أولوا" يمعنى أصحاب. 


)١(‏ قوله (العشرون) وليس بجمع وإلا لصح إطلاقه على ثلثين» واطلاق ثلثين على تسعة. 
قوله (وباب ذين) باب سنين كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم تكسر قاله المصنف. وأراد 
بالتكسير ما يوجب الاعراب بالحركات وإلا فسئون جمع التكسيرء وينبغي أن يزيد ولا بجمع مذكره بالواو والنون 
قوله (وكذا الأهلونا) حكم بالحاق لأنه جمع غير مستوف للشروط لأن مفرده ليس علما ولا صفة. 
قوله (عليونا) الأولى تركه هنا لأنه جمع جعل اسماء وسيشير إلى إعرابه. قوله (شذ) اي: قياسا لا استعمالا لأنته 
جمع مكسر ومفرده مؤنث غيرعاقل ليس بعلم ولا صفة وقد يقال: هذه الأمور جارية في "سنين" فلم لم يحكم 
بشذوذه. 

قوله (عانسون) جمع عانس وهو من لم يتزوج حتى خرج عن حد البكر مذكرا أو مؤنثاء وهو معطوف على 
عشرين» أو على أرضون, ووجه شذوذه استواء المذكر والمؤنث فيه. (ابن القره داغي) 
0( عشرون (اتدل على معنى الجمع. ولا مفرد لها من لفظها و لا من معناها». (دليل السالك) 

- «ولا يقال أن عشرين مفردها. عشرء لئلا يلزم على ذلك صحة إطلاق عشرين على ثلاثين؛ و إطلاق ثلاثين 
على تسعة. وهكذاء ذلك لأن أقل الجمع النحوي- لا اللغوي- ثلاثة, من مفردهء فلو كان مفرد العشرين هو: "عشر" 
لكانت عشرون صادقة على "7 "٠١‏ أي: ثلاث عشرات على الأقل ومجموعها يساوي ثلاثين. و لو كان مفردا 
الثلاثين هو: "ثلاث" لكانت الثلاثون صادقة على ”» ٠١‏ أي: على تسعة» وهكذامماهوظاهصر الفساد». 
(تحقيق على النحو الوافي) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة 5 


ت- و "عالمون" على ما اختاره ابن مالك فيه؛ قال: لأنه مختص بالعقلاء. و (عالم) عام في 
العاقل و غيره؛ فلا يكون جمعا له. و إلا لزم كون المفرد أوسع دلالة من الجمع. و لهذا أبى 
سيبويه أن يجعل "الأعراب" جمع عربء لأن العرب يعم الحاضرين و البادين. و الأعراب 
يخص البادين. و قيل: إنه جمع على حقيقة الجمع. 

و اختلف في تفسير عالم الذي جمع هذا الجمع: 

فذهب الأخفش إلى أنه أصناف العقلاء و غيرهم؛ فإنه يقال: عالم الملائكة و عالم الإنس. و عالم 
الجن, و عالم النبات مثلاء فليس عالم حينئذ اسما لمجموع ما سوى الله. فلا تكون له أفراد بل أجزاء. 

و ذهب أيوعبيد: إلى أنه أصناف العقلاء فقط. و ينبغي أن تعلم أنه ملحق بالجمع في إعرابه حتى على 
القول بجمعيته لأنه اسم جنس. و ليس بعلم و لا صفة, و قد تَبّهِ على مثل هذا الدماميني. 

وثانيها: جموع تكسير تغيّرت فيها بنية المفرد تغييرا لم يعهد في جمع المذكر السالم و هو المعبر عنه 
ب (باب سنين) '"'» و ضابطه: كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوضت عنها هاء التأثيث ولم يكسر 
تكسيرا يعرب فيه بالحركات نحو: عِضَّةَ و عَِضِين؛ وعرّة و عزِين» و ثب و ثبيين. 

و ثالثها: جموع تصحيح لم تستوف الشروط وهي: "أهلون" و "وابلون"؛ فإنهما ليس بعلمين؛ و لا 
صفتين, و كذلك "عالم”" على القول بجمعيته. و حسن جمع أهل. لأنه قد يستعمل بمعنى مستحق 
فيقال: هو أهل لكذا اي: مستحق له ولا يخرجه عن ذلك كونه ملحقا غير مقيس كما هو بِيّنء خلافا 
لما في النكت, نعم يلحق بالصفة ما كان بمعناها دائما و دلالته عليه بينة كأسماء النسب. 


(1) و المراد بباب سنين: كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة؛ و لم يعرف له عند العرب 
جمع تكسير معرب بالحركات مثل: (عِضة) بمعنى كذب و افتراءء وجمعها (عضون) بكسر الععين فيهما. وأصل 
المفرد: عِضَّوّ. فهو اسم ثلاثي حذفت لامه. وهي (الواو) وعوض عنها هاء التأتيث. و ليس له جمع تكسير. و مثشل 
ذلك: عزة و عزين, و مانة ومئين. قال تعالى: (عن اليمين وعن الشمال عزين) ف (عزين) حال منصوب بالياء؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر. و المعنى: أنهم جماعات عن يمين الرسول و عن شماله. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة ذن 


و رابعها: ما سمي به من هذا الجمع ك عِلَيّينَ". قال ابن جزي: و هو علم على الكتب الذي تكتتب 
فيه الحسناتء و هو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة. وقال ابن عباس: هو الجنة إه و 
على التوجيه الأول فهو: علم لديوان يكتب فيه ما في صحف العباد التي تصعد بها الملانكة -و الله 
أعلم-. 

و وجه شذوذ 'أرضين" أنه جمع جمع سنين مع أنه لم يحذف منه حرف أصلي. 

و وجه شذوذ العانسين أنه من الصفات المشتركة التي لا تقبل التاء. و فيه رد على الكوفيين؛ فإنهم 
لم يشترطوا قبول الصفة لتاء التأنيث مستدلين بقول الشاعر: 

مِنَا الذي هوّماإن ظرّسارِيئهةُ والعانسونَّ ومِنّا ارد والسَّيِسبُ 

ولا حجة لهم فيه لشذوذه. 

و اعلم أن مطلق الشذوذ بمعنى القصر على السماع لا خصوصية لأرضين و عانسين به. 

و في الحاجبية: «و قد شذ نحو سنين و أولى و عالمين و عليين و أهلين و أرضين» إه. 

و في "التسهيل" «و ما أعرب مثل إعراب هذا الجمع غير مستوف للشروط فمسموع ك "نحن 
الوارثون" و "أولى" و "عليين" و 'عالمين" و 'أهلين" و 'أرضين" و "عشرين" إلى .... “التسعين". وشاع 
هذا الاستعمال فيما إذا لم يكسر من المعوض عن لامه هاء التأنيث) إه. 

و قد رام الشيخ أبواسحاق حمل عبارة الألفية '' على هذا فقال: قوله: و الأهلون مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه و شذ خبره» أفرد ضميره على معنى ما ذكرء و السنون مبتدا محذوف الخبر أي شاذ. 

ثم قال: فإن قيل لم عطف باب سنين على الشاذ فجعله منه. و قد جعله في التسهيل شائعا؟ 

فالجواب أنه مع شياعه لم يبلغ مبلغ القياس عنده فلم يخرج من باب الشذوذ. إه. 

قال المكودي في "الكبير" «و تخصيصه الشذوذ بما سوى عشرين و بابه غير بِيّن بل عالمون بالنظر 


إلى عشرين و بابه أبعد من الشذوذ, إذ قيل إنه جمع حقيقيء و الظاهر عطف ما بعد عشرين عليه و 


)١(‏ قال ابن مالك : وَشِبْهِ دين وَبهِ عِشْرونَا ,َبَابهُ ألحقَ وَالأَهْلُوا 


أؤلو وَعَالْمُونَ عِلْيُونَا ‏ وَأَرَضُونَ شَذَ وَالسَنُوا 
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خبر جميعها ألحق؛ و شذ حال من أرضين؛ و خصه بالشذوذ لأنه جمع جمع سنين؛ و لم تحذف منه 
حرف أصلي» إه . 

قال الرضي على عبارة الحاجبية «عليون» و هو اسم لديوان أكبر. على ما فسره الله تعالى في قوله: 
«[ كَابٌ مَرْقُومٌ © يَشْهَدُهُ الْممََبُونَ ) [المطففين: 4. .]١‏ فعلى هذاء ليس فيه شذوذ. لأنه يكون علما 
منقولا عن جمع المنسوب إلى: علية؛ و هي الغرفة, و القياس أن يقال في المنسوب إليها: علي, 
ككرسيه» المنسوب الى كرسيء و إن كان (عليون) غير علم؛ بل هو جمع (علية). و ليس بمنسوب إليها 
بمعنى الأماكن المرتفعة, على أن معنى قوله تعالى (كتاب مرقوم) مواضع كتاب مرقوم فهو شاذ لعدم 
العقل) إه. 

و جعله في التوضيح من التسمية بالملحق بالجمع فقال: الرابع: ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق 
به كعليون. قال شارحه: اي فالثاني 'كعليون" فإنه ملحق بهذا الجمع؛ و مسمى به أعلى الجنة. و هو في 
الأصل جمع "عِلَيٌ" كلا امور الااري تكله لام و الزام وو تسل ين لعو واقل افرح 
عن يونس أن واحد عليين: علي و عِآية يةء وهي الغرفة. إه . 

و وجه إلحاقه حينئذ أنه في الأصل لما لا يعقل وإذا ثبت الشذوذ في الأصل ثبت فيما تفرع عنه. 

و قال الدماميني: على عبارة التسهيل قال المصنف و شارحوا كلامه «هو اسم لأعلى الجنة كأنه في 
الأصل فعيل من العلو فجمع جمع ما يعقل و سمي به أعلى الجنة». 

قلت: فيلزم على هذا أن لا يكون فيه شذوذ, لأنه يكون علما منقولا عن جمع ولا ينفعهم أن يدعوا 
أنه جعل من باب المسموع لا المقيسء لكونه لما لا يعقل. بخلاف "زيدون" علماء لأنه لو سمي فرس 
بزيدون استحق هذا الإعراب ؛ ألا ترى إلى قنسرين و نصيبين» و لا ينفعهم أيضا أن يقولوا: عِلي. في 
الأصل غير علم و لا صفة, لأن المصنف قد صرح: بأنه إذا سمي بالجمع على سبيل النقل يعني عن 
الجمع أو على سبيل الارتجال يعني لصيغة تشبه صيغة الجمع. ففيه تلك اللغات. و يؤيده أنا لا نعرف 
قنسرا و لا نصيبا و لا بيّرا من بيّرون أعلاما و لا صفات. نعم لو قيل: إن عليين غير علم بل هو جمع 
علي. وصفت به الأماكن المرتفعة كان شاذاً لعدم التذكير و العقل» إه. 

قلت: و كذا إذا قلنا بعلميته و التسمية به على سبيل النقل كما ذكر لا على سبيل الارتجال لما تقدم 
-و الله أعلم-. 
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إحركة نون المثنَّى و جمع المذكر السالم| 
1؟5] 20 وَكَسْرٌ تون لِمُنْنَىَ أُتُبْ وَقَلُ فَنخ''بخلافٍ ما جُمِغْ "']ه 
إنما غلب الكسر في نون المثنى؛ و الفتح في نون الجمع لأن المثنى قد وجب فتح ما قبل العلامة 
فيه رفعاء و استصحب جرا و نصباء فحصلت خفة بذلك؛ و الجمع حرك فيه ما قبل العلامة بالحركة 
المجانسة, و لم تستصحب فيه حركة الأول؛ لفرط الثقل, فلم يحصل له شيء من الخفة. فحصلوها له 
بفتح نونه. و فتحٌ نون المثنى مع قلته لغة بني أسد حكاها الفراء . 

و أفهم إطلاق قوله (و قَلّ فتح) أن ذلك لا يتقيد بالياء. و هذا رأي الفارسي. و السيرافيء وابن 

عصفورء و ابن جني. والحجة قول الشاعر: 
فلن أعواق امشلكت عيقة تكسا طحي إلا لفعنة وفينست 

و قوله: 

و القول بأنه مصنوع باطل فقد قال الدماميني: قال ابن هشام: لا يصح عندي كونه مصنوعا. فإن أبا 
زيد هو الثقة فيما ينقل؛ و قد كان أبوعلي يصلي بنوادره و البيت ثابت فيها فوجب إطراد قول منكره؛ و 
القول بأنه جاء على لغة خثعم الذين يلتزمون الألف في المثنىء فلا يجوز ذلك إلا عندهم. 

قال الدماميني: هو من العجب فإن في البيت شاهدا مقبولا على ردّ هذا الدعوى و ذلك أن قائله قال 
"و منخرين" بالياء. فدل على أنه لا يلتزم الألف. إه . 

و كسر نون الجمع مع قلته لغة أيضاء كما في شرح الكافية» و صرح به العيني» و نقل المرادي عن أبي 
حيان أنه أجاز كونه لغةء و لكن ذلك مختتص بالشعره و بأن يكون بعد الياء. قال ابن هشام: و لم يحفظ 


بعد الواو, و بعيد أن يجوز, لإفراطه في الثقل. 


)١(‏ يقال في المثنى: زيدين بكسر النون على الأفصح. و قل فتحه. 

)١(‏ فيقال في الجمع: زيدينَ بفتح النون» و قل كسره. 

- قوله (بخلاف ما جمع) المخالفة بالنسبة إلى كلّ فيفيد كثرة الفتح و قلة الكسر في الجمع وهو أعم من 
الملحق به ليندرج فيه "عشرون" و أمثاله. (أبن القره داغي) 
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[إعراب الجمع بالألف و التاء| 
[؟0] 20 بِالْكَسْرِنَصْبٌُ جَمْع تاهِوَأَيِف مَرِيدَتَئْنِ" وَأولاث قذ ألِف"'ه 
إنما عَدَلُوا عن قول الأقدمين "جمع المؤنث السالم” إلى قول "الجمع بالألف و تاء مزيدتين" لأن هذا 
الجمع لا يختص بالمؤنث, و لا بالمذكر. بل يعمهماء كما يشمل ما تسلم فيه بنية الواحد و ما تتغير. 
و جملة ما ينقاس فيه كما في التسهيل خمسة أنواع: 
أولها: المختوم بتاء التأنيث مطلقا أي سواء كان علماء أو اسم جنس. و سواء بقيت القاء على 
أصلهاء أو صارت للمبالغة ك "نسابات" و إن وصف به المذكر نحو: "رجل نسابة". لما مرّ من أنه يشترط 
في مفرد جمع المذكر السالم الخلو من التاء؛ و ما قيل في نسبه يَيةُ بعد عدنان: كَذَّب النَسَابُونَ جمع 
نساب يغير تاء. 
ثانيها: علم المؤنث مطلقا أي سواء ظهرت العلامة فيه ك "عزة» و سلمى؛ و خنساء". أو قدرت ك 
030 
ثالثها: صفة المذكر الذي لا يعقل ك "جبالٍ راسِيّاتِ"» بخلاف صفة المؤنث ك "حائض"” و المذكر 
العاقل كعالم. 
رابعها: مصغر ما لا يعقل ك: 'دُرَيْهماتٍ". 


)١(‏ الباب الرابع من أبواب النيابة ما جمع بألف و تاء مزيدتين. (المطالع السعيدة) 

- و تعريفه: ما دلّ على أكثر من اشين بألف و تاء مزيدتين. نحو: حضرت المتحجبات. فهذا لفظ يدل على أكثر 
من اثنين. بسيب الزيادة في اخره. (دليل السالك) 

- قوله ((جمع تاء) من إضافة الكل إلى الجزءء. و لم يعبر بالجمع المؤنث السالم ليتداول نحو "حمامات" مما 
مفرده مذكرء و"بنات" مما هو غير سالم بلا تكلف.و احترز بالمزيدتين عن نحو "أبيات" و"قضاة". قوله (و أولات) 
اسم جمع ذات بمعنى صاحبة. (ابن القره داغي) 

(؟) لفظ (أولات) بمعنى صاحبات تعرب بإعراب هذا الجمع. وهي ملحقة به. لأنه لا مفرد لها من لفظهاء بل من 
معناها وهو صاحبة, قال تعالى: (وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن). (دليل السالك) 
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خامسها: اسم الجنس المؤنث بالألف إن لم يكن فَعْلَى فَعْلانَ ولا ملا أَْمَلّ غير منقولين إلى 
الإسمية حقيقة أو حكما ك "حبلى" و"صحراء". بخلاف سكرى و حمراء. فلا يقال: سكريات ولا 
حمراوات: فإن جعل سكرى و حمراء علمين لمؤنث جاز فيهما ذلك, ومثال المسمى به حكما 
"بطحاء". فإنه في الأصل صفة مقابلة لأبطم, إلا أنها غلب استعمالها بدون موصوف. فأشبهت 
الأسماء. فجمعت جمعها فقيل: بطحاوات. 

وما سوى هذه الأنواع مقصور على السماع ك :سَماوتٍ و أَرَضْاتِ وسِجِلَاتِ وحمّامات. وقد 
نظم الشيخ أبواسحاق معنى ما في التسهيل فقال: 

َ قِسْهُ فِي ذي النَا و نحو ؤكرى2 وَدِرْهَم مُصَكَرِ 3 صَْرا 
وَرَيْئَبُ ووَضْفٌغَيْرٍ العَاقِلي وَغَيْرٌ ذا مُسَلَُمٌ لثَاقِلٍ 

و اقتصر المصنف على ذكر حالة النصبء لأنها هي التي وقع الإعراب فيها على سبيل النيابة» ومن 
ثم اعترض ذكر الخلاصة للجر و وجه ذلك بأنه أشار لتوجيه نيابة الكسرة عن الفتحةء اي لما اتحدت 
حالة نصب جمع المذكر السالم و جره كما تقدمه حمل عليه فرعه و هو جمع المؤنث فاتحدت فيه 
الحالتان» و من ثم أكّد بقوله: «معا». 

و قول المتن (بالكسر) خبر مقدم؛ و (نصب) مبتدأ مؤخر. و قوله (جمع تاء) على تقدير مضاف 
صفة لجمع (اي جمع ذي تاء وألف). و حذف التنوين ضرورة. 

واحترز بقوله: (مزيدتين) مما إذا كانت إحداهما أصلية كأبيات و أموات بأصالة التاء. وغزاة و 
قضاة بأصالة الألف. لانقلابها عن أصل فيهماء فهذه جموع تكسير تنصب بالفتحة. و فات الخلاصة 
التصريح بهذا القيد. و أجاب شارحوها بأنه: أشار له بالباءء إذ هي للسببية, أو الاستعانة. وأصله 
للدماميني على عبارة التسهيل. 

و أشار بقوله: (و أولات قد ألف) إلى أن "أولات" ألحق بهذا الجمع في إعرابه فنصب بالكسرة نحو: 
لوَإِنْ كُنَّ أولاتٍ مل 4 [الطلاق: ] وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. و إنما له واحد من معناه, 


راحو لذائدة تمع شاخية: 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة يقل 


[إعراب الجمع و المثنى إذا سمي بهما| 

[4ه] 20 وَمابه سُمَيَ مِن ذاو الذي قَبْلْعَلى ماكان قَبِلُ يُخْتَذي'' 0 
أى: إذا سمي بهذا الجمع''' أبقى بعد التسمية به على إعرابه'"'. إلا أن ذلك ليس بملتزم عند جميع 
القرك» قان فيد تلاك لغات: الثاني :استضعات الأغرات السابق و سكف التعوين: القالنة إعرايه 
إعراب ما لا ينصرف. 

و روي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: 

تكرنوياي اينات واملن. لحرت لوطيو ” 
و وجه الأولى ملاحظة الحالة الأصلية. و وجه الثالئة رعاية الحالة الراهنة. و وجه الثانية ملاحظتهما. 
وأشار أيضا بقوله: (و الذي قبل) إلى أن المثنى و الجمع المذكر إذا سمي بهما أبقيا أيضا على 


الأصل 07 , و قد سبق التنبيه على حكم الجمع. و ضمن قوله: (يحتذي) معناه يجيء فعدّاه ب:على. 


)١(‏ قوله (به سمي) اي: سمي به مذكرء أو مؤنث. قوله: (من ذا) أي من ذا الجمع ك"أذرعات". أو من الذي ذكر 
قبل و هو المثتى و المجموع كظبيان" و'قِتّسْرِينْ" فهو باق على الاعراب السابق. (ابن القره داغي) 

5) أى: المجموع بالألف و التاء. 

(") مثل: أذرعات. فهي جمع أذرعة. و هي جمع ذراع, وهي الآن علم على بلد في أطراف الشام. فتعزت بإعزات 
جمع المؤنث السالم مع التنوين. ومثل ذلك لفظ: عرفات. قال تعالى: (فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله) . 
(دليل السالكى) 

() رُوِيَتُ ( أذرعات ) في هذا البيت بثلاث لغات, هي : أ- كسر التاء منونة "من أذرعاتٍِ". ب- كسر التاء بلا 
تنوين "من أذرعات". ج- فتح التاء "من أذرعاتٌ". (شرح ألفية) 

(0) التسمية بجمع المذكر السالم معروفة قديمًا وحديئاء فإذا سمّي.به يعرب بالحروف كجمع المذكر السالم؛ مع أنه 
علم على واحد. فيبقى حاله بعد التسمية به كحاله قبلها تقول في رجل اسمه سعدون: جاء سعدونّ. وأكرمت 
سَعْدِينَ» وأصغيت إلى سعدينَ. (النحو الوافي) 
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[إعراب ما لا ينصرف| 
051 26 بالفئح جَرٌ الإشم غَيْرٍ المُنْصَرف فَإِنْ يُضَفْ أَؤْيَئْلُ أل أوْأَمْ صرف" ) 
تنوب الفتحة عن الكسرة فيما لا ينصرفء و هو: ما فيه علتان من علل تسع. إحداهما من جهة 
اللفظ. و الأخرى من جهة المعنى على وجه خاص, أو واحدة تقوم مقامهما نحو فآ حيو بأَحْسَنَ مِنْهَا]) 
[النساء: 82] فيما''' فيه علتان» ونحو: #أمِن مّحارِيبٍ و تقائيلٌ #[سبأ :1] مما فيه واحدة تقوم 
مقافهنا: 

و بيان الأمر: أن الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم: أحدهما: من جهة اللفظ. و هي: اشتقاقه منه. و 
الأخرى: من جهة المعنى؛ و هي: احتياجه إليه في الإسناد. فما شابهه من الأنسماء في وجود نوع 
الفرعيتين لأنواعهما استحق أن يمنع ممّا يمنع منه الفعل من التنوين و الخفض. لكن لا سبيل لمنع 
الثاني. لأن عوامله تدخل على الإسم المشتمل على الفرعيتين فتنكبوا صورته. و أبدلوها بصورة 
النصب. 

فإن قيل: مقتضى ما ذكر منع إضافة غير المنصرف و دخول أل عليه كالفعل. 

قلت: هو و إن شابه الفعل فيما ذكر فقد باينه بدلالته على الذات» و الذات قد تكون معلومة مقصودا 
تعيينهاء فيدل عليها باللفظ المعرف يإحدى طرق التعريف الني من جملتها أل و الإضافة. 

و العلل التسع يأتي تعينها قريبا في النظم. 

و خرج بالقيد الأول العلتان اللفظيتان فلا يعلل منع صرف" أذربيجان" اسم بلدة بالعجمة» و زيادة 
الألف و النون» أو بها و التركيبء أو بالتركيب و الزيادة» بل بالعلمية مع واحدة مما سبق. و أما العلتان 
اللو ينان قلا متتمغان:'إذ ليس الناامرن العلل المستوية إلة العلمية او الوضف وهما متنافيا وقولي: 
إن التأنيث في نحو "زينب" معنوي معناه: أن علامته ليست ملفوظة, فلا ينافي أن التأنيث أيدا راجع إلى 
اللفظء لأن علامته إما ملفوظة أو مقدرة في اللفظ. 


)١(‏ الباب الخامس من أبواب النيابة باب ما لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة نحو( و أوحينا إلى إبراهيم) . (المطالع السعيدة) 


- قوله : (جر الاسم) مصدر. أو ماضء أو أمر, فالاسم مجرور, أو مرفوع؛ أو منصوب. (ابن القره داغي) 
(5) فى نسخة (أ) «مما فى علتان». 
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قال الرضي: « الأوليء عنديء أن لا تنافي بين الوصفية و العلمية؛ و أما قول المصنف: إن العلمية 
تفيد الخصوصص. و الوصفية تفيد الإطلاق فتنافيا فنقول: الإطلاق يجامع العموم و الخصوص تقول هذا 
العالم. و كل عالم. والأول خاص و الثاني عام و كلاهما وصفان. 

و إن أراد بالإطلاق العموم. قلنا: لا نسلم أن ماهية الوصف لابد فيها من معنى العموم. بل الصفة 
المرادة في باب منع الصرف أن يكون الاسم وضع دالا على معنى غير الشمول و صاحبه صحيح التبعية 
لما يخصص ذلك الصاحب. فإذا ثبت ذلك في اسم في أصل الوضع لم يضر في منع الصرف عروض ما 
يمنع جريه على ذلك المخصص و تبعيته له كد أسود و أرقم فنقول يمكن أن يعتبر في حاتم معنى الحتم؛ 
فيدل على معنى و صاحبه. و عرض له مانع من الجري و هو العلمية. كالغلبة في أرقم فالعلمية هنا 
كالغلبة هناى. لا فرق بينهماء إلا أن الكلمة بالعلمية تصير أخص منها بالغلبة وحدها لأن العلمية 
تخصص بذات واحدة و الغلبة بنوع واحد وإن الغلبة في الأوصاف لا تنفك عن مراعاة معنى الوصف 
كما في أرقم؛ و الأكثر في العلمية عدم مراعاته؛ و الدليل على إمكان لمح الوصف مع العلمية قولهم: 
إنما سُمَّيتَ هائئاً ته و قول حسان: 

واعبكقٌ لكة وق امينو كي تجلة ١‏ كدو العرش مع وعد معد 

و أيضا فإن اللقبء من الأعلام؛ وهو مشعربالمدح و الذم؛ ففيه معنى الوصف. ويؤكد هذا قولهم: إن 

أل في نحو الحسن و العباس للمح الوصف فلو لم يجتمع الوصف مع العلمية فكيف تلمح؟ 

فان قلت: فإذا لم يكن بينهما تناف» فلم لم يمتنع صرف نحو محمد من العلم الملموح فيه معنى 
الوصف؟ قلت: كذا كان يجب, إلا أنه لما كان المقصود من وضع العلم تخصيص المسمّى به سواء لمح 
فيه معنى أو لا و كان التلميح خفيا و يومأ إليه إيماء مختلسا في بعض الأعلام لم يعتتد بذلك الوصف 
لكونه كالمنسوخ مع لمحه) إه . 
قلت: الوصف كما قالوا: ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود فتجب له الجنسية, و العلم ما وضع 
لشيء مع جميع مشخصاته. فتجب له الجزئية؛ فكيف لا يتنافيان مع ذلىء و جريانه على الخاص نحو 
هذا العالم لا ينافي جنسيته. و لهذا صح جريانه على غيره؛ و من هنا امتنع مجيء الاستعارة في الأعلام 
لأنها تقتضي الجنسية؛ و إدخال المشبه في جنس المشبه به و العلمية تنافيهماء و لما استثنى في 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة حفن 


التلخيص من هذا النوع العلم المضمّن نوع وصفية كحاتم قيل عليه: إنما يحتاج إلى هذا الاستثناء 
بحسب الظاهر, و هو في الحقيقة منقطع غير محتاج إليه. لأن ذلك إنما يكون بعد تتكير العلم. 
فالاستعارة لم تلاق العلمية. و لذلك قيل: إنها تبعية و إن اللفنظ يتحمل الضمير و إشعار اللقب بالمدح و 
الذم إنما هو بحسب مفهومه الأصلي كما قال السيد في حواشي العضد و صرح به اللقاني أيضا و نسبه 
لأهل الفن فقصده مع العلمية إنما هو بالتبع نظرا للوضع الأصلي. 

و في حواشي النكت: إن ضابط اللقب صادق على نحو محمدء و لا مانع منه. و لا يلزم من اعتبار 
الاشعار بحسب الاصل أن يكون كل علم لقباء لأن المراد الاشعار بوجه قريب متبادر. و معنى كون أل 
للمح الوصف أنها مشار بها إلى أن اللفظ في الأصل كان كذلك؛ و خرج بالشاني نحو قائمة فإن فيه 
الوصفية و التأنيث و لا يمتنع صرفه. لأن شرط منع التأنيث أن يكون مع العلمية للزومه حينئذ لا مع 
الوصفية لوجوده تارة و فقده أخرىء, فنزل منزلة المعدوم لذلك كما يقال: قد تحققت العلتان فيما سمي 
به من الجمع بالألف و التاء ومع ذلك صرف و جر بالكسرة في اللغة الفصحى فيه لأنا نقول: الذين 
أعربوه بما ذكر لم يراعوا العلمية لعروضهاء و لاحظوا الجمعية لأصالتها فلم توجد عندهم إلا علة واحدة 
كما تقدم في توجيه اللغات» و يقرب منه هند في لغة من صرفه لأن خفة اللفظ قاومت عنده إحدى 
العلتين فلم تبق في التحقيق إلا واحدة. 

وإذا علمت هذا فلا دليل في ثبوت التنوين في هذه اللغة على أن تنوين الجمع المذكور لغير التمكين 
فقول "المرادي" و "التصريح” و ليس للتمكين لثبوته بعد التسمية نحو: عرفات فيه أنه لا يلزم من ثبوت 
التسمية اعتبارهاء و الغالب عندهم عدم الاعتداد بالعارضء و قد ذهب الربعي و الزمخشري إلى: أن 
تنوين الجمع المذكور للصرفء و اختاره الرضي لكن قال الزمخشري: إنما لم يسقط في عرفات لأن التأنيث 
فيها ضعيف لأن التاء التي فيها كانت لمحض التأنيث فسقطت و التاء فيها علامة لجمع المؤنث. 

قال الرضي: «و فيما قاله نظرء لأن "عرفات " مؤنث و إنما قلنا إنه لا علامة تأنيث فيهاء لا متمحضة 
للتأنيث و لا مشتركة؛ لأن الضمير لا يعود إليها إلا مؤنئا تقول: هذه عرفات مباركا فيهاء و لا يجوز: 
مباركا فيه إلا بتأويل بعيد كما في قوله: (ولا أرض أبقل إبقالها) فتأنيئها لا يقصر عن تأنيث "مصر " 
الذي هو بتأويل البقعة. و الاولى عنديء أن يقال إن التنوين للصرف و التمكين؛ و إنما لم يسقط في 
نحو: من عرفات, لأنه لو سقط لتبعه الكسر في السقوط. و تبع الجر و النصبء و هو خلاف ما عليه 


المهمات المفيدة فى شسمح الفريدة فلن 
الجمع السالم. إذ الكسر فيه متبوع لا تابع. فتنوين عرفات كتنوين غير المنصرف للضرورة. لم يحذف 
لمانع») إه . 

قلت: و فيما قاله في تعليلٍ السقوط نظرٌء إذ تبعية الكسر للتنوين في السقوط لا تتعين بدليل لغة من 
يسقط التنوين و يبقى إعراب الجمع. و من ذلك مع أنه قد عهد في غير المنصرف سقوط الكسر و 
التنوين معا مراعاة الحالة الأصلية؛ فالصواب في التوجيه ما ذكرناه أولا. 

و الأولى أن يقال: إن التنوينَ في الجمع للمقابلة في إفادة تمام الإسم م للصرف معا. فإنهما معنيان 
معقولان فيه. فلا تخص دلالته بأحدهماء فإذا سمي به تمحض '' للتمكين, لأن الذين ينونون و إن كانوا 
يراعون الحالة الأصلية لا يقولون ببقاء معنى الجمع الذي يبنى عليه كون التنوين لمقابلة نون جمع 
المذكرء و نظيره ما قال الرضي في رجل: إن تنوينه للتمكين و التنكيرء خلافا لابن الحاجب في جعله 
للتمكين فقط فإذا سمي به تمحض للتمكين؛ قال: و ربما حرف يفيد فائدتين (') كالألف و الواو في 
مسلمان و مسلمونء و حينئذ لا يحتاج إلى استثناء ابن هشام الجمع المذكور مما يفهم من قول 
الخلاصة: «الصرف تنوين» الخ» و هو أن المنصرف ما فيه التنوين المذكور فتأمل. 

ثم إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف, أو دخلت عليه أل ضعفت مشابهته للفعل؛ فيرد إلى الأصل من 


كم 8 2 0 0 2 0 0 
الجر بالكسرة ' 'نحو: ل فِي خسن تَقويم 4 ' [سين. +] و مم عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِرٍ 6 [اليترة /14]. 


)0( في نسخة )0( (اتشخص». 

(؟ ) لعل المراد بالفائدتين المدلولتين للألف و الواو الرفع مع التثنية أو الجمع كذا ظهر و الله اعلم. 

() أشار إلى هذا بقوله (فَإِنْ يُضَفْ أَؤْيَئل آل أَوْأَمْ ضُرِف) . 

- قوله: (فإن يضف) اي لفظا أو تقديراء فدخل فيه قوله: بدأ دا مِنْ أَوّل . ثم كلامه صريح في إنصرافه حينشذ. وهو 
الراجح. لأنهما لاختصاصهما بالاسم يضعفان المشابهة بالفعل. لكن كلام ابن مالك في ألفيته ظاهر في بقانه غير 
منصرف. (ابن القره داغي) 


(8) وجه الاستشهاد: مجيء "أحسن" مجرورا بالباء؛ وعلامة جره الكسرة؛ لأنه أضيف إلى تقويم: ومتى أضيف 
الممنوع من الصرف صرف. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفسيدة يفنا 


و فهم من النظم أن جره بالفتحة مشروط بانتفاء الاضافة, و دخول أل معاء فلا يرد عليه ما أورد على 
قول الخلاصة: اما لم يضف أو يك بعد أل» من أن أو لأحد الشيئين. 

فإن قلت: و كذا العطف في النظم هنا فإنه بأو؟ قلت: الجر بالفتحة مشروط بانتفاء الإضافة و أل؛ و 
ضده وهو الجر بالكسر مشروط يثبوت أحدهماء وابن مالك سلك الأول. فالمشروط عنده الجر 
بالفتحة, و قد علمت أنه يشترط له الانتفاءان فليس المقام حينئذ لأحد الشيئين حتى يعطف بأو و 
المصنف سلك الثاني, فالشروط عنده الصرفء و هو مع الإضافة وأل الجر بالكسر. و قد علمت أنه 
شرطه ثبوت أحد الأمرين؛ فالمقام حينئذ لأو. و قد أجيب عن الناظم بما ذكر ابن الحاجب في قوله 
تعالى: ([ لا جاح عَلَيِكُم إن طلَقتم النّسَاء مَا لم تمَسُوهُنٌ أو تفرضوا لَهُنَ قَرِيضّة 6[ 2: البقرة] من أن 
نفي الجناح مشروط بانتفاء المسيس و الفرض معاء و إلا لزم المهر كاملا في الأول و نصفه في الثاني 
من أن أو في حيز النفي يشمل الحكم ما قبلها و ما بعدها. 

و أشار بقوله (أو أم) إلى ما في التسهيل من أن بدل أل بمنزلتها في جر ما لا ينصرف معه بالكسر و 
هو "أم" في لغة حمير و طيء؛ و بعضهم يقول و بعض طيء كقول الشاعر: 

إن سفت من تجو بريها تلّهقا ‏ سي ث ,افلا أرقواعتساةأولقا 

الأولى شبه الجنون. و هذا من زيادته على الخلاصة. 

و اعلم: أنه اختلف فيما لا ينصرف إذا أضيفء أو اقترن بأل هل هو منصرف أم لا؟ و التحقيق أنه إن 
زالت إحدى علتيه مع الإضافة أو أل فمنصرف نحو بِأَحمَدِكُمْ, لذهاب العلمية: و إلا فغير منصرف, 
تحو: بِآَحْسَتِكُمْ . قاله ابن قاسم. 

قلت: انظر ما معنى هذا الخلاف؛ فإن التنوين لا يتصور مع أل و الإضافة» و الجر بالكسر معهما متفق 
عليه و الظاهر أن معتاه: هل رجعت إليه أمكنيته في باب الإسمية أم لا؟ و إذا كان ذلك معناه ظهر لك 
أرجحية القول بإنصرافه مطلقاء و هو ما سلكه المصنف, لأن مشابهة ما لا ينصرف للفعل ضعيفة من 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ل 


أصلها فأَكلٌ شيء يعارضهاء و إذا كان موجب البناء الخروج عن مطلق التمكن تعارضه خاصية الاسم. 
ويصير موصوفه متمكنا أمكن فكيف موجب "عدم الصرف الاضعف. 

و قد قال الرضي: مشابهة الاسم للفعل على ثلاثة أضرب: أحدهاء و هو أقواها: أن يصير معنى الاسم 
معنى الفعل كأسماء الأفعال؛ فيبنى الاسم نظرا إلى أصل الفعل. و ثانيهاء و هو أوسطهاء أن يوافقه في 
تركيب الحروف الأصلية و تنبيء عن المعنى كالوصف فيعطي عمله لما فيه من معناه و لا يبنى لضعف 
أمر الفعل في البناء بتطفل بعضه على الإسم في الإعراب. و ثالثها: و هو أضعفها أن لا يشابهه لفظاء و 
لا يتضمن معناه؛ و لكن يشابهه بوجه بعيد. ككونه فرعا لأصلء كما أن الأفعال فرع الأسماء إفادة ''"' و 
اشتقاقاء و لخفاء المشابهة بالفرعية أحتيج إلى تعددها. 


عد ااي هلد 
ات لت 


)١(‏ فى نسخة (ب) البموجب». 


(1) فى نسخة (أ) « إضافة». 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة هنا 


عَيْرَالْمَنْضصَرفٍ 0 


[0] 75 وَيَمْنَعُ الصَّرْفَ بإظلاقٍ لف" أنثى وَوَزْنِ مُنْتَهَى الْجَمْع. عُرف )عه 
[04] 20 وَهِيَ مَفاعِلَ مَفاعِيلُوَ ما أَشْبَمَهُ وَ لَوْيَصِيرُ عَلَما )» 
موانع الصرف تسعة جمّعها ابن النحاس في قوله: 
اجممٌ وزِنْ عادلاً أت بمعرةٍ رقب وزِدُ عُجِمة فالوَضْفٌ قد كَمْلا 
و هي ضربان: أحدهما: ما يستقل بالمنع, و يقوم مقام علتين. و الثاني: ما ليس كذلك. فالأول: 
شيئان: -١‏ ألف التأنيث. ؟- صيغة منتهى الجموع: و إليهما أشار بالبيتين. 


[المنتبهى بألف التأنيث] 

[ويمنع الصرف باطلاق ألف أنثى]: و معنى الإطلاق أنه لا فرق في الألف بين المقصورة و 
الممدودة. ولا فرق في المختوم بها بين أن يكون معرفة ك "رضوى" علم على جبلء و"زكرياء". أو نكرة 
لا فرق أيضا بين أن يكون جامدا كما سبق أو صفة ك"حبلى" و"حمراء". فالإطلاق في الألف و في 
المشتمل عليها. 

وإنما استقلت بالمنعء لأنها مستلزمة لفرعيتين: 

أ- فإن الأصل في الأسماء التذكير, و التأنيث فرعه. 

ب- و الأصل في المؤنث أن لا تكون العلامة لازمة له. و التأنيث بالألف لازم. 

و إنما قالوا: امتنع صرفه لعلة واحدة» لأن الثانية في ضمن الأولى غير مستقلة. فليس في الظاهر إلا 


شىء واحد. 


)١(‏ قوله: (ألفٌ) فاعل (ِيَمْنَعٌ) أي: يمنعه الألف مطلقا بلا احتياج إلى سبب آخرء لقيامه مقام سببين. لدلالتها على 
التأنيث. و لزومها بحسب أصل الوضع: سواء كانت مقصورة. أو لا في معرفة, أونكرة: مفردء أوجمع. أَومعيناف 
إليه. للاطلاق. (آبن القره داغي ) 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة كن 


[وزن منتهى الجمع] 

| وَوَرْنِ مُنْتَهَى الْجَمْع ”' عُرفْ و هي. ماعل مفاعيل وما أَْبَهَهُ ولو يِصِيرْ علّما”]: و 
معنى منتهى الجموع: الجمع الذي لا نظير له في الآحاد بخلاف غيره. فرجال نظيره رداء. ورسل 
نظيره عنق؛ و حمر نظيره قفل؛ و صبية نظيره فرية؛ و هكذا سائر الجموع لها نلير من المفردات إلا 
أفحل عن اأكلت :و 'أفغال” حو أسمال. 

ولا يعترض بهما لأنهما جمعا قلة و حكم جمع القلة حكم الآحاد. بدليل تصغيره على لفظه على أنّ 
سيبويه قال فيما نقل عنه: إن أفعالا مفرد, و لذا قال تعالى: لأ مِمًا في بُظونهِ 6[ النحل : 2#]. و الضمير 
للأنعام؛ و جاز وصف المفرد به نحو: ُزمةٌ أعشائ". و "ثوب أسمال". و “نطفةٌ أمشاج". 

و لا يعترض بمجيء أفعل في المفرد نحو "أشد"؛ لأنه جمع شدة على غير قياس؛ أو جمع لا واحد 
له بدليل قوله: (بلغتها و اجتمعت أشدى) فأنث الفعل و هذا الجمع لا نظير له أصلا مع أنه جمع كثرة. 

ولا يعترض عليه بنحو ثمان و رباع اي الذي ألقى رباعيته. و رجل شناج اي: طويل » و حمار 
حزاب اي: غليظ قصيرء لأنها شاذة» و لا بنحو عذافر بالذال المعجمة؛ لأنه مضموم الأول. 


)١(‏ قوله: (ووزن) عطف على (الألف). و معنى الاطلاق بالنسبة إليه عدم الحاجة إلى علة أخرى؛ لأن جمعيته 
سببء و خروجه عن صيغ الآحاد بمنزلة سبب آخر. و كتب أيضا: وهو الذي لا نظير له في الآحاد كمفاعل؛ و لا 
يشترط أن يكون في أوله ميم زائدة. (ابن القره داغي) 


(') (ووزن منتهى الجمع) اي: و يمنع الصرف من الاسم بوزن منتهى الجمعء و المراد به ما يلي: 
أ- الجمع الذي على وزن مفاعل و مفاعيل كمساجد و مصابيح هذا معنى: (عرف و هو مفاعل مفاعيل). 
ب-الجمع الذى شابه بمفاعل و مفاعيل فى الشكل؛ أى: ليس أوله ميما لكن بعد ألف تكسيره حرفان, أو ثلائة 
أحرف بينها ساكن كد دراهم و دنانير, هذا معنى قوله: (و ما أشبهه). فيشمل بقية أوزان صيغ الجموع و هى 
سبعة: فعالل و فعاليل و أفاعل و أفاعيل و فواعل. 
ت-الجمع الذى سمي به. هذا معنى قوله (و لو يصير علما) جاء في شرح ألفية: ومثال ذلك : أن تُسمّي رجلا 
(مساجد) فتمنعه من الصرف ؛ فتقول : جاء مساجدٌء وذهبت إلى مساجدّء ونحو: شَّرَاجِيل. إه (م) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة فون 


ولا [يعترض] بنحو يمان و شآم. لأن الألف فيهما عوض من إحدي ياءي النسب. فهذا الوزن 
عارض حصل بسبب النسبء فلا يعتد به. و أما قولهم: يماني. و شآمي. بتشديد الياء فقليل كما قال 
سيبويه. و كذلك تهام نسبة إلى التهم بمعنى تهامة قال: 

أرتسى الليلة برق بالتهم2 يالك برام نيشفهلايم 

ولا حاجة إلى ما في التصريح: من إدعاء كون الألف عوضا من إحدى ياءي النسب فيه تقديرا قال: 
لأنها موجودة في تهامة قبل النسب, و من هذا تعلم أنه لا يعترض بنحو "ظفاري" و"بواري" نسبة إلى 
ظفار و وبار قبيلتين: و"حواري" بمعنى الناصر لأن الياءين عارضتان للنسب. و إنما لم تعد الياء عارضة 
في نحو “قماريء و كراسي؛ و عواري. و بخاتي, و دباسي". و نحوها. لأنها ثبتت في آحادهاء و صيغة 
هذه الجموع على اعتبار تلك الياءات في الآحاد. 

و لا يعترض أيضا بنحو "براكاي" '' و هو الثبات في الحرب, لأن ما بعد الألف مفتوح. 

ولا بنحو "عبال" جمع عبالة وهي الثقل يقال ألقي علي عبالته اي تقله لأن ما بعدها ساكن. 

و لا بنحو "التزامي" و"التداعي" لأن ما بعدها مضموم في الأصل لكنه كس للياء, 

ولا بنحو “طواعية" وكراهية" لأن ما بعد المكسور ساكن فلم يأت على الوزن المذكور. 

فضابط المسألة حينئذ أن يكون الأول مفتوحا و الثالث ألفا غير عوض يليها كسر أصلي ملفوظ 

به أو مقدّر على أول حرفين بعد الألف, أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به و بما بعده الانفصالء و 
مثال الكسر المقدّر: "دواب" و'شواب” و لا فرق في الحرف الأول من الكلمة بين أن يكون ميما 
كمساجد و مصابيح, أو غيرها كدراهم و دنانير "". 

وإنما استقلت هذه العلة بالمنع لأنها أيضا قائمة مقام علتين: فإن الأصل في الأسماء: الإفراد و 
الجمع فرع و الأصل في المجموع أن يكون لها نظير في الآحاد. و ما لا نظير له فرع. و قال بعضهم: 
إنما قوي و قام مقام السببين لكونه نهاية جمع التكسير أي يجمع الجمع إلى أن ينتهي إلى هذا الوزن 


)00( في الصبان «يراكاء ». 
(1) لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة لا في الوزن. (توضيح المقاصد) 


المهمات المفيدة فى شسرح الف يدة يفون 


فيرتدع '". و لهذا يسمي بالجمع الاقصى نحو: كلبء و أكلب. و أكالب. و نعم و أنعام و أناعيم ؛ و أما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكن صَواحِباتٌ يوسفٍ» !'' مجمع سلامة. ونحن إنما قلنا: نهاية جمع 
التكسير. 

و قيل: لما لم يكن له في الآحاد نظير أشبه الأعجمي الذي لا نظير له في كلام العرب؛ ففيه الجمع و 
شبه العجمة؛ و على هذا ففيه سبيان؛ لا سبب كالسببين. 


[حكم العلم إذا سُمَيَ على وزن الجمع المتناهي] : 

و أشار بقوله (و لو يصير علما) '' إلى أن هذا الجمع إذا سمي به يبقى على امتناع صرفه!”؛ و 
اختلف في وجهه: 

فقيل: بقاء الصيغة, و هو رأي سيبويه. 

و قيل: قيام العلمية مقام الجمعية و هو رأي المبردء فلو طرأ تدكيره لم يصرف على الأول لتحقق 
الصيغة. و يصرف على الثاني لذهاب ما يقوم مقام الجمعية. 

و الصحيح الأول لمنعهم صرف سراويل مع أنه مفرد على الصحيح و غير علم. 

و بالضابط المتقدم يفسر الشبه في قول المصنف (و ما أشبهه) و يحتمل أن يكون إشارة لسراويل؛ 
فإنه شبيه بالجمع المذكور قال في الخلاصة: 

والسراويل بهذا الجممع شبه اقتضى عموم المنسع 


)١(‏ معنى الجمع المتناهي هو نهاية الجمع قلا جمع بعده ؛ فقولك : مساجد , و مصاييح ... إلخ » ليس لها جمع بعد 
هذا الجمع فهو مُه الْجُمُوع . بخلاف قولك : أَسْورَة جمع سِوار. فأسورة ليست منتهى الجمع ؛ لأنها تُجُمَعٌبَعدُ ؛ 
فتقول : أَسَاورء وهذا منتهى الجمع. (شرح ألفية) 

(؟) أخرجه البخاري (285). 

() نحو "حضاجر" علما للضبع لأنه منقول عن حضاجر جمع حضجر كجعفر بمعنى عظيم البطن. (ابن القره داغي) 
(4) إذا شَمّى إنسان على وزن الجمع المتناهي , أو ما ألحق به مُنع من الصرف ؛ للعلمية وشبه الفُجمَة . أما العلميّه 
فلأنه عل . وأما شبه العجمة فلأن هذا الوزن ( مفاعل أو مفاعيل ) ليس في الآحاد العربية ( أي : لا توجد كلمة 
مفردة فى العربية على أحد هذين الوزنين ) . و مثال ذلك : أن تُسمّي رجلا ( مساجد ) فتمنعه من الصرف ؛ فتقول : 
عاهها ةوفه الل حافك ولحرة تذاضل» (شرح ألفية) 


المهمات المنيدة فى شح الفريدة زعل 


و حمله على هذا أفيد. و وجه مشابهة سراويل له أنه على مثاله و هيئته. فمنع من الصرف لوجود 
الصيغة, مع أنه مفرد. و لا يعترض به على الضابط المذكور لأنه عجمي على أنه قد قيل: إنه جمع 
سروالة؛ ثم نقل» و سمي به جنس الآلة المعروفة. و قد ذكر الأخفش: أنه سمع من كلام العرب سروالة 
لكن يرده أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس. 

[العدل و الوصفية| 
[09] 20 وَعَدْلْه" وَلَوْمُسَمَئ'" مُعْتَبَز ١‏ فِي الْوَصْف تَحْوْ أَخَرَعَنٍ الأخَز" )0 

هذا شروع منه في القسم الثاني و هو: العلل التي لا تستفل بالمنع؛ فالأولى منها: العدل؛ و حقيقته: 
إخراج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا لغير القلب لا للتخفيف و لا للإلحاق و لا لمعنى. 
فخرج عنه التضمين: لأنه استعمال اللفظ في معناه الأصلي مزيدا عليه معنى آخر. 

و لا يعترض عليه ب "أخر" على القول بأنه معدول عن الاخرء ولا ب "سحر" و "أمس" المعدولين 
عن السحر و الأمس. بأن يقال: إن أل ليست من صيغة الكلمة؛ لأن الكلمة لم توضع عليها. لأنها وإن 
لم توضع عليها فكأنها من صيغتها و بنيتهاء لشدة امتزاجها بها. 

و المعنى بالعدل المحمّق: ما تحقق بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف. بحيث لو 
وجدناه. أيضاء منصرقا لكان هناك طريق إلى معرفة عدله. بخلاف العدل المقدر فانه الذي يصار إليه 


)١(‏ قوله (و عدله) العدل إخراج الكلمة عن الصيغة الأصلية لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق أو معنى زائد. فخرج 
"أيس" و"فخذ" بسكون الخاءء و'كوثر" بزيادة الوا إلحاقا بجعفرء و رجيل» و هو تحقيقي إن دل عليه دليل غير منع 
الصرف. و إلا فتقديري. (ابن القره داغي) 
(؟) فإن سمي ب "أخر" أبقى على منع صرفه. لأن العلمية خلفت الوصفية. وهو معنى قوله (و لو 
مسمى). (المهمات المفيدة) 

- قوله (و لو مسمى) أي: العدل معتبر في علم حقيقي. أو حكمي؛ فلا ينافه قوله: (كفعل مؤكدا). و جَعْلُ 
الكاف للتنظير يأباه قوله: أو أصله. (ابن القره داغي) : 
() قوله (عن الأخر) اللام من المحكي لا الحكاية ؛ وإلا لزم كون الشيء معدولا عن نفسه. وجعل المعرف باللام 
معدولا عنه . لأن أخر جمع أخرى مؤنث آخرء فقياسه الاستعمال بأل أو الإضافة. أو مِن» فيظهر أنه يمكن كونه 
معدولا عن (أْخَرَ مِنْ). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة نايل 


لضرورة وجد ان الاسم غير منصرف مع تعذر سبب آخر غير العدل. فان " عمر " مثلا لو وجدناه منصرفاء 
لم نحكم قط بعدله عن عامر, بل كان كأدّد. بخلاف ثلاث و مثلث فقد قام الدليل على أنهما معدولان 
عن " ثلاثة ثلاثة " و ذلك أنَا وجدنا "ثلاث" و *ثلاثة ثلاثة' بمعنى واحد. 

و خرج بقولنا "لغير القلب” ناء في نناء و أيس في ينس. و خرج بقولنا "لا للتخفيف" نحو مقام؛ و 
مقولء و فخذ. و عئقء و بقولنا "و لا للإلحاق" نحو كوثرء و بقولنا 'و لا لمعنى' نحو: رجيل و رجال. 

ثم العدل يمنع مع الوصفية و مع العلمية '", فمع الوصفية في مسألتين: 

أحدهما: "أخَر' جمع 'أْخْرَى" أنثى "آخَر" بمعنى مغاير, فإن فيه الوصفية و العدل: 

أما الوصفية فلما فيه من معنى المغايرة تقول: مرَرْتٌ بِهنّدٍ وَ نِسَوَةٍآخرانٍ مُغايراتٍ لّها''"» و قال 
المصنف في الشرح: «أما كُونه صفة فلأنه من باب أفعل النَفْضِيل تفول مَرَزْت بزيد و رجل آخر أي إنَّه 
أحق بِالكَأَخِيرٍ من زيد فِي الذكر أن الأول قد اعتني به فِي التقديم ِي الذّكر » إه قلت: وفيما قاله 
نظر من وجهين: 

أحدهما: إِنّ جعله من باب أفعل التفضيل مشكلء لأنه لا يدل على المشاركة و الزيادة في المغايرة 
و قد قال ابن هشام في الحواشي: «الصواب أن آخر مشابه لأفضل من جهات ثلاث: إحداها: الوصف. و 
الثانية: الزيادة, و الثالثة: أنه لا يتقوم معناه إلا باثنين» مغاير و مغايّر. كما أن أفضل إنما يتقوم معناه 
باثنين: مفضل و مفضل عليه)) إه. 

ثانيهما: أن تفسيره الآخر بقوله: أحق بالتأخير تفسير له بغير معناه فإن ما ذكره معنى آخر بالكسرء و 
نه تحززيا أولاا يقولنا: بمعتى معاير. فإن اعاه أخرى بمعى آلعرة تجمع على أخثرمصروقا: لأنه غير 
معدولء و لأن مذكرها ليس شبيها باسم التفضيل؛ و كأنه غره أول كلام الرضي و نصه: 

١١‏ وأما " أخر " فانه جمع أخرى التي هي مؤنث آخرء و هو أفعل التفضيل بشهادة تصاريفه. نحو: 
آخرء و آخران» وآخرون وأواخرء وأخرىء وأخريان وأخريات وأخرء فإنه مثل: الافضل؛ و 
الافضلان» و الافضلون. و الافاضلء و الفضلي. و الفضليان» و الفضليات و الفضلء فمعنى " آخر" في 


.57-51١ و مع العلمية في بيت‎ ,1١ -04 ذكر العدل مع الوصفية في بيت‎ )١( 


(؟) هذا معنى قوله (في الوصف). 


المهمات المفيدة فى شس ح الفمريدة نين 


الاصل: أشد تأخراء فكان؛ في الاصلء معنى جاءني زيد ورجل آخر. أشد تأخرا من رجل "في معنى 
من المعاني ثم نقل إلى معنى " غير " فمعنى: رجل آخر: رجل غير زيد. فلما خرج هو و سائر تصاريفه 
عن معنى التفضيل؛ استعملت من دون لوازم أفعل التفضيل أعني " من " والاضافة. واللام.» إه . 
فصرح في آخر كلامه بانتقاله عن المعنى الأصلي كما ترى. 

و أمَا العدل فقال أكثر النحويين: إنه معدول عن الألف و اللام لأنه محكوم له بحكم اسم التفضيل 
فحه آلا يجمع إلا مقرونا بأل كالصغر و الكبر. و هذا مختار المصنف. وهو معنى قوله: (نحو أخر عن 
الأخر). و ردّه أيوعلي: بأنه لو كان كذلك لوجب كونه معرفة كأمس و سحر المعدولين عن ذي الالف و 
اللامء و كان لا يقع صفة للنكرات, كما في قوله تعالى: لآ مِْ أيَام أُرَ 6[ 188 البقرة]. 

قال الرضي : «و أجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظا و معنى» أي عدل عن التعريف إلى التنكيير» 
ومن أين له أنه لا يجوز تخالف المعدول و المعدول عنه تعريفا و تتكيرا: و لو كان معنى اللام في 
المعدول عن ذي اللام واجيا لوجب بناء 'سحر " كما ذهب إليه بعضهم لتضمنه معنى الحرفء قمنع 
صرف سحر ليس لكونه معدولا عن ذي اللامء بل لكونه علما» إه . 

قلت: العدل كما تقدم: تغيير الصيغة مع بقاء معناها الأصلي؛ فكيف يصح تخالف المعدول و المعدول 
عنه تعريفا و تتكيراً. و قد قال في التصريح فسحر عند الجمهور مغير عن لفظ السحر من غير تغيير 
لمعناه, و قوله: لو أريد معنى اللام لبني فيه أنه نفسه صرّح في الظروف بأن معنى اللام فيه و إن كان مرادا 
فهو خفي غير ظاهر, و من ثم لم يؤثر في أخواته نحو صباح؛ ومساء. وضحى إذا أريد بها أوقات 
عينة. او لذ '" قال هيما تهنا عتم ف مبحة القاء :او أما سر قآمره مشكل منواء قلبا ييدان أو يشرلة 
صرفه. لأنه مخالف لأخواته فهو شاذ. و إنكار عدله لا يصح؛ و سيأتي عند التصريح بما يناقضه. 

و ذهب ابن جني: «إلى أن قياس " أخر " المجرد عن اللام و الإضافة أن يستعمل بمن» و يفرد لفظه 


في جميع الأحوال. فأخر في قولك مررت بنسوة أخرء معدول عن: آخر من» إه. 


)١(‏ في النسختين : «من رجل». و في الرضي: «أشد تأخرا من زيد». 
(؟) في نسخة (ب) «و كذا». 


المهمات المفيدة فى مس ح الف يدة امن 


و قال ابن هشام في الحواشي بعد كلامه المتقدم: فلما أشبهه اسم التفضيل من هذه الجهات استحق 
أحكامه في جميع تصاريفه. و على هذا فكان ينبغي أن لا تستعمل تصاريفه مع التدكيرء بل مع "أل" و 
الإضافة إلى معرفة. فلما خولف بها عن ذلك كان ذلك عدلا عما استحقته بمقتضى المشابهة. فعلى هذا 
إذا قيل: مررت بنسوة أخر كان معدولا عن آكَر بالفتح و المد. و لا تقول عن الآخر. لأنه نكرة لجريه 
على نكرة نعمّاء و لا عن "آخر من" لما بِيّنا من انتفاء حقيقة التفضيل في هذه الكلمة. و كثير غلط في 
المسألة»)إه. و هذا هو الذي ارتضاه ابن قاسم, و جعله التحقيق في شرح الخلاصة. 

ويلزم عليه و على الذي قبله أن يكون: آخران. و آخرون. و أواخر, و أخرى و أخريان. معدولات 
أيضا عن لفظ آخر إلا أن أخرى و أواخر غنيان عن اعتبار العدل بألف التأنيث و الجمعية؛ و المثنى و 
المجموع بالواو و النون لا يتبين فيهما حكم منع الصرف كأحمران و أجمعون . 

و أما أخريات فاستعمالها باللام و الاضافة كما هو الأصل. 

و استبعد الرضي العدل في هذه التصاريف عن لفظ الواحد المذكر و قال: الاولى أن لا يدعى كون 
أخر و تصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين» بل نقول هي معدولة عمّا كان حقها و 
لازمها في الأصلء أعني أحد الأشياء الثلائة مطلقا اي من أو الإضافة أو اللام. وإنما عدل عنه لتعريه 
عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحدها لأنه صار بمعنى " غير " كما سبق فعلى هذا تقول 
في تفسير العدل إخراج اللفظ عما الأصل أن يكون معه في الصيغة:» أو استلزام كلمة أخرى» فدخل فيه 
نحو سحر و أمسء و نحو: ضحىء و عتمة؛ و مساءء و بكرء معينات, لأن الأصل في تخصيص اللفظط 
المطلق بشيء معين مما كان يقع عليه وضعا أن يكون باللام و الاضافة. ويدخل فيه الغايات أيضا نحو 
قبل و بعدء لقطعهما عن المضاف إليه الذي كان يقتضيها وضعهاء فعلى هذاء إذا كان المعدول معرباء و 
انضم إلى عدله سبب آخر امتنع صرفه؛ و لم يمتنع صرف ضحى و أخواته لعدم اعتبار العلمية فيها) إه . 

و قد تقدم وجهه. وهذا ما وعدنا به من كلامه المناقض لما قاله في سحر. 

فإن سمي ب "أخر" أبقى على منع صرفه؛ لأن العلمية خلفت الوصفية. وهو معنى قوله (و لو 
مسمى ). و الضمير المضاف إليه (عَذْل) راجع إلى اللفظ المدلول عليه بالسياق. و (مسمى) خبر كان 


المقدرة مع اسمها بعد (لو) و حذف متعلقه لوضوحه أي: به. 
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0 وَوَرْنِ مَفْعَلَ فُعالَ مِنْعَشَرْ 2 فَدُونهاما بَئْنَ قَيِسٍِ وَأثز »0 

المسألة الثانية ممّا يمنع فيه العدل مع الوصف: موازن "فعال" و "مفعل" من الواحد إلى الأربعة 
باتفاق» و في الباقي من العشرة على الاأصح. 

أما العدل فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. فأصل "جاء القوم أحاد": جاءوا واحدا 
واحداء و عليه القياس"", 

و أما الوصف فإنها لا تستعمل إلا نعوتا نحو: [ أي أَجنِحَة مَتَى وَثْلات وَرْبَاعَ [فاطر: .]١‏ أو 
أحوالا نحو: ‏ فَانْكحُوا ما طَابٌ لَكُْ مِنَ النّسَاءِ مثْنَى وَكْلاتٌ وَرْيَاعَ 6 [النساء: 17 أو اخبارا نحو: 
«صَلاه اللَّيلٍ مَثْنَى مَنْى) '"'. و التُكرير في هذا لقَضْد التُوكبد لا للتأسيس, و دليل الوصفية في 
الاستعمال الثالث مع أن الخبر لا يلزم كونه وصفا أن اللفظ ال.ستعمل فيه هو المستعمل في الأولين 
المستلزمين كونه وصفا. 

فإن قيل: سيأتي أنه لا يعتبر إلا الوصفية الأصلية» و العارضة ملغاة. و منها وصفية أسماء العدد 
نحو: "مررت بنسوة أربع"» بصرف أربع. قلت: لا يلزم من عروض وصفية المعدول عنه الأصل عدول 
وصفية المعدول الفرع؛ قال الرضي: «المعدول لم يوضع إلا وصفا و لم يستعمل إلا مع اعتبار معنى 
الوصف فيه, و وضع المعدول غير وضع المعدول عنه») إه . 

و إلى هذه المسألة أشار بالبيت. ف (وزن) مجرور عطفا على (أخر) المدخول ل (نحو)» ولا يصح 
عطفه على الوصفء لأنه من افراده لا مقابله. 
و قوله (ما بين قيس و أثر) معناه أن الألفاظ المستعملة من الواحد إلى العشرة ضربان: 


(0 


ضرب: مقيس و هو من الواحد إلى الأربعة '"". 


)١(‏ فَمَتْنَى معدولة عن : اثنين اشين , وثلآث معدولة عن : ثلاثة ثلاثة ...وهكذا. فبدلاً من قولك : ادخلوا اثين 
اثنين ؛ تقول : ادخلوا مَدْنَى . (شرح ألفية) 

(1) أخرجه البخاري (1/1؟) (81770) (190) ؛ ومسلم (754) من طريق نافع به. 

() -أحاد موحد- و ثناء مثنى- و-ثلاث مثلث- و- رباع مربع- قياسي. 
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و ضرب: مأثور منقول من كلام العرب. و هو من الخمسة إلى العشرة '"'. و هذا أحد أقوال أربعة في 
المسألة. و هو رأي الكوفيين و الزجاج. 


ثانيها: أنه يقتصر على المسموع. و لا يقاس عليه غيره. و هو مذهب جمهور البصريين. 


ثالثها: أنه يقاس على فعال خاصة. لأنه أكثر. 


رابعها: و هو الصحيح أن البنائين مسموعان في الألفاظ العشرة كما حكى الشيبانى» ولا يعارض 


بقول أبى عبيدة و البخاري في صحيحه إن العرب لا تجاوز الأربعة, لأن غيرهما سمع ما لم يسمعا. 


[العدل و العلمية] 
[1ء] 26 وَعَلَمِ كَفُعَلَ مُوكُدا" أَوْأَضْلْهُ فال أو حص النّدا 6ه 
11 6 وَسَحَرَ مُعَينا وَفِي عَلَمْ | أ 


نثى فعالٍ ذا تَمِيُْمٌ التَرَّمْ يله 
[و علم]: يمنع العدل مع العلمية في خمسة أنواع: 


[كفعل مؤكدا]: أولها: فعل في التوكيد. و ذلك: ممع '", و تُمّع. وبُّع. وبُضَّعء أما العدل 
فالأكثرون على أنه معدول عن جمُْع, لأن القياس في جمع فعلاء مؤنث أفعل: فُعْلء كحُمر. 
و قال أبوأغلي: ليس ذلك قياس كل فعلاء إنما هو قياس فعلاء المجموع مذكرها على فعل أيضا و 


مذكر جمعاء مجموع على ' أجمعين ". و أما قوله: (... وحَلائْلٌ أَسْوَدِينَ وَأَحْمَريًا) فشاذ, قال: 


)١(‏ حماس مَخْمَس و شداس مَسْدّسء وشباع مَسْبّع؛ و تُمانٌ مَنْمَنء وشاع مَنْسَع و عُشارٌمَعْشَر سماعي. 

(1) قوله (مؤكدا) كجمع و توابعه. فإنها معدولة عن المعرف بالإضافة: إذ أصل 'رأَئْتُ النَّاسَ جِمُعَ' جمعهن. وما 

يقال إنها اعلام ففيه أن العلم مخصوص بالمُعْلم لا يصلح لغيره بخلاف هذه. (ابن القره داغي) 

("1) ما كان على وزن ( فُعَلَ ) من ألفاظ التوكيد . يُمنع من الصرف لبه العلميّةِ والعَذل . نحو: جاء النساءٌ مجِمَعٌ . 
ورأيت النساء مِمَعٌ ٠‏ ومررت بالنساءٍ مَعٌ » والأصل : جَمْعَاوَات ؛ لأن مفرده ( جَمْعَاء ) فعُدِلٌ عن جمعاوات إلى 
.... ممع و أما شبهه بالعلم فلأنَ (ممَع ) مُعَرّف بالإضافة المقدّرة؛ والتقدير(جِمَعَهُنَّ) ولذلك فإن تعريفه 

بالإضافة المقدّرة أشبه العلم في أنّه معرفة وليس في اللفظ ما بُعرَف. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شم ح الفريدة لخن 


فالحق أن جمعاء اسم, لا صفة. و قياس جمع فعلاء اسما: فعالى في التكسير. و فعلاوات في 
التصحيح. كصحاري و صحراوات؛ فهو معدول عن إحداهما. 

و فيه نظر. لأن فعلاء لا يجمع على فعالي إلا إذا كان اسما محضا لا مذكر له كصحراء. و أيضا إذا 
كان جمعاء اسما فاجمع كذلك فجمعه إذن على أجمعين شاذ. لأنه ليس بعلم و لا صفة, فكيف يقاس 
عليه المؤنث على أن الحديثين صرّح بأن الربط بين المذكر و المؤنث إنما هو في الصفة و أما الاسم فلا 
ربط بين مذكره و مؤنثه؛ و لذلك لا يجمع تمر بالواو و النون و تجمع ثمرة بالألف و التاء. 

وقال أيوحيان: الذي نختاره أتها معدولة عن ذي الألف و اللام؛ لأن مذكرها جمع بالواو و النون 
فقياسه أن يكون معرفا بالألف و اللام. فعدلوا به عمّا يستحقه من ذلك حكاه عنه المصنف في الشرح و 
قال عقبه: قلت: وَ هَذَا يقئْضِي أن يكون جمع الْمُذكر فِيه أَيِضا مَمْنُوع الضصّرف لؤمجود العذل الْمَذّكُور فيه 
َتكون الْيّاء فِيهِ فى حالة جَرَه نائبة عَن الفتحة وَ هُوَ خَرِيب. إه . 

قلت: فيما قاله أبوحيان نظر, لما تقدم من شذوذ أجمعين إذ هو لا بقول بالعلمية؛ و إلا لما جعسل 
التعريف بأل و لا بالوصفية» و إلا لأجاز جمع مذكره على فعل. و لم يمتنع حينئذ من عدله عنه. فافهم. 
وفيما عقبه به المصنف نظر, لما تقدم في آخران و آخرون من أن حكم منع الصرف لا يتبيّن في التثنية و 
الجمع. 

و أما العلمية فقال بها أبوسليمان السعدي من أصحاب ابن الباذش: فتلك الألفاظ عنده أعلام 
على الإحاطة؛ لما تتبعه, و أيده بعضهم بجمعها بالواو و التون مع أنها غير صفات. و ردّه في شرح 
الكافية بأن العلم إما شخصي. و إما جنسيء فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص. فلا يصلح لغيره» 
و الجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره ؛ و جمع بخلاف ذلك. 

قال في التصريح عقبه: ((قلت: علم الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي. ك: سبحان للتسبيح و 
في ارتكابه توفية بالقاعدة. وهي أنه لا يعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلمية, و يلزم من اعتبار 
الإضافة عدم النظير. و جره بالكسرة». إه . 

قلت: و هو و إن سلمه محشيه لا يدفع الاعتراضء إذ حاصل الاعتراض أن علم الجنس و إن كان 
مسماه معنى لابد من اختصاصه ببعض الأجناس الذي جعل علما له و هذه الألفاظ لا تختصء بل تارة 
يؤكد بها العاقل و تارة غيره من الحيوانات؛ و تارة غير الحيوان إه . 
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و إنما الدافع للاعتراض أن يقال: الإحاطة جنس مخصوص في بابه اي بالنسبة لما يقابله من الأقل 
و النصف و الأكثر. نعم متعلقه غير مخصوص وهو المعبّر عنه بالمتبوع كما أن التسبيح و إن كان معنى 
مخصوصا ففاعله غير مخصوص و إِنْ من شيء إلا يسبح بحمده و الحق أنه حقيقي بدليل و لكن لا 
تفقهون تسبيحهم. و قول التصريح و في ارتكابه الخ يأتي قريبا ما فيه. 
و قال الخليل: هي معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد. و ضعف بأن تعريف الإضافة لا يعتبر في 

منع الصّرف. 

قال الرضي «له أن يقول: إنما لا يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه. لأن حكم منع الصرف لا يتبين 
فيه. إذ ذاك إما مع حذفه فما المانع من اعتباره») إه . و هذا ما وعدناك به. 

ولا يرد عليه قولهم "ابدَأ بدا مِنْ وَل" بالجر بالكسرة لأن المضاف إليه فيه نوي ثبوت لفظه و لا يلزم 
القول بذلك هنا. و قيل هي معرفة بشبه العلمية إذ وضعت تأكيد المعارف بلا علامة تعريف و المؤكد لا 
يكون إلا معرفة خلافا للكوفيين. ويرده: صباح؛ و مساءء و أخواتهماء إذا كانت معيّنات. فإنهن معارف 
بلا علامة بعد العموم, كالأعلام الغالبة. ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أنها منضرفة: وأيضنا 
شبه العلم لم يثبت جمعه بالواو و النون. 

قال ابن الحاجب: المانع فيها العدل و الوصف الأصلي و إن صارت بالغلبة في باب التأكيد أسماء . 
قال الرضي: و هذا قريب لكن يقال من أي الصفات هي؟ هل هى من باب أحمر حمراء؛ أو من باب 
الأفضل و الفضلي ؟ لا يجوز الأول مجمع أجمع على أجمعين» و جمعه بالنظر إلى أصله: "فثمل'. و 
بالنظر إلى نقله إلى باب الاسمية : أفاعل؛ كأداهم, و أيضاء أفعل فعلاء لا يجيء في الأغلب إلا في 
الألوان و الخلق. فالأولى أنه من باب أفضل فضلى ٠‏ بشهادة " أجمعين " و جمع؛ فهو في الأصل اسم 
تفضيل فكان معنى قولنا: قرأت الكتاب أجمع, في الأصل: أتم جمعا في قراءتي من كل شيء؛ فهو 
تفضيل لقولهم جميع» نحو: أحمد و أشهر في المحمود و المشهورء ثم جعل بمعنى جميعاء و انمحى 
عنه معنى التفضيلء فهو كأخر معدول اللفظ عن لوازم أفعل التفضيل الثلاثة, أعنى اللام و الاضافة و 
"من 2 


فإن قيل: لو كان من باب أفضل فضلىء لقيل: جمعى؛ كأخرى. 
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قلت: لما انمحى عنه معنى التفضيل جاز أن يغير بعض تصاريفه عما هو قياسه. و لما بقي فيه 
معنى الوصفية مع أن وزنه أفعل. كأحمرء جاز: جمعاء كحمراء. وإذا جاز أن تقول حسناء. و علياء. مع 
أن المذكر حسن و عال لكونهما وصفين فكيف إذا انضم إلى الوصفية وزن أفعل. 
تنبيه إذا سمي بفعل هذاء فذهب سيبويه بقاء منعه. و ذهب الأخفش إلى صرفه . لأن العدل إنما 
كان حال التوكيد. و قد ذهب فإن نكر بعد التسمية صرف وفاقاء لأنه ليس له حالة يلتحق بها. إذلم 
يستعمل نكرة بخلاف أخر. 
و قوله (كفعل) صفة ل (علم) لأن لفظ علم نكرة و ذلك هو المسوغ لنصب مؤكدا على الحال منه و 
يحتمل أن يكون حالا من الضمير المنتقل للجار و المجرور و الكاف متعلقة على الأصح. و جملة (أو 
أصله فاعل) معطوفة على الحال يتعين ربطها بالضمير و خلوها من الواو على حد (إيبَاتاًأَوَهُمْ 
َايْلُونَ) [الاعراف : 4] ولا يصح عطفها على الصفة إذ لا يستفاد حينئذ تفيبده بفعل. و كذا جملة (و 
خص النداء ). 
[أو أصله فاعل] '" النوع الثاني: فعل الذي أصله فاعل بأربعة شروط: 
-١‏ أن يكون علما. 1- و أن يسمع غير منصرف. 7- و أن لا يكون فيه علة ظاهرة غير العدل. 
؟-و أن لا يكون أصله فعل قبل العلمية. 
وعُلِم من قولنا: الذي أصله فاعل شرط خامس و هو أن يكون له فاعل قبل العلمية. 
فخرج بالأول ما كان جمعاء ك 'غرف". أو اسم جدس غير صفة, ك "صرد". أو صفة. وهي ثلاثة 
أقساء: 
أ- مبالغة في فاعل غير مختصة بالنداء. ك"حطم". 


ب داوق مبالغة فيه مختصة بالنداءء نحو: يافسق", ويا لكع. فهذه وإن كانت معدولة لكنها مبنية . 


)١(‏ قوله (أو أصله فاعل) أي العلم لمذكر معدول عن فاعل؛ وفائدة العدل التخفيف. وتمحيض العلمية حيث لا 
يتوهم الوصفية في نحو عمر بخلاف عأمر. (ابن القره داغي) 
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ج- ثالث الأقسام جمع فعلى أفعل؛ و لا عدل فيها إلا أخر. و جمع. وأخواته؛ و قد سبقت. 

و خرج بالثاني ما سمع منصرفاء فإنه لا يقدر فيه العدل نحو "أدد". و أماما جهل كونه في كلامهم 
منصرفا أو غير منصرف فقال سيبويه: يصرف حملا على الأصل في الأسماء. و قال غيره: يمنع صرفه 
حملا على الغالب في فعل علما. قال الخضراوي: و ليس بجيد. 

فإن قلت: إذا كان العدل متوقفا على منع الصرف و الفرض أن منع الصرف متوقف على العدل إذ هو 
سببه دار؟ قلت: المتوقف على منع الصرف هو العلم بتقدير العدل و اعتباره؛ و المتوقف عليه منع 
الصرف تقدير العدل و اعتباره لا العلم بذلك '". 

و خرج بالثالث نحو "طوى" فإن مانعه من العلمية التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاو لأنه قد 
أمكن غيره. فلا حاجة لتكلفه. و لذلك يصرف باعتبار المكان. 

و خرج بالرابع نحو "حطم' علما فإنه منصرف لأنه منقول عن فعل جنسا لا معدولا عن فاعل 
لاسيما و النقل في الأعلام أكثر من العدل. 

و خرج بالخامس ما لم يجيء فيه فاعل قبل العلمية فهو منصرف إن جاء في كلامهم. قال الرضي: و 
لا أعرف له مثالا. 

و اعلم: أنه يرد على فعل هذا شرطا كما هو ظاهر المتن تبعا للتسهيل ما أورد الدماميني و ذلك ثعل 
فإنه معدول عن أثعل لا عن ثاعل لعدم ثبوته فالصواب إذن أن يقال الذي أصله فاعل أو أفعل. 

فإن قلت: (عمر) و (زفر) ثبت لهما فعل قبل العلمية و ذلك جمع عمرة: و الزفر: السيد. قال 
الأعشى: «يأتي الظلامةً منه التَؤفّل الزّفر) . 

قلت: قال الرضي: لما سمعا غير منصرفين حكمنا بأنهما حال العلمية غير منقولين عن فعل 
الجنسي؛ بل هما معدولان عن فاعل. 

و إنما أحتيج إلى تقدير العدل فيما ذكر لأن المنع لا يترتب على علة واحدة. 


)١(‏ في نسخة (أ) قلت: المتوقف على منع الصرف هو العلم بتقدير العدل و اعتباره لا تقديره و اعتباره و المتوقف 
عليه منع الصرف تقدير العدل و اعتباره لا العلم بذلك. 
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و فائدة عدله أمران : لفظي و هو التخفيف. و معنوي و هو تمحيض العلمية. إذ لو قيل عامر لتوهم أنه 
صفة. ثم لا فرق فيما توفرت فيه الشروط بين أن يكون علم شخص كما سبق أو علم جنس كقولهم 
«جاء بِعْلَق فُلَقّ) فلا يصرف وهو غريب. 

[أو خص الندا] النوع الثالث: فعل المختص بالنداء إذا سمي به فيمتنع صرفه للعلمية و العدل. 

قال ابن مالك و هو أحق بالمنع من عمرء لأن عدله محقق, و عدل عمر مقدر. 

و منعه مذهب سيبويه. 

و ذهب الأخفش و تبعه ابن السيد إلى صرفه و مال إليه الرضي فقال: 

ذهب النحاة إلى أن (فعال و فعل) المختصين بالنداء معدولان؛ و فرعوا عليه أنك إذا سميت بهما 
ففعل لا ينصرف اتفاقاء للعلمية و العدل. و كذا: فعال عند بني تميم. و هذا الذي قالوا: حق لو ثبت لهم 
أن جميعها معدول و لم يثبت؛ و دونه خرط القتاد. 

و قال قبل هذا :«فعل و فعال المختصان بالنداء؛ معدولان عند النحاة. بخلاف نحو حطم قالوا: لو 
لم يكونا معدولين: بل كانا كحطمء لم يختصا بالنداء؛ بل ساوقا ما هما لمبالغة في شيوع الاستعمال» 
كما ساوق حطم في الاستعمال حاطماء و لم يختص بباب دون باب. و أنا لا أرى في نقصان بعض 
الأسماء المشتركة في معنى عن بعض في التصرفء دليلا على أن الناقص معدول عن الشائع» إه. و 
أوضح المسألة فى باب أسماء الأفعال. 

[و سحر معينا] '": النوع الرابع: "سحر" إذا أريد به سحر يوم بعينهء كما في المتن؛ و يقيد أيضا بما 
إذا كان ظرفا؛ و بما إذا كان مجردا من أل و الإضافة. و هذا الثالث فهم من نطقه به كذلك و هو مستلزم 
للثاني لأن المعين المستعمل غير ظرف يجب تعريفه بأل أو الإضافة. 


)١(‏ قوله (ووسحر) عطف على علم؛ اي العدل معتبر في سحر الذي أريد به سحر يوم بعينه » فإنه معدول عن المعرف 
باللام» أو الإضافة, فان أبهم صرف نحو [تَتّيَِاهُمْ سَحَر) | قمر: *] . (ابن القره داغي) 

- لفظ حر : وهو الثلث الأخير من الليل إذا أريد به سَحَر يوم بعينه نحو : جنتك يومَ الجمعةٍ سَحَرٌّ . ف سحر ممنوع 
من الصرف للعدل وشبه العلمية ‏ فالعدل؛ لأنه معدول عن السّحر المعرّف ب أل لأن المراد به يومٌ معيّن . فكان حَقّه أن 
يُعَرّفَ ب أل ولكنهم عدلوا عن ذلك ٠‏ وذكروه بدون أل. و أما شبه العلمية؛ فلن سحر معرّف بغير أداة تعريفيٍ ظاهرة, 
فأشبه العَلّم في ذلك. (شرح الفية) 
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فخرج بالأؤل المبهم فإنه ينصرف اتفاقا نحو: لآ تَجينَاهُمْ يسَحَرٍ 6[القمر: #؟]تبوبالفاى تسو 
(طاب السحر سحر ليلتنا). و بالثالث نحو "جئتك يوم الجمعة السحر أو سحره". 

و من هذا التقرير تعلم أنه لا يرد ما أورد الدماميني في شرح التسهيل على عبارة الخلاصة التي هي 
كعبارة المتن من أن اشتراط التعيين لا يكفي ضابطا لأنه قد يراد به التعيين. و يعرف بأل أو الإضافة 
لزوما إن كان غير ظرف, و جوازا إن كان ظرفا إه . 

وما ذكره المصنف من منع صرفه هو المشهورء و المائع له: العدل عن الألف و اللام لأنه اسم 
جنس في الأصل أريد به معين الآن فلابد فيه من العدلء و العلة الثانية العلمية. و استشكلت بأنها لا 
تجامع العدل عن ذي اللام. قال الشهاب: جوابه أن علميته طارية فهو في الأصل اسم جنس فقط ثم 
استعملت في كل سحر بعينه فيتحقق العدل, ثم جعل علما له. فالعدل باعتبار ما كان قبل العلمية» و فيه 
بعد نظرء فليتأمل. إه . 

قلت: تحرير المسألة أن تعلم أن المعرف بأل العهدية كثيرا مَا تدخله الغلية نحو النجم و الصعق» و 
المقدرة كالملفوظة, كما هناء و هذا كله إنما يحتاج إليه إذا كانت العلمية محققة» و قد صرح الرضي 
بأنها مقدرة, ذكر ذلك في مبحث منع الصرفء و اعاده في مبحث الظروف أي قدرت للمحافظة على 
القاعدة الممهدة أن العلة الواحدة لا تستقل بالمنعء و قد تقدم أن معنى التعريف في سحر غير قوي؛ و 
أن أمره مشكل؛ و أن الصواب أنه شاذ لمخالفته لأخواته, و من ثم اضطربت فيه آراء النحاة: 

فذهب صدر الأفاضل إلى أنه مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف. 

و ذهب ابن الطراوة إلى أنه مبني لا لتضمنه معنى الحرف بل لعدم التغاير اي التمكن و هو علة ضعيفة. 

و ذهب السهيلي إلى أنه معرب و إنما حذف تنوينه لنية الإضافة. 

و ذهب الشلوبين الصغير إلى أنه معرب أيضا و إنما حذف تنوينه لنية أل. 

و على هذين القولين الأخيرين فهو من قبيل المنصرف. 

و(معينا) اسم فاعل حال من (سحر)» لأنه قصد لفظهء ويصح جعله اسم مفعول لأن اللفظ يوصف 


بما لمعناه تبعا. 


ا 
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إو في علم أنثى فعال ذا تميمٌ التزم] '"' النوع الخامس: فعال علما للمؤنث عند بني تميم. 

و ينبغي أن تعلم أن (فعال) على أربعة أقسام: 

-١‏ اسم فعل كنزال, و بنائه بيّن. 

؟- وعلم للمصدر كفجار للفجرة. 

77- و صفة للمؤنث كفساق بمعنى: فاسقة. و هما أيضا مبنيان باتفاق قالوا لمشابهتهما باب نزال 
عدلا و وزنا ولم يكتفوا في المشابهة بالوزن لئلا يرد نحو 'سحاب و جهام و كلام” فإنها معربة 
فكما أن نزال معدول عن إنزل ففساق و فجار معدولان في التقدير عن فاسقة و الفجرة. 

- و علم الأعيان المؤتئة كحذام و قطام ف [فيه خلاف]: 
-١‏ لغة الحجازيين بنائه كله لمشابهته لنزال في الوزن و العدل المقدر. 
-١‏ و التميميون افترقوا فرقتين: 

أ- أكثرهم على أن ذوات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر للوزن و العدل المقدرء قدّروا 
فيها العدل تحصيلا للكسر اللازم بسبب البناء. إذ كسر السراء مصحح للإمالة المطلوبة 
المستحسنة. و غير ذوات الراء معربة غير منصرفة للتأنيث و العلمية. 

ب- و بعضهم يقول للعدل و العلمية» قدروا فيه العدل مع عدم الحاجة إليه طردا للباب: إذ هو من 


باب ما قدر فيه العدل لغرض البناء. و الأول رأي المبرد. و الثاني مذهب سيبويه. ورجح 


)١(‏ قوله (ذا تصيم) اي اعتبار العدل فيه مذهب تميم. فلا ينافيه ما سبق من أنه مبنى. لأنه مذهب 
الحجازيين. (ابن القره داغي) 


- إذا كان علم المُوَنّث على وزن (فَعَالَ) فيه مذهبان: 


أ- مذهب أهل الحجاز و هو: بناؤه على الكسر فتقول: هذه حَدَّام وَرَأَئْتُ حَدَّام؛ وَمَرَرْتُ بِحَذّام. 
ب- مذهب بني تميم: إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلميّة والعدل والأصل: حَاذِمَةٌ فَعُوِل إلى: حَدّام. 


- أشار الناظم إلى المذهب الأول هنا بقوله: (و فى علم أنثى فعال ذا تميم التزم). و إلى الثاني في بيت ١‏ بقوله 
(والكسر فى ... فعال). 
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الأول بأن التأنيث محقق. فلا حاجة معه إلى تقدير العدل كما تقدم في طوى. و استظهر الثاني 
بأن الغالب في الأعلام أن تكون منقولة فلهذا جعلت معدولة عن فاعلة المنقولة من الصفة, و 
أيضا فيه إجراء للباب على نسق واحد كما تقدم. 

و المصئف أتى به منخرطا في سلك مسائل العدل فعلم أنه جار على رأي سيبويه. 

و تحرز بقوله: علما من غير العلم ككلام وسلام وفساق و لكاع. وبقوله (أنثى) مما إذا سمي به 
مذكر فإنه لا يتحتم منعه بل يجوز للعلمية و النقل عن مؤنث؛ و يجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك 
به ما عدل عنه فلمًا زال العدل زال التأنيث بزواله . و تحرز به أيضا من نحو نزال فإنه علم جنس للفعل؛ 
ومن نحو فجارء فإنه و إن كان علما مؤنثا لا يقال فيه علم أتنى؛ لأن لفظ الأنثى لا يطلق إلا على 
الأعيان. و به تعلم أن عبارته أحسن من عبارة الخلاصة. 

و أطلق في قوله (ذا تميم التزم) و قد علمت أن ذلك عند بعضهم فقط . 
ويقرأ قوله: (و علم) بالخفض عطفا على (الوصف). لا على (أخر) لأنه غير وصف. 
و (تميم) مبتدأء و (التزم) خبرء و (ذا) مفعول مقدم؛ و الإشارة لمنع الصرفء و الجار و المجرور 


متعلق بالتزم . و (فعال) بدل من علم - و الله تعالى أعلم-. 
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[زيادة الألف و النون و الوصفية] 
[7] 20 و وَضْفٍ فَعْلانُ" لَه فَعْلى تفي وَقِئِلَ:إِنْ فغلانة مِنْهُ ثفي كه 

هذاامن جملة موائع الصرق '".و لاايضع أنيكون (وضتقت) مرفوعا ممطوقا عل (ألف) من 'قوله: 
(ويمنع الصرف يإطلاق ألف) إلا على بُعْكِ لأن المانع منه متعدد لا الوصف بشرط كونه في فعلان. 
فيقرأ (فعلانٌ) بالرفع على أنه معطوف على (ألِف). و (وصني) بالخفض على أنه عطف على (إطلاق). 
و حذف تنوينه للضرورة؛ و تكون الواو عطفت على معمولي عاملين. و الحاصل أنه لا يخاو عن تعقيد و 
على مقابل المشهور الآتى. فالمائع و إن كان متحدا لكنه "الألف و النون" لا الوصف. 

و تقرير المسألة أن تعلم أن "الألف و النون" إنما يؤثران منع الصرف لمشباهتهما ألف التأتيث 
الممدودة كما قال الرضي من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معاء و بفوات هذه الجهة تسقط 
الألف و النون عن التأثير. 

و يشابهانها أيضا بوجوه أخرء لا يضر فواتهاء كتساوي الصدرين وزناء و كون الزائدين في نحو سكران 
في بناء يخخص المذكرء كما أن الزائدين في نحو حمراء في بناء يخص المؤنث. و من هنا يعلم ما في 
كلام التصريح حيث اعتبر هذا في الشبه الذي انبنى عليه في التأثير و قد أغفله محشيه. و كذا كو 
المؤنث في نحو سكران صيغة أخرى مخالفة للمذكرء كما أن المذكر في نحو حمراء كذلك. فهذه 
الأوجه الثلاثة فاتت في عمران, و عثمان؛ و غطفان و مع ذلك لم يضر فواتها. 
ويشابهانها أيضا بوجهين آخرين لا يفيدان بدون الامتناع من التاء؛ و هما زيادة الألف و النون معا 
كزيادة زائدي حمراء معاء و كون الزائد الأول في الموضعين ألفاء فانه اجتمع الوجهان في ندمان و 
غرثان”'' مع انصرافهماء فبان لك من هذا أن المدار على الامتناع من لحاق التاء. 


)١(‏ قوله (و وصف فعلان) بفتح ألفاء. لأن مكسور الفاء ومضمومه في الصفة لا تكون إلا مع فعلانة. هذا. 
ويشترط أن تكون الوصفية أصلية» فيخرج نحو 'صفوان' من مررت برجل صفوان قلبه. اي قاسء لأن وصفيته 
عارضة. (ابن القره داغي) 

فق أي يمنع الاسم من الصرف للصفة و زيادة الألف والنون نحو سكران فتقول: هذا سكرانُ و رأيت سكرانٌ و مررت 
بسكرانَ. (ابن عقيل) 

(*) فى نسخة (أ) اغربان»). 
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و قال المبرد: جهة الشبه أن النون كانت في الأصل همزة بدليل قلب الهمزة إليها في صنعاني و 
بهراني في صنعاء و بهراء عند النسب إليهماء و يضعفه أن لا مناسبة بين الهمزة و النون حتى يحكم 
بأنها بدل منهاء و القياس في النسب صنعاوي و بهراوي. كحمراوي, فأبدلوا النون من الواو شذوذا 
للمناسبة التي بينهماء و لذلك ادغموا النون في الواو. و جرأهم على هذا الإبدال قولهم في النسب إلى 
اللحية و الرقبة: لحياني. و رقبانيء بزيادة النون من غير أن تبدل من حرفء فزيادتها مع كونها مبدلة من 
حرف يناسبها أولى. 

ثم بعد أتفاقهم على أن تأثير الألف و النون لأجل مشابهة ألف التأنيث اختلفوا. فقال الأكثرون: يحتاج 
إلى سبب آخرء و لا تقوم بنفسها مقام شيئين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به. وذلك السبب 
الآخر اما العلمية كعمران. و اما الوصفية كسكران. 

و ذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخرء و العلمية و الوصفية شرط تأثيرهما إذ 
بهما يمتنع لحاق التاء. و هذا الذي ارتضاه في المغني و نسبه للبصريين: فقال في الباب الذي عقده 
لبيان أمور اشتهرت بين الجمهور و الصواب خلافها: «العاشر كلهم انتنع تكو سَكرّان من الصَرْف 
للصفة و الرّيَادَة وتَحُو عُتْمَان للعلمية و الرّيادةه و نما هذا كول الْكُوقيِينَ و أما البصريون فمذهبهم أن 
الْمَانِع الزّيادَة المشبهة لألف الَأِي, و لِهَذًا قَالَ الْجِرْجَانِي: وَيَبَفِي أن تعد مَوَانِع الصَّرْف كْمَائيَة لّا 
تشعة. و إِنّمَا شرطت العلمية أو الوضّفية لأن الشّبَه لا يتقوم إل بأَحَدِمِمَاء ويلزم الكوف افوا 
صرف نحو عفريت علما قَإن أجابوا أن الْمُْتَر إنما هُوَ زيادتان بأعيانهما سألناهم عَن عِلّة الاسختيصّاص 
كا تحرو مصرها عن التغليل يعسابهة ألمي اقازيت::فيرسعون إلى ما اكير البضريؤنة إفن: 

و فيه أن ما اعتبره البصريون و إن كان متعينا كما قال لكن المشبه لا يقوى قوة المشبه به. فمقتضي 
النظر أن يقوى وجه الشبه بشيء؛ و قد وجد هنا ما يقويه, ولا يرد عفريت, لأن المراد الزيادة المعينة و 
وجه الاختصاص ما ذكره البصريون لكن لا يقتضي ذلك الاستقلال الذي هو محل النزاع؛ و ليس لك أن 
تبطل مذهب البصريين بانصراف نحو عثمان إذا نكر لأن العلمية عندهم وإن لم تكن سببا فهي شرط في 
تحقق الشبه إذ بها ينتفي إلحاق التاء . 

و قد نض الرضي على أن ما زالت علميته يصرف سواء كانت سببا أو شرطا و قد آل الأمرإلى 
تصويب المشهور و تقويته خلافا لما في المغني فما في المتن حينئذ تحقيق. 
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[شرط منع الوصف المختوم بالألف و النون] 

اله فعلى تفيء و قيل إن فعلانة منه نفي] ''': و يشترط في الوصف المذكور أن يكون له فعلى؛ و 
قيل الشرط انتفاء فعلانة ''. و هو معنى ما في المتن. لكن الثاني الذي أخره و مرضه هو الراجح؛ لأن 
وجود فعلى كما في الرضي ليس مقصودا لذاته. بل المطلوب منه انتفاء التاء. لأن كل ما يجيء منه 
فعلى لا يجيء منه فعلانة في لغتهم إلا عند بني أسد. فإنهم يقولون في كل فعلان جاء منه فعلى فعلانة 
أيضا كغضبانة و سكرانة؛ فيصرفون أيضا فعلان فعلى؛ و في لغتهم دليل قوي على أن المعتبر في تأثير 
الألف والنون انتفاء التاء لا وجود فعلى. 

و تظهر ثمرة الخلاف فيما لا مؤنث له كرحمان و لحيانء فيصرف على الأول لفقد فعلى» و يمنع على 
الثاني لفقد فعلانة. قال أبوحيان و الصحيح فيه الصرف إه . و قد علمت ما في هذا التصحيح. 

فإن قلت: ندعي أن وجود فعلى مقصود لذاته لأنه تقوي به مشابهة الزيادتين لألفي حمراء لكون 
مؤنث هذا على غير لفظه كما أن مذكر ذلك على غير لفظه. 

قلت: سبق أن هذا لا يفيد بدون الامتناع من التاء و أن المدار إنما هو على انتقائها. 

و قد رجح الرضي منع صرف "رحمان" بأن ما جاء ممتنع الصرف مما هو على هذا الوزن وصفا أكثر: 
قال: و للخصم أن يقول: بل الصرف فيما يشك فيه هل صرفته العرب أو لا أولى لأنه الأصل. 


)١(‏ قوله (و قيل إن فعلانة) الخ و ثمرة الخلاف تظهر في نحو 'لحيان" لكبير اللحية. فمن اشترط وجود فعلى 
صرفه. و من شرط انتفاء فعلانة منعه , و قضية التعبير ب (قيل) ترجيح صرفه. و هو كذلك لأنه جهل النقل فيه عن 
العرب. و الأصل في الاسم الصرف. (ابن القره داغي) 

(7 ) أى: بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث و ذلك نحو: سكران فتمنعه من الصرف للصفة و 
زيادة الألف و النون و الشرط موجود فيه؛ لأنك لا تقول للمؤنثة: سكرانة؛ و إنما تقول: سكرى. فإن كان المذكر 
على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت فتقول: هذا رجل سيفان أي طويل؛ و رأيت رجلا سيفاناء ومررت برجل 
سيفانء فتصرفه لأنك تقول للمؤتثة سيفانة أي طويلة. (ابن عقيل) 
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[وزن الفعل و العلمية أو الوصفية| 

|؟ء] 20 وَالْوَوْنِ خُصٌ الفغل" أَوْقَدْ غلبا" في عَلَمِ أو وَضْفٍ النّاءَ أبى به 
[هء| 20 لاعَارض وَ عَيْرُْلازِمِ وما آل لِشِئه الإسشم ثُمْ رَبّما يه 
إء2619 يُلْمَحٌ فِي كَأَجِدَلِوَ أخيلا وَأَجْرٍ هذا عِلَه بأفْعلاه 

[و الوزن .... في علم أو وصفي|: أشار به إلى أن من موانع الصرف موافقة وزن الفعل. و أنه يؤثر 
مع العلمية و الوصفيةء فإن كان مع العلمية اشترط فيه ثلاثة شروط: 

[خص الفعل أو قد غلب]: أولها: أن يكون خاصا بالفعل ك 'فعّل و قعل" أو غالبا فيه بالفعل؛ أو 
الاستحقاق. 

فالخاص: مالا يوجد في الاسم إلا أعجميا كبَقّمَ لصبغ. و سَلّمْ لبيت المقدس. أو منقولا من الفعل 
تعر تين نون الحاد اوقاذرا مزل دوي 

و الغالب في الفعل: ما وجوده في الفعل أكثر ك:" إِنْد » و إِصْبّع » 07 فإن موازنها في الفعل 
أكثر كالم رمن صرب و ذهب و كنب 7 . 

و الغالب بالاستحقاق: ما في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم ك'أفُكل" و"أكلّب" 
فإن وزنهما كثير في البابين لكن الفعل أولى به لأن الهمزة تدل فيه على التكلم. 


)١(‏ قوله: (خص الفعل) المراد بالاختصاص عدم وجوده في غير الفعل إلا علما أو أعجميا أو نادراء فلا يرد نحو 
شمر و بَقُمَ ودُئِل. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (قد غلبا) اي في الفعلء وقد يقال بقى قسم آخرء وهو ما كثروقوعه في الاسم و الفعل لكن في أوله 
زيادة تدل في الفعل دون الاسم. كأكلب إلا أن يجاب بأن الغلبة أعم من الحقيقية و الحكمية, و المفتتح بذلك في 
الفعل أصلء فيكون في حكم الغالب, ثم التعبير بالغلبة مشعر بأن الوزن المشترك بينهما سواء منصرف. قوله (في 
علم) قيد المتعاطفين. (أبن القره داغي) 

(”) (إيد. وبع وأُم) أوزان هذه الكلمات كثيرة في الفعل (صْرِبُء إسْمَْ, أذتل) وعلى ذلك لوسميت رجلاً 
بأحد تلك الأوزان منعته من الصرف فتقول: هذا إِصْبَعٌ ورأيت إِصْبَمٌ. وذهبت إلى إِضْبَعَّ. (شرح ألفية) 
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و عدل ابن الحاجب هنا عن عبارة القوم فقال: أو يكون في أوله زيادة كزيادته و حمله على ذلك 
شيئان: 

أحدهما: أنه رأى 'فَاعَل" في الافعال أغلب. لأن باب المفاعَلّة أكثر من أن يحصى. و ماضيه فَاعَلء 
و في الاسم أقل قليل؛ كخاتم؛ و عالم؛ و لو سميت بأحدهما انصرف اتفاقاء فلو كانت الغلبة في الفعل 
معتبرة لم ينصرف. 

و الثاني: أنه رأى أن نحو: أحمد لا ينصرفء مع أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل عنده قال: 
لأن كل فعل ثلاثي ليس من الألوان و العيوب يجيء منه أفمل التفضيل؛ و منه ما يجيء: أفعل فعلاء. 
كاحمر. و لا يجيء الفعل على هذا الوزن إلا ماضيا للإفعال من بعض الأفعال الثلائية كأخرج. لا من 
كلها. فلم يسمع أقتل و أنصرء ويجيء أيضا ماضيا للإفعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا كأثمر و 
يقابله في الأسماء نحو "أيدع" و 'أفكل". 

قال الرضي «و لقائل أن يقول على قوله: لم يجيء أفعل فعلاء من جميع الافعال الثلاثية: بل جاء 
على ما اخترتٌ أنت من مذهب البصريين و هو أن أفعل التعجب فعل؛ فيكونان في غير العيوب و الألوان 
سواءء و أما الألوان و العيوب فكما يجيء فيهما أفعل فعلاء وهو اسم يجيء أفعل يفعل أيضا و هو 
فعل؛ فتساوي الاسم و الفعل فيما ذكر, و يزيد الفعل بمجيئه حكاية عن النفس في باب حمدت احمد 
في غير الألوان و العيوب» إه. 

و لما وقع في التسهيل نظير هذا العدول حيث قال فيه: أو هو أولى به قال الشارح: هذا أحسن من 
قول غيره من النحويين "أو وزن غالب" لأنه يبطل بافعل, فإنه في الأسماء أكثر منه في الأفعال» وهو 
مع ذلك معتبر في منع الصرف, و الدليل على أن أفعل في الأسماء أكثر أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله 
أفعل اسما إما للتفضيل و إما لغيره, و قد جاء أفعل في الأسماء من غير فعل كأجدل و أخيل و أرنب؛ و 
أيضا فإن فاعل في الأسماء لا يكاد يوجد إلا في نحو خاتم؛ و هو قليل: و هو في الأفعال أكثر من أن 
يحصر نحو ضارب و قاتل؛ و لو سميت بخاتم لصرفء فظهر أن المعتبر إنما هو كون الفعل أولى به من 


الأسم: 
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قال الدماميني: قلت لكن يرد على هذه العبارة التي اختارها المصنف و عدل إليها أنه يلزم بمقتضاها 
منع صرف خاتم بفتح التاء مسمى به. لأن فاعل أولى بالفعل من الاسم من حيث كونه يدل في الفعل 
على معنى و هو المفاعلة؛ و قول ابن الحاجب رحمه الله أو يكون أوله زيادة كزيادته اي زيادة الفعمل 
سالم من هذا النقد. إه فبان بهذا أن التعبير بالغلبة كما في المتن و الخلاصة غير محرّر. و قول ابن 
قاسم عبارة التسهيل أجود صحيح لما مرّ عن الشارح لكن يرد عليه ما ذكره الدماميني. 
و خرج بهذا الشرط الوزن الخاص بالاسم. و الغالب فيه؛ و المشترك بينهما عند سيبويه و الجمهور. 

الشرط الثاني: أن يكون الوزن لازما ''' احترازا من نحو "إمرء" فإنه في الجر نظير إضرب, و في 
اله لنصب نظير إذهبٌْ, و في الرفع نظير أكتب. فلم يلزم وزنا واحدا فلذلك انصرف ''. و هو معنى (وَ غَئِرٌ 


لازم) و 


الشرط الثالث: أن لا يخرج بالتغيير إلى شبه الاسم احترازا من نحو "رد" و "قيل" شابها بسبب التغيير 
نحو قُفل و ديكء فإذا سمى بهما انصرفا ''. و هذا إذا كان التسكين قبل التسمية فإذا طرأ بعدها كما إذا 
سميت رجلا بضرب ثم خففته بسكون الرّاء فكذلك أيضا عند سيبويه. وهو الصحيح. لأنه صار على 


وزن الاسم و الأصل الصرف. و إليه أشار بقوله (و ما آل لشبه الاسم). 


)١(‏ اي: أن يكون هذا العلم ملازما في الأغلب صيغة ثابتة في كل أحواله لا تتغير. (النحو الوافي) 

(1) فكلمة: "امرئ" - فإذا صارت كلمة: "امرئ" علماء لم تمنع من الصرف؛ لأنها لا تبت على حال واحدة في 
استعمالاتها المختلفة, ولا تلازم وزنا واحدا تقتصر معه على وزن فعل واحد. (النحو الوافي) 

(؟) قوله (و غير لازم) فيه ركاكة. فإنه معطوف على عارضء فإن جعل عطف تفسير خلا عن الفائدة مع أنه إن كانا 
قيدين للوصف فاتت الاشارة إلى اشتراط كون الوزن أصليا ليخرج نحو إمرئ فإنه لو سمي به انصرفء لأنه خسالف 
الأفعال. لعدم لزوم حركة واحدة لعينه, وإن كانا قيدين للوزن لم يفد اشتراط كون الوصف أصليا » وإن جعل 
المعطوف قيدا للوزن والمعطوف عليه قيدا للوصف لم يصح التركيب. فلوقال:(0, في علم أو وصف اصليةابى) (تاء 
لتأنيث وكان لازما 90 لا آيلا لشبه اسم ربما) لكان أحسن. (ابن القره داغي) 

(4) نحو "رد وقيل وبيع" بالبناء للمفعول. فإنها لم تبق على حالتها الأصلية. فإن أصلها "قل" بضم الفاء وكسر 
العين ثم دخلها الإدغام والإعلال؛ فالإدغام في "رد" والإعلال بالنقل والقلب في “قيل"' وبالنتقل فقط في "بيع" 
وصارت صيغة "زد" بمنزلة صيغة "قُفْل" و "قيل وبيع" بمنزلة صيغة "ديك" فوجب صرفها لذلك. (مجمع القواعد العربية) 
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و إن كان وزن الفعل مع الوصفية اشترط له شرطان: 

أحدهما: أن تكون الوصفية أصلية ك "أحمر" احترازا من المعارضة ك «رجل أرنب» اي ذليل؛ و 
«#مررت بنسوة أربع», فإنها ملغاة كما تلغى الاسمية العارضة في نحو أدهم فيمتنع صرفه. و على هذا نبه 
بقوله (لا عارض ). و بهذا يعلم أن في عبارته تشتيتا و ايهاما لأن قوله (لا عارض) صفة لوصف فهو 
شرط في تأثير الوزن في مسألته. و قوله (و غير لازم) صفة للوزن فهو شرط في تأثيره في مسألة العلم'". 

و الثاني: أن لا يقبل التأنيث بالتاء إما لأن مؤنئه فعلاء كأحمر'". أو فعلى كأفضل. أو لكونه لا مؤنث 
له كاحمر احترازا من نحو "أرمل" للفقير فإن مؤنثه أرملة". و أخرنا شرح هذا الشرط و إن تقدم في 
النظم إشارة إلى أن تأخيره أحسنء لأن ما يخرج من أصالة الوصف ارج منه إذ الوصف العارض إذا 
أجرى على المؤنث لحقته التاء. و لهذا قال ابن هشام في قول الخلاصة «كأربع» هو معيب. لأن الناء 
تلحقه. و ما يخرج منه لا يخرج جميعه من أصالة الوصفء فتأمل. 

و أشار بقوله (ثم ربما يُلمح فى كأجدل و أخيل) ‏ إلى أن بعض الأسماء التي ليست بأوصاف في 
الأصل و لا في الحال لمح بعض العرب فيها معنى الوصفية (اي نظر إلى أن معناها يستلزم صفة) فمنعها 


)١(‏ في نسخة (أ) افي مسألة العدم». 


(1) ف كلمة أحمر ممنوعة من الصرف لعلتين : الوصف الأصلي ووزن أَفْكل ؛ ومؤتثها ليس مختوما بالتاء ؛ تقول: 
حمراء. فإن كان المؤنث بالتاء صُرِف نحو : رجلٌ أَْمَلٌ بالتنوين لأنك تقول للمؤنثة : أَْمَلّة.(شرح ألفية) 


() وعلى هذا نبه بقوله (أو وصف التاء أبى )قال ابن القره داغي: يعني أن الوصف هنا مشروط بعدم قبول تاء 
التأنيث: فيخرج نحو "أرمل", وعدم كونه عارضا فيخرج نحو "أرنب" في رجل أرني: اي ذليل. وأمانحو 'أربع" في 
مررت بنسوة أربع فخارج باعتبار كل منهما. إه 

(]) أشار بذلك: إلى أنَّ هذه الألفاظ المذكورة وهي أجدل اسم للصقرء و أخيل اسم لطائر ذى تُقَط سوداء 
كالخيلان : و أفعى اسم للحيّة . ليست بصفات . بل هي أسماء في الأصل وفي الحال ؛ ولذلك فهي مصرفة . 
ولكن بعض التّحاة منعها من الصرف ؛ وسبب منعها من الصرف عندهم أَنَّهم تَخَيلُوا فيها الوصفية, فتخيلوا في أجدل 
معنى القوّة ٠‏ وفي أخيل معنى الخيلان . وفي أفعى معنى الُْبْ ؛ ولذلك منعوها من الصرف للوصفية المتخيّلة 
ووز أذكل: والمشهور+ أنه ممروقة؟ لأن الوصفية فبها غير اتعققة: (شرح ألفية) 
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لذلك. و ذلك ك "أجدل" للصقرء فيه معنى القوة. و"أخيل" لطائر ذي خيلان. فيه معنى التلون. و"أفعى" 
فيها معنى الإذاية. 

و أشار بقوله (و أجر هذا علة بأفعلا) ' إلى ما نحن بصدده من الوصفية و الوزن هو علة منع الصرف 
في أفعل التفضيل. و فهم منه في إطلاقه في الوصف فيما سبق أن ذلك لا يختص بوزن أفعل فهو أحسن 
من قول الخلاصة: «و وزن أفعلا» لأنه لا يصدق ب "أحيمر" و "أعيو" الموازين ل أبيطر". 


|التركيب المزجي و العلمية] 
إلاء] 26 وَالْعَلَمُْ الْمَمْرُوجُ © 00 اا 0 
أي: من موانع الصرف تركيب المزج '". ولا يمنع إلا مع العلمية؛ لأنها يؤمن معها النقص و لا 
يحذف معها شيء من المركب إذ مجموع الجزئين به وقعت التسمية إلا في الترخيم فيحذف الجزء 
الثاني. كما تحذف هاء التأنيث؛ و لولا العلمية لكان التركيب عرضة للإنفكاك و الزوال. 
و الفرق بين المزجي و غيره مع أن التركيب من حيث هو فرع الإفراد: أن كلا من الإسنادي و 


الإضافي لهما حالة سابقة قبل التسمية فأبقيت عملا بمقتضي الاستصحاب بخلاف المزجي. 


- قوله (يلمح) اي يلمح إلى الوصفية في نحو "أجدل" للصقرء و"أخيل" لطائر ذي تُمَطٍ وهو منصرف, ولا أثر 
لتلميحهما إلى الجدل اي القوة والشدة, و كثرة الخيلان» لأنه عارض. و في قوله (ربما) تلميح إلى ضعف القول بأنه 
غير يضرف "لابن القرداغي] 
)١(‏ (و أجر هذا) أي وزن الفعل مع الوصفية . (جورى) + قوله (علة) اي لمنع الصرف في أفعل نحو احسن غير 
منصرف للوصفية ووزن الفعل. (ابن القره داغي) 
(5) قوله (والعلم الممزوج) اي: المركب تركيب مزجء و هو هنا ما يكون عجزه بمنزلة تاء التأنيث من صدره. 
فالمركب الاسنادي والاضافي خارج عنه. وكذا المركبات المازة في بحث المبني. (ابن القره داغي) 


() و المراد بالتركيب المزجى : أنْ يُجعل الاسمان اسمأ واحداً لا باضافة .ولا بإسناد .ويكون إعرابه على الجزء 


الثاني ؛ تقول: هذه حضرموتُ , ورأيت حضرموتٌ . وذهبت إلى حضرموتٌ. (شرح ألفية) 
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[زيادة الألف و النون و العلمية] 
إلاء] مل سند أوذا أَلِفٍ ٠.‏ 'وثون فغلان 7 00 
و من موانعه أيضا: الألف و النون الزئدتان مع العلمية ك :حمدان و عمران و عثمان و غطفان, و تقدم 
ما يتعلق بذلك. فإن احتملت النون الأصالة و الزيادة كسان و قَبَانَ'- إذ يحتمل أن يكونا من الحَسن 
و القن و من الحسّ و القَبّ- صرف ما هي فيه و منع بالاعتبارين '". 
[التأنيث بالتاء و العلمية] 
لاء] مق 00 ااا ل ين 
و من موانعه أيضا: التأنيث بالتاء الملفوظة التي تقلب في الوقف هاء؛ و لا تمنع إلا مع العلمية» سواء 
كان المسمى مؤتئا ك "فاطمة". أو مذكرا ك "حمزة". 
ولا تمنع مع الوصفية و لو أصلية ك "قائمة", لأن وضعها على العروض و عدم الثبات من ححيث إنها 
إنما جيء بها في الأصل للفرق بين المذكر و المؤنث؛ فلا تلزم ما هي فيه في جميع حالاته. 
و منعت مع العلمية لأنها بها تحصنت من الحذف إذ هي من جملة المسمى به فشملها الوضع العلمي 
و صارت كالراء من جعفر لا تحذف إلا في الترخيم كما يحذف الحرف الأصلي. 
وإنما لم تستقل حينئذ بالمنع كالألف اللازمة نظرا إلى عروضها في الوضع الأصلي فلم تبلغ مبلغ 
الألف في اللزوم. و تضمن هذا البيت ما في بيتين و نصف من الخلاصة. 


)١(‏ قوله (أوذا ألف ونون فعلان) تمنع مع العلمية ك"حمدان", وعلامة زيادتهما أن يكون قبلهما أكثر من 
حرفين. و في قوله: (فعلان) إشارة إلى أمرين: كون الألف و النون زائدتين» و كون ماقبلهما أكثر من حرفين . فإن 
كان قبلهما حرفان ثانيهما مشدّد - مضعف- كحسّان فهو غير منصرف إن اعتبر أصالة التضعيفء و إلا فلا. 
(ابن القره داغي) 

(؟) إن (الحسان) جاز أن يكون من الحسّ فيكون فعلان غير منصرف, وجاز أن يكون من الحسن فيكون فعَّالا 
منصرفا. وإن (القبان) جاز أن يكون من القب فيكون فعلان غير منصرف وأن يكون من "القَبْن" فيكون قَعَالا منصرفا. 
(شرح شافية) 


(*) قوله (أو الها امنع) أي: إمنع العلمَ ذا التاء ك "طلحة" بلا شرط غير العلمية. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة حول 
[التأنيث المعنوي و العلمية] 
6 0 وَامْنَعْ مُؤَتَئابِعَيْرٍ الها اسْتَقَرَ فَؤْقَ ثلاث" أَوْكَجُورَأَوسَقَز"')ه 
إوء] 26 أو أَضْنَُهُ مُذَكَرٌ وَإِنْفَقَذْ هذاوَعُجْمَةٌ فَمَنْعَهُ أججذييه 
[وامنع مؤنثا بغير الها استقر فوق ثلاث] أي: كما تمنع التاء الملفوظة تمنع المقدرة وهو 
المسمى عندهم بالتأنيث المعنوي سواء كان حقيقيا ك "زينب", أو لا ك "مصر". 

و خص التقدير بالتاء من جهة أن الألف لازمة لا تحذف حتى تقدر, و المقدّر أضعف من الظاهر. 
فلذلك لم تؤثر المقدرة إلا مع العلمية» و لذلك اشترط أن يسد مسدها حرف أو ما يقوم مقامه فالأول 
كزينب و سُعاد. ولا فرق في المؤنث بالتاء المقدرة إذا زاد على الثلاثة بين أن تسمى به مؤتثا أو مذكراء 
فلا ينصرف في الحالين. 

و دليل سدّ هذا الحرف مسد التاء تصغيرهم عقربا على عقيرب» بخلاف "قدر" فإنهم قالوا: قديرة. 

[أو كجور] و يمنع أيضا صرف المؤنث المجرد من التاء إذا كان ثلاثيا أعجمياء لأن العجمة وإن لم 
تؤثر في الثلائي الساكن الوسط كما يأتي فلا تقصر عن تقوية تأنيث الاسم ويصيران معا كالسبب 
المستقل و ذلك ك: "ماه" و "جور". 

[أو سقر] ويمنع صرفه أيضا إذا كان محرك الوسط ك :"سقر". لقيام حركة الوسط مقام الحرف 
الرابع» و دليل ذلك أنك تقول في حبلى: حبلي و حبلوي؛ و لا تفول في: جمزى إلا جمزي, كما لا تقول 
في: جمادى إلا جمادي. 

قلت: و لسائل أن يسأل: لم حكموا لها بقيام الحركة مقام الرابع دون باب الترخيم فلم يجز الجمهور 
ترخيم حكم و دون العجمة فلم يمنع أكثر النحاة صرف شَتّر. 


)١(‏ قوله (فوق ثلاث) اي: فوق ذي ثلاث؛ و إلا لاتجه أن الاسم لا يكون فوق ثلاثة أحرف بل فوق اسم آخر ذي 
أحرف ثلاث كزينب. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله: (أو كجور أو سقر) في ذكر الشرط الأول و ترك مثاله و ذكر مثال الشرطين الأخيرين و تركهما 
تفئّن. (ابن القره داغي) 


المهمات المنيدة فى شح الف يدة /11 


و جوابه أن ذلك مما لا تصير به الكلمة رباعية وإنما هو هنا مقو للتأئيث الحاصلء و العجمة لا علامة 
لها حتى يقوم شيء مقامها. و إلى هذه المسائل الثلاث أشار بالبيت الأول. 
و يمنع صرفه أيضا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط. و كان في الأصل مذكرا ثم نقل و سمي به المؤنث لأنه 
حصل له ثقل عادله خفة اللفظ بسبب نقله إلى التأنيث. و هو معنى قوله: (أو أصله مذكر). 
فإن فقد كونه مذكرا في الأصل و فقدت العجمة و الموضوع بحاله اي الثلاثي الساكن الوسط جاز فيه 
الوجهان ك "هند". فمن صرف نظر إلى خفة اللفظ و أنها قد قاومت أحد السببين» ومن منع نظر إلى 
2506 


تحققهما'"'. و المنع أجود. وهو معنى قوله:(و إِنْ قَقَدُ هذا '" وَعُجْمَةٌ فَمَنْعَهُ أَجَذ "). 


و (منعه) مفعول مقدم ب (أجد) اي الاجادة اي الحكم بالجودة. 


[مسألة القبائل و البلاد] 
7١ [‏ 20 وَابْنِ الْقَبِيْلَ وَالْبلادَ وَالْكَلِمْ عَلَى الذي" فَصَدْتَهُ كَمارِسِمَ به 
وزاد على الخلاصة بالبيت. و معناه: أن أسماء القبائل و البلاد و الكلمات يبنى صرفها و عدمه على 
المعنى الذي يريده المتكلم بها من تذكير و تأنيث [على النحو الآتي ]: 


)١(‏ فعلى صرفها يقال: هذه هندٌ . و مررت بهندٍ. و على منعها يقال: هذه مِنّدُ ٠‏ ومررت بِهِنْدَ. 


(1) قوله (و إن فقد) اي و إن لم يوجد في الثلاثي الساكن الوسط كون أصله مذكرا ولا عجمة ففيه خلاف. و المنع 
من الصرف نظرا إلى وجود السبيين. 

(") قوله (أجد) اي انسبه إلى الجودة دون الصرف نظرا إلى أن خفة السكون قاومت أحد السببين» و قد يقال قضيته 
أن زيدا علما لمؤنث غير منصرف دون هند علما لمذكر, فيلزم اعتبار التأنييث العارض دون الأصلي. وهو بعيد. 
(ابن القره داغي) 

(5) قوله (على الذي) متعلق ب (إين) أي: اجعل حكمه في الصرف و عدمه مبنيا على المعنى المقصود منهاء فإنّ 
كلا منها يجوز اعتبار تذكيره و تأنيئه؛ فلو اعتبر الثانى مع ارادة نحو القبيلة والبقعة والكلمة منع, و إلا كأن أريد بها 
الحي. والمكان واللفظ صُرف. (ابن القره داغي) 

قوله (كما رسم) في كتب النحو. 


المهمات المفيدة فى مس ح الفميدة م6١‏ 


فإن أريد باسم "القبيلة ' معنى الأب كتميم أو الحي كقريشء و باسم 'البلد" المكان كبدر. وباسم 
"الكلمة" اللفظ نحو كتب زيدا فأجاده اي أجاد هذا اللفظ صرفت. 

وإن اريد باسم "القبيلة" الم كباهلة, أو القبيلة كمجوس. و باسم "البلد" البقعة كعمان. و باسم 
"الكلمة" الكلمة نحو كتب زيدء فأجادها منعت. 

و إنما يوكل هذا إلى اختيار المتكلم فيما سمع من كلامهم بالوجهين كثمود و واسط و قريش. و كذا 
فيما جهلت كيفية استعمالهم له. و أما ما سلكوا فيه طريقا معينا من الصرف و عدمه فلا يخالفون فيه 
كصرفهم "ثقيفاء و حنيناء و معدا", و ترك صرفهم سدوسء و خندف. وهجرء وعمان. 

ويقيد أيضا بما ليس فيه سبب ظاهر زائد على العلمية, أما ما فيه ذلك فلا كلام في منع صرفه كباهلة, 
و ثعلبء و بغداد. و خراسان. 

و قد يؤولون "الأب" بالقبيلة فيمنعون الصرف قال: (وهم قريش الاكرمون إذا اتتموا) و يصفونه ببنت» 

و قد يؤولون اسم الأم بالحي فيصفونه بالإبن كباهلة بن أعصرء و باهلة امراة. 

و قد يؤنث ما أسند إلى اسم الأب مع صرفه بتقدير مضاف مؤنثء نحو "جاءتني قريش" أي أولاد 

قريشء و منه لأكَذَيّت تَمُودُ الْمُرْسلِينَ 6[ الشعراء: ١؟1]‏ بتنوين ثمود. 

و يجوز أن يكون الصرف لتأويله بالحي و تأنيث المسند لتأويله بالقبيلة فهو مؤول بالمذكر و المؤنث 
باعتبار شيئين الاسناد و الصرف و لا منع فيه. 

و أما نحو قولهم : "قرأت هود" فإن جعل اسما للنبي كان على حذف مضاف (أي سورة هود) 
فيصرفء, و إن جعل اسما للسورة لم يصرف كماه و جور. 

و الأكثر في أسماء الكلم الحكاية نحو: أن ينصب و يرفع؛ وضرب فعل ماضء و إن أعربت فلك 
الوجهان بالاعتبارين السابقين» هذا ملخص ما في التسهيل و الكافية لابن الحاجب, لكن ما ذكروه من 
أن تأنيث "قريش" موقوف على تأويله بالقبيلة فيه أنه اسم لها فلا حاجة إلى التأويل؛ نعم إذا أريد تذكيره 


أول بالاب. قوله (وابن) فعل أمر من البناء؛ و (القبيلٌ) مفعول به. و كذا ما عطف عليه. 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة الكل 


[العجمة و العلمية| 

| 20 وَالْعَجَمِيْ الْوَضْع وَ التّعْرِيفٍ قَدْ زاد على ثّلانة فِي الْمُعْتَمَدْ '"' ب)ه 

من الموانع أيضا العجمة مع العلمية و ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن تكون علميته ثابتة في كلام العجم. هذا ظاهر مذهب سيبويه. و صرّح به ابن مالك في 
غير التسهيل» و ارتضاه ابن الحاجب, و هو صريح قول المتن و الخلاصة: (و العجمي الوضع و 
التعريف) "9 

وذهب الشلوبين و ابن عصفور إلى أن ذلك غير لازمء و إنما الشرط أن لا يستعمل في كلام العرب 
ولا إلا مع العلمية. سواء كان قبل استعماله فيه أيضا علما ك"ابراهيم" و"اسماعيل”. أو لا ك "قالون". 
فإنه الجيد بلسان الروم سمي به نافع راويه عيسى. لجودة قراءته. و على الأول يصرف'" فتظهر فيه و 
في أشباهه ثمرة الخلاف. و القول الثاني عزاه أبوحيان للجمهور, و هو الذي ارتضاه الرضيء و قال في 
توجيهه: العجمة في الاسم تقتضي أن لا يتصرف فيه تصرف كلام العرب و وقوعه في كلامهم يقتضي أن 
يتصرف فيه تصرف كلامهم» فإذا وقع أولا فيه مع العلميةء و هي منافية للام و الاضافة فامتنعا معهاء جاز 
أن يمتنع ما يعاقبهما أيضاء أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت؛ فتبعه الكسر على ماهو 
عادته؛ و بقى الاسم بعد ذلك قابلا لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه, لما تقرر أن 


)١(‏ قوله (و العجمي الوضع و التعريف) يعني أن العلمية إنما تؤثر مع العجمة بشرطين: -١‏ كون التعريف بها 
عجمياء بأن يكون علما في لغتهم. -١‏ و زيادته على ثلاثة أحرف. فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط؛ أو 
متحركه ك "شت ر" صرف على المختار. و لا ينافيه ما مرّ من أن جور غير منصرفء لأن الكلام هنا في ما كانت 
العجمة أحد سببيه. وفي ما مرّ فيما وجدا بدونها كأن كان علما لمؤنث. (ابن القره داغي) 

(1) فالوضع ( أي : أن يكون أَصْلاً في لغة الأعاجم ) , والتعريف ... ( أي : أن يكون عَلَمأ ليس بنكرة ). فإن كان 
الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية لم يُمنع من الصرف , نحو لِجََامٌ فهذا الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية . بل 
هو اسم جنس نكرة ء تقول : هذا لِجَامُ » ومررت بلجام. (شرح الفية) 


(1) في نسخة (ب) « لا يصرف»). 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة لحل 


الطارئ يزيل حكم المطرو عليه» فيقبل الاعراب و ياء النسبة وياء التصغير. و يخفف ما يستثقل منه 
بحذف بعض الحروف و قلب بعضها ك: ادربيجان, في ادربيكان'". و أما إذا لم يقع العجمي في كلام 
العرب أولا مع العلمية قبل اللام والاضافة إذ لا مانع» فيقبل التنوين أيضا مع الجر مع سائر التصرفات. 


فينظر. إن كان فيه مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف؛ كنرجسءوالا صرف كلجام علما.إه. 


الثاني: أن يزيد على ثلاثة أحرف ''ك "إبراهيم" فإن كان ثلاثيا صرف سواء تحرك ثانيه ك "شتر", أو 
لاك 'نوح". 

و قيل: يمنع التحرك إقامة للحركة مقام الحرف الرابع و الأرجح الأول لأن العجمي بمجرد كونه ثلاثيا 
سكن وسطه أو تحرك شابه كلام العرب و صار كأنه خارج عن مواضع كلام العجمي لأن أكثر كلامهم 
على الطول لا يراعون الأوزان الخفيفة بخلاف كلام العرب. 

قال الرضي: و الزمخشري أجاز في الثلاثي الساكن الوسط الصرف و المنع مع ترجيح الصرفء و ليس 
بشيء لانه لم يسمع نحو: لوط غير منصرف في شىء من الكلام. و الذي غره تحتم منع صرف ماه و 
جور و لولا العجمة لكان مثل هند و دعدء يجوز صرفه و ترك صرفه؛ و ذهل عن أن تأثير الشيء على 
ضربين: إما بكونه شرطا كالزيادة على الثلاثة في التأنيث المعنويء و إما بكونه سببا كالعدل في: ثلاث و 
العجمة في ماه و جور من القسم الاولء إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الوسط لسمع نحو لوط غير 
منصرف في كلام فصيح؛ أو غير فصيح. إه 

وأشار المصنف إلى رد قول المخالف بقوله: (في المعتمد) لكنه يوهم رجوعه أيضا لقوله (و 


)١(‏ قال الرضى: نحو: جرجان, و آذربيجان» في كركان و آذربايجان, و نحو ذلك. إه. 


() هذا معنى قوله: (زاد على ثلاثة). + قال ابن القرداغي قوله: (زاد على ثلاثة) أي: في حال عجميته. فلو صغر 
الثلائي العجمي صرف و لم تعتبرياء التصغير إه. 
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[طرق معرفة العجمة] 
[77] 268 وَتَْعْرَفُ الْعُجْمَهُبِالنّقْلِوَ أن يَخَْرْجَ عَنْ وَْنِ به الإِسْمٌ انز © 
[7] 30 وَأَنْ تي فِي الْإنْتداء الثُونَ ”را وَالدَّال'"زاء أو باعي غرى 6ه 
[194] 8ل تمن الذَّلاقَةٍ و ماذاتّبعا وَالضَّادَ'"أَؤ قافا وَحِيما جَمَعا )ه 
نبّه به على طرق معرفة كون الاسم أعجمياء و هي أربعة: 
أولها: النقل عن الأئمة 9. 
الثاني: أن يخالف أوزان الانسماء العربية''' كه 'إبْرَيْسَم" للحرير 


(0) 


الثالث: أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالراء بعد النون في أول كلمة نحو 
"نرجس", و الزاء بعد الدال في آخر كلمة نحو 'مهندز"؛ و كالجيم و القاف من غير فاصل نحو"جق" 
و"قج", و الصاد و الجيم نحو "الصولجان' فكان من حق الماتن أن يقيد مسألة القاف و الجيم بعدم 
الفاصل و إلا فصنيعه يوهم مساواتها لمسألة الصاد و الجيم في الإطلاق» و كذا الكاف و الجيم نحو 
ار 


)١(‏ قوله (النونَ) مفعول تلي. و الراء فاعله » أي يقع بعد النون راء نحو: نرجس. (ابن القره داغي) 

(5) قوله (و الدال) بالنصب أي يلي الدال زاء كمهندز. و في كلامه قصور لإفادته اشتراط ذلك في الابتداء مع أنه 
شرط في الآخرء وفي قوله الآتي (وما ذا تبعا) نوع خفاء فلو قال:(...90 والدال زا في آخر وقد عرى). (ذلاقة غير 
ثلاثي وقع ك9 الجيم أو القاف أو الصاد جمع) لكان أولى. (ابن القره داغي) 

(5) قوله (و الصاد) أي أحد الأمرين مع الجيم بلا فصل كجص وجق أو معه كصولجان وجرموق. (ابن القره داغي) 
(8) هذا معنى قوله (بالنقل). 

(0) أوزانها من الثلاثى عشرة هى: (فغْل, فغل, فَغل, فَعَل, قجل, قل, فثملُ, فِعِلُ, فُعَلٌ, فُُلْ) ومن الرباعى 
هى: (تَعْلَلٌ فِعْلِلٌ فِْلَلٌ فُعْلُلُ فِعَل) ف 'ابريسم" غير منصرف للعلمية و العجمية, و يعرف كونه عجميا بأن وزنه ليس 
من تلك الأوزان المذكورة. (م) 

(1) هذا معنى قوله: (و أن يخرج عن وزن به الاسم اتزن). 

() هذا معنى قوله (و أن تلي في الابتداء النون را و الدال زاء ..... و الصاد أو قافا و جيما جَمَعا). 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة ين 


الرابع: أن يعزئ من لجرو الذلاقة وهو رباعي أو خماسي"" . وحروف الذلاقة ستة يجمعها قولك 
"مربنفل". سميت بذلك لأن الذلق آخر الشيء و هي من طرف اللسانء فالرباعي كيوشع و الخماسي 
كاسحاق و ما وجدت فيه حروف الذلاقة لا يتعين أن يكون عربيا بل يحتمل. 


و (النونَ) في عبارته مفعول مقدم على الفاعل لكن كلامه يوهم إرادة معنى في الإبتداء في المعطوف 
مع أن كون الزاء بعد الدال علامة للعجمة إنما هو في الإنتهاء كما سبق. 

و (رباعياً) بالنصب خبر ليكون محذوفه مع اسمها. و يصح فيه الرفع على أنه فاعل كان التامة و 
ذلك إشارة للرباعي و الذي بعدها في الرتبة وهو الخماسي لأنه بعده في الرتبة. 

و (ججمعا) في المعنى معطوف على ( يخرج ) من عطف الماضي على المضارع» أي و تعرف أيضا 
باجتماع ما ذكر في الكلمة الواحدة» لكن الجملة في كلامه اسمية. و يصح فيها الاشتغال على رأي من 
يجيزه» و أظهر منه أن يقرأ (جمعا) مبنيا للمفعول '", و (الصاد) وما عطف عليه منصوب على 
المفعولية بهء أي: و تعرف بأن يجمع اللفظ ما ذكر - و الله تعالى اعلم- . 


)١(‏ هذا معنى قوله (أورباعي عرى عن الذلاقة و ماذا تبعا). 

- قوله (عن الزلاقة) قد يقال إن عسجدا عربي وليس فيه من حروف الزلاقة وهي: (مُر بنفل). فالأولى أن يجعل 
هذه العلامة مخصوصة بما إذا لم يكن فيه (سين), وأن يوسف أعجمي وفيه الفاء منهاء ويمكن الجواب عن الشاني 
بأن العلامة غير منعكسة فلا يلزم من عدم الخلو عنها عدم العجمة. (ابن القره داغي) 

- قوله: (و ما ذا) عطف على الرباعي؛ أي ما تبع الرباعي وهو الخماسي. (ابن القره داغي) 

(1) كذا في نسخة (ب)؛ أما في نسخة (أ) «و أظهر منه أن يقرأ "جمعا" مبنيا ....) باسقاط 'للمفعول" و البيت في 
النسختين هكذا: (و الصّاد أَوْ قاف وَجيم جمعا). 


المهمات المفيدة فى ثسرح الفميدة 1 


[ألف الإلْحَاق المقصورة و العلمية] 

| 1176 20 وأَلِفٍ الإلحاقق”" ذاتٍ قَصْرِ فِي عَلم". و ذا خِتامْ الأفر يه 

وبمام قافن أيغا الك الالحاق انعمو ةمع الدابمية ينو" أرطن' تسم د . 

وكيب الساسورة تحر امن المشدوذه فانرا لت 5 والفرق أن المقصورة شبيهة بألف التأنيث 
المقصورة من وجهين لا يوجدان في الممدودة: 

أحدهما: أن كلا منهما زائدة ليست مبدلة من شيء. و الممدودة مبدلة من ياء» فعلباء ملحقا بقرطاس 
أصله علباي؛ ثم أبدلت الياء همزة. يدل على ذلك ابقاؤهم الياء إذا تحصنت بالهاء كما في دزحاية فإنه 
ملحق بحرعاظة. 

الثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث ك "أرطى" فإنه على مثال سكرىء بخلاف الممدودة 
فإن ما تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة. و نكث المصنف بهذا التقييد على الخلاصة في 
إطلاقها. 


)١(‏ قوله (و ألف الإلحاق) اي يمنع الصرف بهاء لشبهها بألف التأنيث المقصورة في زيادتها غير مبدلة من شيء 
بخلاف الممدودة, و وقوعها في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى. ثم إن الألف الزائدة لتكثير حروف الكلمة 
كقبعثري في حكم ألف الإلحاقء فلو زاده لكان أو . (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (في علم) اي لم تستقل بالمنع كألف التأنيث» لأنها أحط رتبةٌ منها. (ابن القره داغي ) 

() فلما أشبهت ألفٌ الإلحاق المقصورة ألفٌ التأنيث المقصورة أخذت حكمها في كون العلم المختوم بها ممنوع 
من الصرفء فتقول في أَرْطى جاء َرْطىء ورأيت أزطىء وذهبت إلى أزطى. فأزْطى ممنوعة من الصرف للعلمية وألف 
الإلحاق المقصورة, أما إذا كان الاسم الذي لحقته ألف الإلحاق المقصورة نكرة ليس بعلم صُرِفٌ؛ لعدم شبهه بألف 
التأنيث المقصورة في حالة التدكير فتقول: هذه أرطى؛ و رأيت أرطى. (شرح ألفية) 

(6) الاسم المختوم بألف الإلحاق الممدودة لا يُمنع من الصرف سواء أكان علماً أم نكرة نحو: عِلْبَاء اسم لِقَصَيَة 
العئْق لأنها لا تشبه ألف التأنيث الممدودة؛ ذلك لأن الهمزة في ألف التأنيث الممدودة ك صحراء منقلبة عن ألف. 
وأمًا الهمزة في ألف الإلحاق فمنقلبة عن ياء؛ فليس بين الهمزتين تشابه في أصلهما. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 5 


و قال الشيخ أبوإسحاق: الممدودة خارجة بقوله: ألف. فإن الألف لا تطلق حقيقة إلا على غير 
المنقلبة. قال: و لا يلزمه مثل هذا في قوله فألف التأنيث مطلقا الخ لقوله مطلقا أوكيفما وقع على 
احتمالين فيه. 

و في الخلاصة زيادة فائدة و هي التنبيه على أن ألف الإلحاق لا تلحق في الاصل إلا الاجناس فلا 
توجد في علم إلا منقولا لقولها: و ما يصير علما دون العلم و مثلا. 

قال أبواسحاق و يشهد لهذا الاستقراء و مثل ألف الإلحاق في المنع مع العلمية ألف التنكير نحو: 
"قبعثرى" و من أدرجها في ألف الإلحاق فقد سها إذ ليس في الأسماء سداسي الأصول حتى يلحق به 
فإن حقيقة الإلحاق أن تبنى من ذوات الثلاثة مثلا كلمة على بناء يكون رباعي الأصول فتجعل كل حرف 
مقابل حرف فتبنى أصول الثلاثي فتأتي بحرف زائدة مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول يسمى ذلك 
الحرف حرف الإلحاق. 

وتعرف ألف الإلحاق من ألف التأنيث بجواز التنوين و لحاق التاء. فما صح فيه ذلك قألفه للإلحاق» و 
ما لا فهي للتأنيث, و قد جاء في كلام العرب بعض الألفاظ منونا و غير منون في حال الجنسية فألفه 
ف بعال الوين للإلماق: وافى حال تركه للتأنيلةه و مز الوجهين لحم أوصلنا وسنا شن 4 
| المؤتون 26 ]. 


المهمات المفيدة في شرح الفريدة 1 


[حكم رَوَال العلميّة من العلم الممنوع من الصرف]| 
2 3 ص أقواءه و2 0 000 * ١‏ 
[77] 20 وما به التّعْرِيفٌ مانِعٌ صرف مُنَكُراً لاما بدُونه ألِف'')ه 
قدي على مسألن: 
إحداهما: أن ما كان امتناعه من الصرف موقوفا على اعتبار العلمية يصرف إذا نُكْرء لزوال التعريف 
المؤثر'"' ٠‏ و ذلك الأنواع السبعة التي يعتبر فيها التعريف: (العلم المركب, والمختوم بالألف و النون 
الزائدتين» و الموازن للفعل, و المختوم بألف الإلحاق. و المؤنث بغير الألف. و الأعجمي. و العدول). 
فتقول : "رب معدي كرب و عمرانٍ و أحمار لقيتهم"! "و كذا البواقي. 
و الثانية: أن ما لم يتوقف منعه على اعتبار العلمية يبقى بعد تنكيره على امتناع صرفه. و ذلك 
الأنواع الخمسة المتقدمة ©. 
أما ما فيه ألف التأنيث فهى كافية. 
و أما الوصف المختوم بالزيادتين و الموازن للفعل و المعدول فلأن الوصفية ترجع عند ذهاب التسمية. 
و الحق أنها لا ترجع كما بِيّنه الرضي. 
و أما الجمع المتناهي فقد تقدم وجه ذلك فيه و الله أعلم-. 


)١(‏ قوله (صرف منكرا) قضيته أن نحو أحمر علما إذا نكر صرف وفاقاء لأن العلمية مانع فيه. وليس كذلك إلا أن 
يقال المراد بكونه مانعا أن لا يكون قبله حاصلا بغيره فيخرج أحمر لأنه قبل العلمية غير منصرف أيضاء ويمكن أن 
يجعل قوله (لا ما) إشارة إلى هذا كصيغة منتهى الجمع وألفي التأنيث. قوله (منكرا) بإرادة واحد من المسمى به. 
أو الوصف المشتهر به. كما في "لكل فرعون موسى". (أبن القره داغي) 

(؟) ويقاؤه بعلامة واحدة لا يقتضي منع الصرف. (دليل السالك) 


(") بالجر بالكسرة مع التنوين لزوال إحدى العلامتين وهي العلمية » لأن رُبِّ لا تدخل إلا على النكرات» فصار 
مدخولها لا يدل على شخص بعينه. ( دليل السالك) 

(4) وهي ما امتنع لألف التأنيث» أو للوصف والزيادتين, أو للوصف ووزن الفسل؛ أو للوصف والعدلء أو للجمع 
المشبه مفاعل أو مفاعيل. فهذه لا تنصرف و هي نكرة فلوسمي بشيء منهما لم ينصرف أيضا. (توضيح المقاصد) 


المهمات المفيدة فى شسح الفسيدة ك1 


[حكم غير المنصرف إذا صغر| 
201717 وَيُصْرَفُ الْمَمْنُوعُ إِنْ صْكْرَ'"لا مُوْنَسٌّ فَامْنَعْ بون أكملا”')ه 
اعلم أن التصغير يخل ببعض أسباب منع الصرف كالعدل عن وزن الاخرء فإنه يزول الوزن المعدول 
إليه بالتصغير. و ذلك الوزن مراعي في العدل, إذ العدل أمر لفظي. و كذا الجمع الأقصى يزول بالتصغير 
لوجوب ردّه إلى واحده فيقال في مساجد مسيجد. و لو سميت بالجمع ثم صغرته انصرف أيضا لزوال 
علامة الجمع و وزنه المعتبر. 

و إذا صغرت "سراويل" علما للآلة المعروفة لم ينصرف لأن التصغير لا يزيل التأنيث المعنوي. 

و يزول بالتصغير وزن الفعل أيضا إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل ك "دحيرج "في دحرجء فإن 
كان أوله زيادة كزيادته فإن التصغير لا يزيله كما في تصغير (أحمد و نرجس و يشكر و تغلب) لأنه على 
وزن مضارع يبطر. 

و أما الألف و النون فإن بقيا في التصغير بقى منع الصرف ك سكيران و عثيمان» وإن انقلبت الألف 
باء كما تقول في سلطان علما سليطين انصرف الاسم. فعلى هذاء التصغير يخل بالعدل عن وزن الاسم 
»و بالجمع مطلقاء و بالألف و النون» و الوزن من وجه دون وجهء ولا يخل بالوصفء و العلمية, و 
التأنيث: و التركيب» و العجمة, هذا تفصيل المسألة و كلام المصنف لا يفيده إذ لم يستثنى إلا المؤنث. 


و أشار بقوله (وامنع به إن أكملا) إلى أن التصغيرٌ إذا تكمّل بسببه مانع الصرف بأن كان في الاسم 


قبله علة و حصل فيه عنده علة أخرى يمنع صرفه كتخاصم و تضارب مسمى بهما فليس فيهما غير 
العلمية: قإن صغرتهما قلت: تُخَيصِم و تُضَّيربٍء فيحدث وزن الفعل مع العلمية, لأنه حينئذ مثل 


)١(‏ قوله (ويصرف الممنوع) يعنى أنه إذا صغر غير المنصرف ولم يبق سبباه صرفء فإن بقي كما في التانيث» وباب 
سكران, و التركيب المزجي لم ينصرف. وكلامه يوهم أنه منصرف في غير المؤنث؛ فلو قال: (يصرف ممنوع بتصغي 
خلا 96 سببه و امنع به إن كملا) لكان أفيد. (ابن القره داغي) 


(5) قوله (و امنع به) أي بالتصغير فالكلام من قبيل (اعدلوا هو أقرب). وكتب: متعلق بقوله (كملا) اي إذا صغر 
المنصرف وكمل به علة المنع بسبب التصغير منع نحو هند وتهبط علمين. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة /ا1 


"تبطير” فيمتنع من الصرف, و قد علمت أن المنع ليس بنفس التصغير بل عنده بغيره. لكن لما كان ذلك 

و كما يتجدد المنع بسبب التصغير يتحتم بعد جوازه به فنحو "هند" إذا صغر تحتم منعه لأن خفة 
اللفظ التي كانت تقاوم أحد السببين زالت بالزيادة فإن أريد إدراج هذا تحت كلامه أل قوله (امنع به) 
بأوجب المنع. و ذلك صادق بما إذا كان حاصلا غير واجب و بما إذا لم يكن حاصلا بالكلية؛ ولا يمنعه 
قوله (إن اكملا) بحيث يقال السببان حاصلان في هند قبل التصغير لأن خفة اللفظ لما قاومت أحدهما 
كما سبق صار كأنه غير موجود مو الله اعلم-. 

[حكم المنقوص الممنوع من الصرف] 

[4/] 20 وَما سِوَى *" الْمَنْصُوبٍ مِمَا خُتما باليائَلى كشراً”" فَنَوْنْ مُعْدِما "0 
َكلَّمَ في هذا البيت على حكم المنقوص من الجمع الأقصى فأخبر أنه يجري في الرفع و الجر مجرى 
قاض في حذف الياء و تقدير الاعراب عليهاء و في النصب مجرى مساجد في إثباتهها و ظهور الفقتحة 
فيها © نحو ا وَمِنْ فَوْقِهمْ عَوَاشِ 6[الأعراف: ١؟]‏ 9 وَالمَجْرِ ولََالٍ 4 [الفجر: ]١‏ [ سِيرُوا فِيهًا 


َيَالِي © [سبأ: 18]. وهذا معنى قول الخلاصة: 


)١(‏ قوله (و ما سوى) الأنسب ذكره عقب قوله وهو مفاعل مفاعيل. (ابن القره داغي) 


(1) قوله: (تلى كسرا) احتراز عن نحو عذارى جمع عذراء مما قلب الياء فيه ألفا والكسرة فتحة فإنه يقدر اعرابه في 
الأأحوال الثلاث. (ابن القره داغي) 

() قوله (فنون معدما) اي فنون ما قبل الياء معدما إياها وهذا التنوين عوض عنها. و ذهب بعضهم إلى أنه عوض عن 
حركة الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وذهب الأخفش إلى أنه تتوين صرفء لأن الاسم صار منصرفا بعد حذف 
الياء. ويتجه على الثاني أنه يجتمع مع الالف و اللام دون الحركة ‏ و على الثالث أن المعدوم في حكم الموجود و إلا لكان 
آخر ما بقي حرف اعراب فلا ينصرف. (أبن القره داغي) 

(4) إذا اجتمعت علتان في اسم منقوص مُنِعَ من الصرف , كأن تُسمِى أمرأة- قاض - فتجتمع حينئذ علتان : العلمينة 
والتأنيث ؛ فيمنع من الصرف تقول : هذه قَاضٍ ٠‏ ورأيت قَاضِي.ء ومررت بِقَاضٍ » كما تقول : هؤلاء جوَارٍ؛ ومررت بجوارٍ 


٠‏ ورأيت جواريّ . (شرح الفية) 
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وذا اعْتِلاليئْهُ كالتهجورِي ولفساو عن عبر كتحبارق 

و تكلم فيه أيضا على حكم المنقوص ممًا لا ينصرف و هو غير جمع ك '"اعيم' من غير العلم, و "يعيل" 

من العلم فأخبر أنهما كذلك أيضا و هذا معنى قول الخلاصة: 
وَمَايَكُون مِنْهُ مَنْفُوصاًفَفِى2 إغْرَابه تهج جور يفتفِى 

أما الجمع المتقدم فلا نزاع في أن ذلك حكم إعرابه. و غلط من حكى فيه الخلاف. 

و أما غير الجمع فإن كان غير علم فلا خلاف فبه أيضاء و إن كان علما فما ذكر فيه هو رأي الخليل و 
سيبويه و أبي عمرء و خالف في ذلك يونس و أبو زيد وعيسى ابن عمرو و الكسائي؛ فإنهم يثبتون الياء 
ساكتة رفعاء و مفتوحة جراء و احتجوا بقوله: (قَدْ تَحِبَتْ مني ومِنْ يُعَيِْيَا ... )» وهو عند الأولين 
ضرورة كقوله: (سماءٌ الله فوق سَبْع سَمانيا ...). 

فقوله: (و ما سوى المنصوب) يشمل المرفوع و المجرورء سواء كان جمعا أو غيره؛ علما أو غيره. و 


قوله: (فنون) اي: احدث التنوين لأجل التعويضء أو استصحب تنوين التمكين. و الأول هو الصحيح. 
فيحمل عليه و ذلك أنه اختلف في هذا التنوين: 

فقال الزجاج: للصرف قال: لأن سبب الإعلال وهو الاشتغال الظاهر المحسوس قويء فيقدم 
الاعلال على منع الصرفء لأن سبب منع الصرف ضعيف, و هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم و الفعلء 
فلما أعل الاسم و خرجج عن وزن منتهى الجموع فانصرف. و اعترض بأن الياء المحذوفة في حكم الثابتة 
بدليل كسر الراء في جاء جوار. 

و قال المبرد: التنوين عوض من حركة الياء» و منع الصرف مقدم على الإعلال؛ و الأصل جواري 
بالتنوين ثم جواري محذوفة, ثم جوارى بحذف الحركة: ثم جوار بتعويض التنوين عن الحركة. 

و اعترض بأنه لو كان منع الصرف مقدما على الاعلال لوجب الفتح في قولك: مررت بجواريء لخفة 
الفتحة, و القول بأنها تقلت بنيابتها عن الكسرة لا يخفى ما فيه؛ و يلزم أيضا أن يقال أيضا جاء الجواري 
و مررت بالجواري. لأن منع الصرف موجب للثقل؛ و الكلمة لا تخفف بالألف و اللام. 


المهمات المفيدة فى شس ح الفمريدة اح 


و قال سيبويه و الخليل: التنوين عوض من الياء. ففهم بعضهم على أن منع الصرف مقدم فالاصل: 
جواري؛ ثم حذفت الحركة للاستثقال؛ ثم الياء لاستثقال الياء في آخر غير المنصرف. و عوض التنوين 
ليقطع طمع الياء في الرجوع؛ و يرد عليه ما ورد على المبرد. 

و فهم السيرافي في قول سيبويه على أن أصله جواري بالتنوين, و الاعلال مقدم على منع الصرف. 
فحذفت الياء للساكتين؛ و بقيت صيغة الجمع الاقصى حاصلة تقديراء لأن المحذوف للاعلال كالثابت» 
ثم حذف تنئوين الصرف و خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل. فعوض 
التنوين من الياء. بخلاف نحو: أحوى و أشقى. فإنهما قدم فيهما الاعلال فصار احوىٌ و اشغىٌ 
بالتنوين» ثم منعا الصرف و لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة» فرجعت, لأن أحوى بالألف أخف 
منه بالتنوين هكذا حرره الرضى 

و قوله: ل عل 
الاعلال لأته يقتضي أن لا تنوين مع الياء. و تحرز بقوله (سوى المنصوب) من المنصوب فإنه لا ينون 
كما سبق- و الله اعلم-. 


[صرف الممنوع من الصرف] 
[9/] 0 وَ اصْرِفٌ ''' لِأْإِصْطِرارٍ وَ التّناسُبٍ 04 


أي: اصرف ما يستحق المنع من الصرف لضرورة الشعر كقوله: 
مك رز دايها إنا او كتسيووة. ‏ والك ةعاق ف ةيشحة 
ولا يستثنى من ذلك أفعل التفضيل؛ خلافا للكوفيين فإنهم لم يجوزا صرفه للضرورة بناء على أن منع 
تنوينه لأجل منء فهو كالمضافء و لا ينون ما هو كالمضافء و رُدَّ بأن الكلام في الضرورة. و قد جاء 
من ذلك قول امرء القيس: 
ألذ يها الليل الطويل ألا انجلي 22 يصب ح وما لصا نك بأمثل 


(1) الأمرهنا أعم من الوجوبء و هو في الاضطرار كقوله: (ألا يها ال الطلويل ألا انجلي 96 بصبح وما الإصباح 
منكَ بأُمئل) و من الجواز و هو للتناسب كقراءة الأعمش: (وَلَا يونا وَيَعُوقٌَ وَتَسرًا). (ابن القره داغي) 
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قال الدماميني: "ينبغي أن يحمل كلامهم في هذه المسألة, على أن المضطر يجوز له أن يجعل غير 
المنصرف كالمنصرف باعتبار إدخال التنوين عليه. 

ولا يكون ذلك التنوين للصرف, لمنافاته لوجود العلتين؛ وإنما هو تنوين ضرورة. 


ويصرف أيضا للتناسب نحو: لإسَلَاسِلا و أَعْلَالَا وَسَعِيا ''' [ الإنسان:*]. 


[حكم منع المنصرف من غير سبب] 
ده 5 م وى 00 2 007 1 
الام ...0000.0 وَالْمَنْعُ في غَيْرٍ صَرُورَةٍ أبي '" )0 
الضرورة. 
و ذهب البصريون إلى المنع و لو في الضرورة. لأنه خروج عن الأصل. بخلاف صرف غير المنصرف. 
الصحيح كقوله: 
قَمَا كَانَ حِضْنٌوَ لأحابش 2 يَقُومَانِ مِرْدَاس فِي مَحِمَع' 


-و الله تعالى اعلم-. 


(2 


)١(‏ فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. (ابن عقيل) 
)١(‏ (و المنع) اي: فلا يمنع المصروف للتناسب, لأنه خلاف الأصل بخلاف صرف الممنوع. (ابن القره داغي) 


(1) الشاهد فيه قوله (مرداس) حيث منع صرفه مع أنه ليس فيه من موانع الصرف سوى العلمية. (محمد الكزني) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ١‏ 
[ إعراب أفعال الخمسة] 
18 وَرَفْعْ فِغلٍ أَيِفٌ الْنَئْنٍ أل" أَوواو جْمْعٍ أؤبيا أثنى ؤصِل )» 
[1] 20 بالتُون”" و اخذف ناصباً وَمُنْجَزِم'" وَلِلُوقَايَةٍوَفَُكٌ وَ اتْغم)ه 
أعازيهذا إلى البات اللنادس من زاف اللثايةو عو الأندلة الخصية و دكي أن تونهنا فب الرفسع إن 
اجتمعت مع نون الوقاية جاز فيها ثلاثة أوجه. 

و الأمئلة الخمسة: هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين ك "يفعلان" و "تفعلان". أو واو جماعة 
ك "يفعلون" و "تفعلون". أو ياء المؤنثة المخاطبة ك "تفعلين". و لم تقل ألف المثنى أو واو جمع ليدخل 
نحو: زيد و عمرو يقومانء وزيد وعمرو و خالد يقومونء وبه يعلم ما في قول المتن (أو واو جمع). 

و حكم هذه الأفعال في الإعراب أنها ترفع بالنون» و عليه نبّه بقونه (و رفع فعل ...) إلى قوله 
(بالنون)» فقوله (و رفع فعل) مبتدأء و قوله (بالنون) خبره. و جملة (أصل) بالبساء للمفعول صفة 
(فعل)» و الهمزة بدل من الواو كما في أَقّدَتُ و أجوه. و (ألف اثنسين) الأوضح فيه معنى: أن يكون 
منصوبا على نزع الخافض اي: بألف اثنين و بدل له أيضا. قوله (أوبيا أنشى وصل) و (واو الجمع) 
معطوف على (ألف اثنين). و تنصب و تجزم بحذف النون وهو معنى قوله (و احذف ناصبا و 
منجزم). فحذف مفعول (أحذف) لدلالة ما سبق عليه. و صاحب الحال لفهمه مما تقدم أي: احذف 
التون حال كون الفعل ناصبا و منجزما. و وقف على (منجزم) بحذف الحركة على لغة ربيعة. 

مثال الرفع: أ فِيهمًا عَيْنَانِ َجرِيَانٍ 4 [ الرحمن:٠12].‏ [ الّذِينَ ُؤْمِنُونَ الْعيْبٍ) [ البقرة:”'], (إمَاْظرِي 
مادا تَأمْرِينَ 7 [النمل: 77]. و مثال النصب و الجزم: 8 فَإن لَمْ تفَُْوا ولن تَفْكلُوا 4 [ البقرة: ؟؟]. 


)١(‏ قوله (أصل) في نسخة (أحل). + قال ابن القرداغى: قوله (أحل) اي جعل حالَا فيه. وفي جعل الفعل 
محلا له تسامح فلو قال بدل أحل: وصلء و قال بدل وصل في المصرع الثاني: جعل لكان أوضح.إه 

(؟) قوله: (بالنون) اي لا بتلك الحروف, لأنها اسماء فلا تكون اعرابا. و المراد بالنون أعم من المقدر وإلا اتتقض 
بنحو هل تضربانٌ وهل تضربنَ يازيدون وهل تضْرِبنْ ياهندٌ. (ابن القره داغي) 

(") قوله: (و منجزم) لو قال: و جازما 6 و للوقاية وفك وادغما" لتوافق الحالان في اتحاد صاحبهما. (ابن القره داغي) 
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إحذف نون أفعال الخمسة إذا ألحقت بها نون الوقاية] 
قوله: (وَ لِلْوقَايَة)''' معطوف على المعنى أي: احذفها لأجل النصب و الجزم و لأجل نون الوقاية 
2 ران بعد ليه 
نحو 9 أََمَيْرَ اللَِّ تأفزوتى أَغْئِد 6[ الزمر: ؟ع]. 

و ما ذكره من أن المحذوف نون الرفع هو رأي سيبويه. و مختار ابن مالك. و يدل له أنها التي عهد 
حذفها للناصب و الجازم لمجرد التخفيف كقوله: (أييتُ أشري و تبيتى تَدلْكى ...). و لنون التوكيد نحو 
ل كَبْلرَنَ 4 [آل عمران: 18]. و أيضا فإن ادعاء حذفها لا يحوج إلى حذف النون الباقية عند دخول 
الناصب و الجازم. و لو كانت المحذوفة هي نون الوقاية لوجب حذف الباقية إذا جاء ناصب أو جازم. و 
أيضا ليس فى حذفها إلا تغيير واحدء و لو كانت المحذوفة هي نون الوقاية اجتمع تغييران: الحذف. و 
كسر نون الجمع. 

و ذهب أكثر المتاخرين إلى أن المحذوف نون الوقاية لأنها بها حصل التكرار و الاستثقال» و لأن نون 
الرفع أثر العامل. فلو حذفت بقى المؤثّر بلا أثر. و أيضا المحافظة على علامة الإعراب أولى. 

قلت: و فيه نظر: أما الأول فلأن نون الرفع و إن سبقت لفظا فهي الطارئة حقيقة, لأن نون الوقاية ثابتة 
مع الأفعال الثلاثة» و نون الرفع مختصة بالمضارع؛ نظيره ما قالوا في توجيه ترك الإدغام في باب حيبي 
أن اجتماع المثلين فيه كالعارض؛ لأنه مختص بالماضيء فنون الرفع حينئذ هي الثائية حصولا فيها 
حصل الاستثقال ونون الرفع وإن حذفت فهي مقدرة كما في [ لَتبَْْنَّ 6 [آل عمران: 18] فلا يلزم بقاء 
مؤثر بلا أثر. و أما الثاني] إنما تكون المحافظة على علامة الاعراب أولى لو كان الإعراب لتمييز المععاني» 
فيقال إن المحافظة على ما يفيد أمرا معنويا أولى» و قد سبق أن إعراب المضارع إنما هو لأمر لفظي. و هو 
مشابهته للاسم في الحركات و السكنات و عدد الحروف على الصحيح. و أما المعنى فهو بِيّن بدونه. 


التفكيف و مع الإدغام؛ وقرأ نافع 'تأمروئي" وابن عام ر“تأمرونني" و الباقون بالإدغام. 


)١(‏ قوله: (و للوقاية) يعني يحذف النون في الأفعال المذكورة عند ملاقاتها لنون الوقاية التي تحفظ ما قبلها عن 
الكسر. و تقي الفعل عن اشتباهه بالاسم للتخفيفء أو يلفظ بهما مفككاء أو يدغم في نون الوقاية و قرئ بالثلاثة 
"تأمروني". (ابن القره داغي) 
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[إعراب فعل المضارع المعتل الآخر| 

[187 20و الفغل'" إن يُحْتَمْ بواو أو أيف والياءِ مُغتل'" قفي الجَرْمِ حزق ")0 

َبَّهَ به -على ما قاله في الشرح- على الباب السابع من أبواب النيابة و هو: الفعل المعتل الآخر و 
هو: ما ختم بواو ك "يدعو" '*. أو بألف ك "يخشى” أو بياء ك 'يرمي". فإنه يجزم بحذف آخره نيابة عن 
السكون. هذا رأي ابن السراج فإنه يقول بعدم تقدير الحركة في الفعل المعتل قال: لأن الإعراب في 
الفعل فرعء فإن وجد فذاك, و إلا فلا يتكلف تقديره. وجعل الجازم هنا كالدواء المسهل إن وجد 
فضلة, و هي هنا الحركة ازالهاء و إلا أخذ من قوى البدن, فإن دخل على المعتل و لم يجدها أخذ له 
حرفا من سنخ الكلمة. 

و ذهب سيبويه و الجمهور إلى تقدير الإعراب في المعتل و هو الصحيح. لأن العلة المقتضية لإعراب 
المضارع و هي المشابهة ثابتة لمعتله كصحيحه. فيترتب عليها معلولهاء فإن لم يلفظ به قدر, فعندهم إذا 
دخل الجازم حذفت له الحركة المقدرة أي قدر حذفهاء و لما صارت صورة المجزوم كصورة المرفوع في 
المعتل أرادوا أن يفرقوا بينهماء فحذفوا الحرف في المعتل تبعا لحذف الحركة, فالحذف عندهم عند 
الجازم لا به. و قول المتن (فللجزم حذف) محتمل لهما غير صريح في أحدهماء لكن قوله الآتي فيما 
يقدر فيه الإعراب و الفعل قرينة على حمله على المذهب الراجح ففى ما شرحه به حينئذ نظر و الله اعلم. 
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(') قوله (والفعل) اي: الفعل المضارع, و ترك التقييد به لأن الكلام في المعرب. (ابن القره داغي) 


(') قوله (معتل) هو أخص مطلقا من معتل الصرفيين, لأنه ما كان أحدُ أصوله حرف علة؛ ولم يعتبروا غير الأخيرء 
لأنه لا يختلف به طرق الاعراب. (ابن القره داغي) 


(') قوله (حذف) اي: كل من الثلاثة, أو ما ختم به الفعل. (ابن القره داغي) 
(غ) فى النسختين «يدعوا»). 


(0) في نسخة (ب) (اففي ما شرحنا بها . 
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فضل في الإغراب الْمُفَدَّر 0 

8 26 وَالْخَركاتٌ”' كلها تُفَدَُّرُ في مايُضَف'" لِلياء أؤما يُقُضَرُ"0 
[8] 26 وَالْفِغل”” وَالْمُدْعَم وَالْمَحْكَِيَ ”.. 0 

تعرض في هذه الأبيات لبيان ما يقدر فيه الإعراب و ذلك أربعة أنواع: 

أولها: ما تقدر فيه الحركات كلها و ذلك خمسة أشياء: 

الأول: المضاف إلى ياء المتكلم "" نحو لآ إنّي لا أَملِكُ إِلَّا نَفْسِي و أَخِي 6 [ المائدة: 10]ء و الكسرة 
الموجودة فيه في الجر للمناسبة بدليل ثبوتها في الرفع و النصب و هو معنى قوله (فيما يضف للياء) 
بتسكين المضارع؛ و:حذف ألفه للساكنين ضرورة كما في النسخ التي بأيدينا ولو قصر الياء لأغناه عن 
ذلك 


زافة 


الثاني: المقصور ك "الفتى” ”". 


الثالث: المضارع الذي آخره ألف ك "يخشى"؛ و هو مراده ب (الفعل) بقرينة ما قبله. و المراد بجميع 
الحركات فيه: الضمة و الفتحة. 


)١(‏ (و الحركات) اي: ما أمكن منها بلا مانع نحو الإضافة و القصرء أو المراد أنها تقدر بنفسها أو ببدلهاء فلا يرد 
التقض بالجمع المؤتث السالم المضاف إلى ياء المتكلم وبغير المنصرف نحو: سعدى. (ابن القره داغي) 

() (فيما يضف) اي: لفظا أو تقديرا إلى ياء المتكلم؛ أو بدله فيشمل نحويا غلاما ويا غلام بالكسر. (ابن القرداغي) 
() قوله (أو ما يقصر) اي: يحبس عن الحركات. و لذا ستي مقصوراء وما يقال إنه يستلزم أن يسمّى غلامي 
مقصورا ايضا مندفع بأن المراد الحبس عن جنس الحركة ولو غير إعرابية. (ابن القره داغي) 

(؛) قوله (و الفعل) عطف على (ما) اي: في اسم مقصور, و في الفعل المقصور, ففيه اكتفاء .(ابن القره داغي) 

(0) قوله (و المدغم) اي: ما سكن آخره لأجل الادغام في أول كلمة أخرى متمائلين أو متناسبين اسما نحو (وّقتل 
دَاؤد جالوت) [بقرة 70] أو فعلا نحو: زيد يضرب بكذاء و يسمى ادغاما كبيرا.(ابن القره داغي) 

)١(‏ نحو: جاءني غلامي؛ رأيت غلامي؛ مررت بغلامي؛ بتقدير الضمة و الفتحة و الكسرة. 

(7) تقول جاءني القَتَى و رأيت المَنَى و مررت بِالقَتَى فتقدر في الأول ضمة و في الثاني فتحة و في الثالث كسرة. 
(قطر الندى) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة نكن 


الرابع: الحرف المسكن للإدغام نحو 9 وَ ترى النّاس سكارى ] [ الْحَج: ١‏ ] فيمن ادغم. 
الخامس: المحكي "نحو "مَنْ زيدٌةي" بالحركات الثلاثة في حكاية قول القائل: جاء زيدٌ؛ و رأيت 


زيداً. ومررت بزيدٍء على رأي البصريين؛ و الذي يبين أن الضمة في الرفع للحكاية لا للإعراب في حالة 


[64] 0ن وَالصَّمُ “في يَغْرُو وَيَرزْمي ص ب 

النوع الثاني: ما تقدر فيه حركتان؛ و هما الضمة و الكسرة. و ذلك المنقوص”'' نحو ([يَوْمَيَدْعٌ 
الذّاع) [ القمر: ء] آ أَجِيبٌ دَعْوَةَ الذّاع) [البقرة: 18]. و تظهر فتحته للخفة نحو لآ أَجِيبُوا داعي 
الل [الأحقاف:١].‏ وعلى هذا نته بقوله (ثم / مقدر بكسر منقوص و ضم) أي: ثم الإعراب مقدر 
في كسر منقوص و ضمه. و فيه تجوزء إذ المقدر فيه نفس الكسر و الضمء فلو قال: (ثم / قدرن كسر 
منقوص و ضم»» و يكون الشطر الأول ثم'*' عند الميم الأولى من ثم. 

ولما وقف عليه صاحبنا الفقيه النبيه السيد المهدي الحلوا -أصلحه الله- أصلحه بقوله: 

و الفعل و المحكي ثم المدغم ‏ وقدرن كسسر منقوص وضم 
النوع الثالث: ما تفدر فيه حركة فقط. و هي الضمة: و ذلك المضارع الذي آخره واو أوياء ". 


و تظهر فيه الفتحة لخفتها نحو 3 لن تَدْعُوَ من دونه إلهاً 6[ الكهف:؟١].‏ 


)١(‏ قول الناظم (و المحكي) اي: و الاسم المحكي نحو: من زيداً. لمن قال: ضربتٌ زيداً. و كالمحكي الاسم المشتغل 
المشتغل آخره بحركة الاتباع نحو: حجر ضَّبٍّ خَربء بكسر الباء في خرب, فالأولى أن يذكره المصنف. (ابن القره داغي) 
(0) قوله (مقدرا يكسر) اي يكسر بكسرة مقدرة الاسم المنقوصء وهو: ما آخره ياء لازمة تلو كسرة كالقاضي. 
(ابن القره داغي) 

() قوله (والضم) عطف على الحركات. اي الضم يقدرفى ...الخ. ويمكن عطفه على يكسرء فيكون الضم نائب 
فاعل مقدرا. (ابن القره داغي) 

(4) المنقوص وهو ما آخره ياء خفيفة لازمة تلو كسرة كالقاضي و الداعي. (المطالع السعيدة) 

(0) في نسخة (ب) «ويكون الشطر الأول تم 1000 

(5) هذا معنى قوله (و الضم في يغزوو يرمي) نحو: زيد يغزو ويرمي. 


المهمات المفيدة فى شسرح الفمريدة هن 


[86] عر ...مم قد قُدَّوْ | سُكُونُ ما لساكِئين قَدْ كُسِر '”''))0 
18 20 وَالْهَمْزِ إِنْ أَبْدِلَ لِينآً". وَسِوى ماقْلْئَهُ فَمُوشدُوذاً قَدْحَوى")ه 
النوع الرابع: ما يقدر فيه السكون و هو شينان : 

أحدهما: ما كسر لإلتقاء الساكنين نحو لأ لَمْ يكن الَّذِينَ كَقَروا 6 [البينة:١].‏ 

الثاني: المهموز الذى أبدل لينا محضا ك "يقرا". و"يقرو", و "يوضو",. فإنه إذا دخل عليه الجازم قدر 
فيه حذف الحركة. 

قال في التصريح: و هذا إذا كان الابدال قبل دخول الجازم, و لم يعتد بالعارض. و فيه نظر. فإنه إذا 
كان الابدال بعد دخوله فالسكون مقدر أيضاء و إنما كان ظاهرا قبل الابدال؛ و الكلام إنما هو في إعراب 
ما هو وقع فيه الابدال» و حذف الحركة فيه منوي, و كذا إذا اعتد بالعارض على مذهب الجمهور في 
المعتل إذ غاية ما يقتضي الاعتداد به أن ينزل منزلة الكلمة و هي عند الجمهور محذوفة عند الجازم لا به 
كما سبق. 


و أشار بقوله (و سوى ما قلته ... ) إلى أن ما خرج عن القواعد المتقدمة فهو شاذ لا ينقاس كتقدير 


الفتحة فى المنقوص نصبا كقوله: 
وَلَوْأنَوَاش باليَمَامَةدَارْةُ و داري بأغلتى حَطْرَمُوت اهْتَتَى ها ا 


)١(‏ قوله (قد كسر) ذكره لأنه الأصل في دفع التقاء الساكنين وإلا فحكم ما ضم لدفعه نحو: [ِوَقَالَتُ اْحرْجٌ 
عَلَيهِنَ1 [يوسف: ]١‏ كذلك. بقى أنه ترك حكم ما حرك للادغام فيه كلم يمدء وما حرك من القوافي نحو: (وأنَكِ 
مَهْمَا تَأمْرِي القَلْبَ يَفْعَلٍ)» وما أسكن للوقف أو التخفيف. (ابن القره داغي) 

(9) قوله (والهمز) اي: قدرسكون الهمز في نحو يّقرَا ويُقري إذا دخله الجازم؛ ولا يحذف فيه اللين لأنه في حكم 
المعوض عنه. (ابن القره داغي) 

() قوله (وسوى) اي: غير الحكم المذكور إذا ثبت للمذكورات فهو شاذء و ليس المعنى: أن التقدير في غير ما ذكرنا 
شاذ. وإلا أتجه أن التقدير في نحو لم يمدّء و باقي الصور التي بيناه قياسي. وهي غير ما ذكره. (ابن القره داغي) 

(4) الشاهد فيه قوله "واش" حيث قدرت الفتحة في واش و القياس أن يفتح بالنصب فإن الأصل أن واش لكنه هنا 
عامله في حالة النصب كما تعامله في حالة الرفع و الجر فحذفت يائه. (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى مس ح الف يدة بهذا 


واف القم ل اللسصوت اليد كقولة» :(ما أقدر الله أن ثلاني على شقط ..): 
و بالواو كقوله: 
فنا تؤ قتي عاد عق ورائة اكه موي دان 

وقد جاء ذلك في السعة قليلا كقراءة من قرأ أ مِنْ أَوْسصط ما تُظعِمُونَ أَهلِيكُمْ )[الماندة: م 
بإسكان الياء و قراءة بعضهم أو يَعْفُوَ الذِي بيد عُقدَةُ النَكاح ) [البقرة: /551]. 

و كظهور الضم و الكسر في المنقوص كقوله: ( ... خبيثُ التّرى كابي الأزند) . و قوله: (فيُومَا 
يُوافِينَ الهوى, غَيرَ ماضيء ...). 

و كظهور الضم في الفعل المختوم بالياء والواو كقوله : 


إذا قلت عل القلب يَسْلُوُ فُيُضَتُ 2 هواجس لا فك تغريه بالوجد" 
وقوله: 

فعوّضني منها غِنَايَ ولم تكن تساوي عندي غيرٌ خمس دراهم 
قذي ل اللدكون فى قولةة. ( ألم بابطك والأ نالل قينئ ,ب" :#ولفونةة اديب جو لاووناهاولا 


اقيق 


تملق) ' ''. و قوله: (.... لم تَهْجُو و لم تدّع) . 

وتجد لق اتسرح ين انعا تاف وال الجدرة كبز و3 الح نه بالا تفلل )2و كانه رقص فين 
إذا كان الإبدال بعد دخول الجازم أو قبله ولم يعتد بالعارضء و أما إذا كان قبله و اعتد بالعارض 
فالحذف هو الواجب كما ذكروا. 


١(‏ ) الشاهد فيه قوله (يسلو) بضم آخره حيث ظهرت الضمة على ياء المنقوص وهو ضرورة. (محمد الكزنى) 

) الشاهد فيه قوله (لميأيك) فاه دلت علي لم الجارمة ومع هذا لم تحذف منه حرف العلة وهنا شاو 
القياس (الم يأتى). (محمد الكزنى) 

( ) الشاهد فيه قوله (و لا ترضاها) فانه دخلت عليه لا الناهية» ومع هذا لم تحذف منه حرف العلة. وهذا شاذ و 
القياس (ولا ترضها). (محمد الكزنى) 

(4) الشاهد فيه قوه لم تهجو) انه دلت عليه لم لجازمة ومع هذا ل تحذف منه حرف العلة بل قدر الجزم على 
الواو و هذا شاذ و القياس (لم تهج). (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة 1 


لا [المقدمة الثالثة] 


76 التَكَرَةٌوَ الْمَعْرفَةٌ " )ه 

سَلّكَ في بيانٍ المعرفة و النكرة هذه الطريقة. و هي ذكر أنواع المعرفة. و الحكم على ما سواها بأنه 
نكرة تبعاً لإبن مالك. كما ذكر في الشرح؛ لتعذر بيانهما بغير ذلك عنده, و نصه في شرح التسهيل: «من 
تعرض لحدّ النكرة و المعرفة عَجَرَ عن الْوْصُول إلَيْهِ دون اسْتِذرَاك عليه أن من الْأَسمَاء مَا هُوَ معرقّة 
معنى نكرّة لفظاء تَحُو: كَانَ كذا عَاماً أول» أو أل من أمس. فمدلولهما معيّنء لا شياع فِيه بوه وَلم 
يستعملا إلا كرتين. و مَا هُوَ نكرة معنى معرمّة لفظأً كأسامة مُوْ فِي الل كحمزة فِي منع الصَرْف 
وَالْإضَافَة وَدحول (أل). و وصفه بالمعرفة دون النكرة, و مجيئه مُبْنَدْ و صَاحب تحال. و هُوَ فِي الشياع 
كأسد. و مَا هُوَ في استعمالهم على وَهَيْن كواحد أمّهء وَ عَبْد بَطنِهء فَأكثر اْعَرَبِ هما عِنّْده معرمّة 
الإضَافَةوَبَعْضهمْ يجعلهما نكرة و ينصبهما على الحَال. 

وَ مثلهما دُو اللّام الجنسية, فَمن قل اللّْظ معرقةٌ و من قبل الْمَعْنى لشياعه نكر و لذَّلِكِ يُوصف 
بالمعرفة اعْتَّاراً بلَمْظِهِ و بالنكرة اغتتاراً بمَعْنَاه. "' 

و إذا كَانَ الأمر كَذَِّكء فأحسن مَا يتييّن بِهِ المعرقٌة كر أقسامها مستقصاة, ثم يُقَال: وَمَا سوى دَلِك 
نكرة. كَالَ: و دَلِكَ أجود من تمييزها يدول (رب) و (اللّام) لآن من المعارف مما تدعل عَلَيِهِ اللام, 
كالفضل و الْعبّاسء وَ من النكرات ما لا تذخل عَلَيْهِ (ربٌ) و لا (اللّام) كين و مَتى. و كيفء و عَرِيب» 
وديار» إه. و هذه الطريقة هي التي سلكها في التسهيل و وجهها بما مرّ عنه. 

قال الدماميني بعد نقله مختصرا: و هو كما ترى كلام ظاهري خال عن التحقيق. و قد قرر بعض 
الفضلاء في هذا المعنى كلاماً نفيساً يشتمل على بيان المعرفة و النكرة, و تمييز أقسام المعرفة بعضها 
عن بعض فقال: التعريف يقصد به معيّن عند السامع من حيث هو معيّن كأنه أشير إليه بذلك الاعتبار. و 
أما النكرة: فيقصد بها التفات النفس إلى المعيّن من حيث ذاته. و لا يلاحظ فيها تعيينه؛ و إن كان معيّنا 
في نفسه. لكن بِيْنَ مصاحبة التعيين و ملاحظته فرقٌ جلي.؛ و مهد في تصوير ذلك مقدمة هي: أن فهم 


)١(‏ الاسم قسمان: القسم الأول: نكرة: وهي اسم يدل على شيء واحدء ولكنه غير معين مثل: جاء طالب. 
القسم الثاني: معرفة: و هي اسم يدل على شيء واحد معينء مثل: أنت مخلص. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الف يدة 1 


المعاني من الألفاظ بمعونة الوضع و العلم به. فلابدٌ أن تكون المعاني مقصودة ممتازا بعضها عن بيعض 
عند السامع؛ فإذا دلّ باسم على معنى فإما أن يكون بذلك الاعتبار أي كون المعنى معيّنا عند السامع 
متميّزا في ذهنه ملحوظا معه. أو لاء فالأول يسمى معرفة و الثاني نكرة. 
ثم قال: الإشارة إلى تعيين المعنى و حضوره إن كان بجوهر اللفظ تسمّى علماء ما جنسيا إن كان 

المعهود '' الحاضر جنساء و ماهية كأسامة, أو شخصيًا إن كان فردا منها كزيد. أو أكثر كأبانين'. و إن 
لم تكن من جوهر اللفظ فلابد من أمر خارج عنها مشار به إلى ذلك مثل الإشارة في أسماء الاشارة: و 
كقرينة التكلم و الخطاب و الغيبة في الضمير, و كالنسبة المعلومة من جملة و غير جملة في 
الموصولات؛ و المضاف إلى المعارف. و كحرفي اللام و النداء في المعرفات بهاء فظهر أن معنى 
التعريف مطلقا هو العهد في الحقيقة لكن جعل أقساما خمسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه. ويسمى 
كل قسم باسم مخصوصء و إن الأعلام الجنسية و إن كانت قليلة أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية: إذ 
في كل منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن. 

قال سيبويه: إذا قلت: "أسامة" فكأنك قلت: الضرب الذي من شأنه كَيْتَ و كيتء فإن الفرق بين 
(أسامة) و (أسد) إذا كان موضوعا للجنس من حيث هو بحسب الإشارة و عدمهاء كما سبق. وأما 
الأسد فالإشارة فيه بالاآلة دون جوهر اللفظ. إه. 

و قال ابن الحاجب في الكافية : المعرفة ما وضع لشيء بعيّنهء و ذَكَرَ أقسامّهاء ثم قال: و النكرة ما 
وُضع لشيء لا بِعيّنه. 

قال الرضي قوله: «(بعينه)» احتراز عن النكرة؛ و لا يريد به أن الواضع قد قصد في حال وضعه واحداً 
معنا إذ لو أراد ذلك لم يدخل فيه إلا الأعلام؛ إذ الضمائر و المبهمات, وذو اللام. و المضاف إلى 
أحدها يصلح لكل معيّن قصده المستعمل؛ فالمعنى: ما ضع ليُستعمل في واحد بعينه. سواء كان ذلك 
الواحد مقصود الواضع: كما في الأعلام, أوء لاء كما في غيرها؛ و لو قال: ما وضع لاستعماله في شيء 
بعينه. لكان أصرح. هذا نصّه. يعني: أن المعتبر في المعرفة هو التعيين عند الاستعمال دون الوضع 
ليندرج فيه الأعلام الشخصية و غيرها من المضمرات و المبهمات و سائر المعارف» فإن لفظة (أنا) مثلا 


.)» فى نسخة (ب) (المشهود الحاضر‎ )١( 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 11 


لا تستعمل إلا في الأشخاص معينة, إذ لا يصلح أن يقال: "أنا" و يراد به واحد لا بعينه. و ليست 
موضوعة لواحد منها و إلا كانت في غيره مجازاء ولا لكل واحد منها و إلا كانت مشتركة موضوعة 
أوضاعا بعدد أفراد المتكلم. فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلّي شامل لكل الأفراد.و يكون الغرض 
من وضعها له استعمالها في أفراده المعينة دونه. و قد أولع كثير من الفضلاء بهذا البحث. 

و الظاهر ما أفاده بعض الحذاق من أنها موضوعة لكل معيّن منها وضعاً عاماً فلا يلزم كونها مجازا في 
شيء منها و لا الاشتراك و تعدد الأوضاع؛ و لو صمّ ما ذكروه لكان (أنا) و (أنت) و(هذا) مجازاتٍ لا 
حقائق لهاء إذ لم يستعمل فيما وضعت هي له من المفهومات الكلّية. بل لا يصح استعمالها فيها أصلاء 
و هذا مستبعد جدّاء و كيف لا و لو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة و 
لما احتاج من نفي الاستلزام إلى التمسك في ذلك بأمثلة نادرة» فتفهم. انتهى كلام الدماميني. و نقلناه 
بكماله لما فيه من الفوائد النفيسة لاسيّما و الموضع من المداحض التي يجب التثبت فيها. 

[أنواع المعارف] 

[41] 76 مَعارِفٌ النَّخو: صَّمِيْرْ '"” فَعَلَم" فَدُوإشارقٍ وَنَحْوٌ ياقُنَمْ» 
[4) 20 يَلِيْهِمَوْسُولٌ فَدُو أل كالولة وَالْعَلْ مُضافاً كالذي أَضِيْفَ لَذ به 

9 0 إِلَالِمُضْمَرٍ فَسَاوَى الْعَلَّما وَعَبْرْها نَكِرَةٌ كَمَنْ وَما)* 

و أشار في النظم بالعطف بالفاء و التعبير بالموالات إلى بيان مراتبها في الأعرفية: 

-١‏ فأعرفها المضمر'". و ظاهر إطلاقه متكلما كان أو غيره. و اختار في التسهيل تأخير ضمير 

الغائب عن العلم. و هو الظاهرء لكنّه قيّده بالسالم من الإبهامء قال الدماميني: ك 'زيدا رأيكه", 


)١(‏ قوله (ضمير) إنما يصح كونه خبرا لقوله (معارف) إه إذا كانت الإضافة مبطلة للجمعية؛ أو كان العطف مقدّما على 
الربط و في جوازه الفاء الموجب لفوات الترتيب تأمل. (ابن القره داغي) 

(') قوله (فعلم) اي: غير الله تعالى؛ فإنه أعرف المعارف, و يليه ضميره. و المراد به علم الشخص؛ لأن علم الجنس 
في مرتبة المعرف بلام الجنس. (ابن لقره داغي) 

(:') أعرف المعارف الاسم المضمر؛ لأنه لا يُطْمَرْ إلا و قد عرف؛ و لهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف. ثم 
الاسم العلم؛ لأن الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أُمتِ. (الانصاف في مسائل الخلاف) 
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بخلاف "جاءني زيد و عمرو فأكرمته", فإنه تََرّق إليه إبهام لاحتمال عوده إلى الأول و الثاني» 
قال: و فيه نظر, لأنه إما أن يكون ثَمْ دليل يدل على عوده إلى الأول أو لاء فإن وجد الدليل فلا 
إبهام. إلا فهو للأقرب حتماء ولا إبهام. 
1 ثم يليه العلم؛ لأنه يعّنَ مسماه حَضَرٌَ أو غَابٌ. 
9'- ثم يليه أسم الإشارة؛ لأنه بمثابة وضع اليد على الرأس. 
فإن قلت: مقتضي هذا و قول القزويني في مبحث تعريف المسند إليه "و بالإشارة لتمييزه أكمل تمييز'" 
أن يكون اسم الإشارة أعرف مما قبله. 
قلت: كان يتقدم لي استشكاله؛ ثُمَ ظهّر لي في الإنفصال عنه أن اسم الإشارة إنما يُعيِّن اليكل و 
الصّورة حقيقة أو تنزيلاء لأنه لا يشار به إِلّا لمحسوس أوما نزل منزلته. فلا يتضمن إلا معرفة 
المشخصات الصورية المشاهدة؛ بخلاف العلم؛ فإنه ما وضع لشيء يجميع مشخصاته اللازمة. سواء 
كانت مما يشاهد كلونه, أ لاء ككونه مِنْ بَيِى فلان. و لهذا لا ''' يصح أن تقول: هذا رجل عالم فتعبر 
عن المشار إليه بالنكرة, لأنه لا يلزم من معرفته من طريق الإشارة المميزة للصورة الظاهرة معرقته من 
طريق العلمية اي بالإطلاع على جميع المشخصات. و لا من طريق الموصولية اي بالعهد في مضمون 
جملة أو ما يقوم مقامهاء و ذلك لأن الحاصل من طرق التعريف مختلف فلا يلزم من حصول مفاد بعضها 
حصول مفاد باقيهاء و بهذا يندفع ما يتوهم من التناقض في التعبير عن المدلول الواحد بعبارتين 
متنافيتين» و ما يقال أيضا كيف صحت الإشارة مع أن المشار إليه غير معيّن. 
فإن قلت: قد يُعرف الشيءٌ من طريق العلمية مع الجهل بصورته حتى أنه إذا رُئي سئل عنه و قيل: هَلُ 
هذا هو فلانٌ؟ و يحققه ما مرّ من اختلاف مفاد الطرق» و أنه لا يلزم من حصول البعض حصول غيره. 
فيعكر ذلك على اعتبار جميع المشخصات في وضع العلم؛ و يكون (أي العلم) أقوى من اسم الإشارة 
من وجه دون وجهء لأنه مفيد ما لا يفيده أسم الإشارة, فتقول: من هذا؟ فيقال لك: فلان؛ و اسم الإشارة 
مفيد ما لا يفيده العلم. فتقول: لعل هذا فلان الذي كنا نسمع بهء فيقال: نعم, أو لا. 


)١(‏ كلمة (الا») ليست في نسخة (ب). 
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قلت: مهما اطلع على مشخصات الشيء الكافية في وضع العلم له صحت الإشارة لذلك الشيء و إن 
لم تتقدم رؤيته. لأنه بمعرفة مشخصاته عرفتٌ صورة الكلية الحاصلة في ضمن الجزنيء و قد نصّوا على 
أنه لا يتعين في الوضع للشيء مع جميع مشخصاته ملاحظة المشخصات بالوجه الجزئي؛ بل تكفي 
ملاحظتها بوجه كلّي منحصر في ذلك الجزني. و به أجابوا عن علمية الاسم الذي وضعه الوالد لولده 
الذي لم يره. فنقول حينئذ: كل موضع يصلح فيه العلم نصلح فيه الإشارة من غير عكس. و لهذا يصح أن 
تشير للأنبياء و الصحابة و العلماء المتقدمين نتقول بعد ما ذكر ما تريده من صفات المصطفى َل: 
"فهذا هو النبي الكريم' مثلاء فخرج أن العلم أخصّ. و هو معنى الأعرفية و من ثّمْ انفردت الإشارة في 
المثال الأول و جامعها العلم في المثال الثاني» و لا تتوهم أن الخصوص و العموم باعتبار الاستعمال 
فتعترض» بل هما باعتبار المعاني و المدلولات. فإنّ مفاد العَلّم أخصّ من مفاد اسم الإشارة. 

و إذا ثبت أن العلم أعرف من اسم الإشارة و من المبين أن ضميري المتكلم و المخاطب أوضح من 
العلم اتضح الترتيب. 

و قال الرضي في باب النعت: إِنّما كان العلمُ أعرفٌ من اسم الاشارة, لأن مدلول العلم ذات معين 
عند الواضع و المستعمل؛ بخلاف اسم الإشارة. فإن مدلوله عند الواضع مبهمء و تعيينه مدلول إلى 
المستعمل؛ بأن يقرنه بالاشارة الحسية, و كثيرا ما يقع الأبس معها في المشار إليه. كما إذا أشير لفرد في 
جماعة. و لذا كان أكثر الأسماء الإشارة موصوفا في كلامهم؛ و لذا أيضا لم يفصل بينه و بين موصوفه 

شدة احتياجه إليه. إه . 

قلت: أما التوجيه الأول فهو مبني على أن المعارف غير العلم موضوعة كلياتء و قد علمت مافيه 
من كلام الدماميني المتقدم قريبا. و أما الثاني فقد يعارض بأن العلم كثيرا ما يعرض له الاشتراك, و قلّ 
ما لم يعرض له ذلك كاسرافيل و طالوت. 
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+- وفي مرتبة اسم الإشارة المنادى المعيّن نحو : يا رجل '". و أنت مقبل على رجل مخصوص 
فإنه معرّقٌ بالقصد و الإقبال, و إليه ذهب ابن مالك. و هو رأي المصنف. و لذلك بَدّل أسلوب 
العطف بالنسبة إليه فعطفه بالواو التي للجمع. و ذهب قوم إلى أنه معرَفٌ بأل مقدرة. 

6- ثكم يليه الموصولء لأن تعريفه لا يختلف. بخلاف ذي الأدات. فإنها تكون للحقيقة و 
الاستغراق» و شمول الخصائص. و العهد الذهني و الحضوري. كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ع- ثم يليه ذو الأدات '". 

- و أشار بقوله (وَ اجعَلُْ مُضافاً ...) '" إلى أنه ليست له مرتبة معينة بل هو في مرتبة المضاف 
إليهء و استثنى المضاف إلى الضمير, فجعله في مرتبة العلم» و هو مذهب سيبويه. قال الرضي و 
تبعه الدماميني: لأنه ينعت و الضمير لا ينعت, فلا يكون في مرتبته . 

قوله: (معارف النحو) مبتدأء خبره ما بعده. و لابد في مثله من مراعات سبقية العطف على الاخبار 


كقولهم: "فرائض الوضوءٍ و فرائض الصلاةٍ كذا و كذا", لأن المعطوف عليه إن كان خبرا تاما وما بعده 


)١(‏ من أقسام المعارف : المعرف بالنداء. و هو النكرة المقصودة به كرجل في يا رجل. (البركات الأحدية) 

- قول الناظم (و نحو: يا قثم) إن أريد به مطلقا المنادى المفرد المعرفة ففيه إشارة إلى أنه عند النداء يزول تعريف 
العلمية و يحدث آخر أدون منه. وإن أريد المنادى المنكر المقصود ندائه ففيه تنبيه على المذهب الراجح من أن 
المعرف قبل النداء باق على تعريفه. ويزيده النداء وضوحاً. إه و كتب: فى العطف بالفاء إشارة إلى أن مدخوله 
دون ما قبله بخلاف العطف بالواو. (ابن القره داغي) 
(5) قول الناظم (فذو أل) أعرفه ما للعهد, ثم الاستغراق, وأدناه ما للجنس. وقد يرد أعرفية الموصول بقوله: (كُلٌ 
مَنْ أَنْرَلّ الْكتَابَ الذي حجاء به مُوسى) [الانعام- ١‏ إذ الصفة لا تكون أعرف من موصوفه إلا أن يقال بأن الذي 
بدل, أو أن الكتاب علم بالغلبة للتوراة على أنه لا مانع من كون الصفة الموضحة أعرف, و زيادة التابع على المتبوع 
معهودة كما فى إبدال المعرفة من النكرة. (ابن القره داغى) 
() أشار إلى أن السابع من المعارف: المضاف إلى أحد الأقسام الخمسة إضافة معنوية؛ كه غلام زيد. وغلام هذاء 
وغلام الذي. وغلام الرجلء و غلامه. (م) قال ابن القره داغي: (إِلا لمضمر) أي: إلا المضاف إلى المضمر فاجعله 
مساويا للعلم لوقوعه صفة له نحو: مررت بزيد صاحبك, و يتجه عليه أنه لا مانع من كونها أعرف على ما مرّ. إه 
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عطف عليه لزم عدم المطابقة المبطل للمحلء و إن كان خبرا صناعة فقط و جزء الخبر معنى لم يصح 
العطف, لأن الجميع حينئذ في معنى خبر واحد أي سبعة مثلاء فهو كقولهم: الرّمان حلوٌ حامضٌ. و إن 
جعل الخبر مقدرا و المعطوف عليه و توابعه اخبار مبتدءات مقدرة. اي سبعة. الأول كذا و القاني كذا. 
فلا يخفى تكلفه, و لا تستغرب هذا أو تستبعده. فقد ذهب المحققون إلى أن المسند إليه في قولك 
"جاءني القوم إلا زيدا" هو مجموع القوم إلا زيداء و أن الإخراج بإلا أو باحدى أخواتها يعتبر قبل إسناد 
الفعل أو شبهه. لأن المسند إليه و إن تأخر لفظا فلابد من تقدمه وجودا على النسبة التي يدل عليها 
الفعل لأن الطرفين متقدمان على النسبة ضرورة و بهذا أجابوا التناقض المشهور في حقيقة الإستثناء . 

و قال الرضي: المجيء منسوب إلى القوم مع قولك "إلا زيدا" كما أن نسبة الفعل في نحو" جاءني 
غلام زيد” و "رأيت غلاما ظريفا" إلى الجزأين معاء لكن جرت العادة بأنه إذا كان الفعل منسوبا إلى 
شيء ذي جزأين أو ذي أجزاء كل واحد منهما يقبل الإعراب: أعرب الجزء الأول منهما بما يستحقه 
المفرد إذا وقع منسوبا إليه في مثل ذلك الموقع: و ما بقي من أجزاء المنسوب إليه يجِرّ إن استحق الجر 
كالمضاف إليهء و يتبع إن استحق التبعية كما في التوابع الخمسة, و إلا نُصب على الاستثناء .إه 

فقف على قوله: و رأيت غلاما ظريفاء و قوله: و يتبع الخ فإنه عين المسألة. و كنا نسمع هذه القاعدة 
في نظائر هذا التركيبء و لا نعرف وجهاء و هذا تحقيقها. 

فإن قلت: العطف بالحروف المشتركة في اللفظ و المعنى يقتضي تقدم المعنى الذي يقع فيه التشريك 
فإنّ تعقل العطف بدون ما يكون فيه التشريك ممتنع؟ 

قلت: كنت استشكل هذه القاعدة بهذا ثم تبيّن لي أن العطف إنما يقتضي وجود ما يكون فيه التشريك 
لا تقدمه بدليل «زيد و عمرو و خالد فعلوا كذا». 

فإن قلت: العاطف هنا مشترك في معنى الإبتدائية ؟ 

قلت: الإبتدائية ليست من المعاني المحصلة حتى يكون قصد التشريك متوجها لها. بل هي أمر عدمي 
أي التجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. كما هو معلوم في محله وإنما المقصود بالذات التشريك في 
الحكم, و به فسّروا المعنى في قولهم: من الحروف ما يشرك لفظا و معنى؛ و به يظهر الجواب أيضا عمّا 
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يقال: إن التشريك في معنى كون الأول مسندا إليه. وإذا عرفت هذا قلنا في مسألتنا كذلك, فإن الحكم 
فيها موجود, و فيه وقع الاشتراك. 

فإن قلت: بين المقيس و المقيس عليه فرق جلي فإن أفراد المبتدأ في المقيس عليه اشتركت في 
الحكم الذي هو الخبرء و المتعدد في المقيس هو الخبر المحكوم به للمبتدأ و ليس لأفراده ما تشترك 
فيه سوى الصدق على المبتدأ و ذلك متعذر هناء إذ لا يصدق كل منها عليه. 
قلت: إنما أتيت بالمثال المتقدم لتستفيد منه أن العطف لا نتوقف معقوليته على تقدم المشترك فيه. بل 
يصح مع تأخره لفظا و معنى كالمثال» و معنى و إن تقدم لفظا كالمسألة, ولم أرد التسوية من كل وجه. 
وهذا إشكال آخر يلزم و إن لم نقل بسبقية العطف على الاخبار. 

و جوابه: أن التشريك إنما يقتضي صدق الأمور المشتركة على المشترك فيه إذا كانت أصنافا و أنواعاء 
أو جزئيات صفات, و أما إذا كانت أجزاء كما هنا حسب ما تقفتضيه الجمعية فإنما يقتضي التشريك 
اجتماع تلك الأمور في المشترك فيه كما نقول: الستة: ثلاثة و اثنان و واحدء فتدبر. 

و قد ظهر حينئذ أن القاعدة عامة في كل مقامء فمّن خصّها بنظائر التركيب المتكلم فيه فقد سَهى و 
لم يدرك وجههاء فالعطف سابق على الإسناد حتى في قولك : "قام زيد و عمرو و خالد” فلا تقصر النظر 
على ظواهر الصور غافلا عن لطائف المعاني و دقائق العبر. 

و ظهر أيضا أن الاشتراك يكون في المبتدأ و هو في الحقيقة في الانتساب إليه. 

وههنا إشكال و هو أن العطف في قولنا "زيد وعمرو و خالد فعلوا كذا" في جانب المسند إليه» و في 
قولنا "فرائض الصلاة كذا و كذا" في جائب المسندء و تحقق كل منهما فرع تحقق النسبة و السابق 
عليها إنما هو ذات الاطراف أما من حيث كونها مسندا و مسندا إليه فمتأخرة قطعاء و التشريك الذي 
يقتضيه العطف ليس في مدلول الخبر الافرادي أو مدلول المبتدأ كذلك. بل في مدلول الخبر المنسوب و 
مدلول المبتدأ المنسوب إليه. 

فقول الرضي في توجيه المسألة لأن المسند إليه و إن تأخر لفظا فهو متقدم وجودا لأن الطرفين ثابتان 
قبل النسبة إنما يصح باعتبار ذوات الأطراف و مدلولاتها الإفرادية و ليس الكلام فيهاء و حينئذ فيجب 
اعتبار تقدم النسبة. و يشكل العطف, و كنت أردت أن أؤخر ذكر هذا إلى مبحث الاستثناء أو العطف. و 
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ارتكب هنا تركه. فخفتٌ تفلته. و إنطلاقه عن الشبكة فأقول إذن إذا قال القائل: قام زيدٌ و عمرٌو و 
خالدٌء فمقصوده أن ينسب القيام لجميع من ذكر. و بذلك يصير مسندا إليه فالأفراد المنتظمة ملاحظة 
عندهء كذلك قبل الإسناد. وإئما أراد أن يسند إليها لأنها إنما صارت كذلك بعد الإسناد. و هذا مما يدرك 
بمراجعة الوجدان, و لا ينافي أن التشريك إنما هو في النسبة و طرفها من حيث تعلقها به. لأن العطف 
السابق على النسبة لا تشريك معه إذ ذاك؛ و إنما لوحظ ليترتب عليه التشريك. فهو كالآلة التي يتتحصل 
بها الشيء تقصد عند قصد ذلك الشيء»؛ و قس على المثال غيره. 

فإن قلت: الافراد المنتضمة في المثال و نظائره مشتركة في مضمون العامل قبل الإسناد. 

قلت: الثابت قبل الإسناد الاشتراك لا التشريك. و الكلام في الثاني لا في الأول على أن الأول أيضا 
لا يلزم تقدمه على العطف لصحته في الإنشاء ك "بعت جبةٌ و قميصاً و رداء". هكذا حقق المقام ”", و 
دَعْ عنك ما قيل أو يقال. 

و قوله (و نحوٌ) يقرأ بالرفع عطفا على (ذو)» و جملة النداء محكية بقول مقدر مضاف إليه (نحو). 
و في قوله (يليه) و قوله (و اجعل) إشكالء لأنهما قطع لكمال الخبر. فإن المطابق لقوله (معارف 
النحو) في نفس الأمرء و لاسيما مع اعتبار قوله (و غيرها نكرة) أن يقول: ضمير فعلم فذو إشارة و 
منادى فموصول فذو أل و مضاف. و جوابه: أن هذه المعطوفات الثلاثة محذوفة لقرينة نظير ما قيل في 
قول الصغرى و هي اي العشرون الوجود أي قوله ثم يجب له تعالى سبع صفات. 

و جملة (يليه) في النظم حال من ذي الإشارة وما عطف عليه, و أفرد الضمير باعتيار ما ذكر. و 
تسليط الفاعل على المفعول المخصوص هو المسوغ لمجيئه نكرة أو الموصوف المقدر اي اسم 
موصول. و اللام في (لمضمر) متعلقة ب (مضافا) أي: إلا مضافا. 


)١(‏ فى نسخة (أ) "المقال". 
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أو غيرها نكرةٌ كمَنْ و مَا] "': و مَل ب (من و ما) للرد على ابن كيسان, فإنه حكم بتعريفهما في 
الاستفهام. قال: لتعريف جوابهما نحو: "من عندك؟" فتقول: زيد. و "ما دعاك إلى كذا؟" فتقول: لقاؤك. 
و الجواب يطابق السؤال. 

و ردّه الجمهور بأن تعريف الجواب غير لازم إذ يصح أن يقال في الأول: رجل من بني فلان. و في 
الثاني: أمر مهتم. و الأصل التنكيز حتى يخرج عنه دليل» و بأنهما قاتتمان مقامَ أيٍّ إنسان؟ و أيٍّ شيء؟ 
و هما نكرتان» فوجب تنكير ما قام مقامهما. إه. هكذا في الشرح. 

قلت: و في الاستدلال و رده نظر, أما الأول فلأنهما في كلام السائل ليستا واقعتين على معينء بل 
على مبهم محتمل على طريقة البدل؛ و هذا معنى النكرة, و لذا سأل عن التعيين. و قد صرح القوم بأنها 
من ألفاظ العموم. إه. 

و قوله: «و الجواب يطابق السؤال» غلطء فإنه لا معنى لتطابقهما في التعريف و التنكيرء لأن 
السائل جاهلء و المسؤول عنه عنده مبهم؛ فلا تمكنه الإشارة إلى تعيينه حتى يعبر عنه بالمعرفة؛ و 
المجيب عالم معين للمسؤول عنه, نعم يتطابقان في الجنس فيجاب في (من) بافراد العاقل» و في (ما) 
بغيره و يراعي خصوص ما اقتضاه السؤال؛ و أما الثاني فلأنه يوهم تسليم الدعوى فيما أجيب بالمعرفة. 
و نحن نقول: لا حاجة فيما احتيج به على فرض تسليم أنهما لا يجابان إلا بالمعرفة. فلا حاجة إلى 
الاحتياج بمجيء جوابها نكرة. و أيضا إذا كانت بمعنى أيّ انسان؟ و أيّ شيء؟ فهذان لا يقبلان أل» فلا 
تكون «من) و (ما» واقعتين موقع ما يقبل (أل). و النكرة لابذ من قبولها لها أو وقوعها موقع ما 
يقبلهاء فالصواب تفسيرهما بانسان» و شيء» نظرا لأصل الوضع؛ و إلغاء للعارضء و هو تضمنها لمعنى 
الإستفهام. و قد نبّه على هذا ابن قاسم. و (أي) بنفسها ك (ما). فإنما نحكم عليها بالتنكير لأنها 
بمعنى شيء في أصل الوضع. 


)١(‏ وغير الأقسام السبعة نكرة. (حاشية) 
- [ف] الاسم قسمان: 
١-._نكرة:‏ و هي اسم يدل على شيء واحد, ولكنه غير معين. مثل: جاء طالب. قدم ضيف. 
؟- معرفة: وهي اسم يدل على شيء واحد معين» مثل: أنت مخلص. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفميدة هما 


[الضمير العائد على النكرة معرفة] 

2010 وَصُحَمَ النعْرِيفُ في ضَمْيرٍ نَكِرَةٍ أو واجبَ التُنكير"']ه 

هذا بيان لإطلاق ما اقتضاه الإطلاق المتقدم في عدّ الضمير من المعارف. و المعنى: أنه لا فرق في 
ذلك بين أن يكون عائدا على معرفة أو نكرة. و لا فرق في العائد على الدكرة بين أن يكون معاده غير 
واجب التنكير أو واجبه؛ و هذا رأي الجمهور. و قبل: ضمير النكرة نكرة. و قيل: إن عاد على كل 
واجب التنكير كالحال و التمييز فهو نكرة؛ و إلا فمعرفة. و الظاهر ما أشار إليه الرضي من أنه إذا عاد إلى 
نكرة مختصة بالحكم فهو معرفة ك "جاءني رجل فأكرمته", لأنه للرجل الجاني دون غيره من الرجال, 
فهو كذي اللام في جاءني رجل فضربت الرجل. 

فإن قلت: "الرجل" المختص بذلك الحكم غير معين؛ فمن أين جاء التعريف للضمير, فإن الضمير 
يجب أن يكون مساويا لمعاده. قلت: لا يلزم من استواء معنى المدلول عدم اختلاف داله بالتعريف و 
التنكير فإن المعرفة هي ما يشار بها إلى المعين من حيث تعيينه» و النكرة ما يشار بها إلى المعين لا من 
حيث تعيينه» كما تقدم تحقيقه. 

و إن عاد إلى نكرة غير مختصة بشيء قبل نحو: "أرجل قائم أبوه' و نحو: “ريّه رجلا"» و " نعم و بنس 
رجلا. و 'يا لها قصة", و “رب رجلٍ وأخيه" فهو نكرة, و على هذا فلو قلت: ربٌ رجل كريم وأخيه لم 
يجز؛ لأن الضمير يصير معرفة برجوعه إلى نكرة مختصة بصفة؛ و إنما حكم الجمهور ببقائه على أصل 
وضعه في التعريف فيما ذكر لأنه حصل له جبران ما يذكر المفسر قبله أو بعده متصلا به. فهو كالمضاف 
الذي يكتسب التعريف من المضاف إليه. 

قوله (أوواجب التذكير) عطف على صفة مقدرة أي: في ضمير نكرة أي اسم جائز التدكير أو واجبه 
و بذلك تحصل المقابلة بين متعاطفي (أو). 


)١(‏ قال المدرس: و الصحيح تعريف الضمير الراجع إلى النكرة و لو كانت واجبة التنكير كالحال و التمييز فإنه يخصها 
من حيث هى مذكورة . إه . قال ابن القره اغي: قوله (التعريف) مفعولء أو نائب فاعل. و وجه تصحيحه أنّ التعبير و 
الإشارة إلى المرجع متحققان فيه دون المظهر التكرة. فإنه لو فسرٌ الضمير في جاءني رجل فأكرمته قيل أكرمت ذلك 
الّجل. قوله (لو واجب... ) كلمة لو تأكيديّة؛ و فيه رد على من قال: بأنه معرفة إن لم يجب تنكير المرجع كأن يكون 
فاعلاء و نكرة إن وجبت كالحال والتمييز. إه. 
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[الضمير "| 
[تعريفه| 
[91] 6 وَمُفْهِمُ الْعَيْبَةٍ وَالْحُضُورٍ 59 سم بِمُصْمَرٍ 5 


اتن روا لسرن قوق فرق ١‏ لو لقاو اراد اشير نا وهو: اسم لما 
وضع للحاضر و الغائب, و الحاضر يشمل المتكلم و المخاطب. و معنى كلامه: أن ما أفهم الغيبة و 
الحضور فإنه يوسم بالضمير و يعبر عنه في العرف به. و فيه مناقشة من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه صادق على الحروف المفتتح بها المضارع و أواخر إياي و إياك و إياه. فقول ابن مالك: 
«لذي غيبة أو حضور» أحسن منه لتحرزه عما ذكر ب "ذي". 

ثانيها: أنه شامل لقولٍ مَنْ اسمه زيد:'زيد ضرب”", و كقولك له "يا زيد افعل كذا"؛ و قولك في غاتب: 
"زيد قام", لأن هذه الأسماء تفهم ما ذكر و إن لم توضع له. فإن إفهام الشيء أعمّ من الوضع له. فقول 
ابن هشام: ما وضع لمتكلم الخ تحرير, و كأنه أراد به شرح قول ابن مالك «فما لذي غيبة» فتكون اللام 
متعلقة بكون خاصء لأن ذلك هو المتبادر من العبارة. 

ثالثها: أن الواو تقتضي أن الضمير هو ما يفهم الغيبة و الحضور معاء فتعبير ابن مالك ب «أو) جيّد. 
رابعها: أن تعريفه يعم اسم الإشارة. 

و يجاب عن الأمر الأول و الثالثِ بأن قوله فيما يأتي (لغائب و لمخاطب. ونا لمتكلم؛ وها 


للغائب) يرشد إلى المراد. و يدل على أن الضمير للمتصف بهذه المعاني لا لنفسهاء و أن منه ما هو 


)١(‏ الضمير فعيلء بمعنى اسم المفعول ٠‏ إنما سمي بذلك لعدم صراحته كالانسماء المظهرة. (معاني النحو) 

(1) قوله (و مفهم الغيبة والحضور) أي بالوضع. فلا يبطل التعريف باسم الإشارة. و الواو في قوله (و الحضور) 
بمعنى "أو" لمنع الجمع؛ فيخرج الاسم الظاهر. لأنه موضوع لما يعمّهما. بقى أنه ينتقض بياء الغيبة: و تاء الخطاب. 
و نحوهما مما صدر به المضارع: لأنّ كلا منهما موضوع لأحدهماء و بلفظ الغائب, و المخاطب, و المتكلمء ويمكن 
دفع الثاني بأنَ المراد الجامد المفهم. و الأول بأن المراد ذي الغيبة, فلو قال: (مفهم ذي الغيبة) لكان أولى. 
(ابن القره داغي) 
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للغائب. و منه ما هو للمتكلم. و منه ما هو للمخطاب. و عن الثاني بأن تصفح كلامه الآتي في الضمير 
يدل على أن الأسماء الظاهرة مقابلة له. و أنها ليست منه. فيكون ذلك قرينة لتخصيص الإفهام بالوضع. 
و عن الرابع بأن إفراده اسم الإشارة بترجمته الآتية يبيّن المراد. 


[؟9] 20 يَفَعْ في الإنتدا" وَتَلُوَإِلَا 9" 5 
أي: الضمير المعرّف بما سبق ينقسم إلى: متصل. و منفصل. و المتصل منه هو: ما لا يصح وقوعه 


ل وإذا عرف المتصل عرف المنفصل لأنه مقابله. فهو: ما يصح وقوعه 


43 


في الإبتداء و لا تاليا ل"إلا 
قن الإشجداء و بيد إلا" :و لا بمتستوض غلك ة ايو :لب ألا تقاركنيا الالداة 
يَارُ) لأند ضروريء و التنبيه عليه غير ضروري. 

و فهم من قوله (و تلو إلا) أن الممتنع هو وقوعه بعدها متصلا بها لا وقوعه بعدها مطلقا لقوله 
تعالى: لإ إلا كَانُوا به يَسْكَهِْئُونَ 4 [يس: .]1١‏ فعبارته كعبارة ابن مالك أجود من قول ابن هشام: و لا 
يقع بعد إلاء لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. و يصح أن يقرأ (تلق) بالنصب عطفا على محل 
المجرور أي: لم يقع في الإبتداء و لم يقع تلو إلا. و بالخفض أي: و لم يقع في الموضع التالي إلا. 

فإن قلت: قوله (و تلو إلا) حشو مستغنى عنه؛ لأن قوله (لم يقع في الابتداء) أي: في الافتتاح 
يخرج منه المنفصل بقسميه أي المرفوع و المنصوب؛ لأن كلا منهما يفتتح به النطق. 


)١(‏ قوله (لم يقع في الإبتدا) أي: لم يمكن وقوعه بحسب استعمالات العرب أمكن عقلا أم لاء فلا يرد أن تعريف 
المتصل غير جامع لعدم شموله ل (تما) في ضربتماء و (نون) ضربن و نحوها. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (و تلو إلا) أي: في غير الضرورة: فلا يرد قوله: (ألذَيُجَاوِرَا إلأك َيّارُ). (ابن القره داغي) 

() كالكاف في ( أكرمكَ ) والياء في ( ابني ). وألياء ‏ والهاء في (سَلِيِ) . (شرح ألفية) 


(4 ) نحو: هو مجتهد , و أنت كسلان , ما رأيت إلا إيَاك . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة 1 


قلت: هذا مبني على أن قوله (لم يقع في الإبتداء ) معناه لا يفتتح به النطق؛ و عليه حمله في الشرح 
فائدة المعطوف على أنه حيث قال: لا يصح وقوعه في أول الكلام؛ و بهذا فشر هذه العبارة ابن هشام. و 
ليس ذلك بمتعين فيهاء لإمكان أن يكون معناها: ما لا يصح وقوعه مبتدأء فلا يخرج منها إلا المنفصل 
المرفوع, و تظهر حينئذ أجيب على التعبير المتقدم له بأنه أشير بالمعطوف إلى أن الضمير المتصل لا 
يستغني عن مباشرة العامل من آخره حتى يصير كالجزء منه. فلا يقع قبل العامل في أول الكلام و لا 
بعده منفصلا عنه. فيكون المعطوف لإيضاح حال المتصل فقط لم يحترز به عن شيء -و الله تعالى 
أعلم-. 

[أقسام الضمير المتصل] 

[17] عل ممدت خا لسو نيك “كعاوافنيث فت فت كلا عه 

2051 وَنُونٍ نِسْوَةٍ وَواوٍ وَأَلِف لغائِبٍ و لمُخاظطب عُرِف”')ه 

[؟4] 20 وَيا لِأُننى خُوطِبَتُ وَكُلُ ذا وَفْيٌ 9) اد م ا 2 

الضمير المتصل ينقسم بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يختصّ بمحلّ الرّفع و هو خمسة: (التاء و النون, و الواوء و الألف. وياء المخاطبة)» و 
هذا هو الذي أراده المصنف هناء و قدمه لأنه أول ما ابتدئ بوضعه؛ لأن المرفوع مقدم على غيره؛ و 
المتصل مقدم على المنفصل؛ لأنه أخص. 

و ضمّوا تاء المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل؛ و خصّوا المتكلم بها؛ لأن القياس وضع 
المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. و فتحوا المخاطب فرقا و تخفيفا. و كسرو المخاطبة فرقا. ولم 
يعكسوا لأن المذكر أولى برعاية المصلحتين. 


)١(‏ تعميم لكل من الثلاثة؛ يعني: أن كلا من نون جمع المؤنث, و واو الجمع المذكر و ألف التثنية عرف لغائب ك 
(ضربن؛ وضربواء وضربا)ء و لمخاطب ك (ضربتنَ» واضربواء واضربا). (ابن القره داغي) 


ديق قوله (وياء أنثى ) أي ياء المؤنث المخاطب. قوله (وكل) أي من المذكورات ضمير رفع. (ابن القره داغى) 
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وما ذكره في النون وما بعدها هو الصحيح. خلافا للمازني في قوله: إنها حروف علامات. و وافقه 
الأخفش في الياء. 

و قوله (لغائب و لمخاطب) أحسن من قول ابن مالك «الما غاب و غيره»)؛ لشموله غير المراد و 
إن خصص بالمثال فإن ما هنا أوضح. و أفرد الإشارة في قوله (و كل ذا) مع رجوعها للضمائر الخمسة 
للتأويل بما ذكر. و (رفع) مصدر بمعنى اسم المفعول. 

وأفاد كلامه ثلاث فوائد: 

الأولى: أن هذه الخمسة ضمائر متصلة, لتمثيله به عقب ضابط المتصل. 

و الثانية: أن (النون والألفء والواو) مشتركة في المعنى بين الغائب و المخاطب. و (الياء) 
مختصة بالمخاطب المؤنث. و (التاء) من حيث هي ضمائر للمتصل مرفوع مشتركة بين المتكلم و 
المخاطب مذكرين و مؤتثين» ومن حيث هي مضمومة مختصة بالمتكلم» ومن حيث هي مفتوحة 
مختصة بالمخاطب المذكرء و من حيث هي مكسورة مختصة بالمخاطب المؤنث. 


الأمثلةة و الظرف تقل حال ويكوق القاة الخائن فى كدمق الأول واتصم قرا تدان لرقم انين 
الإيتدائية من حيث القصد الثاني و يكون الأول في ضمنه. 


الثالثة: أن هذه الخمسة مختصة بمحل الرفع. 
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[4ة] 26 لِكُلُ الإغراب ا لا 0 

القسم الثاني من المتصل: ما لا يختص بموقع من مواقع الإعراب بل يصلح للحال الثلاثة و هو: كلمة 
(نا) خاصة, و هذا هو المراد هنا. 

و أفهم كلامه أنها مختصة بالمتكلم. و أنها مشتركة بين محال الإعراب نحو لإ رَبّنا نا سَمِعْنَا 6 [آل 
عمران: "147]. و فهم الاختصاص من تقديم المعمول اي خذ لمتكلم لفظة "نا" دون غيرها أي لا تأخذ 
له إلا "نا". و يفهم هذا المعنى من قول ابن مالك : «نا صلح» بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي كما 
أوضحناه في حاشية التوضيح. و اعتراض أبي حيان على الاختصاص مردود بما في التوضيح. 

[14] على انها قاحس وَ لِلْخِطاب الكافّ جُرٌ و انْصِبٍ ”)0 

القسم الثالث: ما هو مشترك بين محلي النصب و الخفض و هو ثلاثة: 

-١‏ اياء المتكلم نحو: لأ رَيّي أَكْرْمَنِ © [الفجر: .]١0‏ وسكت عنها هنا لأخذ ذلك من كلامه 
الآتي في مسألة نون الوقاية. 

؟- وكاف الخطاب نحو: (إمَا وَدَعَكَ رَبك 6 | الضحى : *]. 

7- وهاء الغائب نحو: لآ قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ وَهْوَ يُحَاورُه 4 [الكهف: 17]. وهما المنبه عليهما بهذا 
الكلام. و ههنا إشكال حسنء و جوابه انظره في حاشيتنا على التوضيح. 

و (ها) في النظم مبتدأء و (لغائب) خبرء و كذا (و للخاطب الكاف). و أفاد بقوله (جر و انصب) 
حكما آخر و هو اشتراكهما المقصود من التقسيم. ويحتمل أن يكون (ها) و (الكاف) بالنصب 
متنازعان فيهما على رأي من يجيز التنازع في المتقدم؛ أو مفعولي (جر) و حذف من الثاني لدلالة 
الأولء و الظرفان حينئذ حالان -و الله تعالى أعلم-. 


)١(‏ قوله (لمتكلم) إذا كان معه غيره حقيقة نحو: رَبَنا إَِنَا سَمِعْنَا [عمران *15] . أو ادعاء نحو: إإنَا أنلقاه) 
| بقرة ]١-‏ ؛ و على التقديرين يكون مرفوعا و منصوبا و مجرورا. (ابن القره داغي) 

(9) قوله (وها) متنازع فيه لقوله الآتى: (جِرّ و انصب)»؛ و لو قال بدل قوله 00 
جر و انصب' ' لكان أوضح و أنسب. ثم إن هذه الهاء ء تكسر إن وَلِيَث كسرةٌ نحو: 0 أويناء ساكنة نحو عليه ه. وإلا 
فيضم نحو: (قَالَ لَهُ صَاحِبُة) [كهف -7]. (ابن القره داغي) 
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[ضمير المثنى المذكر] 

[ع9] 20 وَ تُوصَلانِ"" مَعَ ت'" بِالْأَلِفٍ ‏ وَالْمِيْم في تَنْنِيَةٍ له 

نائب الفاعل ب (توصلان) يرجع إلى 'هاء الغائب و كاف المخاطب" يعني: أنهما توصلان بالميم و 
الألف بعدها في التثنية مطلقاء أي سواء كانتا لمذكر أو مؤنث فتقول:"الزيدان أو الهندان أكرمهما. 
عمرو"؛ و يا زيدان أويا هندان أكرمكما عمرو". 

و قوله (مع تا) أي مع هذا اللفظ المعين بدليل قوله في الشرح: «و توصل التاء المفتوحة و الهاء و 
الكاف...» الخ. فتحرز بذلك عن التاء المضمومة التي للمتكلم؛ فإن ما ذكر لا يلحقها استغناء ب"نا" 
في المتصلء و ب"نحن" في المنفصل. 

و لم يزيدوا لمثناه ألفا و لجمعه واوا كما فعلوا في مثنى المخاطب و الغائب و جمعهما. لأن مثناهما 
اسم انضم إليه لفظ آخر مثله. بدليل أنه إذا قيل لك: فصل "أنتما" قلت له: أنت يا زيد و أنت يا عمروء و 
كذا في الجمع تقول في تفصيل "أنتم": أنت يا زيد و أنت يا عمروء و أنت يا خالد. و أما إذا قلت: "نحن" 
وأردت المثنى فقيل لك: فصل. قلت: أنا و زيدء وأنا و أنت أوهو. و إذا أردت المجموع فقيل لك: 
فصّل قلت: أنا و زيد و عمروء و ليس كل أفراده "أنا" فلما لم يكن شرط المثنى و المجموع و هو اتفاق 
الاسمين و الأسماء حاصلا لم يكن إجراء تثنيته و جمعه على وفق سائر التثنيات و الجموع فارتجلوا 
للمثنى صيغة, و شاركه الجمع فيها للأمن من اللبس بسبب المشاهدة بهذا وجه الرضي المسألة. 


)١(‏ قوله (وتوصلان) هذا مشعر بأنَ الضمير في نحو (ضربكماء وضربكمء وضربهماء وضربهم) هو الكاق 
والهاء فقط. والباقي علامة امتياز الصّيغْ. ويمكن ارتكاب الاستخدام, بأن يراد بالظاهر ما هو ضمير المفرد المذكر 
الغانب, أو المخاطبء و بضميره في "يوصلان" ما على صورتهما. (ابن القره داغي) 
(') قوله (مع تا) حال من فاعل توصلان, يعني: أنّ تاء المخاطب مثلهما في الوصل بالميم و الألف في التثنية. و 


بالميم في الجمع المذكر, و التون المشدّدة في الجمع المؤنث نحو (ضربكما وضربكم وضريكنَ). و لو قال: (96و 
يوصلان مثل تا بالألف) لكان أوضح. (ابن القره داغي) 
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ويفهم منه أن "نا" و"نحن" يطلقان على الإثنين نحو ([ وَاِعلَنَا مُسلِمئْنِ لَّكَ 1186 البقرة]. و في 
الخبر «وَ نَحْنُ حَلَالآنٍ ِسَرِقَ» ”", و في كلام البُستِي و هو من الفصاحة بمكان و إن كان مولدا: 
تحن اللذان تعارقّت أروائحنا من قبل خلتق الله طينسة آدم 
واف المفنى: «لَا يحفظ مثل تحن قائم بل يجب فِي الْخَبر امطاب نَحُو: لأ وَإِنَا لنَحْنْ الصافون وَإنَا 
نَحْنْ المسبحون 4 [الصافات .]١88‏ إه. 
قال الشيخ يس: («و في كلامه تدافع في صورة التثنية نحو: نحن قائمان. فمقتضي قوله: (و لا 
يحفظ مثل نحن قائم» الجواز. و مقتضى قوله: «بل يجب فى الخبر المطابقة» المنع. انتهى . 
قلت: قد علمت من كلام الرضي أن "نحن" مشترك بين الإثنين و الجماعة, و إذا كان كذلك 
فالمطابقة حاصلة فلا يقتضى قول المغني «بل يجب في الخبر المطابقة» المنع, ولا تدافع في كلامه. و 
في كلام المصنف أيهام أن ما ذكر لا يلحق إلا تاء المخاطب المذكرء و ليس كذلك. بل يلحق تاء 
المخاطبة أيضاء و لذلك كان 'فعلتما" يطلق على الإشين مذكرين و مؤنثين: غاية الأمر أن الحركة 
الأصلية تبدل بالضمة؛ و عبارته المتقدمة في الشرح صريحة في الإيهام. 
والألف في قوله (تا) للاشباع, و ربّما يلبس ذلك على الواقف عليه فيقول أن هذا اللفظ لم يتقدم 


ويظنه مقصور تاء, وليس كذلك؛ لشمول العبارة حينئذ تأء المتكلم. 


ااا 


.)1846( رواه أيو داود‎ )١( 
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[/1ة] مل جَمْع وَنُونِ في الإناثِ شدّدا 0-9 0 0 0 

و أشار بقوله (و الميم ... ) إلى أن الثلائة '' توصل بالميم في جمع المذكر فتقول: "أكرمهم, 
أكرمكم أكرمتم": و بالنون المشددة في جمع المؤنث فتقول: "أكرمهن؛ أكرمكن:؛ أكرمتن". و من قوله 
(في الإناث) يفهم أن الميم في جمع الذكور. 

قال الرضي: «و زادوا الميم قبل ألف الإثنين في (تما). و قبل واو الجمع في (تموا). لئلا يلتتبس 
المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للإطلاق. والجمع بالمتكلم المشبع ضمته. و كان أولى الحروف 
بالزيادة: الميم؛ لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف و الواوء و الميم أقرب الحروف الصحيحة إلى 
حرف العلة لغنتهاء و لكونها من مخرج الواو: شفوية؛ و لذلك ضم ما قبلها؛ كما يضم ما قبل الواو و 
حذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلهاء و ذلك لأنهم 
لما ثنوا الضمائر وجمعوها و القصد بوضع متصلها التخفيف لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف و 
الوا [كما أتوا بهما في: هذانء واللذان. والذين] فوقع الواو في الجمع آخرا مضموما ما قبلها. وهو 
مستثقل حساء فحذفوا الواوه وسكنوا الميم التي ضموها لأجله, للأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت 
الألف فيه دون الجمع فحذفوا الواو. وسكنوا الميم التي ضموها لأجله. للأمن من الالتباس بالمثنى» 
بثبوت الألف فيه دون الجمع. و من أثبت الواو مضموما ما قبلها فلأن ذلك مستثقل في الاسم المعرب. 
و أما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو 'ضربتموه" وجب في الأعرف رجوع الضم و الواو لأن الضمير 
لاتصاله صار كبعض حروف الكلمة فكأن الواو لم يقع طرفاء و جوز يونس حذف الواو و تسكين الميم 
مع الضمير أيضاء و لم يثبت ما ذهب إليهء و إذا لقي ميم الجمع ساكن بعدها ضمت الميم ردا لها إلى 
أصلهاء ويجوز كسرها. و زيد للمؤنث نون مشددة: لتكون بإزاء الميم و الواو في المذكرء و إنما اختاروا 
النون لمشابهتها بسبب الغنة للميم و الواو معاء مع كون الثلاثة من حروف الزيادة» إه. 


)١(‏ اي: الهاء و الكاف و التاء. 
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[ضمير المؤنث الغائب المفرد] 
1 ] م3 لسو ا سمي م بوانت عمو لأس نويه 
و قوله: (و ألف ... ) الخ معناه أن الهاء إذا كانت لمؤنث الغائب لحقتها الألف نحو: "أكرمها". 
و ما في هذين البيتين'"' من الزيادة على الالفية. 
[الضمير المنفصل المرفوع] 
[204 وَدُو اتفصال مِنْهُ لِلرَفْع أناا"“ وَأَنْتَوَهُوَوَالْفْرُوحُ تُجْتَنى ”00 
الضمير المنفصل ينقسم بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين: 
قسم مختص بمحل الرفع و هو: (أناء و أنت. وهو) و فروعهاء ففرع أنا: (نحن)» و فروع أنتّ: (أنتِ. 
و أنتماء وأنتم. وأنتنّ) و فروع هُوَ: (هي. وهماء و همء وهنّ) و هذا هو المراد بالبيت. 
ف"أنا" للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. 
ويقال "هنا" يإبدال الهمزة هاءء و"أنا" بمدهاء و"أنْ" بسكون النون و لذلك قال البصريون: إن الضمير 
هو الهمزة, و النون و الألف زائدتان في الوقف. لبيان الحركة, لتلا تسقط الحركة في الوقف, فتلتبس بأن 
الحرفية» و تكتب بالألف. لأن الخط مبني على الوقف و الإبتداء» و قد يوقف عليها بسكون النون و 
باجتلاب هاء السكت» كقول حاتم: (هذا قَصْدِي أَنَدذ)ء و قال: 
إن كنت أثري فقي بآتة 0 من كَفرَةالتَخْيِط يمن أنه 
و التميميون يثبتون الألف في الوصل أيضاء و غيرهم يخص ذلك بالضرورة. 


)١(‏ قوله (وألف) مبتدأ خبره (بدا)» و (لغائب) متعلق به يعني أن الألف ظهر لأن يلحق بالهاء في 
المفرد المؤنث نحو (ضربها). وليس قوله: (و ألف) معطوفا على قوله: (بالألف), وإلا لتوهم اشتراكه 
بين الهاء. و الكاف, و التاء. (ابن القره داغي) 

(1) بيتي 97- /91. 

(") قوله (للرفع) أي بطريق الإطراد والأصالة, فلا يرد نحو 'أنا كأنْتٌ» ولا نحو "يا أنت"؛ لكونهما شَادَّين ولاما 
أكد به المنصوب والمجرورء لأنه بطريق النيابة. قوله (أنا) رد على البصريين في قولهم: إن الألف زائدة. (ابن القره داغي) 


(4) إمْجتتى النَّمَريعنى: ميورا جيد. (المنجد) 
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و مذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة. 

قال الرضي: و سقوطه في الوصل في الأغلب, مع فتح النون أو سكونه. و معاقبة هاء السكت له وقفا: 
دليلان على زيادته. و كونه لبيان الحركة وقفا. 

قوله (و ذو انفصال) مبتدأ. و جملة (منه أنا) خبره. و (للرفع) حال من الضمير المنتقل للظرف. و 
(أنت وهو) عطف على (أنا)؛ و كذا قوله (و الفروع)» إذ بذلك يكون الكلام نصا في كونها من ضمير 
ل ا كر 
[ آل عمران : 07]. 

[الضمير المنفصل المنصوب] 

[45] 20 لِلنّضب إيَا” بَعْدَهُ دَلِيْلُ ما أَرِئِدَ حَرْفاً لاسُمئ" فِي الْمُعْتَمى )0 

أشار به إلى القسم الثاني من الضمير المنفصل و هو: ما يختص بمحل النصب وهو 'إيا". 

و نَبّهِ بقوله (بعده دليل ما أريد) على أن الضمير هو 'إيا" فقط. وضع مشتركا بين المتكلم و 


المخاطب و الغاتبء مفردا أو مثنى أو جمعاء مذكرا أو مؤتئا "". 


)١(‏ قوله (إِيَا) فيه رد على من زعم أن 'إيا' اسم ظاهر مبهم خصٌ ياضافته إلى ما بعده؛ وعلى من قال: إن مجموع 
"إياك" و نحوه ضميرء و على من قال: إن 'إيا"' ضمير أضيف إلى ما بعده وهو ضمير آخر. (ابن القره داغي) 

(0) قوله (لا سمى) اي ليس ما بعده اسما مضافا إليه. كما ذهب إليه الخليل؛ و اختاره ابن مالك مستدلا بظهور 
الإضافة فى تحوه (... إيَاه وإيا الشوّابٌ). ويتجه عليه أنه لو كان كذلك لأعرب, لأن المبني إذا لزم الإضافة أعرب. و 
ما استدل به شاذ على أن إضافة المعرفة لزيادة التوضيح قليلة, و لذا اختار الناظم قول سيبويه من أن ما بعده حرف 
تدل على المراد به. و قال: إنه المعتمد. (ابن القره داغي) 

(؟) ضمائر المتكلم : إِيّايّ ‏ وإيّانا . ضمائر المخاطب : إِيّاكَ , وإيّاكِ . وإِيَاكُمَاء وإِيَاكُمْ : وإِيَاكُنّ . ضمائر الغانئب 
: إيّاهء وإيّاها . وإِيَاهُماء وإِيّاهُم . وإِياهُنَّ . ( يا ) هي الضمير, وما بعدها حروف تكلم . وخطاب؛ وغيبة . وهو 
مذهب البصريين . (شرح ألفية) 
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و إن ذلك لا ينافي كون الضمير معرفة يعيّن مسمّاه لأن التعيين فيما عدا العلم بالقرينة لا بمجرد 
الوضع, و هي هنا ما يتصل به من اللواحق» فإنها تدل على المعنى المراد و تعيينه. و قضية هذا أن كلا 
من (أناء و أنتء و هو) صيغ مرتجلة: و الحق أن ألف 'أنا" زائدة. كما سبق و أن الضمير في "أنت" و 
فروعه: أن مردفة بما يدل على أحوال المخاطب. خلافا للفراء في قوله: أنت بكماله اسم. 

نعم مذهب البصريين في (هو) و (هي) أن الواو و الياء من أصل الكلمة و هو الوجه. خلافا للكوفيين 
في قولهم: إنها إشباع» فإن حرف الإشباع لا يتحرك و لا يثبت إلا في الضرورة. 

و في صنيع المصنف تنكيث على ابن مالك في جعله "إياي" برْمّته ضميراء و في عدم تعرضه للأصول 
الثلاثة مع سلوكه لهذه الطريقة. و في حاشيتنا في المسألة كلام تنبغي مراجعته. 

و ما في المتن من أن الضمير "إيا' فقط و أن اللواحق حروف دالة على المراد هو مذهب سيبويه و 
الفارسي و هو المختار. 

و ذهب الزجاج إلى أن 'إيا" اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات بعده كان إياك بمعنى نفسك. 

و رد بأنه لو كان اسما ظاهرا لجاز تأخيره عن عامله» بل يترجح كغيره من الأسماء المظهرة. 

و ذهب بعض الكوفيين و ابن كيسان إلى أن (إيا) عماد و اللواحق هي الضمائر. قال الرضي: وما 
أرى هذا القول بعيدا من الصواب. 

و أشار بقوله (حرفا لا سُّمى) إلى تضعيف ما ذهب إليه الخليل و الأخفش و ابن مالك من أن اللواحق 
ضماتر و (إيا) ضمير أيضا مضاف إليهاء و استدل له ابن مالك بوجوه: منها: أن الاسم المخفوض 
بالإضافة خلفها في قولهم (... وَإِيَا الشَّوَابٌ)» و أجيب بأنه شاذء فلا حاجة فيه. و أورد على نفسه أن 
إضافة الضمير ممتنعة» و أجاب بتقيبد المنع بما إذا لم تظهر لها فائدة. و فائدتها هنا زيادة الوضوح 
كإضافة العلم في (علا رَيْدُنا...) الخ. و لا حاجة إلى إدعاء انتزاع تعريفه. 


و معنى (المعتمى) المختار. و هذا التنبيه مما زاد به هذا النظم على الخلاصة . 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة لكو 


[المواضع التي يجب فيها استتار الضمير] 

0٠٠ [‏ 0 وَسَئْرُمَرْفُوعِ بأمْر حُتِما وَدُونَ يا مُضارع وَ اشميهما ه 
]٠١١(‏ 20 وَفِغْل الْإسْتَئْناءِوَ النَعَجُّب وَأْفْعَلَ التَفْضيل فَاحْفْط تُصِب يله 

تقدّم أن الضمير ينقسم إلى متصل و إلى منفصلء ثم المتصل ينقسم إلى بارز و مستتر, و هذا التقسيم 
في مبحث الضمير, و التقسيمان متدافعان في الظاهر, و انظر دفع التدافع في حاشيتنا. 

و لكل منهما أماكن تخصه. فأماكن وجوب الاستتار تسعة: 

أولها: فعل الأمر بشرط أن يكون مسندا إلى الواحد المذكرء فإن أسند إلى غيره برز. و على هذا نبه 
بالشطر الأول "". و في قوله (مرفوع) إيماء إلى اختصاص الاستتار بضمير الرفع. 

ثانيها: المضارع المبدّو بالهمزة. 

ثالثها: المضارع المبدّو بالنون. 

رابعها: المضارع المبدّو بتاء خطاب الواحد المذكر'". بخلاف المبدو بالياءء أو بتاء الغيبة: أو بتاء 
خطاب المؤنث. أو الإثنين» أو الجماعة, فإن الاستتار في الأولين جائزء و مرفوع الثلاثة الأخيرة بارز و 
هذه القيود التى قيدنا بها كلامه مستفاد من أمثلة الخلاصة. فهى من هذا الوجه أفيد. 


)١(‏ أي: بقوله (وستر مرفوع بأمرحتما). 


(؟) أشار إلى هذه الثلاثة بقوله (و دون يا مضارع). قال ابن القره داغي: قوله (مضارع) عطف على الأمرء اي 
حتم ستر المرفوع في مضارع متجاوز عن الياء. بأن لم يصدر بهاء سواء صدر بالتاءء أو النونء أو الهمزة. و المراد 
بالتصدير بالياء أعم من الحكمي» فلا يرد أن الغائبة المفردة مصذرة بالتاء مع عدم وجوب استتار الضمير فيها. فإن 
حقه التصدير بالياء؛ و التاء جيء بها للفرق بينها و بين الغائب.إه 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة الك 
خلس سخ سلب بيب ل 


خامسها: اسم فعل الأمر ك 'نزال". 

سادسها: اسم فعل المضارع ك"أف" و'أوه". 

و عليهما نبه بقوله (و اسميهما) ''' فالضمير فيه عائد على الأمر و المضارع. 

و تحرز بقوله (أمر) و (مضارع) من الماضي الذي لغير الاستثناء و التعجب. و من اسم الفاعل و 
المفعول و الصفة المشبهة: فإن الاستتار فيه جائز. 

و تحرز بقوله (دون يا) من المضارع المبدو بالياء فإن الاستتار فيه جائز أيضا. 

و [تحرز] بقوله (واسميهما) من اسم الفعل الماضي كشتان. فإن الاستتار فيه جاتز أيضاء لأن 
المرفوع المستتر فيما ذكر يقبل أن يخلفه الاسم الظاهر و الضمير المنفصل؛ و هذه أماكن جواز الاستتار. 

سابع أماكن وجوب الاستتار: أفعال الاستثناء'"' نحو: قام القوم ما خلا زيدا. 

ثامنها: فعل التعجب! '' إذا كان بصيغة الماضي نحو: "ما أحسن زيدا”. و أما إذا كان بصيغة الأمر 


نحو: "أحسن بزيد" فهو داخل في الأمر و إن لم نقل أنه أمر حقيقة. 


)١(‏ قوله (واسميهما) في الضمير استخدام, لأن المراد بالأمرو المضارع: المفرد منهماء و بضميرهما: أعم. لأن 
اسم الفعل يجب الاستتار فيه. و لو كان يمعنى المثنى والمجموع. (ابن القره داغي) 


(5) قول الناظم (و فعل الاستثناء) نحو: أكرمت القوم خلا زيداء و فاعله عائد إلى البعض المدلول عليه بكله 
السابق استخداما. و قيل: عاند إلى الوصف المستفاد من الفعل السابق كالمكرم في المثال المذكور . و قيل: إلى 
الحدث المفهوم منه. و يضعفهما عدم الإطراد. لأنه قد لا يكون هناك فعل نحو: القوم إخوتك خلا زيداء إلا أن 
يحمل كلاهما على الغالب. (ابن القره داغي) 


() قول الناظم (و التعجب) ظاهره يعم نحو: ما أحسن زيدا و أَسِن به لكن كلامه في البهجة صريح في أن 
الحكم يخص الأول و مرجع ضميره لفظ ما وهو عبارة عن مصدر بني منه فعل التعجب. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفسيدة .6" 


تاسعها: أفعل التفضيل''' نحو: لآ هُمْ أَحْسَن أَنَانَاوَرِياً 6 [مريم: *7]. وفي هذا نظر. لأن اسم 
التفضيل يرفع الاسم الظاهر في لغة بعض العرب و في مسألة الكحل في لغة الجميع. و يرفع الضمير 
المنفصل أيضا فلا يدخل مرفوعه تحت ضابط ما يجب استتاره. فالصواب إسقاطه. وذكر المصدر 
النائب عن الأمر نحو "ضرباً زيدا" بمعنى اضرب بدنه. فإن الضمير فيه مستتر وجوبا. 

و بقي من أماكن وجوب الاستتار(إياك) و أخواته في باب التحذير. فإنها ترفع الضمير على الفاعلية 
لنيابتها عن الفعل الدال على الطلب, و هو مستتر فيها وجوباء و يلغز بها فيقال ما ضمير يستتر فيه 
ضمير آخر على أنه فاعله. 

فهذه أماكن وجوب الاستتار. و قد تقدم أن أماكن جوازه تستفاد من مفاهيم كلامه. 

و هذا التقسيم أعني تقسيم المسمتئر إلى مستتر وجوبا و جوازا هو رأي أبن يعيش و ابن مالك ومن 
وافقهماء و اعترضه في التوضيح؛ و تكلم معه في التصريح. و كذا اللّقاني في حاشيته؛ و في حاشيتنا ما 
يتعلق بالمسألة. و يفيد التحقيق فيها. 

و زاد المصنف على ابن مالك ببيان بقية أماكن وجوب الاستتار, فإن ابن مالك لم يذكر في الخلاصة 
إلا الأربعة الأول و إن كان صنيعه لا يفيد الانحصار فيها. 


قوله (و ستر مرفوع ...) الخ مبتدأ و خبرء و (بأمر) متعلق بمرفوع. أو ب (حتم)» و تكون الباء 
للظرفية. و (مضارع) عطف على (أمر)ء و (دون يا) نعت نكرة تقدم عليها فاتتصب حالا منها. و 
(أسميهما) عطف على المعطوف و المعطوف عليه معاء و ليس من المعطوف المكرر الذي يجري فيه 
١الخلاف‏ هل هو معطوف على ماقبله أو على ما عطف عليه ما قبله لأجل التثنية و ضمير التثنية المتصل 
العائد على ما قبله. نعم يجري الخلاف في قوله من فعل الاستثناء. و (التعجب) عطف على 
(الاستثناء ). و أفعل التفضيل مما يجري فيه الخلاف -و الله تعالى أعلم-. 
)١(‏ قول الناظم (و أفعل التفضيل) اي في غير مسألة الكحل و إلا فيرفع فيها الفاعل الظاهر. ولا يرد نحو مررت 


برجل افضل منه أبوه. لأنه نادرء و الكلام في غيره. بقى أن المرفوع بالمصدر النائب عن فعله واجب الاستتار نحو: 
فَضَرْبٌ الرّقَاب.و لو قال: (و أفعل التفضيل ضرب الرقب) إشارةٌ إلى هذا لكان أحسن تأمل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة يدن 


[قاعدةٌ في استعمالٍ الضمير المتصل . و المنفصل] 

21٠١ 7[‏ وَلَمْ يَجِيء مُنْفْصِل إِنْ أمكّنا وَصْل 00 

أشار به إلى القاعدة المشهورة و هي: أنه متى تأتي الإتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال؛ لأن المتصل 
أخصر من المنفصل ”", فإذا أمكن أن يؤدى به المعنى فلا وجه للعدول إلى غيره. فنحو"قمت و 
أكرمتك" لا يجوز أن يقال فيهما: "قام أنا". و لا "أكرمت إياك" لتأتي الإتصال فيهما. 

و ههنا إشكال و هو أن سيبويه أجاز في (هو) من قوله تعالى: ( أَنْ يِل هُوَ 6[ البقرة: ”18] أن يكون 
فاعلاء و أن يكون توكيداء و الفاعل مستترء فالإعراب الأول مناف لهذه القاعدة؛ لأنه يتضمن تجويز 
الإنفصال مع إمكان الإتصال» فإما أن تخرم القاعدة و إما أن يبطل إعراب الإمام؟ 

و جوابه و الله أعلم تخصيص القاعدة بالبارز أي مهما أمكن الاتصال في الضمير البارز لا يعدل عنه 
إلى الانفصال؛ فلا ينافيه العدول إليه مع إمكان الاتصال و الاستتار, و توجيههم القاعدة يرشد إليه لأنه 
إذا كان الضمير مستترا فلا لفظ يوصف بكونه أخصر بالعدول عن المستتر المتصل إلى المنفصل من باب 
العدول عن التقدير إلى التصريح لا من باب العدول عن الأخصر إلى غيره. و في حاشيتنا زيادة بيانء و 
عجوان اختر. 

وما خالف القاعدة المذكورة كقوله : 

بِالبَاعِتِ الوَارثِ الآفواتٍ كذ صُوِنَتُ إَِاهُ مْالأرْضُ في دفر الدَهَارِيرٍ "" 
فضرورة. و لم يحتج إلى التنبيه على ذلك لما تقرر من أن الضرورات تبيح المحظورات. فلا تفضل 
عبارة الخلاصة على عبارته بالتنبيه على ذلك. 


)١(‏ تستعمل العرب الضمائر بقصد الاختصار . و الضمائر المتصلة أشدّ اختصارًا من الضمائر المنفصلة ؛ و لذلك له 
تستعمل العرب الضمير المنقصل ما دام استعمال المتصل ممكناً فلا يُقال: أكرمت إيّاك ؛ لأنه يمكن الإتيان 
بالمتصل ؛ فتقول: أكرمتك. (شرح ألفية) 

(١؟)‏ الشاهد: في "ضمنت إياهم" حيث أتى بالضمير منفصلًا لضرورة الوزنء والقياس أن يقول: ضمنتتهم. 
(ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة " 


[المواضع التي يتعين فيها ضمير المنفصل] 
]ملم اماك روماو امم اا موللا لل ةناو تعدا انها تعئن 27 )اه 
201٠‏ وَرَفْعُهُ بِمَضْدَرٍ لِماالْنَصَبٍ أَضِيفَ" ُوْبِسِفَةٍذَاتِسَبَبْ يه 
و تحرّز بالشرط '" مما إذا لم يمكن الوصل, فإنه حينئذ يتعيّن الانفصالء و ذلك في مواضع ذكر 
المصنف منها أحد عشر فقال : 
-١‏ (و بعد إنما تعينا) أي تعيّن الضمير المنفصل بعد 'إنما"؛ لأنها بمعنى ما و إلا كقوله: 
اذا لعاشم الأماوو تسا ظ اأاككن 
هكذا ذكره ابن مالك. و اعترض عليه أبوحيان: بأن المتصل كثيرا ما يقع بعد إنما نحو : لإِنَّما 
أعِظكُمْ يواحدَةٍ 4 [سبأ: ع6]. ل إِنَمَا كوا بَنّي وشحزني إِلَى الله 6 [يُوسشف: 8] ؟ و أجاب في المغني: 
بأن مراد ابن مالك أن الضمير المحصور فيه بإنما لا يكون إلا منفصلا و ليس مراده نفي وقوع الاتصال 
بعدها بالكلية حتى يرد ما ذكر و هو بِيّن. 
1- (ورفعه بمصدر لما انتتصب أضيف) أي: الموضع الثاني: أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر 
أضيف ذلك المصدر إلى منصوب * محلا كقوله: 
بنصركم نحن كُنتم ظافرينء وقد أغرى العدى بكم استسلامكم قَملا 


)١(‏ قوله (إنما) اي: أو ما فى حكمه كإلاء ولا يبعد أن يراد بإنما أداة الحصر مجازاً. قوله (تعينا) اي: الانفصال. 
لبلا طب لجرو بالنتسى ف عدر فنا شرب أقار وما ضوف إلا [نلءزاين العروندافي) 

(1) قوله (لما اتتصب) متعلّق بقوله: أضيف, و هو صفة مصدرء و قضيته أن كون فاعل المصدر منفصلا مخصوص 
بما أضيف المصدر إلى المفعول؛ و هو مخالف لما قاله "عبد الحكيم' من أن فاعل المصدر لا يكون إلا منفصلا وإن 
وليه بلا فصل نحو: أعجبني ضرب أنت زيداء لكنه إنما يتم لو لم يسمع ضربي زيداء و هو ممنوع. (ابن القره داغي ) 
(؟) أي تحرز الناظم بقوله في الشطر السابق (إن أمكنا). 

(4) الشاهد فيه قوله (إنما يدافع .... أنا) حيث فصل ضمير الفاعل وهو (أنا) ولا يجوز الاتيان بالضمير متصلا 
لأن الضمير محصور إذ التقدير (لا يدافع عن احسابهم إلا أنا أو مثلي). (محمد الكزنى) 

(0) نحو: عجبت من ضَّرْيك هو, فالضمير المنفصل (هو) فاعل » عامله المصدر (ضرب) و هذا المصدر مضاف إلى 
المفعول به (الكاف) . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ” 


قوله (و رفعه) فاعل بمحذوف يدل عليه السياق أي و يعينه أي الانفصال رفعه أي الضمير. أو 
مبتدأ حذف خبره أي و رفعه لمصدر يعين له. و جملة (أضيف) صفة لمصدر. و (لما انتتصب) متعلق 
بأضيف. 
'- (أو بصفة ذات سبب) أي: الموضع الثالث: أن يكون مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له '"' 

كقوله: 

امطلا زاك تسد وكبو ا نواقة ٠”‏ اننال مدان كن" 
قوله (بصفة) عطف على (بمصدر). و (ذات سبب) نعت لصفة؛ و الصفة في اصطلاحهم تسمى 
سببية إذا كانت رافعة لاسم ظاهر متصل بضمير الموصوف أو لضمير منفصلء و يأتي إن شاء الله توجيه 
ذلك في مبحث تقسيم النعت إلى حقيقي و سببي. 

و وجه وجوب الإنفصال في المسألة إن قلنا: إن الضمير توكيد والفاعل مستتر وهو الذي اختاره 
الرضي أن الضمير حينئذ تابع للفاعل المستتر و التابع لا يكون إلا منفصلا عن عامل المتبوع بالمتبوع. 
و إن قلنا إنه فاعل و هو الذي نقله في التصريح عند تنظير التوضيح في تقسيم أبن مالك و ابن يعيش عن 
البصريين و الكوفيين إن استتاره يوهم جريان الصفة على من هي له فالتزموا الإبراز و جعلوه قريئة 
لجريان الوصف على غير من هو له» و حمل البصريون ما لا لبس فيه على ما فيه اللبس. و سيأتي بيان 
المسألة في مبحث الخبر - إن شاء الله تعالى-. 


)١(‏ نحو: زيدٌ عمرٌو ضاريهء في هذا المثال إشكال » هو : مّن الضارب زيدٌ أو عمرو ؟ ولذلك يجب إبراز الضمير هو 
فتقول : زيدٌ عمرٌّو ضاريه هو ؛ ليكون إبرازه دليلاً على أنّ الخبر جَارٍ على غير من هو له فيكون الضمير المتصل بالخبر 
ضاربه عاتدًا على عمرو والضمير البارز هو عاتد على زيد . ويُفهم من ذلك أنّ الضارب هو زيد لا عمرو. (شرح ألفية) 

- قوله (ذات سبب) كان المراد بالصفة: ما يعم الفعل؛ خلافا لما قاله الرضي: من أنه لو أسند إلى غير ما هو له لم 
ينفصل الضميرء و بذات السبب التي لم تجر على من هي له. لا التي جرت على من هي له. و إلا اتتقض بنحو (أقائم 
أنت). و (جاءني زيد هو). لأنهما لم يجريا على شيء أصلا. (ابن القره داغي) 


(1) الشاهد فيه قوله (مشغوب بها هو) حيث يجب انفصال الضمير لأنه فاعل (المشغوف) وهو صفة جرت على غير 
من هي له و ذلك لأنها ليس وصفا لمبتدأه في المعنى حيث أن المشتق وصف لغيلان و خبر (لمية) و هذا رأي 
البصريين. (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة حلا 


20٠١ [‏ أؤكان ما يَعْمَلُ فيه مُضّمَرا” أَوَابْتدا” أَوْنَفِياً"” أَوْمُوَخَرا به 
٠١ 0[‏ 20 وَتِلْوَإِمَاء وواومَعْ . والفارقة 00 
4- (أو كان ما يعمل فيه مضمرا) أي: الموضع الرابع: أن يكون عامل الضمير محذوفا مقدرا كقوله: 
فإن أنت لم يفك عِلْمكَ فائينٍ 2 تملك تفدِيك الفرون لوال" 
أي: فإن ضللت. فلما حذف الفعل انفصل الضمير: إذ لم يبق له ما يتصل له في اللفظ . 
قوله (أو كان) عطف على المعنى أي: يتعين انفتسال الضمير إن كان واقعا بعد إنما أو كان مرفوعا 
بمصدر أضيف لمنصوب أو كان ما يعمل.. إلخ. 
5- (أوابتدا) أي: الخامس: أن يكون عامله معنويا و هو الإبتداء نحو: "أنت قائم". فإن الإبتداء لا 
يعقل اتصال الضمير به. لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة, و الإبتداء معنى و ليس بكلمة. 
#- (أو نفيا) أي السادس: أن يكون عامله حرف نفي نحو لما هُنَّأَنّهَاتِِمْ ‏ [المجادلة, الآية: ؟]. 
قال الرضي: «الأصل في الضمير المرفوع و المنصوب أن يتصلا بالفعل؛ لأن المتصل كالجزء 
الأخير من الكلمة [التي يليها] , و كونه كذلك '“ إنما يتم إذا كانت الكلمة مقتضية له بالأصالة» ومن 
حيث الطبع و الذات؛ و الفعل مقتض للمرفوع كذلك, و لذلك لا يخلو منه فعل» فصح أن يجعل الضمير 
المرفوع كالجزء الأخير منه. 
ثم قال: و أما "ما" الحجازية» فليست كالفعل في طلب المرفوع؛ لأنه حرف نفيء و دخوله على 
الفعل أولى؛ و من ثم كان النصب في "ما زيدا ضربته" أولى من الرفع؛ و لضعفها في العمل لم يعملها 
غير أهل الحجاز) إه. قلت: حاصله أن طلبها للمرفوع أضعف من طلب الفعل وإلا فهو ثابت في 
مواطن العملء و هذا لا يقتضي امتناح الاتصال بالكلية. 


)١(‏ (مضمرا) اي: مقدرًا نحو: إياك والأسد. و لو قال هنا: قدراء و قال بدل مؤخرا: أو قد أخرا لكان أوضح. (ابن القرهداغي) 
(5) قوله (أو ابتدا) اي: على القول بأن العامل في المبتدأ والخبر معنويّ. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (أو نفيا) اي: حرف نفي نحو: (مَاأَنْت بِعمَةِ رَبَكَ بمَجْنُونِ) [القلم - 1]. (ابن القره داغي) 

(؟) الشاهد فيه قوله (فان انت) حيث جاء الفاعل ضميرا منفصلا. (محمد الكزنى) 

91و كرون الشىء كبو الكلمة إتمايم ...اقرح الرطي) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة تفن 


و قال الدماميني: إنما انفصل بعد حرف النفي لأنه لو اتصل لوجب استتاره إذا كان مفردا غائبا و 
تقدم معاده نحو "زيد ما قائما" على أن يكون في ما ضمير زيد. فيؤدي إلى استتار الضمير في الحرف. و 
اللازم باطل لأنه على خلاف لغتهم. و لا يخفاك أن هذا الموجب إنما هو على لغة من أعمل "ما" و "ان". 
و أما من أهملها فموجب الانفصال عندهم كون العامل معنوياء لأنه عندهم مرفوع بالإبتداء . انتهى. 

قلت: لا نسلم بطلان اللازم قوله في بيانه «لأنه على خلاف لغتهم» حاصله أنه لم يسمع. و أنهم لم 
يرتكبوا في كلامهم الاتصال بالحرف و الاستتار فيه. و هذا هو المحتاج للتوجيه. فالأوجه أنه إنما امتنع 
ذلك لأن الحرف فضلة و خارج عن أركان الكلام و أجزاء الجملة, فلم يجز جعل ما هو عمدة الكلام و 
ركنه أعني الضمير المرفوع كالتتمة له و الجزء منهء و ساغ ذلك في المنصوب و إن كان عمدة في المعنى 
كاسم إن» لأن صورته صورة الفضلة -و الله تعالى اعلم-. 

- (أو مؤخرا) أي السابع: أن يكون عامله متأخرا عنه لغرض يقتضي ذلك نحو لإإياك نعبد )4 ". اما 
إذا كان التقديم لغرض الحصر فلأن الضمير بعد "إلا" معنى, و اما إذا كان لغيره كالاهتمام بناء 
على أن اقتضاء التقديم للحصر ليس كليا على ما هو التحقيق,؛ فلأنه كيف ينزل منزلة الجزء 
المتأخر من العامل مع أنه متقدم عليهء وإنما قيدنا الجزئية بالمتأخر لأن ذلك هو مقتضي 
المعمولية. 

- (وتلقَإمًا) "هو بالنصب خبر لكان محذوفة مع اسمها حذفت لدلالة المتقدمة عليهاء و حذف 


اسمها لدلالة السياق أي: و إن كان الضمير تلو إمّا. و تصح قراءته بالرفع» و (واو مع) وما عطف 
عليه بالجر عطفا على المضاف إليه. وهو مبتدأ حذف خبره أي: و تلو إمًا يجب انفصاله اي: 
الثامن: أن يكون تاليا ل 'إما" كقوله: 


)١(‏ أصلها: نعبدكء تقدم هنا المفعول على الفاعل -على العامل- وجوباً. لماذا؟ لأنه لو تأخر لاتصلء وقد أريد بهذا 
التركيب القصر والحصرء وهذا لا يوجد مع الاتصال؛ فوجب الانفصالء (إِيّاكَ تَْبْدُ) فلو أخر المفعول للزم الاتصال 
وكأنه يقال: نعبدك, فيجب التقديم لإرادة الحصر. (شرح ألفية للحازمى) 

(1) نحو: جاءني إما أنت أو زيدء و لم نقل: (جئت إما أنت أو زيد)» إفادة للشك من أول الأمر والتمثيل بنحو (إمَا 
أنت فقائم وهم). لأن انفصال أنت لكون عامله معنوياء و لأن الكلام في (إما) بكسر الهمزة. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة 4" 


بك أو بي استعاز فلي لإقا أنا أو أنت ما ابتغي المستعين 
و وجهه أن (إا) غير عاملة فيه. 
4 (و واو مع) '" هو معطوف على ما قبله بحذف الأداة أي: التاسع: أن يلي واو المعية كقوله: 
ليع لا لك أعتد ضيعم ١‏ كرو ناماو د عي 
و وجهه أنها غير عاملة فيه. 
قلت: قد استدلوا على أنها غير عاملة بالانفصال بعدها فيكون ثبوت كونها غير عاملة متأخرا عن 
وجوب الإنفصال لأنه مستفاد منه فإذا وجه وجوب الانفصال بأنها غير عاملة و كان عدم العمل علة له 
كان متقدما لأنه سبب موجب و هذا دور. و جوابه: و الله أعلم أن المتأخر عن وجوب الانفصال هو 
العلم بكونها غير عاملة فيه لا نفس ذلك الكون في نفس الأمر و المتقدم عليه هو نفس ذلك الكون في 
نفس الأمر لا العلم به فاتفكت الجهة. 
-٠‏ (و الفارقة) ''أي: العاشر: أن يلي اللامٌ الفارقة بين النفي و الاثبات '“ كقوله: 
إن وجدثُ الصَوِيِكٌ حمّالإيّاك 2 مَمْرْنِى فلن وال مطيعا" 


و وجهه أنها غير عاملة. و هذه المسائل مزيدة على الخلاصة . 


)١(‏ (واو مع) اي و تنفصل الضمير بعد واو بمعنى مع نحو: (تَكُونُ وإيَّاهَا بها متَلابَغدِي). (ابن القره داغي) 

- و نحو قولك : سأسافر وإيّاكم إلى مكة إن شاء الله ؛ أي : سأسافر معكم. (شرح ألفية) 
(5) الشاهد فيه قوله (و إياها) حيث جاء الضمير منفصلاء و يتعين الإنفصال لأن الضمير ولى واو المصاحبة. 
(محمد الكزنى) 
(1) قوله (و الفارقة) أي: و تنقصل الضمير بعد اللام الفارقة بين إن المكسورة المخففة و إن النافية. بقي أنه من 
صور الاتفصال ما وقع الضمير تأكيدا نحو: (اسْكُنْ أَنْتَ) [بقرة : 0] أو بدلا كقولك بعد ذكر أخيك: لقيتٌ زيداً 
تاه أو معطوفا نحو: جاءني زيدٌ وأنت. (ابن القره داغي) 
(4) نحو قولك : إِنْ عملّك لَمُتْمَن , و هذه اللام تقع في خبر إِنَّ المخففة ؛ وذلك للتفريق بينها وبين إِنْ النافية. (شرح ألفية) 
(0) الشاهد فيه قوله (لاياك) حيث جاء مفعول وجد ضميرا منفصلا و هو قوله (لاياك) و يتعين إنفصال الضمير لأنه 
ولي لام الفارقة. (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى نسح الفريدة 3" 


]٠١[‏ 02 أَؤدُونَهُ لالس 

-١‏ أي: الحادي عشر: أن يلي ضميرا موافقا له إما في رتبة التكلم كقول العبد لسيده المعتق له 
"ملكتني إياي". أو في رتبة الخطاب كقول السيد لعبده: "ملكتك إياك". أو في رتبة الغيبة كقول السيد 
مخبرا عن حال عبده: "ملكته إياه". أو مخالفا و هو دون الثاني في التعريف كأن يكون الأول لغانب و 
الثاني لمتكلم أو لمخاطب. أو الأول لمخاطب و الثاني لمتكلم نحو: "الدرهم أعطيته إياي". و "أعطيته 
إياك". و "أعطاك إياي". 

و وجهه أن الثاني إذا كان أدنى و أدون في التعريف لم يأنف أن يتعلق بالأول و يجعل من تنمته و ذيوله. 
بخلاف ما إذا كان مساويا للأول أو أشرف منهء فإنه يأنف من ذلكء. هذا مذهب سيبويه. و حكى سيبويه 
عن النحويين تجويز الاتصال في نحو: "أعطاهاني" و "أعطاهك" ''. قال: و إنما هو شيء قاسوه ولم 
تتكلم به العرب. 

و أجاز المبرد اتصال الثاني من المخاطبين و المتكلمين: و منعه سيبويه. 

و الزم النحويين القائلين بجواز أعطاهاني أن يجوزوا "منحتنيني" إذا منحه نفسه. و هو دليل على أنهم 
لا يقولون به. 

فهذه أحد عشر موضعا يتعين فيها الإنفصال. 
و بقي على المصنف أن يكون الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى المرفوع إذا كان المرفوع اسما 
ظاهرا نحو: "عجبت من ضرب الأمير إياك", و أما إذا كان المضاف إليه ضميرا فإنه يجوز الوجهان و 
يترجح الانفصالء و من الاتصال قوله: 


)١(‏ قوله: (أو مضمر.. ) إه أي أو وقع الضّمير تلو ضميرء فإن كان المتقدم موافقاً للمتأحَر أو دونه في الرتبة تعيّن 
الانفصال. لأنّه لو اتصل لزم ترجيح المساوي. أو المرجوح بلا مرججح. و إلى هذا أشار بقوله (فإن تقدم.. ) الخ و 
الكلام في ما لم يكن أوّلهما مرفوعا, و إلا تعين الاتصال, و لم يقيد المضمر بغير المرفوع لوضوحه. (ابن القره داغي) 


(؟) وحكى سيبويه عن النحاة تجويز الاتصال أيضا نحو: أعطاهوك و أعطاهاني. (شرح الرضى) 


المهمات المفيدة فى مسح الف يدة الف 


لغ ن كان حبك لي كازؤبا 20 لقدكان بيك عاقيا 

و كذا يجب الانفصال إذا كان الضمير مرفوعا بالمصدر. و هو موال له غير منفصل عنه يفاصل 
نحو: "أعجبني ضرب أنت زيدا" إذا لم يضف. و الأكثر الإضافة. و نحو: أعجبني الضرب أنت زيدا. 

و كذا إذا كان منصوبا بالمصدر المختوم بالتنوين الدال على تمام الكلمة نحو:"أعجبني ضرب إياك" 
إن لم يضف و الإضافة أكثر. هذا تفصيل ما يتعلق بمسألة المصدر. وبه تعلم أن مفاهيم كلام المصنف 
فيها غير معتبرة. و مثل هذا يقال في كلام من ذكرها فاعرفه. 

و بقي عليه أيضا أن يكون الضمير مفصولا من عامله بمتبوع نحو: (إ يُخْرجِونَ الول 
وَإِيَاكُمْ # | الممتحنة: .]١‏ 

و بقي عليه أيضا الضمير المرفوع بالصفة و الظرفء إذا كانا مع المرفوع جملتين» و ذلك إذا اعتمد 
على استفهام أو نفي نحو: أقائم أتتماء وما قائمان هماء و أ في الدار أنتماء لأنهما لما عرض كونهما مع 
مرفوعهما جملتين اعتنى بالمرفوع لكونه أحد جزأي الجملة؛ فأظهر إلى اللفظ؛ فرقا بينه إذا كان أحد 
جزأي الجملة و بينه إذا لم يكن كذلك. بخلاف اسم الفعل فإن الضمير المرفوع به أحد جزأي الجملة 
أبداء فلم يحتج إلى الفرق» فاطرد استكان الضمير فيه» و بهذاء أيضا يعرف ما في مسألة الصفة من 
التفصيل و أنه قد فات المصنف فيه؛ و كثيرا من ذكرها تحريرهاء و يضم إلى ما ذكره هنا ما إذا كان 
الضمير واقعا بعد إلا نحو [ أَمَرَ ألا َعئدُوا لاي 4 [يوسف: ,]٠‏ و لم نعد هذه فيما بقي عليه لقوله 
فيما تقدم (و ذو اتصال منه لم يقع في الإبتداء وتلو إلا). 

و بقي عليه أيضا ما إذا كان الضمير خبرا مرفوعا نحو : "الفاضل أنت" و "إن الشجاع أنت" أو خبرا 
منصوبا بأداة نفي نحو "ما زيد إياك". 

و بقي عليه أيضا أن يكون الضمير ثاني مفعولي علمت و أعطيت,. و الاتصال يوقع في التباسه 
بالمفعول الأول كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في "علمت زيدا إياك" و"أعطيت زيدا عمرا" بالذي 
فتقول: الذي علمت زيدا إياه أبوك, و الذي أعطيت زيدا إياه عمروء ولا يجوز أن تقول: الذي علمته 
زيداء و لا الذي أعطيته زيدا لأنه يلتبس المفعول الثاني بالأولء فإن لم يلتبس ترجح الإتصال في باب 
أعطيت, لأنه الأصل, و قد أمكن, و جاز الإنفصال توطئة لإزالة اللببس في محله؛ و ترجح الإنفصال في 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة "١‏ 


باب علمت لأن أصل الثاني فيه الخبر» و حقه الإنفصالء كما إذا أخبرت عن الثاني في نحو "أعطيت 
زيدا درهما" و في "نحو علمت زيدا قائما". 
وما ذكره في المسألة الأخيرة يجب تقييده بقيدين: 
أحدهما: أن لا يكون الضمير الأول مرفوعاء فإن كان مرفوعا وجب الإتصال إن كان العامل فعلا نحو 
"علمتني قائما"؛ و الثاني مساو في التكلم, و أكرمتني. و الأول دون الثاني. فان الثاني و إن كان مساويا 
أو أشرف لا يأنف أن يكون تتمة للعمدة, و جاز الاتصال و الإنفصال إن كان العامل اسما و الضمير الأول 
مستترا نحو "ضاربك و ضارب إياك" . 
وثانيهما: أن لا يكون الاتحاد في صورة التساوي و في رتبة الغيبة» فإن كان فيها جاز الإتصالء قال 
سيبويه : وهو عربي. لكنه ليس بالكثير في كلامهم؛ بل الأكثر: انفصال الثاني؛ و إنما جاز الاتصال في 
الغائيين لرجوع كل منهما إلى ما رجع إليه الآخرء بخلاف المخاطبين و المتكلمين» إذ يستقبح اجتماع 
المثلين لفظا و معنى. 
و من شواهد الإتصال قوله: 
لهك في الإختا بط وَبِهْجَةٌ ‏ أَالَهُمَاةتَفةوأكئْتّم ولد 
و هذا نبه عليه في الخلاصة, فكلامها في هذه المسألة أتم تحريرا. 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة نف 


[مواضع جواز استعمال الضمير متصلا و منفصلا] 
إع ٠١‏ م ........ فَِنْ تَقَدَّمَ الْأَحَضَ أجزء وَفي كان وَطنٌ الْفَصْلُ خض ")0 
(فإن تقدم الأخص أجز) أي: إذا اجتمع ضميران و تقدم الأخص -أي الأعرف منهما كضمير 
المتكلم بالنسبة لأخويه و ضمير المخاطب بالنسبة للغائب- لم يتعين الاتصال بل يجوز مع الانفصال 
نحو: الدرهم أعطيتكه. و أعطيتك إياه '''. و جواز الوجهين مقيد في غير مسألة "كان" بما إذا لم يكن 
الأول مرفوعا. 

(و في كان و ظن الفصل نص): مما يندرج تحت قوله (فإن تقدم الأخص أجز) ما إذا كان عامل 
الضمير الثاني عاملا في ضمير قبله أعرف عنه؛ و ليس مرفوعاء و العامل من باب أعطيت نحو: سلنيه و 
سلني إياهء أو من باب ظننت نحو: خلتنيه, و خلتني إياه؛ أو من باب كنت نحو: كنته. و كنت إياه؛ فيجوز 
في الأبواب الثلاثة الوجهان كما هو نص الكلام المتقدم: إلا أن جواز الوجهين في مسألة "كان" لا يتقيد 
بأن يكون اسمها ضميراء و نه هنا على أنه يترجح الفصل في باب كان و ظن, و هذا ذهب سيبويه؛ و 
علل بأنه خبر في الأصلء و لو بقي على ما كان عليه لكان الفصل واجبا فيترجح بعد الناسخ. 

و اعترضه في شرح الكافية بأنه يقتضي جواز الإنفصال في الأول لأنه كان مبتدأ؟ 

و أجيب بأنه وجب اتصاله لقربه من العامل و مباشرته له. 

و ذهب الرماني و ابن الطراوة و تبعهما ابن مالك إلى أن الأرجح فيهما الوصلء لأنه الأصلء وقد 
أمكن. 


)١(‏ في النسختين «الفصل خص» . و في شرح الناظم: «الفصل نص». 

- قوله (الفصل نص) رجح في "كان" الفصل. لأن ضميره في الأصل منفصل. و رجح ابن مالك الوصل لتسبهه 
بالمفعول. لكن ينبغي أن يختار الوصل في باب "ظن"؛ لأن مفعوليه مفعول واحد حقيقة؛ وكونها مبتدأ و خبرا باعتبار 
الاصل. فيكون مجازا. (ابن القرداغى) 
(؟) ففى هذين المثالين جاز الوصل , والفصل ؛ لأن الضميرين المنصوبين من رتبة مختلفة ( كاف المخاطب ؛ وهاء 
الغانب ) ونحو : أعطيتنيه . ويجوز : أعطيتني إياه. (شرح ألفية) 
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و ذهب قوم إلى التفصيل: فرجحوا الفصل في باب ظنء و الوصل في باب كان؛ و رجحه ابن مالك 
في التسهيل؛ و فرق بأن الضمير في "خلتنيه" قد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلافه في 'كنته". فإنه 
لم يحجزه إلا مرفوع. و المرفوع كجزء الفعل؛ فكأن الفعلّ مباشرٌ له. و أيضا فإن الوارد عن العرب من 
الإنفصال في باب ظن و الإتصال في باب كان أكثر من خلافهما. 

و في المتن نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه يوهم استواء الوجهين في مسألة "سلنيه" و ليس كذلك فإن فيها ثلاثة مذاهب: 

-١‏ أرجحية الوصل و هو مذهب ابن مالك. -1١‏ لزومه وهو مذهب سيبويه. -!١‏ مرجوحيته وهو 
رأي الشلوبين. 

ثانيهما: أنه يوهم وجوب الفصل في بابي كان و ظن. و كون قوله (نصٌ) اسم تفضيل حذفت همزته 
أي أنص في تأدية المعنى المراد الذي هو الإخبار من الوصل لأن الفصل هو اللائق بالخبر و الملايم له 
ليس في اللفظ ما يدل عليه و إن كان هو المراد. 

و يجاب عن الثاني بأنه لو حمل على وجوب الفصل لناقض ما قبله فإن قوله (فإن تقدم الأخص 
أجزه) في قوة الكلية الموجبة القائلة كل ما تقدم فيه الأخص يجوز فيه الوجهان. إذ هذا هو المفهوم من 
جعله ضابطاء و ذكره كذلك في مقام التعليم؛ و لا يعترض على هذا بأن الشرطية المصدرة بإن مطلقة, 
لأن ذلك مقيد بما إذا لم ينو بها العموم, و تنصب على نيته القرائن'"» و قد صرح ابن عرفة في مختصره 
الفقهي بنظير هذا فألزم تكرار الكفارة بتكرار الدخول في قول من قال: إن دخلت الدار فعلي كفارة يعين 
إذا نوى معنى كلماء و قوله (و في كان و ظن الفصل نص) على هذا الحمل في قوة الجزئية السالبة 
القائلة بعض ما يتقدم فيه الأخص لا يجوز فيه الاتصال و هي مناقضة للموجبة المتقدمة . 

فإن قلت: نجعله تخصيصا للعموم المتقدم فلا يناقضه و المعنى: كل ما يتقدم فيه الأخص يجوز فيه 
الوجهان ما لم يكن في بابي كان و ظن؟ 


)١(‏ في نسخة (ب) "على تنبيه القرائن". 
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قلت: الكلام المتقدم نفسه تخصيص للقاعدة المتقدمة و كأنه قال: لا يجيء المنفصل إن أمكن 
المتصل إلا إذا اجتمع ضميران و تقدم الأخص منهماء و حينئذ فادعاء التخصيص في قوله (و في كان 
الخ إن أريد به أنه تخصيص لأصل القاعدة المخصصة أيضا بما قبله صار المعنى لا يجيء 
المنفصل إذا أمكن المتصل إلا إذا تقدم الأخص من ضميرين فإنه يجوز الوجهان إلا في بابي كان و ظن 
فإنه يتعين الإنفصال و هو عين التناقضء لأن مسألة كان و ظن من جملة ما تقدم فيه الأخص؛ و إن أريد 
أنه تخصيص لتخصيص الأول و المعنى: لا يجيء... الخ إلا إذا تقدم الأخص ما لم يكن تقدمه في 
البابين منع فيه العطف بالواو. فإن صريحه أنه عطف على التخصيص الأول إن جعل هو أيضا تخصيصاء 
لا يقال إن الواو تحتمل الاستئناف, لأن المجيب يكفيه الاحتمالء و حينئذ فقوله (نص) إما اسم 
التنفضيل كما تقدم؛ أو مصدر بمعنى اسم المفعول أي: الفصل منصوص. و خصه بذلك إشارة لأرجحيته 
عنده. 

ويجاب عن الأول بأنه إذا ثبت أن معنى قوله (الفصل نص) ما سبق فهو يفيد أن ما عدا ما حكم له 
بأرجحية الفصل يترجح فيه الوصل؛ لأنه الأصل و هو ممكن. 

و بالجملة فقوله (أجز) لا يفهم منه الاستواء. بل ترجيح الوصلء؛ بل ربما يستشكل فيه تجويز 
الفصل حتى يبين وجهه. 

و ظاهر قوله (و في كان) أن ذلك لا يختص بلفظ 'كان". بل يجري في أخواتهاء إذ المراد: وفي 
باب كان بقرينة قوله (و ظن»» فإنه لا قائل بتخصيص ذلك بلفظ ظنء و بهذا صرح ابن مالك في شرح 
الكافية. و هو المذكور في الحاجبية. و جزم أبوحيان في شرح التسهيل نقلا عن البديع بأن ذلك خاص 
بكان؛ و أن الفصل متعين في أخواتهاء وأما قولهم "ليسني” و"ليسك" فشاذء و على الأول فقال ابن مالك 
يتقيد ذلك في "لا يكون" و "ليس" بأن لا يكونا في الإستثناء» فإن الفصل معهما واجب. كما يجب مع 
إلاء و قد نص على هذا التقييد في الجامع. 
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[شرط ضمير الغائب| 

]٠١1[‏ 20 وَالشَّرْطُ فِي الغائِب أَنْ يُقَدّما مَرْجِعْهُ أَوْمالِهدااسْتَلْرّما"'0 

أي: شرط جواز الإتيان بضمير الغيبة في الكلام أن يتقدم ما يرجع إليه أو ما يستلزم ذلك المرجع؛ و 
وجه ذلك أنه وضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود إليه. و احترز ب (الغائب) من ضمير المتكلم و 
المخاطبء فإن المشاهدة تفسرهما. و ضمير الغيبة عار عن المشاهدة. فاحتيج إلى ما يفسره ليتعرف 
مدلوله '". 

ثم المفشّر المتقدم قد يكون متقدما لفظاء و قد يكون متقدما معنى: 
فالتقدم اللفظي: أن يذكر المفسّر قبل الضمير ذكرا صريحاء سواء كان من حيث المعنى أيضا 
متقدما نحو: "ضرب زيد غلامه"؛ أو متأخرا نحو لأ وَإذابْكلَى إِْوَاهِيعَ رَبُْ 4 [البقرة: +؟١]‏ . 

و التقدم المعنوي: أن لا يكون المفسّر مصرحا بتقدمه بل هناك شيء غير الضمير يقتضي كون 
المفسّر قبل الضمير كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول نحو: "ضرب غلامه زيكٌ". و 
معنى الإبتداء المقتضي كون المبتدأ قبل الخبر نحو: "في داره زيدٌ". و معنى المفعول الأول المقتضي 
تقدمه على الثاني نحو: "أعطيت درهمّه زيدا". و كلفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسّر لضمير متصل 
بذلك الفعل نحو: "مدا سراق ِلفرآنِ يَدْرْشَه" أو منفصل عنه نحو: ( اغيِلُوا هُوَ أَمْرَبْ لِتَقُوَى 6 
[المائدة:8]؛ و كذا الصفة نحو: (إذا زجر السفيهُ جرى إِلَبّهِ) ''' أي إلى السفيه؛ و كسياق الكلام 
المستلزم للمفسرء استلزاما قريبا كقوله تعالى: ل وَلِابوَيهِ 4 [النساء: .]١١‏ لأن سياق ذكر الميراث دال 


)١(‏ قوله (أوما لهذا استلزما) اي استازام الكل للجزء؛ أو بالعكسء أو غيرهماء و لو بمعونة القسرائن» 
فيدخل فيه التقدم المعنوي نحو: [اعُدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لتَمُوَى) (المائدة -8 ). (وَلاْبُوَئْهِ يَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
الشُّدُس) [النساء -17]. (أبن القره داغي) 

(؟) الضمائر كلها لاتخلو من إبهام وغموض سواء أكانت للمتكلم؛ أم للمخاطبء أم للغائب, فلابد من شيئ يزيل 
إبهامهاء و يفسر غموضها . فأما المتكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام؛ فهوحاضريتكلم 
بنفسه؛ أوحاضريكلمه غيره مباشرة . وأماضمير الغائب فصاحبه غيرمعروف؛لأنه غيرحاضرولامشاهد؛ فلابد لهذا 
الضمير من شيئ يفسره. ويوضح المراد منه . ويسمى ذلك الموضح والمفسر: مرجع الضمير. (النحو الوافي) 

(1) الشاهد فيه قوله (إليه) حيث حذف مفسر الضمير أى جرى إلى السقه المفهوم من لفظ السفيه. (محمد الككزتى) 
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على المورث دلالة التزامية» أو بعيدا كقوله تعالى: [ حَتّى توارَتْ بِالْحِجَابٍ © [ص: ""] إذا العشي يدل 
على تواري الشمس. و نحو: (إإِنَا ْنَا في لله ادر ) [ القدر:١]‏ إذ النزول في ليلة القدر مع أنها في 
شهر رمضان دليل على أن المنرّل هو القرآن مع قوله تعالى: ([ شَهْر وَمَضَانَ الّذِي أنزل فيه الْرْآن 6[ 
0 البقرة] و كذا قوله تعالى: 9[ ما تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا من دَأة 4 [فاطر: 0؟] فإن ذكر الدابة مع ذكر 
الظهر دال على أن المراد ظهر الأرض, و كذا الفناء مع لفظة على في قوله تعالى: [ كُلُ مَنْ عَلَيِهَا قَان 4 
[الرحمن: 8؟] . 

إذا تمهد هذا فالثلاثة الأول من أماكن التقدم المعنوى كاللفظي هو مصدوق قوله (أن يقدم مرجعه). 
وما بقي من أماكن المعنوى هو مصدوق قوله (أو ما لهذا استلزما)» و الإشارة راجعة للمرجع. إلا أن 
صدقه على بعض أفراد سياق الكلام المستلزم استازاما بعيدا كالآيات المتأخرة غير ظاهرء لعدم ثبوت 
التقدم للمستلزم؛ فالشرط إذاً هو تقدم المرجع أو وجود ما يستلزمه و لو لم يثبت له التقدم. 

و اعلم أن الضمير قد يعود على بعض ما تقدمه نحو ل فَإِنْ كُنّ نِسَاءٌ # [النساء: ]١١‏ بعد ذكر 
الأولاد الشامل للذكور و الإناث و نحولآ وَ بُعُوتُنَ أَحَنٌ بردّحِنّ 4 [الْبَقَرَة 8؟1] بعد ذكر المطلقات 
الشامل للمطلقات طلاقا رجعيا و باثناء و أما إذا تقدمه متعدد يصح رجوعه لكل واحد منه على طريق 
البدل فهو للأقرب حتما نحو: "جاءني زيد وعمرو فأكرمته" أي عمراء إلا لقرينة تدل على رجوعه 
للأبعد فيعمل بمقتضاها نحو "جاءني عالم و جاهل فأكرمته" فمفسره فيما ذكر بعض ما تقدمه. 

و قد يعود على أعم ممّا تقدمه فيكون ما تقدمه بعض مفسّره نحو ([ وَ الَّذِينَيكْيرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ 
وَلَا ينْفِقُوتَهَا 4 [التوبة: ؟] اي المكنوزات التي بعضها الذهب و الفضة, و قد يكون ما تقدمه مفسره 
لفظا لا معنى نحو: "عندي درهم و نصفه" أي نصف درهم آخرء لأن الأول حكم بالعندية عليه. و هذه 
أيضا داخلة تحت الاستازام في المتن؛ أما الأولى فلأن الأولاد بحسب مفهومه يستلزم الأناث. و كذا 
المطلقات من حيث وضعه لمفهومه العام يستلزم من طلاقهن رجعيء و أما الثانية فالذهب و الفضة مع 
ذكر يكنزون دال على المراد. و أما الأخيرة فلأن تصور نصف الدرهم يستلزم تصور الدرهم. 

و هذا التنبيه مما زاد به هذا النظم على الخلاصة و هو من التنبيهات الأكيدة. 
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[المواضع التي يجب فيها تأخير المرجع عن الضمير لفظا ورتبة] 

761١4[‏ وفي تنازع” و نِعْوَأَخُرا وَمُبِدَلِمِنْهُ الذي كذ فَسْرا ه 
1٠6[‏ 0 وَرْبَدُعَبدَأَوَفِي ماانّصلا بفاعل مُفَدُمٍ قَذ نُقِلا ‏ 

اعلم أن الشروط في المسألة أن يتقدم المرجع لفظاء أو معنى؛ أو حكماء كما في ابن الحاجب. و 
خالفه المصنف. فاعتبر اللفظي و المعنويء و جعلهما الشرط دون المحكي لبعده. ويؤيده ما رآه 
تقييدهم تجويزه بأبواب مخصوصة فتكون مستثناة ممّا أعتبر فيه الشرط . 

و حاصل ما ذكره أن مفسّر ضمير الغيبة جاء متأخرا عنه في ست مسائل: 

الأولى: مسألة التنازع إذا احتاج الأول فيها إلى ضمير مرفوع؛ فإنه لا يحذف. لأنه عمدة. ولا يؤخر. 
لأنه قد أمكن إتصاله, فيقدم حينئذ على المفسر كقوله: 

ل الات كه ككار 

قال الرضي: «و تأخير المفسر في باب التنازع كما هو رأي 0 
تأخير المفسر لفظا و معنى: قصد تفخيم المفسر مع الاتيان بالمفسر لمجرد التفسير بلا فصل كما في 
نعم رجلا زيدء أو قصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن. و أنت في باب التنازع لم تقصد 
التفخيم و لا جئت بالمفسر لمجرد التفسيرء و لا كان متصلا بالضمير بل هو منفصل عنه . قال: وما 
أجازه المبرد و الأخفش من نحو: ضرب غلامه زيداء أعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل 
المقدم ليس بأضعف مما ارتكبه البصريون؛ لأن الاتصال بين الفاعل و المفعول إذا كانا لعامل واحد أكثر 
من الاتصال بين الضمير و مفسره على ما ذكره البصريون» إه. 


)١(‏ قوله (وفي تنازع) اي أثحر المرجع عن ضميره فيه إذا أعمل الثاني و اقتضى الأول مرفوعا نحو: ضربُوني» و 
أكرمّني الرّيدون. (ابن القره داغي) 

- و نحو: "يحاريون و لا يجِيْنَ العرب' فالضمير في: يحاربون (و هو الواو) عائد على متأخر (و هو الععرب). (و 
أصل الكلام: يحارب ولا يجبن العرب): فكل من الفعلين يحتاج إلى كلمة: "العرب" لتكون فاعلًا له وحده. ولا 
يمكن أن يكون الفاعل الظاهر مشتركًا بين فعلين. فجعلناه فاعلًا للثاني. و جعلنا ضميره فاعلًا للأول». (النحو الوافي) 
(1) الشاهد فيه قوله (جفوني و لم أجف الأخلاء) حيث أن جفوني و لم أجف تنازعا في (الاخلاء) فاعمل الثاني و 
أضمر الفاعل في الأول» وتقدم الضمير على مرجعه. وهذا شاهد على جواز الإضمار قبل الذكر. (محمد الكزنى ) 
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قلت: في المسألة ثلاثة مذاهب: 

مذهب البصريين. 

و مذهب الكسائي و هو حذف الفاعلء لأنه حذف لدليل واضح؛ فلا محذور فيه. 

و مذهب المبرد على الصحيح في النقل عنه؛ و هو أن العاملين معا رافعان للفاعل الظاهر. فلا حاجة 
إلى الإضمار أو يذكر الضمير مؤخرا نحو: قام و قعد أخواك هما. 

فمذهب البصريين يلزم عليه الإضمار قبل الذكر لفظا و معنى. 

و مذهب الكسائي يلزم عليه حذف الفاعل. 

و مذهب المبرد يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد و ارتكاب الإنفصال مع تأتي الاتصال. 

فالمسألة بين هذه المحذورات الثلاثة و الأليق حينئذ أن يرتكب أخفها وأسهلها فنقول: حذف 
الفاعل في غير الأبواب المستثناة لا سبيل إليهء لأنه ركن الكلام و عمدته العظمى, و قد أشار الرضي في 
باب التنازع إلى أن مذهب الكسائي تخلص من ضعيف بأضعف و وهاه هنا أيضاء وإنما شاع حذف 
المبتدأ و الخبر مع ركنيتهماء لأن أحدهما نفس الآخر مصدوقاء فلم يبق الكلام خلوا منه بالكلية» و ساغ 
حذفهما معاء لأنه لا يلزم بقاء الجزء الأضعف و فقد الأقوى على أنه يسوغ حذف الجملة المركبة من 
الفعل و الفاعل لدليلء و قد تقرر في فن الأصول امتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد بحيث لا يقبله 
العقل أصلاء و أهل هذه الصناعة التزموا تتزيل العوامل منزلة المؤثرات الحقيقية؛ فلا يقبل حينئذ 
اجتماعهما على مؤثر واحدء و الاتيان بالضمير متأخرا اتيان بما تقدم العلم بهء و عُرفُه معرفة تامةء فهو 
من ارتكاب الحشو المستغني عنه. فانك إذا سمعت "قام و قعد أخواك" لم تشك في أن الفاعل بقام في 
المعنى الاخوان: فلا تكون للضمير بعد فائدةء بخلاف ما إذا قدم مع أن العامل لطلبه للضمير و توجهه 
إليه مع خلوه عما يحول بينهما"' قابل لأن يتصل به فقول المبرد أيضا في غاية الضعف و البعد. و غاية 
ما في الإضمار قبل الذكر تأخير المفسر عن محله مع أنه لقربه و اشتمال الكلام عليه في حكم التقدم؛ و 
هو معنى كون التقدم حكمياء فالإبهام مرتفع بنفس حصوله» فلا محذور, و نظير هذا أن يقال إن الحكم 


)١(‏ فى نسخة (ب) (عما يجوز بينهما»). 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 4 


المتقدم على التصور إذا عقب بالتصور لم يعترض عليه لأنه كلام واحد يفهم منه المحكوم عليه و 
الحكم؛ فليس فيه في الحقيقة الحكم على المجهول. و لا نسلم أن مجوز تأخير المفسر منحصر فيما 
ذكره الرضي. بل نقول تارة يرتكب الإبهام في الضمير و يكون القصد متوجها بالذات إلى ذلك ليحصل 
التفخيم, و تارة يرتكب و يقصد غرضا ليتوصل به إلى التخلص من محظور كما في التنازع؛ فافهم. 


المسألة الثانية: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم و بئس ""'نحو: نِعُمَ امرّءًا هرم . ونحو: ( بنش 
للطَّالِمِينَ بكلا 6 [الكهف: ]0٠‏ . 
الثالثة: أن يبدل منه المفسر ''' نحو: اللهم صل عليه الرؤف الرحيم. 


الرابعة أن بكرن سعروزا وك ""الطى از وزيا قط اذام عطي رذ 
جيء بالضمير في هذه المواضع مبهما قصدا للتخفيم و التعظيم؛ لأنه بذكره أولا مبهما تشوّقت نقفس 
السامع إلى العثور على المراد منهء فإذا جاء تفسيره كان أوقع في النفسء و أيضا يكون المفسر مذكورا 
مرتين بالاجمال أولا و التفصيل ثانيا فيكون أكد. 


)١(‏ نحو: نعم رجلاً زيدٌّء وهذا إِنّما يتم إذا لم يجعل المخصوص مبتدأ وما قبله خبره. (ابن القره داغي) 

- فنعم فعل ماضء فاعله ضمير مستتر تقديره؛ هو يعود على "رجلًا. (النحو الوافي) 
(؟) هذا معنى قوله (و مبدل منه الذي قد قَسّرا). جاء في النحو الوافي: أي «الضمير الذي يبدل منه اسم ظاهر 
ليفسره؛ مثل: سأكرّمه ... السّبَاقَ: فكلمة: "السّبّاق" بدل من الهاءء وجاءت بعدها لتفسرها». إه 

- قوله (قد فسر) اي ببدله الظاهر كضربته زيدا. (ابن القره داغي) 
() أشار إلى هذا بقوله: (وريّه عبدا). قوله (وربه عبدا) أشار بالمثال إلى أن مجرور "رب" في حكم ضمير 
"نعم" حيث يجب كون مفسره تمييزاء و كونه مفردا. ولو قال: ( وربه هندا) إشارة إلى أنه يجب تذكير ضميرها مطلقا 
بخلاف نعم حيث يقال: نعمت إمرأةٌ هندء لكان أولى. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة فق 


الخامسة: أن يكون متصلا بفاعل مقدم و معاده مفعول مؤخر '"'أنحو: "رَانَ تورْهُ الْجَرَ". 

و تقديم الضمير فيما قبل هذه المسألة واجب. و فيها جائز عند أبي عبد الله الطوال من الكوفيين و 
الأخفش و ابن جني و ابن مالك و المبرد و ابن مالك لوروده في النظم كثيرا نحو: 

لقاعَصَى أصحائة نصعباً ‏ أَدَّى اليه الكَيْلٌ صاعاً يصاع 

و لمجيء نظيره في النثر كما في التنازع. 

و أجيب بأن أكثر ما جاء من ذلك في النظم مؤؤّل كالبست المتقدم. فإن الضمير فيه يصح جعله 
لمصدر عصىء و ما سبق من التوجيه في التنازع مفقود هنا. 

و الجمهور على منع ذلك في النثر و اختصاصه بالشعر لأنه محل ضرورة. 

و الجواز عند القائل به مشروط بأن يشارك معاد الضمير ما اتصل به في عامله. بخلاف نحو "ضرب 
غلامُها جارٌ هند" فلا يجوز اجماعاء لأن هندا لم تشارك الغلام في العامل؛ و ذلك أن المشاركة تقتضي 
الإشعار بهء لأن القعل المتعدي بمجرد امتناع الكلام به يدل على فاعل و مفعول. فإذا لم يشارك لم 
يحصل الإشعار به فيتأكد المنع. 

قوله (الذي قد فسرا) نائب الفاعل اسم المفعول. و (فسر) مبني للفاعل؛ و لا يجوز أن يكون نائب 
فاعل (أخرا) لأنه لا وجه للإظهار مع تقدم مرجع الضمير, و لا متنازعا فيه بين (أخرا) و (مبدل) على 
إعمال الأول لمثل ذلك ولا على إعمال الثاني لأن ضمير المهمل لا يعود على ما قبل المتنازع فيه. و 
(في) بمعنى مع لأجل المعطوف الثاني. و المعنى: و مع تنازع و نعم و مبدل منه المفسر أخر المرجع. 


و خص المسألة الأخيرة بقوله (نقلا) إشارة إلى أنها نقلية مقصورة على السماع. 


)١(‏ هذا معنى قوله: (وَفِي ما انّصلا بفاعِلٍ مُقَدّم قَدْ ثقلا). 

- قوله (قد نقلا) هذا مشعر بجواز تأخير المرجع هنا سواء كان المرجع نفس المفعول نحو: (جَرَّى رَبْهُ عَنّي عَدِيٍّ 
بْنّ حاتم) جناناء و رضواناء و حورا وقد فعل أو ما أضيف إليه المفعول نحو: ضرب أبوها غلامَ هند, لكنّ الراجح في 
الأول الجواز. خلافا لمن أوّل البيت بأن ضمير (ربه) للجزاء. وفي الثاني الامتناع , والفرق بينهما: أن وحدة عامل 
ملابس الضمير و مرجعه في الأول جعلته كانه متقدم رتبة بخلاف الثاني. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفسيدة نيفق 


57 3 74 وعره و ع ؟. رم 
1١ [‏ 20 وَفي صَمِيرٍ الشَّأن'"حَثْما يُفْرَد1"" وَ الطبِقُ في التَأنِيثٍ قالوا أَجِوَدُ )© 
المسألة السادسة مما يعود فيه الضمير على متأخر لفظا ورتبة: ضمير الشأن '". 
فقوله (و في ضمير الشأن) عطف على قوله (و في تنازع و نعم أخرا) أي: و أخر المفسشر أيضا مع 
ضمير الشأن. و إنما وجب تقديمه و تأخير مفسَّره لقصد التفخيم و التعظيم على نحو ما مرّ في غير هذه 
المسألة؛ و لهذا اشترط في الجملة المفسرة أن يكون مضمونها شيئا عظيما يعتنى به. فلا يقال مثلا: هو 
الذياب يطير. 
[حكم ضمير الشأن من حيث الإفراد] 
و قوله (يفرد حتما) استئناف, بَيّنَ به حكما من أحكام ضمير الشأن. و هو أنه يجب إفراده. لأن مدلوله 


مضمون الجملة المفسرة له و مضمون الجملة شيء مفرد هو نسبة الحكم للمحكوم عليه. وذلك لا 


زفق 


)١(‏ قوله (الشأن) لم يذكر القصةء لاتحادهما حقيقة , أوالمراد بالشأن ما يعمّها هذا. وههنا موضع سابع تركه. و 
هو: ما كان غير ضمير الشأن مخبرا عنه بخبر يفسره كقوله تعالى: (إن هي إِلّا حياتتا الدَّنْيا فإنه يمكن إرجاع 
الضمير إلى معلوم من السياق لا إلى (الحياة الدنيا)» فلا يكون مما أتحر مرجعه . (ابن القره داغي) 

(1) قوله (حتما) مفعول لقوله (يفرد) و وجوب تأخير مرجعه مستفاد من قوله الآتي: (بجملة) الخ يعني أنه يلزم أن 
يفردء فلا يثنى» و لا يجمع و إن فسر بحديثين؛ أو أحاديث؛ لأنه عبارة عن مضمون تاليه. قال في "المغني: «و يذكر 
باعتبار الشأن و يؤنث باعتبار القصة إن كان في مفسره مؤنث عمدة و تأنيثه حينئذ أولى» و إلى هذا أشار بقوله (و 
الطبق في التأنيث). (ابن القره داغي) 

(') سيآتى معنى الضمير الشأن و أحكامه. 


(4) جاء في التطبيق النحوي: الضمائر نوعان: ضمائر شخصية؛ ضمائر غير شخصية وهو - اى ضمير الشان- 
ضمير غير شخصي؛ أي لا يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب, وإنما يدل على معنى الشأن أو الأمر أو القصة ويقع 
في صدر الجملة, ) إه. + جاء في معاني النحو «من عادة العرب أنهم قد يقدمون على الجملة ضميرا تفسره الجملة 

بعده. يسمى ضمير الشأن. و ذلك في مواذ ضع التفخيم والتعظيم يقولون: هو زيد منطلق: ومعنى هو: زيد منطلق أي 
م لقم نط للد دك جالع 1 الشأن زيد منطلق؛ أو الأمر زيد منطلق. ويعني بالأمرما بعده. 
اال ل زيد منطلق » وزيد هو منطلق؛ وهو زيد منطلق. فالجملة الأولى إخبار أولى. 
والثانية فيها معنى التخصيص. وليس في الثالثة معنى التخصيصء وإنما فيها معنى التفخيم والتعظيم. إه 


المهمات المنيدة فى شح الفريدة قف 


تثنية فيه و لا جمع. بهذا وحهَهُ المصنف في الشرح. و فيه أنه قد يفسر بمضمونيه'" أو مضافين 
لجملتين أو جمل و مع ذلك يفرد. 
قال في المغني: «الخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى و لا يجمع و إن فُسّر بحديثين أو أحاديث». 
فالصواب توجيه ذلك بأنه عندهم للشأن و القصة, غاية الأمر أن ذلك قد يكون ذا نوعين أو أنواع و 
الجنس مفرد و إن تعدد ما تحته. 

[حكم ضمير الشأن من حيث المطابقة] 

و قوله (و الطبق في التأنيث ....) الخ معناه أنه إذا كان في الجملة المفسرة له مؤنث فإنه يخشار 
كون الضمير مؤتثا و يكون عائدا على القصة؛ فاختيار التأنيث لقصد المطابقة لا لأنه راجع إلى ذلك 
المؤنث كقوله تعالى [ وَإِنهَا لا ْم الّْصَارُ ) [ الحبج: 62]. و قوله: 

على أنها تغفو الْكُلوم, وإِنّما ووَفَّلُ بالأدضنىءوَإِنْ جل مايَمْضِي 

و هذا مشروط بأن لا يكون المؤنث في الجملة فضلة, ولا كالفضلة, فلا يختار التأنيث في "إنها بنيت 
غرفة"» و لا في 'إنها كان القرآن معجزة". لأن المؤنك منصوب نصب الفضلات. و ذلك لأن الضميرٌ 
المقصودُ الأهم؛ فلا تراعي مطابقته للفضلات. 


الضمير و إن لم تتضمن الجملة المفسرة مؤتثا قياس لأنه باعتبار القصة لكنه لم يسمع. 

تنبيه: هذا الضمير لا يؤكد. و لا يبدل منه؛ و لا يقدم الخبر عليه قال الرضي: كل ذلك لثلا يزول 
الإبهام المقصود. قال في المغني: ولا يعطف عليه. قال أشمني: أما البيان فلتلا يزول الابهام. وأما 
النسق فلأن الجملة المخبر بها عنه لا تحتاج لرابط لأنها نفسه؛ فلو عطف عليه عطف نسق لشاركه 
المعطوف في الاخبار بالجملة» و لزم خلو خبر المعطوف عليه من الرابط و هو ممنوع. انتهى. 


قلت: هذا إنما يبيّن امتناع عطف غيره عليه لا عطف مثلهء فيوجه بما مرّ في لزوم إفراده؛ فافهم. 


)١(‏ في نسخة (أ) (ابمضمون»). 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة كنف 


[حكم ضمير الشأن من حيث الإظهار و الاستتار| 
]١١١[‏ 6 يُرى"''اسْمما و إن ظنّ مبتدا 2 وَهوَببابي كانّكادَمابدا ه 
أي: يوجد ضمير الشأن في كلامهم: 
اك سيم ما الحجازية كقوله: 
وَ مَا هُوَ من يأسو الكلوم و يَُلّى ب نائباتٌ الدّهر كالدائم البخل 
؟- و اسم إنّ كقوله تعالى: فآ وأنه لما قَامَ عبد الله يدعوه 6 [الْجِنَ 14]. و كذا أخواتها. و يجوز 
حذفه معها كحديث: (إنَّ من أَسَدٌ ناس عَدَابًا يوم القيامَةٍ المصّوّزون» [مسلم: .]5٠١1‏ و قوله: 
وما كنتُ ممنْ يدخل العشق قلبهُ 2 و لكنّ منْيبِصِرْ مجفونكٍ يعشّقٍ 
”- و مفعول ظن كقوله: (عَلمْتُه الحقٌّ لا يَخْفَى على أحَد ...) و في تعبيره عنه بالاسم تجوز. 
*- و ميبتدأ نحو قل هُوَ الله أَحَدٌ) [ الإخلاص: ؟]. 
و حكمه في بابي كان و كاد أن يكون مستكنا فيهماء و هو معنى قوله (... ما بدا)'"' أي: ما برز تحو 
لإمن بعد مَا كاد يزِيغ قوب فريق مِنْهُم # [التَّْة: 7 ]١١‏ فى قِرَاءَة (يزيغ) بالتحتية . و أما في قراءة التاء 
الفوقية فيصح أن يكون اسم [كاد) [قلوب)» وإتزيغ) خبرهاء و قوله: 
دمت كَاَ الئاس صِنْقانٍ شَامِتٌ ‏ و آكز هئ بلّذِي كلث أَْلَعُ 


)١(‏ قوله: (يسرى) اي يرز ضمير الشأن في هذه المواضع الأربعة. وإطلاق الاسم على مقفعول 
ظن تغليب. (ابن القره داغي) 


(5) قوله (و هو ببابي كان كاد) يعني: أن ضمير الشأن لا يظهر فيهما بل يستتر نحو: كان زيدٌ قائمٌ و كاد يخرجٌ 
زيدٌ. بقي أنه يمتنع حذفه إلا منصوباء فيجوز على ضعف إلا مع (أن) المفتوحة إذا خففت, فحذفه فيه لازم نحو قوله 
غالن ولخ مقواف أن الْعَطْد للْهَوْبٌ العالمين) إيونسن١1].‏ .إن ضمي السان مصتالق للقيان من قمية 
أوجه. ثلاثة ذكرها المصنف. و رابعها: أنه لا يتبع بتابع» فلا يؤكد. ولا يعطف عليه. ولا يبدل منه. و خامسها: أنه لا 
يعمل فيه إلا الإبتداء. أو ناسخه.و يمكن أن يكون قوله (يرى اسم) الخ إشارةً إلى هذا. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى ثح الفريدة تففق 


[ شروط مُفسّر ضمير الشأن] 
1١1١[‏ 0 بِجُمْلَةٍ مُخْبِرَةٍ يُفَسّرُ ‏ مُصرَّحٌ بكلهاء مُوْخْرُياه 
-١‏ يريد أن هذا الضمير لا يفسّر إلا بالجملة "'. ولا يفسر بالمفرد. خلافا للفراء. فإنه أجاز 
تفسيره بمفرد مؤوّل بالجملة؛ و أجاز الكوفيون: 'كان قائما زيد و الزيدان و الزيدون" على أن 
(قائما) خبر الضمير و ما بعده مرتفع به. 
و كذا يجيزون: "ظننته قائما زيد و الزيدان و الزيدون”؛ و كذا "ليس بقائم أخواك" على أن يكون خبرا 
مقدما واسم ليس أخواك أو ضمير الشأن. 
و أجاز السيرافي "ما هو بذاهب أخواك" لأن الصفة مع فاعلها في نحو "ما ضارب الزيدان" جملة. 
قال الرضي: و فيه نظر لأن ذلك مشروط بالاعتماد على حرف الاستفهام أو النفي لا على المبتدأ عند 
البصريينء و بعض الكوفيين لا يجوز ليس بذاهبين أخواك, و ما هو بذاهب زيد. على أن في ليس ضمير 
الشأن. قال: لأن الشأن تفسيره جملة» و لا يكون في إبتداء الجمل الباء قال: و أما قوله تعالى: لأ و ما 
هُوَ بِمُرَحْزِحِهِ مِنَّ الْعَذَّابٍ 6 [18 - البقرة] فيجوز أن يكون (هو) ضمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل: 
(لو يعمر) و (ان يعمر) بدل من (هو) أو يكون (هو) راجعا الى (احدهم) و (أن يعمر) فاعل (بمزحزحه) 
نحو ما زيد بنافعه فضله. 
و في المغني: أجاز الكوفيون إنه قام؛ و إنه ضربء على حذف المرفوع و التفسير بالفعل مبنيا للفاعل 
أو للمفعول. قال: و فيه فسادان: التفسير بالمفرد. و حذف مرفوع الفعل. 
؟- و تحرز بقوله (مخبرة) بصيغة اسم الفاعل أي: متضمنة الإخبارء أواسم المفعول على 
الحذف و الإيصال أي: مخبر بها من الطلبية و الإنشائية؛ فلا يفسر بهما ضمير الشأن» لأن 
التفسير بيان و هما لا يصلحان له؛ لعدم ثبوت مدلولهما قبل التلفظ و أطلق في الجملة. 
قال الرضي: و إذا لم يدخل عليه نواسخ الإبتداء فلابد أن يكون مفسره جملة اسمية, و إذا دخلته جاز 
كونها فعلية أيضا كما في قوله تعالى: ف[ نالا تَعمَى الْمِصَارُ 6[ الحج: ع؟] و تقول ما هو قام زيد. 


)١(‏ هذا معنى قوله (بجملة مخبرة يفسر) نحو: هو الأميز راكبٌ. 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة نلف 


و اعلم: أن هذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر. تقول مثلا: "هو الأمير 
مقبل" كأنه سمع ضوضاء و جلبة؛ فاستفهم الأمر فسأل: ما الشأن و القصة؟ فقلت له: "هو الأمير مقبل" 
أي: الشأن هذاء فلما كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل اكتفى في التفسير بخبر هذا 
الضمير الذي يتعقبه بلا فصل. لأنه معين للمسؤول عنهء و مبين له فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير 
لم يؤت بها لمجرد التفسير. بل هي كساتر أخبار المبتدءات. لكن سميت تفسيرا لما تقدم. قاله الرضي. 
و عليه يفهم قول المصنف: يفسر. 

و قد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا بالمفرد, تقول: هو الدهر. حتى لا تبقى على 


صروفه باقية اي ارتقى أمر الدهر في الإصابة و الإحاطة حتى ... الخ. 


تفخيم مدلولها أيضا. 


؟- قوله (مؤّخر) -أي كلها- أي: لا يجوز تقديم شيء من أجزانها على الضميره و بهذا لا يتكرر 
مع موضوع المسألة فافهم على أن موضوع المسألة لا يقتضي وجوب التأخير الذي يفيده ما 
هنا. 
و هذا من التنبيهات الحسنة التي زاد بها هذا النظم على الخلاصة. 
و قد فهم منه أن هذا الضمير مخالف للقياس من أربعة أوجه: عوده على ما بعده لزوما. وكونه لا 
يفسر إلا بجملة. و كونه لا يعمل فيه إلا الإبتداء أو أحد نواسخه. و ملازمته للإفراد. 


و قد مر أنه يخالف القياس من وجه خامس و هو أنه لا يتبع بتابع. 


)١(‏ قوله (مصرح بكلها) أي: كل جزء منهاء فيلزم عدم الحذف مطلقا لا كلا ولا جزأ. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة اهف 


[ضمير الفصل] 
2:1 ثم صَمِيْرُ الفَصْلٍ رَفعٌ مُنْفَصِل مُطابقٌ مَعْرِفَةٌ قَبِلُ وصِل به 
2001١5[‏ مُبِكداً أؤكاتهُ نمتلا مَعْرِفَدٌ أؤمالأل قَدْ حَطلا"'»ه 
هذا أيضا مما زاد به على الخلاصة؛ و المعنى: أن من جملة الضمائر التي تتأكّد معرفة أحكامها 
الضمير المسمّى "فصلا" عند البصريين» لأنه يفصل بين الخبر و التابع. أي: بتوسطه بين المبتدأ وما 
بعده يعلم أن ما بعده خبر لا تابع ". 


[فوائده] 
و الكوفييون يسمّونه عماداء لأنه يعتمد عليه في تأدية المعنى المراد. أعني خبرية ما بعده. وهذه 
إحدى فوائده. 
و الثّانية: التأكيد, و لذلك لا يجامع التوكيد, فلا يقال؛ "زيد نفسه هو الفاضل". 
و الثالثة: الحصرء و لهذا قال في الكشاف في قوله تعالى ل وَُولَِكَ هُمْ الْمفْلِسُونَ 16 البقرة:ة] 
فائدة الضمير الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة, و التوكيدء و إيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند 
إليه دون غيره. 


)١(‏ يشترط في ضمير الفصل ستة شروط: أثنان فيه مباشرة. و اثنان في الاسم الذي قبله, واثنان في الاسم الذى يعده. 
ذكر الناظم شروطه فقال: 

أ- (رفع منفصل) أي: أن يكون ضمير الفصل أحد ضمائر الرفع المنفصلة. 

ب- (مطابق) أي: أن يكون مطابمًا للاسم السابق في المعنى؛ و في الإفرادء و فرعيه. وفي التذكير, و فرعه. 

ت- (معرفة قبل وصل) أي: أن يكون ما قبله معرفة. 

ث- (مبتدأ أو كانه) أي: أن يكون ما قبله مبتدأء أوما أصله المبتدأ؛ كاسم "كان" وأخواتها. 

أن يكون خبءًا لمبتدأء أو لما أصله مبتدأ -كالأمثلة السالفة. 

ح- (ثم تلا معرفة أوما لأل قد حظلا) جاء في النحو الوافي: [أي]: و يشترط في الاسم الذى بعده: أن يكون 
معرفة, أو ما يقاريها في التعريف 'وهو: أفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة, وبعده: مِنْ" فلابد أن 
يتوسط بين معرفتين؛ أو بين معرفة وما يقاربها. فلا يصح كان رجل هو سباقًا؛ لعدم وجوده المعرفتين 
معًا. ولا كان رجل هو السباق؛ لعدم وجود المعرفة السابقة؛ ولا كان محمد هو سباقًا؛ لعدم وجود 
المعرفة الثانية» أو ما يقاربها. إه 

() فإذا قلت: زيدٌ القائمء احْتُمِلٌ أن يكون (القائمم) صفة لزيد على اعتبار أنّ الخبر سيأتي ذكره, واجُمل أَنّ يكون 
(القائم) خبرًا لزيدء فلما أتّى بضمير الفصل نحو: زيدٌ هو القائم؛ تعيّن أن يكون (القائم ) خبرًا عن زيد. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة يفف 


[شروط ضمير الفصل| 
١‏ قوله: (رفع) معناه: أن صيغته صيغة المرفوع لا أنه في محل رفع بقرينة قوله الآتي: و لا محل. 
؟- قوله: (مطابق) أي لما قبله في الإفراد و فرعيه, و التذكير و فرعه. و المتكلم و الخطاب و 
الغيبة نحو: ف إِنيِي نا الله 6 [طه: ؟1]. ول إِنهُ هو الْكَفُور 4 [ القصص: 15 ]. وإِنْكَ أنتٌ الغفور. 
و رما وقع بلفظ الغيبة بعد فعل حاضر لقيامه مقام مضاف غائب كقوله: 
كاين الماح مِنْصَدِيِقٍ 2 تزاني لو أصِنكهوالئْطَاهِا 
"- قوله: (معرفةٌ) '" بالنصب مفعول (مطابق) أي: يشترط فيما قبله أن يكدون معرفة لأن 
الفصل يفيد التأكيد. كما تقدم, و النكرة لا تؤكد. إلا أنه ليس تأكيدا حقيقة, لأنه يجيء بعد 
الظاهر و المضمر, و الضمير لا يؤكد به الظاهر, و لأنه تدخل عليه اللام نحو: إِنَّكَ لأنتَ 
الْحلِيمٌ الرَشِيدُ 47[6: هود]. ولا يقال "إن زيدا لنفسه قائم'. و حقى هذه المعرفة أن لا 
تكون ضميراء و إلا أمن التباس الخبر بالصفة, لأن الضمير لا يوصفء و ليس ذلك شرطاء 
كما يأتي؛ فلذا أطلق المصنف. قوله (قبل) أشار به إلى أنه لابد من تقدم المعرفة المذكورة 
عليه. خلافا للفراء في تجويز وقوعه أوّل الكلام. قوله (وصل) إن قريء ماضيا مبنيا 
للمفعول حذف متعلقه أي وصل بهاء أي بالمعرفة؛ اقتضى أنه لا يجوز الفصل بينهماء و أنه 
لا يقال "زيد القائم هو العالم"؛ أو "زيد أخوك هو الفاضل" "أو نحوه. و كذا إن قريء بصيغة 
الأمر على أن المعنى: وصل مبتدأً به. 

و المصنف نظم قول التسهيل «ويقع بصيغة المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل ثابت الإبتداء أو 
منسوخه ذي خبر بعد معرفة أو كمعرفة في أمتناع دخول الألف و اللام عليه)». انتهى. بقطع قبل و بعد 
عن الإضافة و جر ما بعدهما على الصفة لمعرفة و خبر. و ليس في عبارة التسهيل التي نظمها كما ترى 
هذه اللفظة. 


)١(‏ قوله (معرفة) يعني يلزم أن يقع بعد معرفة مبتدأ في الحال أو في الأصل بأن دخلته احدى النواسخ مطابقا لها 
نحو: إإِنَّكَ أَنْتَّ الْعَزِيُ الحَكِيم]. و إِنَِّي أنا القائم. (ابن القره داغي) 


(1) في نسخة (أ) «أو زيد الفاضل هو أخوك». 


المهمات المفيدة فى شس م الف يدة لكف 


؟- قوله (مبتدأ) نعت ل (معرفة) و المعطوف ب (أو) موصول حذف. وبقيت صللته. أي أو ما 
كانه. و اسم (كان) عائد على الموصول المحذوفء و خبرها على المبتدأ أي: أووما كان مبتدأ 
في الأصل ثم نسخت ابتدائيته بدخول ناسخ عليه وهو معنى قول التسهيل "أو منسوخه". 

و كان مقتضي القياس فيه أن لا يدخل إلا بعد المبتدأ أو بعد ما دخل عليه فعل القلب. كما تقدم في 
كلام الرضي. لأن الغرض من الإتيان به تمييز الخبر من النعت؛ و إنما يحصل التباسه به في الموضعين, 
لكنهم اتسعوا فيه فادخل حيث لا التباس نحو: "كان زيد هو القائم'". فإنه لا لبس لمخالفة الإعرابين» و 
كذا كان القياس أن لا يدخل إلا بعد مبتدأ يلتبس خبره بالوصف لا بعد كل مبتدأء ثم اتسعوا فيه 
فادخلوه حيث لا لبس نحو؛ "الدين هو النصيحة" و هذا هو الصواب فإنه ليس في الثاني معنى الوصفية. 
و كذا مع كون الجزء الأول ضميرا نحو "أنت هو الفاضل" فإنه لا لبس؛ لأن الضمير لا يوصف. و أشار 
في المغني إلى أنه لا توسع هنا و أنه فيه دافع اللبس باعتبار رعاية مطلق التابع فقال «لو ذكر التابع أولى 
من ذكر أكثرهم الصفة لوقوع الفصل في نحو ل كُنتٌ نت الرَقِيبَ عَلَيْهمْ 4 [مائدة -107] و الضمائر لا 
توصف». انتهى. و فيه نظرء لأنك إن اختيرت أنواع التوابع لم تتعقل إمكان جريان شيء منها فيما ذكر: 
أما البيان فلأنه كالنعت في التخصيص والتوضيح. فلا يتبع الضمير. و أما التوكيد فواضح أن ما في 
المسألة ليس شيء من قسميه. و أما البدل فواضح أن ما في الأمثلة لا يصاح أن يكون بعضاء و لا 
اشتمالاء ولا كلاء لعدم إفادة الإحاطة و الشمول. و أما النسق فواضح. و ليس بحثنا في أولوية ذكر 
التابع بدل النعت. لصحة أن تقول "زيد هو أخوكء أو صديقك" أو "أبوحفص هو عمر" فيكون دافعا 
لالتباس الخبر بالبدل و البيان بل في جعله دافعا للبس فيما ذكرء و أنه لا توسع. فافهم. 

0- ومفعول (تلا) ضمير محذوف يعود على (ضمير الفصل).؛ و الفاعل قوله (معرفة)؛ و إنما اشترط 

التعريف فيما بعده كما قبله لأن تعريف الجزئين من طرف الحصر فيؤكد الضمير ذلك الحصر. 

و ذكر الرضي: أنه يشترط في الخبر أن يكون معرفا بأل أو بالإضافة. قال: و جوز بعضهم وقوعه قبل 

العلم نحو: إني أنا زيد. و يجوز دخوله قبل أفعل التفضيل نحو: زيد هو أفضل منك. لأنه مشابه 

للمعرفة في امتناع دخول أل عليه فلو كانت النكرة قابلة لأل امتنعت المسألة نحو: كان زيد هو 


المهمات المفيدة فى تسح الف يدة خف 


و أجاز المازني: وقوعه قبل المضارع, لمشابهته للاسم. و امتناع دخول أل عليه نحو: (إوَمَكْر أُولَِكَ 
هُوَيبُورْ 4 [فاطر: .]٠١‏ و لا يجوز قبل الماضيء لأنه لا يشابه الاسم. فلا يقال "زيد هو قام". 

قال الرضي: «و ما استدل به ليس بقاطع لجواز أن يكون مبتدأ و يبرز خبره و ما منعه من التركيب 
المتقدم باطل لقوله تعالى: 8[ وأنه هُوَ أضْحك وأبكى) [النّخم: 67, 01617. انتهى. و فيه أن مراد المازني 
امتناع ما ذكر على أن يكون الضمير للفصلء نعم اعتراض استدلاله بيّنء و لا تدخل صورة المضارع في 
المتن لأن معنى قوله (أو ما لأل قد حظلا) أو نكرة, بقرينة المقابلة. و اللام في (لأل) بمعنى من . 

[المواضع التى يتعين فيها ضمير الفصل] 

[511 وَعَيْنٍ الفُسْلإذا نْب يَلي*2 تالِي مُظمَرٍ أوَ أن يَتُصِل )» 
]١17[‏ 20 بلام فَرْقٍ 11111 1 00 

هذا نظم لقول التسهيل: و إنما تتعين فصليته إذا وليه منصوبء و قرن باللام» أو ولي ظاهرا. 

الست أناننا عدون كرون الضمير المتكر رصم قعل فى صرفل 

إحداهما: أن يليه منصوبء و يلي هو ظاهرا منصوبا نحو: "ظننت زيدا هو القائم. إذ لا تمكن 
إبتدائيته لنصب ما بعده؛ و لا كونه تأكيداء لأن المضمر لا يؤكد الظاهر. 
و هذا أحسن من قول بعضهم: تتعين الفصلية في باب ظننت و أعلمت و كان و أخواتهن بشرط اللام أو 
تقدم الظاهرء لأنه يخرج عنه نحو "ظننت زيدا هو المعطي دينارا". فإنه لا تتعين فيه الفصلية. 

فقوله (نَصَب) مصدر بمعنى اسم المفعول مرفوع بمحذوف يفسره (يلي )» و المفعول ضمير مقدر 
عائد على ضمير الفصل» و (تالي) حال منه. 

تحرّز بقوله (إذا نصب يلي) من نحو 'زيد هو الفاضل" فإنه تمكن فيه الإيتدائية؛ و بقوله (تتالي 
مظهر) من نحو “كنت أنت القاضل" فإنه تمكن فيه التبعية. 


)١(‏ قوله (نصب يلي) أي: بعد ضمير الفصل حال كون الضمير تاليا لمظهر منصوب تعين الحكم بكون الضمير 
للفصل, لأن نصب ما بعده مانع من كونه مبتدأء و كون ما قبله ظاهرا مائع عن التأكيد. و نصبه مانع عن البدلية. و 
من هذا يعلم أن في كلامه احتباكا. (ابن القره داغعي) 


المهمات المفيدة فى سرح الفميدة تلوف 


و الصورة الثائية: أن يليه منصوب, و يقترن بلام الفرق نحو: "إن كان زيد لهو الفاضل" تمتنع فيه 
الإبتدائية لنصب ما بعده. و التبعية لدخول اللام عليه. و سواء هنا ولي مظهراء كما تقدم, أو مضمرا نحو: 
"إن كنت لأنت الفاضل” الوجه واحد. 

فقوله (و أن يتصل بلام فرق) مقابل قوله (تالي مظهرا) لا قوله (إذا نصب يلي). 

و قد قال الدماميني في عبارة التسهيل المنقدمة: «قوله “ولي ظاهرا' معطوف على قوله "قرن بلام" 
لا على قوله "وليه منصوب" لأن تعيينه للفصلية مشروط بأن يليه منصوب و يضاف إلى هذا الشرط أحد 
أمرين: أن يقترن باللام: أو يلي ظاهرء لكن المصنف أخل بتقييد الظاهر بكونه منصوبا». انتهى . و مثله 
يقال في عبارة المتن. 

فتحرز بقوله (إذا نصب يلي ) في هذه الصورة الثانية مما إذا وليه مرفوع لصحة ابتدائيته. و تحور بقوله 
(أو أن يتصل) مما إذا لم يتصل بها نحو: "وإن كان زيد هو الفاضل" لصحة البدلية. ف (أن) مصدرية, و 
كسرٌ آخر الفعل للقافية؛ و المصدر المنسبك مؤول باسم الفاعل اي تالي مظهر أو متصلا بلام الفرق. 

[أحوال ضمير الفصل] 
111 36 سان ميته 0 0101000 

(و وجوبا أخرا) أشار المصنف إلى شرحه بقوله في الشرح «و لا يجوز وقوع هذا الضمير في أول 
الكلام»!ه و فيه نظرء فإن هذا تقدم أنه مستفاد من قوله (معرفة قبل)» فالصواب أن يشرح بما أشار له 
في التسهيل بقوله: و لا يتقدم مع الخبر المقدم؛ خلافا للكسائي, فإنه أجاز "هو القائم كان زيد" و "هو 
القائم ظننت زيدا" و شبهه. قال ابن مالك: لا يجوز ذلك, لأن فائدة الفصل صون الخبر من توهم كونه 
تابعا ولا توهم مع تقديمه ضرورة أن التابع لا يتقدم على المتبوع فتكون فائدته إذ ذاك منتفية قتمتنع المسألة . 


)١(‏ قوله (أخرا) اي عن المبتدأ ليكون مميّزا للخبر عن النعت, و لا محل له من الإعراب. لأنه لإفادته معنى في 
غيره حرف» لكنه في قالب الضمير كحروف الخطاب. (ابن القره داغي ) 

(1) إنه في الحقيقة ليس ضميرًا 'بالرغم من دلالته على التكلم؛ أو الخطاب. أو الغُيبة؛ وإنما هو حرف خالص 
الحرفية؛ لا يعمل شسيئًا؛ فهو مثل "كاف" الخطاب في أسماء الإشارة. (النحو الوافي) 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة لقف 


قال الدماميني: «و فيه نظر. للزوم امتناع الاتيان به حيث انتفت تلك الفائدة و اللازم باطل بدليل 
(كان زيد هو القاتم) بالنصب. ونحوه) إه. قلت: قد تقدم أنه كان مقتضي القياس أن لا يدخل هناكء 
لكنهم توسعوا فيه و إذا كان كذلك فهذا لم يثبت عندهم. فيمتنع, ولا يدخل في المنع نحو 'زيدا هو 
القائم ظننت". لأنه لم يتقدم مع الخبر وحده. 

قال ابن قاسم: فلو تقدم الأول و تأخر الثاني نحو "زيدا ظننت هو القائم' ففي جواز ذلك نظر. 

(و لا محل) أي: لا موضع له من الإعراب, و نفي المحلية يصدق بالاسمية و الحرفية. و قد اختلف 
في ذلك. 

قال في المغني: زعم البصريون أنه لا محل له ثم قال أكثرهم أنه حرف فلا إشكال. 

و قال الخليل: إنه اسم و نظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء و أل 
الموصولة يعني فيمن يراها غير معمولة لشيء. 

و قال الرضي: الأظهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا محل له بمنزلة (ما) إذا كانت ملغاة, و لهذا 
قال الخليل: و الله إته لعظيم تصيرهم إياه لغوا لأن إلغاء الاسم ليس بسبق كإلغاء الحرف. 

و قال بعض البصريين: إنه حرف استنكار لخلو الاسم عن الاعراب لفظا و محلا و لطريان معنى 
الحرفية عليه و ذلك لأن الغرض المهم من الاتيان به دفع التباس الخير بالوصفء و هذا هو معنى 
الحرف, اعني إفادة المعنى في غيره فانخلع عنه بذلك لباس الاسمية؛ و من ثم لزم صيغة معينة. اعني 
صيغة الضمير المرفوع؛ و إن تغير ما بعده من الرفع إلى النصبء لأن الحروف عديمة التصرفء لكن بقى 
فيه تصرف واحد كان فيه حالة الاسمية» و هو مطابقته لما قبله, لعدم عرافته في الحرفية. و مثله في 
ذلك كاف الخطاب. 

فإن قلت: لنا أسماء كثيرة فيها معنى الحرفية كأسماء الاستفهام و الشرط مع بقائها على الاسمية 
فهلا كان الفصل كذلك. قلت: بينهما فرق» و ذلك أن أسماء الاستفهام و الشرط معنى الحرف مدلولها 
ضمنا لا مطابقة؛ و لم توضع لمجرد الاستفهام و الشرط؛ بل لمعنى الاسمية» ثم حذفت حروف الشرط و 
الاستفهام قبلها. لكثرة الاستعمال. وضمنت معانيها. بخلاف الفصلء و كاف الخطاب. فإن معنى 
الحرفية مدلول لهما مطابقة, و لم يؤت بهما إِلّا له . 


المهمات المفيدة فى شسرح الف يدة ضفن 


و ذهب الكوفييون إلى أن له محلا من الإعراب؛ ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده. و يرده أنه لم 
نعهد أسما يتبع ما بعده في الإعراب. و قال الفراء: بحسب ما قبله؛ و يجعله توكيداء و يرده أن المضمر 
لا يؤكد به المظهر. و نحن نقول 'إن زيدا هو المنطلق”. و يرده. أيضاء أن اللام الداخلة في خبر إن لا 
تدخل في تأكيد الاسم, لا يقال 'إن زيدا لنفسه كريم' و هذا الضمير تدخل عليه اللام . 

[من فوائد ضمير الفصل) 

[ع١1]‏ ع احور مطح اا لمق قار كوا عابط ات وَلِحَصْرٍ ذايُرى )0 

تقدم أن فوائده ثلاثة. من جملتها الدلالة على الحصر '"'. و اعلم أن المعرفةً السابقةً عليه إذا كانت 
مصدرة بلام الجنس كائت مقصورة على الخبر كما إذا قيل: «الدين هو النصيحة»؛ و «الكرم هو 
التقوى» فإن المعنى: لا دين إلا النصحية, و: لا كرم إلا التقوى. و إن لم تكن مصدرة بها فالخبر هو 
المقصور عليهاء سواء كان الخبر مقترنا بلام الجدس نحو: لِك نت الْعَِيرُ الْحَكيمْ © [المائدة: 104] 
أي: لا عزيز إلا أنت, أو العهد نحو: (رأيت كريما). و(إنك أنت الكريم الذي) أي أنت ذلك الكريم لا 
غيرك؛ و كذا إذا كان الخبر موصولا نحو: إنك أنت القائم» وإنك أنت الذي قال كذا. 

تنبيه من فوائد هذا الضمير -التي لم يتعرض لها النحويون لأنها ليست من وظيفتهم- الربط سين 
المبتدأ و الخبر أو ما أصله ذلك: أي إفادة النسبة التامة التى بها يصير اللفظ كلاماء فهو ثالث أجزاء 
القضية, و القائم مقام (هست) في الفارسية, و(نست) في اليونانية, ومن ثم سماه بعض المحققين من 
المناطقة رابطة, إلا أن العرب كثيرا ما يحذفونه» و يستغنون عنه برابطة الاعراب, و على هذا فمعانيه 
أربعة» و هذا الرابع لازم لكل قضية حملية إلا أنه قد يقوم في إفادته إياه الاعراب, و من هنا صح أن يميز 
الخبر عن الصفة, لأنه عنوان للنسبة التامة, فالتمييز المذكور المعدود في معانيه لازم لهذا المعنى؛ و 
بهذا يتبين لك أن التحقيق فيه أنه لا محل له من الإعراب» لأنه لو كان تابعا للموضوع لكان من تمامه. و 
لو كان مبتدأ ما بعده خبره لكان جزءا من المحمول, و الرابطة لا تكون جزء! من أحدهماء بل هي جزء 
ثالث خارج عنهما مستحق للوضع بينهماء و بهذا يسقط استشكال القول بكونه رابطة بأن مقتضي لغنة 
الاعراب أنه مبتدأ و ما بعده خبره و الجملة خبر الأول فيكون جزءا من المحمول و لا شيء من أجزاء 
المتمول يرابظة دو اللمالن أغل بالضواب في لكت 1 


)١(‏ فإنك لو قلت "الإنسان ضاحك" فهذا لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان. أمالو قلت: الإنسان هو 
الضاحك فهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان. (التفسير الكبير) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة ودف 


20 َشْأتة في نون الوقايَّةٍ )0 
قال المصنف: (مسألة) بِيّنَ فيها ما يعرض لياء المتكلم الممدودة فيما سبق من ضمائر النتصب و 
الخفض من اجتلاب نون الوقاية قبلهاء و ذلك أن الياء المذكورة إذا كانت في محل نصب فإما أن 
يكون الناصب لها فعلا أو اسم فعل أو حرفا و إذا كانت في محل خفض فإما أن يكون الخافض لها 
اسما أو حرفاء و لكل حكم يخصه يُبِينُ في الكلام الآتي إن شاء الله تعالى. 
[حكمُ نون الوِقَايَةٍ مع الأفعال] 

9)... نُونُ الوقايَةٍ '' الحتيارا"" تُشترَظ مِنْ قَبْل يا النَّفْسِ مَعْ الفغل‎ 20 ]١11[ 

بمعنى: أنه يشترط الاتيان بنون الوقاية في الاختيار قبل ياء المتكلم المنصوبة بالفعل. و أفهم إطلاقه 
في (الفعل) أنه لا فرق بين الماضيء و المضارع. و الأمرء نحو: أكرَمَنِيء و يُكْرِمَنيء و أكرِمْني. و أنه لا 
فرق أيضا بين أن يكون ملازما للفعليّة؛ أو يخرج عنها إلى الحرفيّة كأفعال الإستثناءء قال: 

تقل اقدامى محا عتاتي وى ...يكل الذي بفنؤى ديع كولم 

ولا فرق أيضا بين المتّفق على فعليته, و المختلف فيهاء كأفعل في باب التعجب نحو: "ما أفقرني 
إلى عفو الله". و لا فرق أيضا بين المتصرّفء و الجامد, كقول بعضهم: 'عَلَيِْوَجَلالَبْسَيِي". 

و سمّيت هذه التون "نون الوقاية" لأنّها تقي الفعل من الكسر المستثقل دخوله فيه لمشابهته للجر 
الممتنع فيه؛ فلمًا رأُوا الأمر يفضى إليه إذا نصب الفعلٌ ياءَ المتكلم لأن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا أتّوا 
بهذه الّون فاصلةٌ بينهما. و حَعَلُوا الكسر الذي تستحِقّه اليا عليهاء فهي قد وَقَّتِ الفِغْل من الكسرء إذ 
لولا هي لككسر. و قيل غير ذلك. أنظره مع ما يرد عليه. و جوابه في المطّلات. 


)١(‏ قوله (نون الوقاية) إضافة السسبب إلى المستّب, أو المغيا إلى الغاية؛ و قالو: سميّت بذلك لأتها تقي الفعل 
عن الكسر, و يئجه عليه أنه منقوض بنحو (تضربين)» و (قُلٍ ادعوا) مما لا يُحفظ عن الكسرء و بنحو (دعاء و رمى) 
مما لا يوجد فيه الكسر حتّى يحفظه و أن هذا التعليل غير جار في نون الوقاية الّاحقة لغير الفعل؟ و يمكن الجواب 
عن الأولين باز عراته بالكس رما عو اسل سيب ياء المتكل قلا يلزم أن يشل حن كروما قتل:ياء المخاطية إن 
كسرة التَخلّص عن التقاء الشاكنين» و عن التّاني بأنّ الكسرة أعمٌ من التحقيقي, و التقديريّ. (ابن القره داغي) 

(؟) (اختيارا) اي في غير الضرورة. 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ليق 


و تَحَرَز بقوله (اختيارا) من نحو قول الشّاعر: 
عَدَوْك تسبي كفن سين لظنس !أ ذهسبت السو اكرام الح 0 
فإن التتجرد منها فيه ضرورة. و يرد على عبارته ما أورده في النكت على ابن مالك مِنْ أنّ قوله (يا 


النفس) غيرٌ موضح للمقصود, لأن النفس لا تختص بالمتكلم. و إعرابٌ المتن بَيّن. 


[حكمٌ نون الوقايةٍ مع الأسماءٍ المبنيَّةٍ كقط وقد] 
[/111] مل 1و سو اباط .قاسو اا ل اذ 
[114] ع وَقَدَ 9 ا ل 0 

(و قط و قد) عَظف على (الفعل) أي: و تشترط [ نون الوقاية] أيضا في الاختيار مع اسم الفعل لأنه 
في معناه نحو "قط" و "قد" بمعنى: يكفي '"'. و أما إذا كانا بمعنى "حسب" فالنون فيهما جائزة راجحة 
لتقيهما من الخروج عن الأصل و هو كون البناء على السكون. 

و اعلم أن ل"قط" ثلاث استعمالات: -١‏ ظرفا لاستغراق الزمان الماضي. و هذه لا تتصل بهاياء 
المتكلم أصلا. 1- و بمعنى حسب. -١‏ و اسم فعل. و قد علمتٌ حكمهما. وياء المتكلم مع الأُؤلى 
في محل خفضء و مع الثانية في محل نصب. 

و ل"قد" أيضا ثلاث استعمالات: -١‏ حرفا مختصا بالفعل نحو: قد قام, ولا تتصل بها الياء. ؟- و 
بمعنى حسب. - و اسم فعل. و قد علمت حكمهما. 

ولا تنوم أن كلام المتن كقول الخلاصة: (...وفي 90 قَدْنِي وقظني الْحَذفُ أيِضاً قد يفِي) فإنّ 
المصنفٌ تكلّم على حكمهما اسمي فعلين. و ابن مالك تكلم على حكمهما بمعنى حسب. وهو 
مختلف, و تكت المصنف بذكر اسم الفعل على ابن مالك. 


)١(‏ الشاهد: في '"ليسي'؛ حيث حذفت نون الوقاية؛ التي تلحق الفعل عند اتصاله بياء المتكلم؛ وذلك شاذ. (ضياء السالك) 
(5) قوله: (وقط و قد) اي: إذا كانا بمعنى "حسبي". و لو كانا اسمي فعل بمعنى 'تكفي" وجبت عند اتصال الياء 
بهماء ولو كان (قط) ظرفاء و (قد) حرفا لم يتصل بهما ياء المتكلم. (ابن القره داغي) 

(") تقول: قَذْنِي كلمةٌ شكْرِ و قَطَنِي كلمةٌ تَنَاءِ. (شرح الفية) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ليف 


قال في "النكت" «قال ابن هشام يرد على قوله "و قبل يا النفس .." الخ أن اسم الفعل أيضا تلزمه 
النون كما ذكره في التسهيل» إه. و يجاب عنه بأنه خالف في النظم رأيه في "التسهيل" إلى ما ذكره في 
سبك المنظوم حيث قال فيه: او ربما لحقت اسم الفعل اختياراً و اسم الفاعل اضطراراً». و هذا اختيار 
الرضي فإنه قال: يجوز لحاقها في أسماء الأفعال لأدائها معنى الفعل, و يجوز تركهاء أيضاء لأنها 


لمشت أفعالا في الأصل» أه. 

[حكمٌ نون الوقاية مع الحروفٍ و لدن] 
[114] 20 ... وَمِنْ وَعَنْ وَلَبْتَ ”" وَرَجَح0 الْحَذْفُ مِنْ بَجَلْ وَعَلَ و لْيْبَخْ ب 
[115] 20 فِي الباقيات وَلَدُنْ ل 0 


(و مِن وعَن) أي: تشترط [نون الوقاية] في الاختيار معهما لتقيهما من الخروج عن الأصل في 

البناء. بخلاف غيرهما من حروف الجر نحو إلي.و علي.لفقد العلة» و قول الشاعر: 
الفكا العاف[ فيح ( ممصي لثمن قَيِس لاَق سمي 

ضرورة. 

(و ليت) '"أي: تشترط [نون الوقاية] معها أيضا في الاختيار, لشبهها بالفعل إذا كانت تغير معنى 
الإبتداء. ولا تعلق ما بعدها بما قبلها و قوله: (كمئِيةٍ جابرٍإذ قَالَ لني ...) ضرورة. هذا مذهب 
سيبويه. 

و قال الفراء يجوز: ليتيء و ليتني. 
(ورجح الحذف من بجل) في 'الصحاح: و'بجل' بمعنى حسب. 

قال الأخفش: هي سَاكِتةٌ أبداً يقال: " بَجَلْكَ' كما يقال: "قَظكَ" إلا أنَهُمْ لا يكُونُون: 'بجلني" كما 
يقولون: "قطني" و لكن يقولون: ' بَجَلِي (مُحَرّكّة الجيم)» و'بجلي" (سَاكِنَةَ الجيم) أي سبي قال: 


)١(‏ نحو: منّى الإكرام. و نحو: عنّى يصدر الإحسانء و نحو نحو: ليتنى أعاون كل محتاج. 
(1) قوله: (و ليت) كلامه مشعر بوجوب نون الوقاية في "ليت" في غير الضرورة فنحو: 
من جابر إِذ َال لبتي أُصَاوفْهُ وَأفدْ بَْضَ مَالِي 
ضرورة . (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة يف 

و المصنف تابع للتسهيل و قد أشار الدماميني لاعتراضه بهذا. 

(وعل) أي: رتح الحذف معها كقوله عزوجل (إ لعل ْم لات 6 [غافر: ع8]. 

و من الاثبات معها قوله: 

َقْلْتُ أعِيرَاِي الْقدْومَ أَعَليِي20 الح طظبهَاتبِراًلامْيضَ مَاجِدٍ 

و (مِن) في المتن بمعنى مع, و لو عبّر بمع لكان أحسن. 

(و ليبح في الباقيات) ''' أي: يباح و يجوز على حدّ سواء لحاق النون و عدمه مع بقية أخوات ليت 
و لعل وهي: َه و أنه و كأده و لكْ» و قد اجتمع الأمران في قوله: 

وإني على ليلَى لْرَارِوَاسَي على دك فيمابيّتتاستديئها 

و وجه اللحاق ما فيها من مشابهة الفعل؛ و وجه الترك التحرزٌ من اجتماع الأمثال. 

(و لدن) أي: يباح ذلك معهاء و قد قرئ بالوجهين قوله عزوجل: لآ كد بَلَْتَ مِنْ لَدُئي عُذرًا 6 
[الكهف: ع7 فإنه قرئ مشددا و مخففاء وجه الأول حفظ أصل البناء. و وجه الثاني الحمل على ما هسي 
بمعناهأ و هو عند. 

و ظاهر صنيعه أنه يجوز الوجهان معها على حد سواء. و قد صرح بذلك في الشرح. وهو ظاهر قول 
التسهيل أيضا: و حذفها مع لدن و أخوات ليت جائز) . اتتهى. وهو أيضا ظاهر صنيع ابن الحاجب. 

و قال الرضي: «حذف النون معها لا يجوز عند سيبويه و الزجاج إلا في الضرورة؛ و عند غيرهما: 
الثبوت راجح و ليس الحذف ضرورة لثبوته في السبعء وعلى كل حال كان حق (لدن) أن يذكره 
المصنف مع (ليت) و (من) و (عن»» لكنه تبع الجزولي, فإنه قال في (لدن): أنت مخير, و القراءة 
حملتهما على ما قالا) إه. 


)١(‏ قوله (فى الباقيات) أراد به (إنّ وأنّ ولكنّء وكأنَ ولكن), هذه الإرادة به هنا غير مناسب بخلاف قول ابن 
مالك في ألفيته: في الباقيات الخ , ووجه التخيير أن مشابهة الفعل تقتضي لحوق النونء وتوالي الأمثال يأباه. 
(أبن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الفميدة يقفا 


إحكم نون الوقاية مع لد و اسم الفاعل] 

0) ملم ...-......... و لْتُمْنَعا فِي لَذْ وَفي اسم فاعِل قَذْ سما"‎ ]١189[ 

(و لتمنعا في لد) قال الدماميني: ازعم سيبويه أن عدم لحاقها للدن من الضرورات؛ و ليس 
كذلك. لقراءة نافع "من لدني" بالتخفيف. ولا يجوز أن يكون الاسم في قراءته "لد" و النون للوقاية. لأن 
"لد" متحرك الآخر, و النون إنما جيء بها لتصون الآخر من الحركة, و إنما يقال في "لد" مضافا إلى الياء 
لدىّء نص عليه سيبويه»). انتهى. 

(وفي اسم فاعل قد سمعا) أي: سمع مجيء نون الوقاية مع ياء المتكلم المتصلة باسم الفاعل 
حملا على الفعل, ثم تارة تلحقه مع كونه ناصبا كفوله: (وَلَيْسَ الموافيني ليِرفّد خانِبا ... ). وتارة مع 
كونه خافضا كقوله: (أْمُسْلمُني إِلَى قومي شَراحِي ... ). فكان القياس في الأول (الموافي) بتشديد 
الياء» و في الثاني (أمسلمي) بتخفيفها. و قال هشام: في "أمسلمني" إنما هذا تنوين لا نون الوقاية. و 
كسر لالتقاء الساكنين» و أجاز على ذلك "زيد ضاربني" و الياء عنده منصوبة لا مجرورة. و يرده "و ليس 
المُواِيني" إذ لا يجتمع التنوين مع أل» و هذا مع مسألة اسم الفعل. 

و (بجل) مما زاده على الخلاصة. و زادت الخلاصة عليه لمسألة (قطء و قد) بمعنى حسب إلا أن 
يقال أشار إليها ببجل لأن المعنى واحد و الحكم واحد. 

تنبيه: سمع لحاقها أيضا مع أفعل التفضيل كما في التسهيل؛ و استدل له ابن مالك بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «غيز الدسّال أَحْوَفْي عليكم» 0 

قال الدماميني: ((و فيه ثلاثة أسئلة: أحدها: في "خوك" فإنه يقتضي أن غير الدجال خائف. فإن 
أصل أفعل أن يكون من الثلاثي المبني للفاعل و إنما المعنى (أن غير الدجال مخوف منه). و الثاني: في 
الياء فإن أفعل إنما يضاف إلى بعضه. و الياء لا تقبل ذلك. و الثالث: في لحاق النون. و جواب هذا 


)١(‏ قوله (قد سمعا) كقول النبي يُكلولايهود:«هَل أَُمْ صَادُِونِي». ويلحق أيضا بأفعل التفضيل لمشابهته بأفعل 
في التعجب كقوله وو «َيرْ الدَّجَالٍ حوفي عَلَيْكُْ) أي أخوف مخوفاتي. (ابن القره داغي) 


(؟) رواه مسلم )9/82٠(‏ . 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة يرن 


الأخير أن أفعل هذا تشبه به في التعجب. و جواب الأول: أن فعله إما (خاف). أو (خيف). أو (أخاف) 
و الجميع ممكن. أما (خيف) فهو موافق للمعنى؛ و لكن يكون من باب "شل مِنْ ذاتِ النْحْيَيْنِ و 
يكون الأصل (أخوف مخوفاتي) ثم حذف المضاف. و بهذا التقرير اندفع السؤال الثاني. 

و أما (خاف) فعلى أن يكون من وصف المعاني بما توصف به الذوات مثل شعر شاعر. و موت مايت. 
و عجب عاجبء فالأصل: خاف خوفي ثم قبل (خوفي هذا الشيء أخوف من خوف غيره). و أصل 
الحديث (خوف غير الدجال أخوف خوفي) ثم حذف الخوفان و خلفهما غير و الياء. فصار (غير 
الدجال أخوفني). 

وأما (أخاف) فعلى أن الأصل: (غير الدجال أخوف مخيفاتي) ثم حذف المضاف. و قد تضمن هذا 
الجواب و الجواب الثاني الجواب عن السؤال الأول. و تبيّن على الأوجه الثلائة أنه لابد من تقدير 
مضاف, و أما على الوجه الثاني فيحتاج إلى تقدير مضافين”'». إه. 

وهو كلام حسن فيحتاج إليه الغاية في تتزيل لفظ الحديث على معناه. و إنما لم يقل (إن من غير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال). لأن غير الدجال هو المحدث عنه. و المقصود الأهم الذي جيء 
بالكلام لأجلهء فجيء به مسندا إليه مبتدأ به و قد سأل الصحابة عنه و طلبوا تعيينه لما علموا من حرصه 
0 على معرفتهم إياه ليحذروه فقالوا: ومن هويا رسول الله؟ ققال: «الأئمة المضلون»؛ و في رواية 
«الأئمة المضلين» بالنصب. كأنه قيل مَن تعني بهم؟. و عند الغزالي: "العلماء السوء". و هذا لأن 
الدجال غاية في الإضلال: فجعل الخوف منهم على الأمة أشد من الخوف منه. لأن الناس إلى 
المساعدة في الأعمال أميل منهم إلى المتابعة في الأقوال؛ فما يفسد العالم المغرور بأعماله و معاصيه 
أكثر مما يصلحه بأقواله؛ إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. فقد صار 
علمه سببا لجرءة عباد الله تعالى على معاصيه و نفسه الجاهلية مع ذلك تمنيه و ترجيه و تدعوه إلى أن 
يمن على الله بعلمه. و يخيل إليه أنه خيرٌ من كثير من عباده, فإياك أيها الطالب ثم إياك أن تكون من هذا 
الفريق. نسأل الله السلامة. و الحديث خرجه الإمام أحمد عن أبي ذر, و اسناده جيد و الله تعالى اعلم. 


)١(‏ في نسخة (ب) اتقدير مضاف». 


المهمات المنيدة فى شسرح الفريدة كرف 


م الْعَلَمٌ )ه 
٠١[‏ 0 الْعَلَمُ الْمُعَينُ الْمُسَمَى”' مِن غََيْر قَيِدِ" لم يا 


أي: الثاني من المعارف: العلم. و هو: الاسم الذي يعيّن مسماه تعيينا مطلقاء أي من غير قيد زائد 


افيف 


على مجرد الوضع له" . 

فخرج بقيد التعيين النكراتء و في خروجها إشكال؛ إذ هي موضوعة للحقيقة الذهنية من حيث 
هي» لا بقيد الحضورء فإذا أطلق اللفظ كانسان عليها ميزها عن سائر الحقائق بمجرد الوضع. غهابة الأمر 
أن المسمى له جزئيات شُتَّى فيصح إطلاق اللفظ عليها لوجود ما هو له فيها. 

و أجيب عنه بما تقدم في أل باب المعرفة من أن التعيين حاصل في مسمى النكرة كالمعرفة إلا أنه 
غير مقصود في الأول و مقصود في الثاني» أنظر بسطه و تحريره في حاشيتنا. 

و خرج باتتفاء التقييد "© غير العلم من المعارف, فإن تعريفها لمسمياتها مقيد إما بقرينة لفظية 


كالمعرف بالأداةء أو معنوية كالتكلم و الخطاب في المضمرات 0 


)١(‏ قوله (المعين المسمى) اي: يدل على مسمى معيّن, لا أنه يحصل له التعين» وإلا لزم تحصيل الحاصلء لأنه 
جماعة, و منعا بنحو شمس و قمرء لأن عدم التعين في 'زيد جاء' من تعدد الوضع:؛ و التعين فيهما عرض بعد 
الوضع» وهو عدم وجدان غيرهما مما صدقات المسمى. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله: (من غير قيد) اي: لفظي» أو معنوي. كما يفيده وقوع الذكرة في سياق النفيء فخرج به باقي 
المعارف. (ابن القره داغي) 

(*) نحو: جعفر: اسم رجل , وخِرنق : اسم امرأة» وقَن : اسم قبيلة » وعَدَن : اسم مكان. (شرح ألفية) 

(4) أي: بقوله (من غير قيد). 

(0) الضمائر فإنها يُعيّن مسمّاها بواسطة قرينة معنويّة خارجة عن ذات الاسم «كالتكلّم (أنا ) ؛ أو الحضور (أنت )» 
أو الغيبة ( هو ) . وقد تكون القرينة لفظية كالصّلة في الأسماء الموصولة. نحو : جاء الذي علّمني. وك ( أل ) في 
قولك : الرجل , وكأسماء الإشارة فإنها تعيّن مسماها بواسطة قرينة حِسّيّة , نحو : هذا قَلَم» أو معنويةء نحو: هذه 
المسألةٌ سهلةٌ . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة 0 


هذا بيان طرد التعريف, و أما عكسه فقد أورد عليه العلم المشترك. فالصواب أن يزاد في التعريف قيد 
يدخله كما فعل ابن الحاجب حيث قال: العلم ما وضع لشيء غير متناول غيره بوضع واحد. و انظر 
تحرير ما يتعلق بذلك في حاشيتنا. 

ثم هذا التعريف صادق بالعلم الشخصي و الجنسي و لذا قسم المصنف بعده العلمَ إليهماء بخلاف 
تعريف أبن مالكء فإنه لا يتناول الجنسي, لأنه عنده نكرة, كما يأتي. و انظر بسط المسألة في حاشيتنا. 


[بيان أنّ مسمى العلم عام] 


هذا تعميم في مسمى العلم, و المعنى: أن المسميات التي توضع لها الأعلام للاحتياج إلى تمييزها هي 
كل ما يؤلف و يحتاج إلى الحديث عنه على سبيل التعيين» فلا تختص الأعلام بجنس الإنسان» بل 
توضع لأفراد غيره ك (لاحق, و دلدلء و يعفور, و شذقم, و واشق) و كل ما فيه إلف ما بأي وجه كان'". 
ف (ما) صفة ل (إلف) قصد بها التعميم فيه, و قوله (لذوي إلف ما) بدل من (المسمى). ولما 
كان اسم الفاعل يجوز فيه أن يقوي باللام مع ظهوره لضعفه بالفرعية تأكد ذلك مع تقديره» فإن البدل 
على نية تكرار العامل فأتى بالبدل على طريقة توهم اللام في المبدل منه لهذا الغرض أو اللام متعلقة 


بمقدر لا على طريق البدلية أي و يوضع. و لو عبر ب (ذي إلف) بالأفراد لكان أوضح. 


)١(‏ قوله (لذوي) خارج عن التعريف أي: العلم ثابت لكل مألوف عاقلء أوغيره ذكّره لثلا يتوهم 
اختصاصه بالعاقل. (ابن القره داغي) 

(؟) مسمى العلم نوعان: 

أ- أفراد الناس مثل: محمد و آسية. 

ب- أفراد الحيوانات الألفية التي يكون للواحد منها علم خاص به. مثل (لاحق) علم على فرس. 

ت- أشياء أخرى لها صلة وثيقة بحياة الناس وأعمالهم كأسماء البلاد والقبائل ونحوها مثل: مكة؛ المدينة؛ مصر 

-أسماء بلاد- ومثل: تميمء طيء؛ غطفان -أسماء قبائل-. 

و إنما وضع لهذا و ما قبله أعلام؛ لأن الغرض من العلم تعيين المسمى؛ و هذا مطلوب في المألوفات. كالخيل و 
الإبل و البلاد و غيرها. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ١‏ 


إعلم الجنس] 
75 وإِنْ يكن ذِهْنَاً فلِلْجئْس”"”» جَرى لفْظأ وَفي الْمَعْنَى كما قد كرا ))* 

(و إن يكن ذهنا فللجنس) لو عبر بفاء التفريع مكان الواو لكان أحسن. و اسم (يكن) عاند على 
التعيين المفهوم من اسم الفاعل. أي: فإن يكن التعيين الذي يفيده العلم ذهنيا فهو علم جنس. 

و معنى كون التعيين ذهنيا: أن التعيين عارض للمسمئ؛ و المسمى نفسه في علم الجنس من المعاني 
الذهنية لا من الجزئيات الخارجية؛ و إذا كان العروض له ذهنيا لزم كون عارضه كذلك. و هذا صريح في 
أن علم الجنس معين لمسماهء و أنه مفارق للنكرة في المعنى'". وهو رأي كثير ممن ينتمى للتحقيق من 
المتأخرين, و فرَّقوا بينه و بين اسم الجنس النكرة بفروق أحسنها و أصلها ما ذكره ابن خاتمه و ارتضاه 
السبكي و هو: أن (علم الجنس) قصد به تمييز الحقيقة الذهنية عن غيرها من الحقائق مع قطع النظر 
عمّا تحتها من الأفراد و الجزئيات» و لا شك أنه إذا قطع النظر عنها و لم تلاحظ إلا الحقيقة التي لا 
تعدد فيها انتقطع الإبهام و حصل التعيين» و (اسم الجنس النكرة) موضوع لها باعتبار وقوعه على الأفراد 
و الجزئيات؛ و لا شك أنه إذا لوحظت الأفراد جاء التعدد و الإبهام و انقطع التعيين. 

و ذهب الأقدمون و تبعهم ابن مالك إلى أنه معرفة لفظا فقطء و أما في المعنى فمرادف للنكرة. و 
إجراء أحكام المعرفة عليه موكول لاختيار الواضع. و انظر ترجيحه في حاشيتنا. 


)١(‏ قوله (فإن يكن) تقسيم للعلم إلى: علم الشخص؛ و علم الجنس. و قضيته: أن ما كان تعينه ذهنا علم 
جنسء ويتجه أن العلم الذي يضعه الوالد لولده الذي سيولد, و علم القبيلة من أعلام الأشخاص مع عدم تعينهما في 
الخارجء لأن الولد غير موجود في الخارج؛ و القبيلة موضوعة لأبناء الأب الموجودين عند الوضع وغيرهم؛ وكذا 
بالعلم قبل الرؤية إلا أن يعم التعيين من الحقيقي والحكمي بجعل المعدوم بمنزلة الموجود بتغليب أو غيره. و تتزيل 
ما من شأنه أن يحس منزلة المحسوسء هذا. و قد يقال: إن النكرة معين في الذهن فيلزم أن يكون علم جنسء ويبطل به 
تعريف العلم؟ ويجاب بأن المراد التعين الذهني الملحوظ عند الوضع لا التعين الموجود عنده. (ابن القره داغي) 

- علم الجنس: اسم موضوع للصورة الخيالية التى فى داخل العقل» والتى تدل على فزد شائع من أفراد الحقيقة 
الذهنية. إه كقولك: هذا أسامة (للأسد) فهذا اللفظ علم جنس لأنه صالح لكل أسد. و أما لفظ (رجل) أو (اسد) 
نكرة ليس علم جنس لأنه لا يختص بفرد واحد بعينه. (النحو الوافي) 
(؟ ) في نسخة (ب) "انه موافق للنكرة في المعني". 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ذى 


قوله (جرى لفظا) أي: كالمعرفة بقرينة قوله في مقابله: (و في المعنى كما قد نكرا) '" أي: 
أجريت عليه أحكامهاء فتمتنع إضافته. و دخول أل عليه'". و يمنع من الصرف إذا انضافت للعلمية علة 
أخرى كالتأنيث في أسامة, و ينعت بالمعرفة:؛ و يبتدأ به و تأني الحال منه من غير مسوغ نحو: "أسامة 
أجرأ من ثعالة". و "هذا أسامة مقبلا". 

قوله (و في المعنى كما قد نكرا) أي: أنه في المعنى كالاسم المنكر في أنه شائع في أمته لا يختص 
نالحد دون لخر و هذا في الظاهر مناقض لما قدمه من أنه معين مسماه ذهنا؟ و جوابه: أنه لا يلزم 
من المشابهة المساوات؛ فهذه العبارة كقول القزويني في التلخيص في المعرف بأل التي للعهد الذهني, 
وهذا في المعنى كالنكرة أشار إلى أن بينهما تفاوتا وفرقا. 

نعم يشكل ما فسروا به المشابهة من أنه شائع الخ فإن ذلك ينافي التعيين قطعا. 

و يجاب عن الإشكال يأن المراد بالمعنى الاستعمالء فإن معنى اللفظ ما عني به وضعا أو استعمالا و 
هو أعم من الموضوع لهء و معنى المشابهة في الاستعمال أن علم الجنس يطلق تارة على الحقيقة و تارة 
على الفرد المشتمل عليها فكان كالنكرة في مطلق هذين الاستعمالين لا في كيفيتهماء فلا يلزم من ذلك 
تنكيره» لأن الاستعمال خلاف الاستعمال؛ إذ النكرة تستعمل في الحقيقة من حيث هي لا بقيد ذهن و 
لا خارجء و في الفرد الخارج على طريق العموم و البدل» و هو على التعيين فيهما في الحقيقة من حيث 
تعيينها ذهناء و في الفرد الخارجي من حيث وجود الحقيقة المعينة ذهنا فيه و شياعه في أمته من حيث 
صلاحية وجود تلك الحقيقة في أفراد متعددة خارجا قبل الاستعمال؛ أما عنده فلا يستعمل في الفرد 
الخارجي إلا من حيث وجود الحقيقة المعينة ذهنا فيه. 


(1) عَلَمِ الجنس له حكمان: حكم لفظي و حكم معنوي. أشار إلى الأول بقوله (جرى لفظاء و إلى الثانى بقوله: (و 
فى المعنى كما قد نكرا). 
(؟ ) فلايصٌ قولك : الأسامة , ولا يصحٌ : أسامةٌ الغابة . (شرح ألفية) 


(" ) كما أن النكرة يدل على أفراد الجنس العامة كذلك علم الجنس يدل على أفراد الجنس العامة فأسامة يطلق 
على كل أسد و ثعالة يطلق على كل ثعلب. (معانى النحو) 
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إعلم الشخص] 
[177] 20 أَوْ خارجاً فَالشَخْصٌ ”' ل ب 0 

أي: و إن يكن تعيين العلم لمسماه باعتبار الخارج فهو علم الشخص, بحذف المبتدأ و المضاف. 

و معنى كون التعيين خارجيا: أن يكون الموضوع له الذي هو معروض التعيين من الجزئيات المحققة 
في الخارج كزيد و كأسماء القبائل و البلدان. و فيها إشكال حرّرتٌ جوابه في الحاشية. 

قال المصنف في الشرح: و قد سأل بعض الفضلاء عن أسماء الكتب من أيّ قبيل هي؟ و أورد على 
القول بأنها من الأعلام الشخصية تعدد المسمى بها في الواقع باعتبار تعدد نسخ الكتاب الواحد. 

و أجاب شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي: بأن التحقيق أنه لا يعتبر في تشخص الكتاب 
خصوصية المحلء فحينئذ يكون المسمى به واحدا في الواقع معنى؛ و هو الكلام المؤلف المنظوم الذي 
صدر عن مؤلفه على الترتيب الذي وضعه. و هو شيء واحد في الواقع وإن تعددت المحال المكتوب 
فيهاء قال: و قد يجاب بأنه وضع الاسم لعين ما نسخه المؤلف ثم وضع لما نسخ منه وضعا شخصيا 
لاتحاد بينهما اتحاد تأكيد كقولك: جاء زيدء و أما الأسماء الموضوعة للعلوم ك (الفقه. و الأصول؛ و 
النحوء و الطب) فهي أسماء أجناسء لا أعلام أجناس» لأنها تقبل الألف و اللام. ولا مما صار بالغلبة 
لأن العلم بالغلية يتقيد بما إذا كان معرفا بأل أو بالإضافة. ذكره السبكي. إه. 

قلت: ما ذكره الكافيجي اعترضه الصفدي بأنه لا يصح. لأن شرط علم الشخص التعيين في الخارجء 
ثم تارة يكون ذلك التعيين باعتبار نفس الشخص المسمى كزيدء و تارة باعتبار محله كمسمى الكتاب» 
بناء على أنه الألفاظ فتعيينها في الخارج بتعيين محلهاء و هو مؤلفها ضرورة أنها اعراض لا وجود لها 


)١(‏ وإن كَانَ -التعين- خارجيا بأن كَانَ الْمَؤْضُوع لَهُ معينا في الْتَارِجٍ كزيد قَهُوَ علم الشّخُْص. (همع الهوامع) 


- علم الشخص .ء هو : الاسم الذي يَخْمَضٌ به فَرْدٌ واحد بِعَيْنهِ دون غيره من أفرادٍ جِنْسه , نحو: محمدء وعبد 
الرحمن ٠‏ وزيد . وله حكمان : 
أ- حكم معنوي , وهو : أن يُرَادَ به واحد بعينه . 
ب- حكم لفظي : وهو : صِحَّةٌ الابتداء به » نحو : زيدٌ مجتهدٌ . وصِحَّةُ مجيء الحال منه . نحو : جاءني زيدٌ 
ضاحكًا . وَمَنْعُ من الصّرف , نحو : مررت بأحمد , و منْعُ دخول الألف واللام عليه ؛ فلا يقال : جاء العَفرو 
٠‏ ومنعه من الإضافة ؛ فلا يُقال : جاء زيدّنا. (شرح ألفية) 
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فضلاً عن تعينها إلا بوجود محلها فكيف لا يعتبر في تشخص الكتاب خصوصية المحلء و إن أراد أن 
مسمى الكتاب اللفظ المؤلف المنظوم المرتب مع قطع النظر عن مؤلفه أو من يقرأه من زيد أو غيره فهو 
إذا واحد بالنوع كالانسان فيكون اللفظ الموضوع له اسم جنس. إه. 

و فيما قاله عندي نظر فإن مراد الكافيجي أنه لا يشترط تعيين محل النقوش و الرقوم و الكتابة لا 
محل اللفظ الذي قام به بدليل قوله في الجواب الذي صدر عن مؤلفه, فاعتبر خصوصية محل اللفظ, و 
بدليل قوله: و إن تعددت المحال المكتوب فيها فإنه تصريح بأن الذي لا تعتبر خصوصيته هو محل 
الكتابة» و لأن المعترض الذي وقع الجواب عن اعتراضه إنما اعترض بتعدد نسخ الكتاب, و أيضا قوله: 
و إن أراد هو معنى ما قبله و قوله مع قطع النظر عن مؤلفه قد علمت منعه. 

نعم قد ظهر لي في كلام الكافيجي أن المؤلف للكتاب قد لا يتلفظ بما فيه أصلاء و قد يتلفظ ببعضه 
دون البعض, و لا تتوقف صحة تسميته له على تلفظه بجميعه؛ فالتعيين الحاصل من خصوصية مؤلفه 
غير مطردء و أيضا اقتصاره على خصوص الصادر من المؤلف يقتضي عدم الإطلاق على مماثله الصادر 
من غيرهء و ليس كذلكء و يلزم على قياسه أن القرآن اسم لخصوص اللفظ الوارد من لسان جبريل عليه 
الصلاة و السلام» و إن ما يقرؤه زيد وعمرو مثلا ليس بقرآن. لأنه مثل لفظ جبريل لا عينه ضرورة ان 
الاعراض تتشخص بمحالها فتعدد بتعددها. 

و قد تبّه على هذا المعنى في التلويح فقال: الحق أن القرآن عبارة عن هذا المؤلف المخصوص الذي 
لا يختلف باختلاف المتلفظين به للقطع بأن ما يقرأه كل واحد منها هو القرآنء و لو كان عبارة عن 
الشخص القائم بلسان جبريل لكان هذا مماثلا له لا عينه. و كذا الكلام في كل كتاب أو شعر ينسب إلى 
أحدء فإنه اسم لذلك المؤلف المخصوص. سواء قرأه زيد أو عمروء أو غيرهماء و العلوم من هذا القبيل. 
فالنحو مثلا عبارة عن القواعد المخصوصة. سواء علمها زيد أو عمرو, فالمعتبر في جميع ذلك الوحدة 
في غير المحال. إه. و ظاهر كلام الصفدي أنه إذا لم يقطع النظر عن مؤلفه و عمن يقرأه يصح تشخصه. 
و قد علمت ما فيه من عدم الإطراد. 

و قوله في الجواب الثاني ثم وضع لما نسخ منه إن أراد أن الناسيخ وضعه لمنسوخه اقتضى أنه لا يطلق 
على ذلك المنسوخ بوضع المؤلف و ليس كذلكء فإنه لو سئل و قيل له: هل يطلق هذا الاسم على ما 
نسخ من نسختك بوضعك و قصدك؟ لقال: نعم؛ و إن أراد أن المؤلف وضعه للمنسوخ من نسخته وضعا 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفميدة 32> 


ثانيا فهو غير محتاج إليه و لا دليل عليه؛ و المسمى فيها نظر به من التأكيد واحد من كل وجه. و كذلك 
الاسم و الوضع: وإئما تعدد اللفنظ فقط بخلاف المسألة. و أيضا فإن ما يطلق عليه اللفظ لا يتقيد بكونه 
منقوشا و مرقوما في محلء فإنه لو قيل للمؤلف: هل يطلق اسم كتابك على ما سمعه فلان؟ و كان قد 
سمع قراءته أو على ما حفظه فلان و كان قد حفظ لفظه لقال: نعم. فدل على أن الموضع له أعم ممًا ذكره. 

و قال المحقق الصفدي: أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق وضعت لأنواع 
اعراض تتعدد أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وعمرو, و قد تجعل أعلام أشخاص باعتبار أن المتعدد 
باعتبار المحل يعد عرفا واحدا. اتتهى. و ارتضاه العبادي و نحوه لابن همام. 

قلت: قد تقرر أن علم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية و المعنى الكلي مع قطع النظر عن 
أفراده و مما نقطع به أن لفظ القرآن مثلا ليس موضوعا لحقيقة ذهنية و معنى كلي و أنه صار يستعمل في 
أفراده لوجوده في ضمنها بل ما هو موضوع إلا لعين اللفظ الذي صدر بالفعل من جبريل و الذي يصدر 
بالفعل من زيد و الذي يصدر بالفعل من عمروء و هكذاء فإذا قرأت الآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس 
فهذا اللفظ الذي صدر منك هو عين الموضوع له لفظ القرآن. لا أنه مندرج تحت مفهوم كليء و لذلك 
المفهوم الكلي وضع لفظ القرآنء و يبين لك الأمر مراجعة الوجدان في الاستعمالات, فإنك لا تجد لفظ 
القرآن مستعملا في المعنى الذهتي و المفهوم الكلي في إخبار و لا في إنشاءء و الأحكام التي تلحقه و 
الأحاديث التي تتسب إليه إنما هي ثابتة للموجود بالفعل؛ لا للمتعقل في الذهن كالجهر و السر و الترتيل 
و التلحين و السماع و الاسماع و وجوب القراءة و حرمتها مثلاء و بالجملة فالمتلو و المقرق و 
المحفوظ و المسموع ليس المعنى الذهني» و هذه هي الأوصاف اللازمة له التي بها تتعلق الأحكام. 
فيلزم حينئذ من كونه علم جنس أنه لم يستعمل في الماهية الذهنية بالكلية؛ و إنما استعمل في أفرادهاء 
ثم نقول إن كان استعماله في تلك الأفراد من حيث اشتمالها على المعني الذهني و مطابقتها إياه مع 
إلغاء الخصوصية و التشخص ليكون حقيقة على ما ارتضاه المحلي و من وافقه في علم الجنس 
فالإشكال بحاله. لأن الحديث ليس على المعنى الذهني و الحكم ليس, و أما إن ذهبنا على ما ارتضاه 
الرضي من كونه مجازا فالأمر أظهر و إن كان من حيث الخصوصية و التشخص لزم أن تكون تلك 
الاستعمالات كلها مجازات لا حقائق لها؛ وإن تتوقف على القرآن. و مما يدل على أنه ليس علم جنس 
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أن أهل الأصول لما عرفوا القرآن استشكله المحققون منهم بأنه شخصي و الشخصي لا يعرف و 
احتاجوا إلى تكلف توجيه المسألة. 

قال المحلي: و إنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى 
ياسمه من الكلام. 

فإن قلت: قد أول العبادي عبارتهم بتأويلين: 

أحدهما: أن معناها أن الشخصي الحقيقي لا يحد. لأنه لا تمكن معرفة حقيقته إلا بالاشارة و 
نحوهاء فكذا القرآن لا يقبل الحد, لأنه لا تمكن معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره و يقال هو 
هذه الكلمات بهذا الترتيب. 

و ثانيهما: أن يكون اصطلاحا على تسمية مثل هذا المؤلف الذي يتعدد بتعدد المحال شخصيا و 
يحكم بأنه لا يقبل الحد لامتناع معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه. 

قلت: إذا كان معنى ذهنيا و ليس شخصيا حقيقة و تسميتهم له شخصيا مؤولة فلم لا يحد؟ و كيف 
يشكل مع ذلك تحديده. و الذي دعاه إلى التأويل نفي أن يكون موضوعا لخصوص الشخص الحقيقي 
القائم يلسان جبريل؛ و قصد بذلك الجواب عن قول من قال إذا كان متشخصا يلزم أن يكون ما يقرأه زيد 
و عمرو غير قرآن. وهذا ظن منه أن تشخصه منحصر في ذلك الفرد المخصوص. 

و قال اللقاني في كلام المحلي تنبيه على أن المعنى بالقرآن المعنى الخارجي الشخصي لا مفهوم 
كلي منحصر في شخص كالشمس. انتهى. و هو أيضا بين فيما ببناه. 

و قول العبادي فيه أنه ينبغي أن يكون المراد بالخارج في قوله المعنى الخارجي نفس الأمر لاما 
يرادف الاعيان و إلا نافى كون ذلك المعنى الشخصي اعتباريا لأنه مركب من الماهية و الشخص الذي 
هو اعتباري كما تقرر في محلهء و المركب من الاعتباري لا يكون إلا اعتباريا و الاعتباري لا يكون 
خارجيا بمعنى ما يرادف الاعيان. إه. 

أقول عليه هو إشارة إلى أن اللفظ الذي هو الصوت المخصوص لا وجود له في الخارج بمعنى 
العيان» و قد تقرر أن الموجودات أربع: العيني» و الذهنيء و هو بمنزلة الظل للجسم يكون المتحقق به 
الصورة المطابقة للجسم بمعنى أنها لو تحققت لكانت ذلك الشيء؛ ثم الوجود في العبارة ثم في الكتابة» 
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و واضح أن اللفظ الذي يصدر من القارئ ليس وجوده من الثانيء و لا يتوهم أنه من الثالث أو الرابع؛ و 
قولهم في العبارة معناه أن المدلول عليه بها له وجود فيها بحسب الدلالة, و أما العبارة نفسها فهي 
موجودة في الخارج. 

و في "شرح المقاصد": قد يتوهم أنه لا وجود للصوت في الخارج و إنما يحدث في الحس عند 
حصول الهواء المتموج إلى الصماخ, ثم استدل على بطلان ذلك بما يطول جلبه. 

وفيه أيضا: الحروف أنواع مختلفة بالماهية» و قد تختلف أنواع كل منها بعوارض مشخصة للنوع 
كالياء الساكنة التي يتلفظ بها زيد الآن و في وقت آخرء و يتلفظ بها عمرو. انتهى. 

فقوله: لأنه مركب من الماهية و الشخص الاعتباري ممنوع؛ و به يضمحل ما توهمه. 

و في شرح "الرسالة الوضعية" للعلامة العصام في مبحث الوضع العام: أسماء الكتب ليست مما 
نحن فيه إذ الكتاب عبارة عن الألفاظ و العبارات المخصوصة لا يتعدد إلا بتعدد التلفظ؛ و ذلك التعدد 
تدقيق فلسفي لا يعتبره أرباب العربية إلا أنهم يجعلون وضع الضرب و القتل وضعا شخصيا لا نوعيا 
بجعل الموضوع له أمرا متعينا لا متعدداء فاسم الكتاب موضوع لأمر واحد ملحوظ بخصوصه. فلا يكون 
موضوعا بالوضع العام. انتهى . 

قلت: يقال ما هو هذا الأمر الواحد؟ هل هو واحد معين من المتعدد أو مبهم أو مفهوم كلي صادق 
عليه و على غيره؟ و قد عرفت بطلان الجميع ممّا تقدمء فإن قال؛ المراد الأول و لا يقدح في التعيين 
التعددء لأن اعتباره تدقيق فلسفي؛ قلنا: إنما يكون التعدد كذلك عند اتحاد الموصوف, فيكون التعدد 
لافراد العرض أما عند تعدده فهو تعدد بين لا سبيل لإلغاته, و إلا ذهب التشخص الخارجيء لأنه لا 
يعقل إلا مع اعتبار خصوص المتكلم. 

و في بعض شروح "الرسالة الوضعية" يمكن أن يقال نظر المؤلف في بيان الأوضاع الواقعة في أصل 
اللغة و مثل تلك الأوضاع الواقعة في أسماء الكتب إنما هي طرق مولدة مستحدثة ما كانت في اللغة 
القدمى فلا يعبأ بها. أو نقول هي من أعلام الأجناس.إه. 

قلت: هذا كلام لا يعبأ به. فإن وضع الأسامي و الأعلام غير مختص بأهل اللغة, و أيضا تمثيلنا فيما 
سبق بلفظ الذي وضعه عربي يبين بطلانه. و منه أسماء السور و الآيات و القصائد المنسوبة للشعراء 
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فإذا تقرر هذا فاعلم أن الظاهر في الإنفصال عن الإشكال أن أسماء الكتب موضوعة لكل لفظ 
متصف بالصفات المعتبرة فيها وضعا واحدا عاما على فياس ما ارتضاه السيد و غيره من المحققين من 
المعارف غير العلم؛ و قد تقدم في صدر مبحث المعرفة؛ و ضابطه أن يكون بين المسميات المتعددة قدر 
مشترك ضابط لهاء و الوضع لها لا له. و لكل منها ما يشخصه و يميزه. و معناه أن يتصور الواضع أمورا 
مخصوصة باعتبار أمر مشترك بينهما يضبطها له يدخل كل منهاء و يخرج غيرهاء و يضع اللفظ بإزاء 
تلك الخصوصيات دفعة واحدة, كما عين لفظة (أنا) لكل متكلم واحد, و لفظة (نحن) له مع غيره. 

فإن قلت: بينهما فرق و هو أن خصوصية كل متكلم معتبرة في الموضوع له. و بذلك كان الموضوع له 
معيناء و اللفظ معرفة؛ بخلاف خصوصية المتلفظ بلفظ القرآن مثلاء فإنها ليست من جملة الموضوع له؛ 
إذ ليس القرآن هو ذلك اللفظ من حيث صدوره من زيد بخصوصه. و من عمرو بخصوصه. بل من حيث 
إنه لفظ منرّل على سيدنا محمد والح ما اعتبر فيه. 

قلت: تقدم أنه إنما فسر بذلك ليتميز عن غيره من الكلام الذي لا يسمى باسمه وإلا فليس القرآن 
كما سبق الأمر أول الفاتحة إلى آخر الناسء و لا يتحقق إلا بتلفظ متلفظ كجبريل و غيره. فالقرآن 
حينئذ هو ما صدر من جبريل من حيث صدوره منه وما يصدر من زيد مثلا من حيث صدوره منه» و 
قس. و قولنا من حيث صدوره منه لا يخصه به لفرض الوضع عاما كما أن لفظ (أنا) موضوع لزيد 
المتكلم من حيث خصوصه و لا يختص مع ذلك به؛ فنلتزم أن خصوصية التلفظ معتبرة في جملة 
الموضوع له. و لا ضرر فيه؛ و يبينه أن لفظ القرآن مثلا موضوع للثابت الحاصل بالفعل في الخارجء كما 
سبق ولا يتأتي ذلك إلا مع اعتبار خصوصية التلفظ و إلا صار المسمى ذهنياء لأن تحقق العرض 
بتحقق محله. و تعينه موقوف على ذلك لازم له. غاية الأمر أن الواضع لا يستحضر الافراد الخاصة حال 
الوضع بل لا يعرفهاء و ذلك غير مانع من اعتبار خصوصيتها كما في وضع (أنا) لكل متكلم فافهم؛ و إذا 
كان الموضوع له ما ذكر لم تتوقف صحة الوضع على تلفظ المؤلف به أصلاء و يبينه أن التسمية كثيرا ما 
تقع قبل تأليف الكتاب بالفعل و اللفظ حينئذ علم, و ما ذكره السيد يجري فيه؛ و رعاية القدر المشترك 
لا ينافي العلمية؛ إذ ليس هو الموضوع له. كما سبق؛ بل ضابط للموضوع لهء و من ثم لم يناف التعيين 
في غير العلم. و ما يوجد في مسميات الأعلام من عدم التعدد غيرلازم؛ وليس في ضابط العلم ما 
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يقتضي لزومه. و رعاية جميع المشخصات في وضعه لا ينافي اشتراك المسميات في أمر ما كما هو ثابت 
مع تعدد الأسامي. هذا تحرير القول في أسماء الكتب. 

و أما أسماء العلوم فما ذكره في الشرح عن السبكي فيها غير صحيح؛ فإن التحقيق أنها أعلام 
جنسية؛ و وجود أل فيها لا يدل على الجنسية, لأنها زائدة مقارنة للوضع. ثم رأيت بعض المحققين 
اعترضه بمثل هذا. 

و قد صرح المحلي بأن "أصول الفقه" لقب لذلك الفن المخصوص. و لما قال في منع الموانع ههنا 
بحث شريف, و هو أن هذه الأسماء الموضوعة للعلوم كالفقه و الأصول و النحو و الطب هل هي مما 
صار علما بالغلبة أو هي من المنقولات العرفية؟ للوالد فيه احتمالان قال: و الثاني أقوى. لأن العلم 
بالغلبة يتقيد اي غالبا بما إذا كان معرفا بأل كالعقبة, أو بالإضافة كابن عمرو. و نحن نجد في العرف أنه 
لو قال القائل: فلان يعرف فقها أو نحوا أو طبا فهم منه معانيها الخاصة, فدلّ على أنها موضوعة لها مع 
التنكيرء كما يفهم من دابة مع التنكير ذوات الأربع» ثم إذا ثبت أنها منقولة فهي أسماء أجناس لا أعلام 
أجناس لوجهين: 

أحدهما: أنها تقبل الألف و اللامء و لو كانت أعلاما لما قبلتها. 

و الثاني: أنه قد ثبت ذلك في دابة» إذ ليست بعلم؛ فلتكن هذه مثلهاء قال عليه العبادي في كلا 
الوجهين المذكورين لنفي العلمية نظر لا يخفى. 

و قال السيد: لفظ "أصول الفقه" من أعلام الاجناسء لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفرادا متعددة, 
إذ القائم منه يزيد غير القائم بعمرو شخصا و إن اتحد معلوما هماء و لما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن 
معناه جعلوه علما للعلم المخصوص على ما عهد في اللغة لا اسم جنس له.إه. 

فإن قلت: كل ما زيفت به القول بأنها أسماء أجناس يردها تحديدها و تعريفها الذي أطبق عليه 
القوم. فإن علم الجنس جزئي و إن كان موضوعا للماهية, لأنها وضع لها من حيث تشخصها الذهني» و 
مع قطع النظر عن أفرادهاء و هي بهذا الاعتبار ليست من المفاهيم الكلية, و لهذا أشكل ذلك على 
الإمام العلامة أبي علي سيدي الحسن اليوسي رحمه الله فيها له على جمع الجوامع حين سلَّم أنها أعلام 
أجناس و بنى عليه عند قوله "أصول الفقه" دلائل الفقه .. الخ و ههنا بحث لم أر من تعرض له بحالء و 
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هو عندي من المعوصات غير أنه لا يختص بهذا الكتاب, و لا بهذا العلم, و هو أنه ممّا تقرر في الحكمة 
أن الجزئيات لا تحد. و لا يبرهن عليهاء و معلوم أن الأصول و غيره من الفنون جزئيات لأنها أعلام 
على فنون بعينها فكيف استقام تحديدها. 

فإن قيل: إن الفنون أنواع من مطلق العلم كالانسان و الفرس من الحيوان و قد حدت؟ 

قلنا: "الانسان" و نحوه اسم جنس موضوع لمفهوم كلي. فهو صادق على الأشخاص الداخلة فيه 
صدق الكلى على جزنياته» ولو كان هذا الفن هكذا لصدق على مسألة من الأصول مثلا أنها أصول الفقه و 
ذلك باطل. 

فإن قلت: إن لم يصدق صدق الكلي على جزئياته فيصدق صدق الكل على أجزائه كالبدن على 
أعضائه و البدن مثلا يحد. 

قلت: نعم لو كان اسم جنس لكنه علمء و العلم لا يحدء لأن التعريف يؤخذ فيه أعم كالجنس و 
أخص كالفصلء و ذلك إنما يتأتى في المفهومات الكلية؛ و الأعلام إنما وقعت على صور شخصية 
خارجا أو ذهنا لا يتصور فيها من حيث عموم؛ فلا يتأتى تعريفها إذ لوعرفت لكان مضمون التعريف 
غيرهاء إذ الجزئي خلاف الكلي, و الخارج خلاف الذهني؛ و الشيء لا يعرف بما يباينه. 

فإن قلت: إن الجزني قد يعرف برسم تذكر فيه خواصه كما إذا قيل: "جبريل' هو ملك ينزل بالوحي: 
و "حاتم" هو رجل جواد من طيء. 

قلت: ذلك لو لم يقولوا إن تعريف العلم يكون حدا حقيقيا إذا أخذت فيه أحوال الموضوع على أن 
تعريف الجزئي لا معنى له مطلقا و لو كان رسما "' ولكن قد يسمع لفظ الجزئي فلا يدرى مدلوله 
أصلاء وهو بهذا الاعتبار ليس جزئيا عند السامع ولا كلياء فيسأل عنه طلبا لمفهوم اللفظء كما إذا لفط 
بجبريل و لم يدر ما هو؟ فيقال: هو ملك المسمى بهذا اللفظ هو من هذا الجنسء و هذا كلام في الكلي؛ 
ولو عرف كونه شخصا كان ما يذكر من قبيل الأوصاف لا التعريف, و قد علم أنا إذا قلنا: "الإنسان" هو 
الحيوان الناطق فليس الثاني وصفا للأول إذا كان تعريفا. 


)١(‏ في نسخة (أ) ولو كان اسما». 
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فإن قلت: نلتزم كون الفن جنسا و نمنع كونه جزئياء و سند المنع أنه لو كان جزئيا مرادا به شيء بعينه 
لما صدق على ما عسى أنه يتولد من المسائل على الدوام؛ إذ الجزئي لا يقبل التعدد. و هذا يتعدد. 

قلت: هذه شبهة تخيل لكء و جوابها: أن اسم العلم موضوع لمسائل و قواعد فصات أولا وعينت 
بوضع الاسم بإزائهاء و ما تجدد غير خارج عنهاء فلا يقدح '' في التعيين كما يتجدد عن ذات الطفل 
المسمى بزيد من شعر و ظفر و كلام و لحم و عظم و غير ذلك. انتهى المراد منه. 

و به يظهر ما في قول الصفدي الذي تقله العبادي و أقره أنهم صرحوا بأن الماهية التي 
تتميز أجزاؤها في الوجود يمكن تحديدها ببيان تلك الأجزاء بالجنس و الفصلء و مثل ذلك 
جار في الجزئي فيشبه التعريف '". 

قلت: قد ظهر لي بحول الله جواب مخلص من هذا الأمر المعوص'". و هو أني اجعل التعاريف التي 
يذكرونها للمفهوم الكلي وهو الماهية قبل تشخصها و وضع العلم لهاء و ذلك أن ما يراد وضع العلم له 
إن كان موجودا خارجيا فأمره بيّنِء و إن كان مفهوما ذهنيا و حقيقة لها أجزاء و ذاتيات لم يفهم بمجرّد 
ما وضع اللفظ لهء فلابد من تصويره و شرحه أولا ليتأتى تشخصه و تميزه عن سائر الحقائق الذهنية 
المصحح لوضع العلم له. و حينئذ يوضع له بما يذكرونه من التعاريف شرح لما يراد جعله موضوع العلم و 
مسماه لا لموضوعه بعد الوضع و التسمية فليس ذلك تعريفا للجزئي. 

فإن قلت: أرباب التأليف الذين يذكرون تعاريف العلوم إنما ذكروها بعد استقرار وضع الأعلام لها و 

قلت: أما هم فقد حصل لهم أوَلا العلم بذاتيات المفاهيم ثم العلم بأن تلك الألفاظ وضعت لتلك 
المفاهيم من حيث تميزها عن غيرهاء و لا يمكن غير ذلك, و تلك التعاريف التي يذكرونها يريدون بها 
تصوير تلك المفاهيم للجاهل بها لتتميز عنده فينزل الألفاظ عليهاء و يفهم كونها موضوعة لها و 
تقديمهم لذكر تلك الأسماء أعني الأعلام على التعاريف بمنزلة إحضار الآلة للفعل الذي يراد فتذكر 
لتنزل على المعنى بعد فهمه. و مما يبيّن لك ذلك أن المتعلم المبتدي لا يفهم لها معنى قبل الوقوف 
على التعريف و شرحه له و امعانه النظر فيه, و نظير هذا قول الإمام «هذا باب علم الكلم من العربية» 
١)‏ ) فى نسخحة (أ) «قلا يندرج». 


(؟) في نسخة (أ) «فيبينه التعريف». 
(1) في نسخة (ب) «المعوض». 
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فإنما وضع كلمة الإشارة أولا غير مشير بها إلى شيء ليشير بها عند قصد الحاجة و الفراغ من المشار 
إليه فالواقف عليها أَوَلا قبل الوقوف على المشار إليه لا ينهم لها مرجعا ولا يعرف لها موقعا. وإنما 
يدركه في ثاني أحواله بعد الوقوف على المشار إليه. فافهم. و اللّه الموفق. 


[العلم المفرد و المركب]| 
17م ....................ش.إمَامُفْردا أَوْمَوْجا أَوْمُضافاً أؤما سيدا" به 


هذه أحوال من العلم المنقسم إلى الجنسي.و الشخصي. على حدّ قوله تعالى 7 إِمّا شَاكِراوَِمّا كَفُورًا 6 
[الانسان: ''] لا من خصوص القسم المتأخر وهو الشخصي لجريانها لغة أيضا في الجنس. 

فالمفرد فيه ك "أسامة". و المركب المزجي ك" سام أبرص" لكبار الوزغ. قال الذّميرِيٌ هو بتشديد 
الميم. قال أهل اللغة و هو معرفة إلا أنه علم جنس. و هو اسمان جعلا واحداء و يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أن تبنيه على الفتح كخمسة عشر. الثاني: أن تعرب الأول و تضيفه للثاني؛ و يكون الثاني 
مفتوحا لكونه لا ينصرف. إه. 

ولا يمثل له ب "ساق حر" بالسين المهملة و القاف, بينهما ألفء و الحاء و الراء المهملتين للورشانء 
وهو ذكر القماري سمي بحكاية صوته؛ قال ابن سيده: و لذلك لم يعرب» ولو أعرب لصرف فيقال: ساق 
مم إن كان مضافاء و ساق حرا إن كان مركباء فتصرفه لأنه نكرة. فتزك إعرابه أشهرء لأنه ليس علما كما 


رأيت. 
و المركب الإضافي فيه كثير ك "أم عريط". و "بئات أوير"» و "أبي الحارث". 


و حاصل المسألة من خارج أن العلم ينقسم إلى قسمين: 


)١(‏ قوله (إما مفردا) ظاهره تقسيم لمطلق العلم شخصيا أو جنسياء وهو غير بعيد إن قيل إن التقسيم باعتبار 
الأقسام المجوّزة. وقضية كلامهم: تقسيم علم الشخص إليها فقط؛ وهو الموافق للاقسام المحققة. قوله (أو 
مزجا) اي: ذا مرج. ولو قال بدل قوله مزجا: مزجيا لكان أوضح. وإن اشتمل على حذف العاطف هذا. و ظاهر قوله 
(أومضافا.. ) الخ أن العلم هو المضاف والمسند. وفيه مسامحة, لأن العلم مجموع المضاف والمضاف إليه. و 


المسند والمسند إليه. ويمكن أن يكون معنى قوله (ما اسندا) ما وقع الإسناد فيه. (أبن القره داغعي) 
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-١‏ مفرد وهو: ما عرى عن إضافة و مزج و إسناد الجملة. 
أ- المركب الإسنادي و هو: المنقول عن الجملة, و يأتي في كلامه حكمه. 
ب- و المركب المزجي و هو: كل كلمتين مزجت إحداهما بالأخرى. و صار مجموعهما علما 
فإن ختم ب"ويه" ك «سيبويه» بني على الكسرء و إلا أعرب إعراب ما لا ينصرف ك: بعلبك. 
و آخر جزنه الأول يفتح للتخفيف إلا أن يكون ياء فيسكن ك "معدي كرب". 
ت- و المركب الإضافيء و حكمه أن يكون الإعراب بحسب ما يقتضيه العامل في آخر جزنيه 
الأول و يجر جزؤه الثاني بالإضافة. 
إذا عرفت هذا قفي صنيع المصنف أمور: 
أولها: أن عطف المزجي و تاليبه على المفرد ب (أو) يقتضي أن كلا منها قسيمه من حيث هو كذلك 
أي من حيث إنه مزجي و إضافي أو إسناديء و ليس كذلكء إنما هي قسيمة له من حيث مطلق التركيب: 
اما من حيث خصوص المزجية و مقابليها فكل من الثلاثة قسيم للأخيرين؛ فقسيم المفرد شيء واحد 
هو المركبء و تحت المركب ثلاثة أقسام متقابلة» فههنا تفسيمان المقسم في كل منهما مختلف. و 
الأقسام كذلك. و المصنف جعلها تقسيما واحداء فلزمه ما لزمهء و قد صرح بهذا في الشرح فقال: ١و‏ 
ينقسم علم الشخص إلى أريعة أقسام: مفردء وذو مزجء و ذوإضافة» وذو إسناد». و حيث صرح 
بمراده؛ و التزمه و اسقط عنها تكلف الجواب عن المتن؛ لكن لا بأس بتوجيه صحة ما يمكن تصحيحه. 
فنقول: أقسام المركب كل منها أخص منه. و قد ثبت له أنه قسيم "' للمفرد. و كل ما ثبت للأعم ينبت 
للأخصء فهي قسيمة للمفرد من حيث وصف التركيب الذي تضمنتهء و عُلِمِ ذلك من التعبير بالمزج و 
المضاف وما أسند ثم هي بعد ذلك متقابلة باعتبار جهة الخصوص الزائدة على مطلق وصف التركيب. 
وتكون حينئذ (أو) الأولى عاطفة لمدخولها على المفرد باعتبار ما تضمنه من التركيب. و (أو) الثانية 


أيضا عاطفة لمدخولها على المفرد أيضا بذلك الإعتبار و على مدخول الأولى باعتبار جهة الخصوص. 


)غ0( في نسخة (ب) (أقسم) . 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ع0" 


لأنه بها قسيم مدخول الأولى لا قسيم المفرد. فهي في اللفظ و الصناعة عاطفة لشيء على شيء 
واحد. و في المعنى و القصد عاطفة لشيئين على شينين, و كذا (أو) الثالثة. و لو تتبعناه في شرح كلامه 
لاعترضناه أيضا بما تقدم من عدم اختصاص التقسيم بعلم الشخص ففي قوله في الشرح «و ينقسم علم 
الشخص..» الخ ما فيه. 

ثانيها: أنه لم يرتب الأقسام الثلاثة على حسب ما تستحقه و هو أن يقدم الإسنادي ثم المزجي كما 
فعل ابن مالك, و وجه ذلك على ما ظهر لي أن المركب الإسنادي أقرب إلى المفرد الذي هو الأصل من 
جهة أنه لا يجب أن يظهر جزءاه دائماء بل قد يكون ثانيهما مستترا كقوله:(تُبَنْتُ أخوالي بني يزيد ...). 
و كثيرا ما يكون أحدهما ضمير رفع منزلا منزلة الجزء مما قبله قبل العلمية و معدود الحرف من حروف 
الفعل نحو كنت, و يتأكد ذلك بالعلمية, و إذا صرح بجزئيه معا و كانا ظاهرين لم يجب أن يكون لكل 
منهما إعراب مستقل . ثم يليه المزجي؛ لظهور جزئيه دائماء و قدم على الإضافي لأنه ليس لكل من 
كلمة إعراب يخصها و الإضافي كلمتان متمايزتان أبدا كل منهما مستقلة ياعراب. 

ثالثها: أنه فاته التنبيه على حكم المزجي و الإضافي بعد العلمية الذي اعتنى به ابن مالك في 
المزجي و أشار له بالأمثلة في الإضافي. 

رابعها: أن العلم ليس هو المسند وحده. كما توهمه عبارته؛ لا يقال المسند من حيث وصفه 
بالإسناد يستلزم المسند إليه. لأنه ليس الكلام في ذلك بل في كون المسند إليه له دخل في العلم و أنه 
جزء منه. ويجاب عن هذا بأن حكمه عليه بالتركيب الذي أوهمه "' التعبير بالمفرد كما سبق مع كلامه 
الآتى في حكمه بيين المراد. 


.» في نسخة (ب) « أفهمه‎ )١( 


المهمات المنيدة فى شسح الفريدة م 


[الاسم و اللقب و الكنية] 

2017 إِسْم”"" أو الكنية”"بالْأم أو أ صُدُرَ أو لِلْمَدْح وَ الدمْ لَقَثْ"'ه 

(اسم) و ما عطف عليه أخبار لمبتدأ مضمر يعود على العلم أي: أنه ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أسم وهو الغالب و الأصلء و لذلك قُدّم. وهو: مالم يصدر ب "أب" ولا 'أمث ولم يشعر بمدح و 
لا ذم. و التحقيق أنه ما وضعه الأبوان» أو أحدهما.ء أو من يقوم مقامه للمولود يوم سابعه لما ستعرف”". 

1 و كنية» وهي كل مركب إضافي صدر ب(أب) أو( أم) ك "أبي بكر" و 'أم كلثوم” من حيث هو 
كذلك. فلا يضر أن يكون وضع للمولود يوم سابعه. 

1- و لقبء وهو ما أشعر برفع مسماه ومدحه ك "زين العابدين". أو بضعته و ذمه ك "أنف الناقة" من 
حيث هو كذلكء فلا يضر أن يكون مُصدّرا بالأب أو الأم أو موضوعا يوم السابع كما لا يضر فيما 
وضع يوم السابع أن يشعر بالمدح أو الذم» أو يصدر بالأب أو الأم كما لا يضر في المصدريهما 
إشعاره بما ذكرء فبَيْنَ كل اثنين من الثلاثة العموم الوجهي فهي مختلفة بالإعتبار. فلذلك صرحنا 
بقيد الحيثية المراعي فيما كان كذلك. فتجتمع في "أبي البركات" و "أبي الخير' إذا وضع يوم السابع» 
و الاسم و الكنية في "أبي زيد" إذا سمي بهء وهو و اللقب في "صالح”؛ و الكنية و اللقب في "أبي 
الخي ر" غير موضوع في السابع؛ و الإنفراد بين. و به يعلم أن (أو) في المتن لمنع الخلو فقط. 

و بالاعراب المتقدم تعلم أنها أقسام للعلم لا للشخصي منه. و قد صرح الشيخ يسن في حاشيته 

التصريح بجريانها في الجنسي خلافا لما يظهر من صنيع المؤلف في الشرح. 


)١(‏ قوله (اسم) هذه الأقسام توجد في علم الجنس؛ كأسامة؛ و أم عريط؛ و أيوالحارس. فالتقسيم لمطلق العلم. ثم 
الأوفق أن يقول: (اسم و كنية بأم أو باب). (ابن القره داغي) 

(1) (أو الكنية) أي: الكنية علم مركب إضافي صدر بالأم أو بالأب مثلاء فلا ينتقض بنحو أبو زيد قائم. لأن المركب 
الإضافي جزء علم لا نفسه. ولا بنحو ابن الزيد. وأم كلثوم» و بنت القيس. (ابن القره داغي) 

() قوله (أو للمدح والذم لقب) ينتقض تعريف اللقب بنحو (محمّد) و (مرّة) اسماء و(أبي الفضل) و(أبي لهب) كنية؟ 
وأجيب بأن مرادهم أن الاسم ما وضع للذات أولاء واللقب الموضوع لها غير أول مشعرا بمدح أوذم. والكنية ما صدر بأم 
أو أب وضعت أولاً. أولا اشعرت بأحدهما أؤلا. وقضيته أن التقسيم اعتباري لأنها تجامع كلا منها. (ابن القره داغي) 


(4) في نسخة (ب) 'استعرف". 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة اللدكف 


و أل في قوله (الكنية) زائدة إذ لا معنى لها في مقام ذكر الاقسام. و (بالأم) متعلق ب (صدر). و 
(صدر) صلة ما مقدرة. و هي خبر لمبتدأ مضمر يعود على الكنية. و قوله (للمدح) صلة أيضا لما مقدرة 
خبر لضمير يعود على اللقبء فأفاد بذلك ما فات ابن مالك في تعريفهما. 

[بيان ترتيب الاسم و اللقب و الكنية] 
|2017 وَغالِبا لا يَسْبقٌ الإشسم” .... 0 


في (يسبق) ضمير مستتر يعود على أقرب مذكور و هو (اللقب). 


و المعنى: أن اللقبّ و الاسم إذا اجتمعا فالحكم في ترتيبهما أن يقدم الاسم. و وُبَة ذلك بتوجيهات 
ردّت. و الذي يظهر لي أن علته مركبة من أمرين: كون اللقب متأخرا وضعاء و كونه مشعرا بمعنى النعت. 
فلا يلزم حينئذ تأخير اللقب عن الكنية لعدم تحقق تأخره عنها وضعاء إذ هما معا مؤخران عن الاسم؛ و 
لا يلزم تأخير الكنية عن الاسم لعدم إشعارها بمعنى النعتء و الكنية التي فيها الإشعار بمدح مثلا ك 
"أبي الخير" إن أريد منها ما يراد من الكنية فقط و هو التعظيم, فلا ترتيب» و إن أريد منها ما يراد من 
اللقب فقط و هو المدح بمعنى اللفظ الأصلي فالتأخيرء و إن أريدا معا فالتأخير أيضاء لأن قصد معنى 
اللقب يوجب التأخير» و قصد معنى الكنية يقتضي جواز الأمرين و هما متنافيان» و الجائز لا محذور 
في تركه, بخلاف الواجب. و انظر بسط المسألة في حاشيتنا. 

و مفهوم قوله (الاسم) أن الكنية لا ترتيب بينها و بين غيرهاء وهو كذلك. وفيه تتكيت على 
الخلاصة في قوله: «وَ أَكَرَنْ ذا إن سوا صَحِبا) فإن سواه يصدق بالاسم و الكنية على ما في بعض 
النسخ. و زاد عليها بالتنبيه على أن هذا الحكم غالب لا واجب ألبتة. 


)١(‏ قوله (وغالبا لا يسبق) لنلا يتوهم السامع من تقديمه أن المراد مسماه الأصلي. و قيّده بالغالب إشارة إلى أنه 
إذا انتفى ذلك التوهم لاشتهار المسمى باللقب جاز تقديمه كقوله تعالى: [ إِنَّما اْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَم) [النساء - 
.]١‏ وسكت عن تقديم اللقب على الكنية؛ و تقديمها على الاسم, و بالعكسء لأنه جار على الأصل من جواز 
تقديم كل على الآخر. ومنه يلزم أنه لو اجتمعت الثلاثة جاز تقديم اللقب على الاسم؛ بأن يقدم اللقب على الكنية و 
الكنية على الاسم. و فيه تأمل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة لاه" 


ع 0 
و قد اجتمعا في قوله: 
أكاابن مُرَيْقِياعَمْروةَججَدي ‏ أبو؛ زر ما السَّمَههءِ 
[الحالاثٌُ الإعرابية للاسيم . واللقب] 
ث 4 1 - هو 2ه كا - 202 

[20]17 لمان ا توفي ٠‏ ما أفتردا حَنْمَاًبلا أل أَضِفٍ"'' 0ه 

ع ا لبور به «امانايع ل لديم حذف عانئدها 
بأضفء و المقدرة بأفردا. و المعنى: أضفٍ السابق -و هو الاسم ا قبله- إلى 
اللاحق في التركيب الذي اجتمع فيه الاسم و اللقب مفردين عن الإضافة ك 'سعيدٌ كر" 0 

وما ذكره من تحتم الإضافة هو مذهب جمهور البصريين. 

و جوّز الكوفيون معها الاتباع على البدلية. و عطف البيان» و القطع للرفع و النصب. 

و تحرّز بقوله (بلا أل) مما إذا كان الاسم مصدرا بأل» فإنه لا تجوز إضافته نحو "الحارث كرذ"» و فيه 
تنكيت على الخلاصة, و أجيب بأنه تقرر في باب الإضافة منها أنه لا يجوز اقتران المضاف بأل إلا في 
صور مخصوصة ليست هذه منها. 

و مفهوم (أفردا) أنها إذا ركبا ك "عبد الله زين العابدين", أو أحدهما ك "عبد الله كرز" و "زيد زين 
العابدين" لا تتحتم الإضافة, هذا ما يعطيه صنيعه, و المعنى: أنها لا تجوز بل يتعين الاتباع على البدلية» 
أو البيان» أو القطع. و كان ابن مالك لهذا صرّح بالمفهوم -و الله تعالى أعلم-. 


)١(‏ إذا اجتمع الاسم , واللقب فلهما حالتان: -١‏ حالة التركيب ؟- حالة الإفراد . (شرح ألفية) + ذكر الناظم هنا 
حالة الإفراد. + قال ابن القرداغي: إن كان اللقب مع الاسم فالغالب تأخير اللقب. وأوجبوا إضافة الاسم إليه إن كانا 
مفردين كسعيد كرزه ولابد من تأويل الأول بالمسمى, لأنه المعرض للاسناد إليه؛ والثاني بالاسم. أو بالعكس إذا 
حكم على الّفظ ك(كتبت: سعيد كرز)» لثلا يلزم اتحاد المتضايفين. إه 


(1) نحو : هذا سعيدٌ كُرِزء ورأيت سعيدٌ كُرْزٍ ٠‏ ومررت بسعيدٍ كرزٍ . 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة ا 


[علم المنقول و المرتجل| 
]1١6 |‏ 20 وَمِنْهُ مَنْقُولَ”" وَذُو ازتجالٍ مَجهُولُ أَصْلٍ “وبلا اسْتِغْمالٍ )0 

أي: و ينقسم العلم أيضا إلى |[ قسمين]: 

-١‏ منقولء و هو: ما تقدم له استعمال قبل العلمية في غيرها كك ويد .: فإنه في الأصل مصدر 'زاد". 

؟- و مرتجلء و قد اختلف في تفسبره على قولين حكاهما أبوحيان: 

أحدهما: أنه ما جهل أصله فلم يدر هل استع.ل في النكرات أم لا؟, و إليه أشار في المتن 

بقوله:(مجهول أصل) و الصواب أن يسمى على هذا "مجهرل الوصف" لأن مجهول الأصل يقتضي 

شبوته إلا أنه غير معلوم على التعين. 

وثانيهما: أنه ما لم يتقدم له استعمال قبل العلمية في غيرها. و إليه أشار بقوله (وبلا استعمال). 
قال في الصحاح: «و ارتجال الخطبة و الشعر ابتداؤهما من غير تهينة»)إه فمعنى كون العلم مرتجلا أنه 
ابتدئ بالتسمية به من غير أن يكون مسبوقا باستعماله غير علم. 

و قال الرضي: هو من قولهم ارتجل الخطبة إذا اخترعها من غير رؤية؛ أو ارتجل الأمر اي فعله على 
رجله كأنه تذكر أنه ينبغي أن يعمل و هو قائم على رجله فلم يتأن فيه. و لم يقعد متدرا فيه؛ بل فعله على 
حالة تلك قائما. إه. و ذكرنا لك هذا لتعلم أن التسمية إنما تناسب القول الثاني في تفسيره, و أنه لا وجه 
لها على الأول لأن ما احتمل أن يكون له أصل لا يقطع فيه بانتفائه» و يسمى بما يناسب ذلك القطع. 

و تعريف المنقول بما تقدم له استعمال قبل العليمة في غيرها أي ما تحقق فيه ذلك؛ و المرتجل بما 
لم يتحقق فيه ذلك على القول الأول وبما لم يستعمل على القول الثاني يقتضي انحصار العلم في 
القسمين, إذ لا واسطة بين الشيء و نقيضه. 


)١(‏ قوله (ومنه منقول) ردّ على من زعم انحصار العلم في المرتجل و المنقول. (ابن القره داغي) 


(؟) قوله (مجهول أصل) عبارة البهجة «لم يسبق له استعمال في غير العلمية, أو سبق وجهل قولان» اتتهت. و 
قضيتها أن ما وضع لشيء؛ ولم يستعمل فيه ثم جعل علما ليس مرتجلا على القولين. و قال العصام «المرتجل ما 
ليس له معنى قبل العلمية, أو كان لكن غيّر هيئته معها», و فيه مخالفة لما قاله المصئف. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة لمق 


[العلم بالغلبة] 
[177 20 وما بأل أَؤْ باضافَةٍ غَلَبْ واسِطة" 0000 


و زعم أبوحيان أن "العلم بالغلبة" واسطةٌ ليس بمنقول و لا مرتجل. و رد بصدق ضابط المنقول عليه. 
ومرٌ المصنف على ثبوت الواسطة مع تعريفه المرتجل بما يناقض المنقول كما تقدم. 
و "العلم بالغلبة" هو: ما كان معرفا قبل الغلبة بأل أو بالاضافة ثم غلب على بعض من يستحقه '"' 


قرا 0 3 
",و الثاني كد "اب هرو" . 


من كان يطلق عليه فالأول ك "الأعشى 
و ذكرْهُ لهذه المسألة هنا أوجه من ذكر ابن مالك لها في مبحث المعرف بالأداة. لأن الأداة ليست إلا 


في أحد قسيميه, و تعريفه ليس بهاء و العلمية ثابتة فيهما معاء و بها تعريفه. 


)١(‏ قال في الشرح: ينقسم العلم إلى : -١‏ مَنُْول. 1- و مرتجل. 7- و واسطة يَينهمّاء وهو الذي ليس بمنقول ولا 
مرتجل الذي علميته بالغلبة. إه ذكر الناظم هنا القسم الثالث فقال: (... غلب واسطة). جاء في شرح ألفية: العلم 
العُلّية نوعان: 

-١‏ العلم المقترن بالألف واللام ( العهدية )» نحو : المدينة , والكتابء فلفظ المدينة ( مثّلا ) من حمّه أَنْ 
يُظلَقٌ على كل مدينة ‏ وكذلك ( الكتاب ) من عَمَّه أن يُطلق على كل كتاب , ولكن غلب استعمال لفظ المدينة على 
مدينة الرسول يه و وغلب استعمال لفظ الكتاب في النحو على كتاب سيبويه , فإذا طلقا لم يتبادر إلى الذّهن غيرهما . 

؟- العلم المضاف ٠‏ نحو : ابن عُمَر ء وابن عَيّاس » وابن مسعود .وابن مالك . فإذا أطلق ابن عُمَّر ( مثلاً ) لا 

يُفهم منه غير : عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وكذا البقيّة ونْ كان حَمّها أن تُطلق على غيرهم , 
ولكنها غلبت على هؤلاء . إه. + أشار الناظم إلى النوع الأول بقوله (و ما بأل و إلى الثاني بقوله (أو بإضافة). 

- قوله (وما بأل) قال عصام في شرح الكافية من الأعلام المنقولة ما استعمل من الأسماء مع اللام أو الإضافة. 
لأن النقل يكون بغلبة استعمال العام في الفرد المعين و طريقته ايراده مع اللام العهديء أو الإضافة العهدية, ليصير 
علما مع أحدهماء ولا يجرّد عن الإضافة أصلاء و قد يجرّد عن اللام فيقال في النابغة: (نابغة). و هذا في الصفات 
والمصادر لا غير, فلا يقال في (النجم): نجم, و لاا في (البيت): علما للكعبة: بيت». اتتهى. و هو مخالف لكلام 
المصنف حيث أدخلها في المنقولء و قيّد التجريد عن اللام بالصفات و المصادر و ظاهره قلة التجريد عنه مطلقا و 
لو في حال النداء و الإضافة. (ابن القره داغي) 

(؟) أي: على فرد من مدلولاته دون باقي الأفراد؛ بسبب شهرة أو نحوها. (ضياء السالك) 


(") و الأعشى: كل من لا يبصر ليلاء ثم صار علما على أعشى همدان؛ ونحوه. (ضياء السالك) 
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[حكم أل في العلم بالغلبة] 

[177] مل مد وم قا واه لست موحد التسزدى وكيك اه 
[0117 حال بداءٍ أو إضافة. وَقَل ذُونَهُما 00 
ذو الإضافة لا تفارقه الإضافةٌ لا في نداء و لا في غيره. إذ لا يعرض في استعماله داع إلى ذلك. 
و ذو الألف و اللام يجب تجريده منها في بابي النداء و الإضافة ''' نحو: يا أَعشّى. و هذا أَعْشَى بَاهِلّ. 

و يرد عليه ما أورد على ابن مالك من لزوم التكرار مع ما يذكره في البابين و نصه في الأول: 

ولاينادي مضمر وما اتصل2 حرف خطاب ومعرف بأل 

و في الثاني بعد ذكر الإضافة اللفظية: (من ثم جاز وصل أل بذا المضاف/ دون سواه...). 

ويجاب بما أجيب به عن ابن مالك من أن مقصوده هنا التنبيه على أن أل هذه لازمة لما هي فيه. 
عُلم ذلك من قوله (و قل دونهما)ء أي: يجب حذفها فيهما و تحذف في غيرهما في النادر القليل, 
فالتنصيص على حذفها في البابين مقصود هنا عرضا ليتوصل بها إلى المقصود بالذات. 

و مثال حذفها في غيرهما ''' على سبيل القلة قولهم (هدًا عَيُوقٌ طَالِعاً) ". 


و الإشارة بقوله (من ذي) إلى الواسطة أي: و حذفها من هذه الواسطة المتقدمة الذكر. 


)١(‏ هذا معنى قوله (و حذف أل من ذي وجب حال نداء أو إضافة). فيقال في الشافعي: يا شافعي. بحذف أل. و 
في المدينة: مدينة رسول الله. بحذف أل. 

(0) أي: حذف أل فى غير النداء و الإضافة. 

(”) هذا عَيُونُ طالعاً. عَيُوق لم يضف ولم ينادتىء والأصل فيه: العَيُوْقَ: وهو اسم نجم: حينئز العيوق: الأصل أن 
يبقى ب (أل)؛ لأنها للغلبة. صار علماً بالغلبة. قال: هذا عيوق طالعاً. لم يُضَّفْ ولم ينادى. فحذفت (أل). حينئظٍ 
نقول: هذا الحذف شذوذ ولا يقاس عليه. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الفميدة كه 


[حكم حذف أل في علم المرتجل و المنقول] 


[4؟1] 26 والنْفلَ”") 0 1 00001 

التشبيه فى كون الأداة لازمة لهماء و أنه يجب حذفهما فى بابى النداء و الإضافة, و أنها قد تحذف 
في غيرهما قليلا. 0 

والمعنى: أن العلم الذي قارنت الأداة ارتجاله ك "اليسع" أو نقله ك "النضر" حكمه حكم ذي الغلبة 
فيما تقدم ذكره, فتلزمه الأداة في غير النداء و الإضافة. 

َال ابْن مَالك: بل هذا النوع أحق بعدم التجردء لأن الأداة فيه مقصودة في التسمية قصد همزة أحمد 
وياء يشكر وتاء تغلبء بخلافها في الأعشى ونحوه. فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها 
[شهرةٌ] و غلبةٌ اغتنى بها'" إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها. 

ويجب حذفها في البابين كقوله: 

الت تعر معنا كفك كف الفرد امسى طاويا 


و كقوله: 
و نضر القوم مطروح صريح كذاك نبيههم عقد القليب 


ويقل حذفها في غيرهما كقوله: 
رأيت سَمَوألا ورأيت بعلا فكان سموأل كقذى العيون 
قنك رأن) جع الهمزة- تبعا لما ذكره الكوفيون و أبوعبيدة أن بعضهم قد يجزم أو يسكن الفعل 
للضرورة. وهو مرفوع لا مجزوم بها على ما اختاره في نظائره في المغني أو سكنه للإدغام لتقارب 
النون و الميم في المخرج. 


)١(‏ قوله (كأن يقارن) مرتبط بقوله (وجب) و (قل) كما يفيده الشرح؛ فيلزم أن يجب حذف "أل" في العلم المرتجل 
والمنقول إذا قارن الارتجال والنقل ك (اليسع) و (النضر) إذا نودي أو أضيفء ويقل الحذف بدونهما. ويحتمل 
ارتباطه ب (قلّ) فقط وهو الظاهر. فيفيد قلة حذف "ال" فيهما مطلقاء والفرق أن الأداة في هذين صارت كجزء 
الكلمة بخلافها في نحو (الاعشى) فإنه زيد للتعريف. ثم عرضه الغلبة؛ فليس كالجزء؛ فلا يعتنى بحفظها منه 
بخلافهما. (ابن القره داغي) 

1) في النسختين: "اعتنى" و في همع الهوامع و حاشية الصبان : (اثمّ عرض بعد زيادتها شهرة وَعَلَبّة اغتنى بهَا». 
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و قد أجاز ابن الضائع في قول الشاعر: 
أحاز أن كغلم بهاتترتّما فثرتهاشلاعليكماهيا 
أن يكون السكون فيه للإدغام الجائز في الكلام. 
روي عن أبي عمرو الادغام في "يحكم بينهم' و نحوه. و هذا من زوائد هذا النظم على الخلاصة. 


أل ) التي لِلْمْح الأضل] '"' 

[114] م2 ........2ظأمًا غَيْرُ ذا فَلْتُدْخَلا إن لمح الْأَسْلُ به أؤلافلا به 

غير ما ذكر هو ما كان منقولا و لم تقارن الأداة نقله إلا أنه نقل ممّا يقبلها كاسم العين و المصدرو 
الوصف. و حكمه أنه إذا لمح ذلك الأصل لزم إدخال الأداة عليه. و إن لم يلمح استديم تجريده منها, و 
ذلك ك "النعمان". و "الفضل"؛ و "الحارث". فقول الخلاصة «فَذِكْر ذَا وَحَذْفُهُ سيَّانِ) الوجهان فيه 
مرتبان على مقصدين لا مفرعان عن واحد أي: ذكرها عند اللمح و تركها عند عدمه مستويان في عدم 
إفادة التعريف و الإخلال به لأنه حاصل بالعلمية لا بأل. 

قوله (غير ذا) مبتدأء و الفاء جواب (أما)» و جملة الطلب خبرء لأن الأصح جواز مجينها كذلك. و 


الرابط مقدر أي فيه أو عليه. و (تُدخَّل) بالبناء للمفعول» و خبر المبتدأ دليل جواب الشرط. و مدخول 
لا النافية المقدر معطوف على الشرطء و مدخول لا الثانية المقدر جوابه أي: و إن لم يلمح فلا تدخل؛ و 
مفهوم الكلام أن هذا فيما يمكن فيه لمح الأصل» كما تقدم: أما ما لا يمكن فيه كالمنقول من الفعل ك 
"يزيد" و 'يشكر" فلا تدخل عليه بحال إلا في الضرورة. 


)١(‏ أل التي للمح الأصل: هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة مما يصلح لدخول أل عليه, والمراد بها لمح 
المعنى الذي قد كان نقل عنه العلم؛ ليكون هناك صلة بين المعنى القديم والجديد. (دليل السالك) 

- (أل) التي للمح الأصل تكون زائدة غير لازمة في الأعلام المنقولة من أصل نحو: الْحَسَن , والْححارِث: فإذا أردت 
لمح الأصل ( أي : الَلرِإلى الأصل ) أَدْحَلْتَ الألف واللام , كأن تُسَمَي ابنك ( الحارث ) تاولا بمعناه؛ وهو أنه 
يَعِيشُ ويَخْرثُ . وإن لم تنظر إلى الأصل ونظرت إلى كونه عَلّما فلا تدخل الألف واللام تقول : حسن, و ححارث. 
(شرح الفية) + أشار الناظم إلى الحال الأول بقوله (فلتدخلا إن لمح الأصل به). و إلى الثاني بقوله (أو لا فلا). 

- قولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم؛ و أما إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك تشير إلى معنى العلم وهو 
الحسن. (معاني النحو) 
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[بقاء العلمية حال النداء و التصغيرء وزوالها حال التثنية و الجمع] 
[]0 وَلايَرُوُلُ عَلَمٌّ إن وديا" ولا إذا صُّعْرَ بَل إِنْ ثُنيا'" اه 

إذا نودي العلم استصحبت عَلّميته. و لا تزول لأجل النداء. و يصير الاسم معرفا بالقصد و الإقبال, 

خلافا لمن قال بذلك؛ و تقدم ما يتعلق بهذه المسألة عند قوله: 
وهو أو نائبه في ذي الندا مفرردا !ما علماأو قصدا 
فانظره ". 

و كذلك إذا صُغر العلم لا تزول علميته أيضا سواء صغر تصغير ترخيم أو غيره. 

و قيل: تزول بتصغير الترخيم لأنه يزول فيه بععض حروف العلم المعتبرة في التسمية؛ إذ يقتصر فيه 
على ذكر الأصول. و ردّه ابن جني بقول الشاعر: (وَ كَانَ حَرَيْتٌ فِي عطائي. جاهدا ... ) يريد الحارث بن 
فضلء قال: فلو كان منكّرا لأدخل عليه (أل) إه أي: لأنه أراد به معيناء و اسم الجنس إذا أريد به ذلك 
عرف يال 

و أما إذا ثني أو جمع جمع تصحيح أو تكسير فإنه تزول علميته . لأن التثنية و الجمع شيوع””' في 
المعنى لما فيهما من تصيير مدلولين أو مدلولات مدلولا واحدا للفظ واحدء فإذا كان كل من المدلولين 
أو المدلولات معينا بمشخصاته لم يكن تصيير ما ذكر لما ذكر في التنافي الحاصل بملاحظة 
المشخصات:؛ إذ مشخصات كل غير مشخصات غيرهء بل لابد من قطع النظر عما به التنافي» و ملاحظة 


(1) إذا نودي العلم نحو: يا زيد فذهب قوم إلى أنه يعرف بالنداء بعد إزالة تعريف العليمة و الأصح أنه باق على 
تعريف العلمية و إنما ازداد بالنداء وضوحا. (المطالع السعيدة) 

(؟) (بل إن ثنيا) اي أو جمع؛ وحينئذ يحسن دخول اللام عليه عوضا عن تعريفه بالعلمية. (اين القره داغي) 

(9) تقدم في بيت 51. 

() ولهذا تدخل عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحدان)و (وأقبل المحدون) فإن قلت أقبل محمدان كان نكرة 
والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمد بخلاف قولك جاء محمد فإنه معرفة. (معاني النحو) 


(0) فى نسخة (ب) "يتنوع". 
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ما فيه الاشتراك فقطء و إذا قطع النظر عما به التنافي زال التعريف. و لهذا عدوا من شروط التثنية قبول 
التدكير. و قالوا كل ما هو مشترط في التثنية فهو مشترط في الجمع. 

و استشكل بأنهم قد عدوا من شروط الجمع العَلّمِية أو الوصفية متناقض كلامهم في الجمع. 

و أجيب بأن العلمية شرط في قبول الجمع,؛ و لا يلزم من ذلك اشتراطها حال وروده بالفعل. 

قوله (و لا يزول علم) أصله: و لا تزول علمية علم؛ ثم حذف المضاف. 

و لما كانت التثنية و الجمع من واد واحد اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. 

ثم بعد التثنية والجمع قال ابن الحاجب: يجب جبر التعريف الفانت بأل. 

و قال ابن يعيش: لا يجب. قال الرضي: و الاستقراء يقوي مذهب ابن الحاجب مع القياس. 

ولما قال فى التسهيل فيجبر بحرف التعريف قال الدمامينى: إن أردت تعريفه. وإلا فليس هذا 
بأقعد من العلم المفرد. و أنت تقول: رب زيد لقيته. و قالوا: لكل فرعونٍ موسى. 

قال الرضي: و أل هذه عهدية؛ و اكتفى بجبر التعريف الفانت بتعريف آخرء وإن كان التعريفان 
متغايرين» لكنه غاية المجهود. إه. 

قلت: إذا كانت عهدية فهي مشار بها إلى قسمى العَلّم الأصلي قبل التثنية و الجمع؛ فالمثال واحد.ء 
غاية الأمر أن تعريف العلمية في الأصل حاصل أوَلا بنفسه, و بعد الجبر بواسطة العهد. 

و اعلم أنه يستثنى من وجوب الجبر و جوازه على الخلاف ما جاء في كلامهم غير مجوزء و ذلك في 
أشياء مشتركة في أسماء لازم تصاحبهاء ك (أبانين) لجبلين متقابلين؛ يقال لأحدهما: أبان الريان لكثرة 
الماء فيه و للآخر: أيان العطشان لقلة الماء فيه؛ و كذا: (عمايتان) جبلان متقابلان لهذيل متقاريان كل 
منهما عماية» و كذا: (جماديان): وإنما جاز تجريد هذه الأسماء من اللام لأن أحد الجبلين مثلا لما لم ينفرد 
عن الآخر جاز أن يكونا كالشيء الواحد المسمى بالمثنى؛ كما تسمي مثلا شخصا بزيدان» بخلاف ما الغالب 
فيه الانفكاك, كالزيدين و عرفات كأبانين» فإن كل واحد منها كان يسمى عرفة, فقيل عرفات للمجموع, 
هذا كلام الرضيء و به ما في قول الدماميني أن عرفات ليس جمعا لعرفة و إنما هو و عرفة مترادفان. إه. 

و معنى الاستثناء المتقدم أن التعريف فيما ذكر لم يذهب حتى يجبر كما يعرف من التوجيه السابق. و 
هو تنزيل الشيئين منزلة الشىء الواحد؛ و ليس معناه أن التعريف ذهب و ترك جبره. وهذا أيضا من 
الزوائد على الخلاصة . 
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[إعراب العلم المركب و الحرف إذا سمي بهما| 
[ 2011 وَمابه سمي مِنئْذِي عَمَلٍ أوْمُْسْنَدِأَوْمُنْبَعٍأؤمن جلي" 
(11] 26 حَرْفَيْن أَوْحَرْقَاوَغَبْرْهُ حكي 7 21 
بمعتى أن ماا سمي يمنا تضم عمل بعظهافى يعط تتحوة لزيد )ةو ذف :زية) ' 
أو مما تضمن مسنداء و ذلك مستلزم لتضمنه المسند إليه ك (برق نحره)؛ و (زيد منطلق 
أو مما تضمن متبوعا و ذلك مستلزم للتابع, إذ لا تحقق للمتبوعية بدونه '". 
أو ما تركب من جلى حرفين ك (إنما) ''» 
أو حرف و غيره اسم كانت على المختار فيه؛ أو فعل ك (قد قام 
فإن حكم جميع ذلك الحكاية على الحالة الثابتة له قبل التسمية؛ و يقدر الإعراب في آخره. كما قال 
السيد, و انظر ما يتعلق بالمسألة في حاشيتنا. 


6 
ان 


0 
( 


قوله (أو مسند) عطف على (عمل) من عطف الخاص على العام أي من ذي مسند. 


(') مُنْجَلى. نسخة. 

(؟) قوله (من ذي عمل) قضيته أَنّ الاسم في نحو (لعمرو)» و (زيد العالم). و(ضرب زيد) هو: "اللام» و'زيد” 
و"ضرب" و ليس كذلك. لأنه مجموع] العامل والمعمول؛ و التابع و متبوعه. والمسند والمسند إليه. ففيه تحوّز 
باطلاق اسم الكل على الجزء . ويمكن أن يراد بذيها المشتمل عليها اشتمال الكل على صفة الجزء.ء أو متعلقه إن 
كان المتبع و المسند مصدري مجهول» أو معلوم كالعمل؛ و على نفس الجزء إن كان بمعناهما المتبادر. وأول العمل 
بالعامل هذاء والمراد به غير المسند بقرينة المقابلة. فلا استدراك. (ابن القره داغي) 

() تقول جاء لزيدء بتقدير الرفع, و رأيت لزيدء بتقدير النصب, و مررت بزيدٍ بتقدير الجر. 

() تقول: جاء برق نحرهء رأيت برق نحزهء مررت ببرق نحرهء بتقدير الاعراب. 

(5) مثل زيدٌ الظريف فإذا سمي به يقال: جاء زيدٌ الظريفٌء رأيت زيدٌ الظريفٌء مررت بزيدٌ الظريفٌء بتقدير 
الاعراب. 

(7) تقول اذا سمي بإن: جاء إنَّ رأيت إنَّ مررت بان بتقدير الاعراب. 


(1) تقول جاء قد قام؛ رأيت قد قام؛ مررت بقد قام, بتقدير الاعراب. 
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و لفظ التسهيل: بما سمى.به من لفظ يتضمن إسنادا, أو عملاء أو إتباعاء أو تركيب حرفين. أو حرف 
واسمء أو حرف و فعل لا ما كان له قبل التسمية. و هو واضح لظهور فاندة العام بعد الخاص. 

و تقول تصحيحا لصنيع المصنف نكتة الخاص المسوغة إفراده بالذكر كونه في الأصل في المركبات 
المحكية؛ و غيره من بقية الأنواع مشبه به و محمول عليه. كما يأتي . 

و قوله (أو متبع) عطف على (عمل) أيضاء ويادخل فيه سائر المتبوعات مع توابعهاء فيكون 
المتبوع بحسب ما تقتضيه العوامل؛ و الثاني تابع له. 

و كذا إذا سميت ب (قائم أبواه) من "زيد قائم أبواه", و ب (غلام زيد) فإن الأول يعرب بحسب العوامل 
و الثاني يبنى على ما كان عليه قبل التسمية. 

و بهذا تعلم أن الحكاية الحقيقية إنما هي لذي الإسناد و هو المشبه به كما يأتي» و أما المعمول مع 
عامله و المتبوع مع تابعه فإطلاق الحكاية بالنسبة لهما إنما يصح باعتبار استصحاب حال الجزء الثاني» 
وما أحسن عبارة التسهيل المتقدمة. 

و ظاهر كلامه أن الجار و المجرور لهما هذا الحكم, و لهذا مثلنا بهما فيما تقدم لاندراجهما في ذي 
العمل؛ أما إذا كان الجار حرفا واحدا نحو: (بزيد)» أو حرفين ثانيهما لين نحو (في زيد) فالجمهور على 
وجوب الحكاية كما اقتضاه كلامه. 

و أما إذا كان حرفين ثانيهما صحيح نحو (من زيد) فسيبويه و بعض النحويين يوجبون إعرابه إعراب 
المتضايفين» و الجمهور يجوزونه و يجيزون الحكاية. و لا يعرف من قال بوجوب الحكاية. 

و إن كان الجار أكثر من حرفين نحو (منذ اليوم) فالوجهانء و الخلاف بعينه» فهذان النوعان واردان 
على المصنفء و قد أوردهما الدماميني على التسهيل. 

زاد في التسهيل: و المعطوف بحرف دون متبوعه كالجملة» و لم يتعقبه الدمامينيء و الظاهر أنه 
مندرج تحت قوله («أو حرف وأسم أو حرف وفعل». 


قوله (أو من جلي حرفين) عطف على (من ذي عمل». و (جلي) تنميم. وجملة (حكي) خبر (ما 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة ينذا 


إحكم العلم المركب وما ذكر من حيث الإضافة و التصغير| 


ولا تجوز إضافة شيء مما ذكر لأن فيه تركيبا غير تركيب الإضافة. فلا يضم له تركيب آخر. و لا 

و قول الخلاصة «و عجز المضاف و المركب» قيدوه بالمزجي , قالوا: لأن المركب الإسنادي إنما 
يقال فيه في الإصطلاح جملة كقولها :و جملة وما بمزج ركبا» و قولها «وانسب لصدر جملة». و 
مقتضى كلام المتن هنا أن العلم المركب لا ينحصر في الأقسام الثلاثة: و المفهوم من كلامه فيما سبق 
أن القسمة حاصرة, و هذا صريح قول التسهيل: و ما عرى من إضافة؛ و إسنادء و مزجء و مفردء و ما لم 
يعر مركب . 

و اعترض المرادي كلام التسهيل بما تركب من الحرفين و نحوه ؟ و أجاب بجوابين: 

أحدهما: أنه إنما تعرض لذكر ما ورد عن العرب و تركيب الحرفين و نحوه لم يرد عنهم. 

و الثاني: أن تركيب الحرفين و ما ذكر معه مشبه بتركيب الإسناد لأن حكمه أن يحكى و لا يعرب. 
إه. فالتعويل على ما أفهمه المتن هنا و نصه المتقدم يجاب عنه بما تقدم عن المراديء و عول شيخ 
الاسلام الأنصاري على ظاهر نص التسهيل فحكم بأن المركب من الصفة و الموصوف داخل في المفرد 
و ارتضاه الشيخ يسن في حاشية النظم و لا يخفى بُعْدُه. 


)١(‏ قوله (ولا تضف ..) إشارة إلى أنه يجب أن لا يغيّر على ما كان عليه. فلا يثنى: ولا يجمع. فلو قال: (.6/! ولا 
تضف ولا تغير لكان أشمل. (ابن القره داغي) 


- بل إذا أريد تثئيته و جمعه قيل مثلا: جاءني كلاهما قأم زيد؛ وكلهم قام زيد. اي إذا جاء إليك رجلان اسمهما 
مثلا "قام زيد" فتقول إذا أخبرت عنهما: جاءني كلاهما قام زيد. (المطالع السعيدة) 


- العلم المركب: إن كان تركيبه إضافيّاء كعيد الله -أعرب صدوره وهو المضاف- كإعراب المفرد السابق "أي: على 
حسب حاجة الجملة؛ فيكون مبتدأ. أو خبرًاء أو فاعلاء أو مفعولاء أو غير ذلك." ويبقى المضاف إليه على حالته؛ 
وهى الجر دائمًا. تقول: عبدالله شاعرٌء فازعبه الله. صاحبت عبد الله سارعت إلى عبد الله؛ فالمضاف - 
وهوكلمة: عبد -تغيرت حركة آخره بتغير حاجة الجُمل؛ وبقى المضاف إليه مجرورًا لم يتغير. (النحو الوافي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة 178 


إكيفية التسمية بكلمة على حرفين| 


(واسلك تضعيف ثاني اثنين لينا) اي: إذا سميتٌ بكلمة على حرفين ثانيهما حرف لين ك (لو). 
و (في) و (ما) الشرطية مثلا فضعف ثاني الحرفين؛ فتقول: (لوَ). و (في.). و (ماء). قتفعل بألفٍ (ما) 
من التضعيف ما تفعل بواو (لو). وياء (في): فتجتمع ألفان فتقلب الثانية همزة. 

ف (اثنين) صفة لمحذوف أي حرفين اثنين. و (لينا) حال من المضافء و مفهومه أنه إذا لم يكن 
لينا لم يغير ك (من) يعرب إعراب يدٍ و دم. هذا حكم الكلمة المستقلة. وكذا بعض الكلمة؛ فيجب 


تضعيف (قو) و (بي) من قول و بيع؛ و نحو (ضر) من ضربت يعرب إعراب يدم ودم. 


(وارده) '' أي: اذا سميت بثنائي قد حذف منه شىء رددت إليه ما حذف منه حال التسمية و ذلك 
ك (يد) و (دم). وعلم أن المراد ذو الاثنين من قوله السابق (ثاني اثنين)؛ فليس كلامه إلا فيه. و لا 
يتوهم أن المراد أنه إذا سمي بذي الحرفين و قد حذف منه أحدهماء لأن ذلك فرض ممنوع؛ لما فيه من 


() قوله (و اسلك) معناه مع البيتين الآتيين على ما يشعر به عبارة شرحه: و إذا أردت أن تسمّي شخصا بكلمة على 
حرفين اسلك عند التسمية تضعيف ثاني هذين الاثنين إن كان لينا فتقول في "لو" و "ما", و"في": (لِوَّ). و(فيم). 
و(ماء) بقلب الألف الثانية همزة, لالتقاء الساكنين. و اردد عندها ما حذف منه إن كان محذوف الآخر فقل في 1 
و"دم”: (يدي) و(دمو). (ابن القره داغي) 

(؟) إن سميت بكلمة على حرفين» و قد حذف منها شيءء كيد ودم, رد المحذوف حالة التسمية, فقل في 'يد” 
علما: جاءني يدي. (المطالع السعيدة + المواهب الحميدة) 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة لحف 


اكيفية التسمية بحرف واحدا 
|[ م سسا سو تمك (والعلزقا رن عضوت اياتهه © 
[1] ملو مِن جِنْسٍ تَخْرِيْي. وَإِنْ بَعْضَا ‏ سكن فَالْهَمْز أؤلى البَعْضَ مِنْهُ صَعِفَنْ'" 
(و الحرف إن حرك أيا تجد من جنس تحريك) أي: و إن سَمَيْتَ بحرف ليس بعض كلمة وكان 
متحركا كلام الجر كمّل بتضعيفه من جنس حركته '". و يعلم كونه ليس بعض كلمة من المقابل الآتى. 
و (أيا) مفعول مقدم ب (تجد) و هو مجزوم بها على حدٌ ,يا ما تَدْعُوا 6[ الاسراء .]٠٠١:‏ ومعنى 

العموم سواء كان لينا أو غيرهء محركا بالفتح أو غيره. 
و مفهوم (إن حرك) أن المسمى به إذا كان ساكنا و ليس بعض كلمة كتاء قامت لم يحكم عليه بما 
ذكرء و لم يتكلم عليه في التسهيل؛ قال الدماميني: «و القياس أن تجتلب له همزة الوصل لا غير)) إه. 
و به يعلم ما في قول المصنف في الشرح: و إن سكن كمل بتضعيفه من جنسه. و جواب الشرط مقدر 
أي ضعفء و المعنى ضم إليه ضعفه؛ و لا يلزم في الضعف أن يكون مماثلاء و القرينة على إرادة غير 
المماثل قوله (من جنس تحريك» فإذا سَمَيْتَ بتاء قمتٌ المضمومة. و كاف أكرمتكٌ المفتوحة و 


المكسورة قلت : (تو)و( كا) و(كي). 


١(‏ ) والحرف الواحد إن لم يكن بعض كلمة, و سمّي به. فإن حرك, فيكمل ثلاثا بتضعيفك لينا تجده من جنس 
تحريك, بأن يؤخذ حرف الحركة مضعفاء ويلحق به. فيقال في "لام الجر": (لي) ٠‏ وإن كان بعضا منهاء وسكن كضاد 
اضرب فزد الهمز في أوله للتكميل أولا البعض الساكن من الكلمة, بأن لا يكون بعضا وسكن, كلام التعريف" أو 
كان و تحركء ك'باء" ضربٌ منه ضعفن؛ اي جيء بمضعف من جنسه.؛ فيكمل ثلاثة أحرف فيقال: (للّ) و(ببّ). و 
عبارته مع علاقته لا يفي بتمام المراد على أن قوله (أو لا البعض) قاصر إن لم يجعل اللام للعهدء و مناف لقوله المار 
: (إن حرك لينا)» إن جعل له لأن النفي حينئذ يتوجه إلى المقيد. والقيد لتحصيل التعميم فيفيد أن الحرف 
المتحرك الغير الجزء من الكلمة يضعف من جنسه. إلا أن يجعل المقابلة قرينة على التخصيص. هذا. قال "عصاء" 
الحرف الساكن يحرك بالكسر و يجعل ثلاثيا بالحرف المجانس لكسره», وهو مخالف لما قاله المصنف. و قال 
أيضا: «إذا سمي رجل بنحو "كم" مما هو صحيح الآخر, و لم يحذف منه يقدر بعد العلمية محذوف العجز معتلا 
فيقال :(كمي). (ابن القره داغي) 

(؟) فتقول في الباء الجارة : جاءني بي بالياء المشددة. (المواهب الحميدة) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة كنا 


١‏ وَإِنْ بَعْضَاً سَكَنْ فَالْهَمْرَ أولى): و إن كان الحرف المسمى به بعض كلمة فإن كان ساكنا كالباء 
من اضربٌ زيدت عليه همزة الوصل '". و المعنى: و إن سكن الحرف المسمى به حالة كونه بعضا 
فالهمز أي زيادة همزة الوصل قبله أولى من زيادة الحرف الذي قبله عليه. 

قال في التسهيل: و إن يكنه اي بعض كلمة و هو ساكن فبالحرف الذي كان قبله على رأي. و بهمزة 
الوصل على رأي. إه. 

فتقول في التسمية بالباء من "قبل" على الأول: (قب)» و على الثاني وهو رأي سيبويه: (إب). و 
استشكل بأن الحرف الآخر متحرك بحركات الإعراب؛ فكيف يقبل مع ذلك همزة الوصلء لا يقال الحركة 
عارضة كما في الأحمرء لأنها نقول معنى عروضها أنها حدثت بعد إن لم تكن» و إن شئت لم تأت بها و 
الإعراب لازم لابد منه. 

و إن يكن المسمى به متحركا و هو بعضء فمذهب سيبويه و الخليل أنه يضعف من جنس حركته. 
فإذا سميت بالقاف المضمومة من قُبل قلت: (قو). و بالمفتوحة من قبل قلت: (قا). و بالمكسورة من 
قتال قلت: (قي). و هذا معنى قوله (البعض منه ضعفن) أي: ضعفن البعض المتحرك من جنس 
تحريكه. و علم أن المراد المتحرك من الاتيان به في مقابلة الساكن, و عند غيرهما يكمل بالفاء إن كان 
عيناء فإذا سميت بباء قبل قلت: (قب). و بالعين إذا كان فاء. فإذا سميت بقاف قبل قلت: (قب)» و 
بأحدهما إن كان لاماء فإذا سميت بلام قبل قلت: (قل) أو (بل)» وعلى هذا الثاني ذهب في التسهيل. 

و هذه فوائد زائدة على الخلاصة. 


)00 فتقول عند اد ية بباء اضربٌ: جاءني أب بهمرزة فباء. (المواهمب الحميدة) 


المهمات المفيدة فى مسح الف يدة إفف 


[الإشارة إلى المفرد المذكر . و المؤنث] 
[ 154 20 أَشِرْ بذا لِذّكرٍ فَرْدِ. وذي تي تاللأئثى لم 2 
(أشر بذا لذكر فره) "لا فرق في التذكير و الإفراد بين المحققين و الحاصلين بالتأويل 
كقوله: 
ينك تُعْمَى على الهشران عاِةٌ ‏ سَفْيًا ورَغيا لذاك العاتب الزارى 
أي: لذاك الشخص. و كقوله تعالى: لآ عَوَانٌ بيْنَ ذلِكَ [ البقرة 1*4 أي: بين ما ذكر من الفارض و البكر. 
(و ذي تي تا للأنثى) '" أي: يشار للمؤنث ب (ذا) بقلب ألفه ياءء أو بإبدال ذاله تاء» أو بالجمع 
بينهماء و ذلك لأن التاء و الياء قد تكونان للتأنيث نحو: ضاربة؛ وتضربينء ف (تا) من (ذا) كالتي من 
الذيء و (ذي) من (ذا) كهي من هو. و (تي) بالجمع بين التاء و الياء. و لا نقول إن التاء و الياء ههنا 
علامتا تأنيث بل نقول: بتخصيص”'”*' إبدالهما بالمؤنث دون المذكر لأنهما يكونان في بعض المواضع 
علامتي تأنيث قاله الرضي. 


)١(‏ قوله (أسماء الإشارة) [كذا في نسخة] إضافة أحد المتصاحبين إلى الأآخر. وعرّف بما وضع لمشار إليه إشارة 
حسية. و نقض بأنه دوري؟ و يدفع بأن أخذ جزء المعرف في التعريف لا يوجبه؛ لجواز كون ذلك الجزء ضروريا. و 
قد يجاب: يأن الإشارة في التعريف لغويء و يتجه عليه أنه في المعرف كذلكء لأن معناه اسم تصاحبه الإشارة. 
(ابن القره داغي) + اسم الإشارة, تعريفه: اسم يعين مدلوله تعييئًا مقرونًا بإشارة حسية إليه. (النحو الوافي) 

(1) المفرد إما أن يكون مفردا حقيقة نحو: ذا طيار ماهرء أو حكماء كالإشارة إلى جمع؛ أو فريق» مشل: هذا الجمع 
مسارع للخيرات. (تحقيق على النحو الوافي) 

- قوله (لذكر) أي: و لو حكماء فلا يرد قوله تعالى: (مَلَمَا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَُ قال هَذَا وَبّي) و كذا الفرد أعم من 
الحقيقي و الحكمي ليشمل الجميع و الفريق؛ فلا حاجة إلى أن يقال: بأنه مستعار للمتعدد في قوله تعالى: (عَوَانٌ 
ْنّ ذالِكَ) أي: الفارض و البكر. لأنه مؤول بالمذكورء فهو مفرد حكما. (ابن القره داغي) ْ 

(1) مثل: هذه الفتاة تحسن الحجاب. تلك المرأة تعرف معنى التربية. (دليل السالك) + قوله (للأتثى) أي: للمفرد 
المؤنث؛ و لو كانا حكميين كالفرقة و الجماعة و المذكر المنرّل منزلة الأنئى. (ابن القره داغي) 


(4) في نسخة (اب)) تخصص. 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة غفا 


|الإشارة إلى المنّى المذكر , و المؤنّثِ] 


[10] 0 ثُنّيء وَذَيْنِ تبن غَيْرَ الرَفع "' ل اه 
قوله (ثني) أي و رفع؛ بدليل ما بعده. و كان الفياس أن يقال في تثنيتهما: (ذيان) و(تيان) لكنهم 
حذفوا ليحصل الفرق بين تثنية المعرب و المبني. 
و ذهب الأكثرون إلى أن (ذان) و (تان ) صيغتان مرتجلتان للرفع. و (ذين) و (تين) للنصب و الجر. و 
أنها مبنية لثبوت علة البناء فيها كما في المفرد. 
و قال بعضهم: معربة لاختلاف أحوالها باختلاف العوامل الداخلة عليها. و دعوى أن لكل واحدة منها 
صيغة مرتجلة خلاف الظاهر. 

و (ذين» تين) معطوف على المبتدأ قصد لفظهء و (غير الرفع) أي: المرفوع معطوف على (الذي 
ثني )ء و في الكلام صفة مقدرة أي: منهء فعطف بالواو شيئين على شيئين لعاملين على رأي الأخفش. و 
يحتمل أن يكون (ذان و تان) معطوفا على (ذا) بحذف الأداة» و (ذين و تين) معطوفين عليه. و (غير 


الرفع) معطوف على مدخول اللام؛ و فيه ما فيه قبله. 


)١(‏ أسماء الإشارة للمتنى المذكر: لها لفظ واحد هو: ذَأنِ في حالة الرفع؛ ودَّيِنِ في حالتي النصبء 
والجر. أسماء الإشارة للمثنى المؤنث : لها لفظ واحدء هو تَأَنِ في حالة الرفع » وتَيْنِ في حالتي النصب»ء 
والجر . (شرح ألفية) 

- قوله (ذان ... ) هو للمثنى المذكر؛ و نقض بقوله: [مَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِن رَيكَ) لأن المشار إليه (اليد) و(العصا)ء 
وهما مؤنثان, إلا أن يقال: بأن التذكير لموافقة الخبر. (ابن القره داغي) 

- قوله (غير الرفع) منقوض بنحو [إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) ويؤوّل بأنه مبني على لغة من يلزم المتنى الألف في 
الأحوال الثلاث. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى مسح الف يدة روف 


[الإشارة للجمع المذكر . و المؤنث| 


معنى الإطلاق أنه لا فرق بين المذكر و المؤنثء و العاقل و غيره. 

ويكتب بالياء لأن ألفه مجهول الأصل. فحمل على الياءء لاستثقال اكتناف ثقيلين في الكلمة. 
الضمة في أولها. و الواو في آخرهاء و لهذا يكتب أهل الكوفة ألف نحو الضحى و القوى بالياء. مع أن 
أصلهما واو. و إنما كان المدّ فيه أولى لأنه لغة الحجازيين, و بها جاء التنزيل. 


[مراتب المشار إليه] 
لم .................. وَ زد الْكافٌ إذا يَبْعْكُ وَاللَّامَ " إذا شِنْتَ خُذا 00 


يعني: أن الألفاظ المتقدمة يشار بها للقريب 7“ و إذا كان المشار إليه بعيدا جيء به باسم الاشارة 
ملحقا بالكاف وحدها '”. أو بها مع اللام '"". وفي هذا إشارة إلى أن للمشار إليه مرتبتين فقطء و 
المشهور أن له ثلاث مراتب: مرتبة قرب, و مرتبة متوسطء و مرتبة بعد. و رده ابن مالك بأربعة أوجه 


ذكرها المرادي فانظره. 


)١(‏ قوله (لمطلق) أي: مذكر أو مؤنث» عاقل أو غيره, لكن استعماله في غير العاقل قليل؛ ومنه قوله تعالى: [إِنَّ 
السمع والبصر والفؤاد كُلّ أولتك كَانَ عَنْهُ مَشؤولاً) [الاسراء - "]. (ابن القره داغي) 
- نحو: هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة: و قال تعالى: (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) . 
(1) في أولى لغتان: -١‏ المد وهي لغة أهل الحجاز. -١‏ و القصر وهي لغة بني تميم. (ابن عقيل) 
(”) (واللام) مفعول خذء أي: خذ "اللام' إذا شنت مع الكاف تنبيها على نهاية البعد, إلا في الصور الثلاث الآتية. و 
في بعض النسخ بدل خذ فذا اي ذا الأمر و هو زيادة اللام ثابت إلا في المثنى الخ. (ابن القره داغي) 
(4) تقول : هذأ . وهذو . وهذان » وهاتان » وهؤلاءٍ . (شرح ألفية) 
(0) تقول : ذَّاكَ ؛ وتيك 0 وذَّانكَ , وتَانك » وأَوْلَيِكَ : ( شرح ألفية) 


(1) تقول : ذلك . و تلك , و أولنك . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة فق 


و إنما اختص البعيد على الرأي الأول؛ و هو و المتوسط على الرأي الثاني بالكاف و اللام؛ لأن اسم 
الاشارة إنما وضع للمشار إليه حساء و لا تكون الاشارة الحسية إلا للحاضر القريب الذي يصلح أن يقع 
مخاطباء فلما اتصلت الكاف به أخرجته من الصلاحية للخطاب. إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا 
أن يجمعا في كلمة الخطاب نحو: يا زيدان فعلتماء أو يعطف أحدهما على الآخر نحو: أنت وأنت 
فعلتماء فصار (ذاك) مثل: غلامك. أخرجته الكاف عن أن يكون مخاطبا كما أخرجت غلامك. فلا تقول: 
يا هذاكء كما لا تقول: يا غلامك؛ فالكاف توجب كون ما وليته غائبا فى التعبير عنه نحو: غلامك قال 
كذاء و إن لم يمتنع حضوره إذ ربما تفول هذا مع حضور غلام المخاطب. فلما أوردت الكاف في اسم 
الإشارة معنى الغيبة و قد كان هو موضوعا للحضور صار مع الكاف بين الحضور و الغيبة» وهذاهو حال 
التوسطء فإذا أردت التنصيص على البعد جئت بعلامته و هي اللامء و على إنكار مرتبة التوسط لما 
أخرجته الكاف عن الخطاب و لم يصلح لذلك صار غائبا حكماء و لا ينكر صاحب هذا القول أن البعد 
يختلف. و أن بعضه أقل من بعضء و هو معنى التوسط و البعد. و إنما ينكر تخصيص الأقل بلفظ من 
ألفاظ الإشارة, و لهذا قد يحكم للمتوسط إذا كانت جهة قربه أكثر من جهة بعده تارة بحكم القريب و 
تارة بحكم البعيد في التعبير عنه''' فتقول: جاءني رجل فقلت لهذا الرجلء و تضاريوا ضربا بليغا و هالني 
هذا الضربء أي: هذا المذكور عن قرب, لأن المحكي عنه و إن كان غائبا إلا أنه جرى عن قرب فكأنه 
حاضر. و لك أن تقول: فقلت لذلك الرجل و هالني ذلك الضرب لأن المحكي عنه غائب. و كذا يجوز 
ذلك في المعنى الحاضر إذا تقدم ذكره فيذكر اسم الاشارة بلفظ الغيبة و البعد نحو: بالله الطالب الغائب, 
و ذلك قسم عظيم. لأن المشار إليه المعنى وهو لا يدركه الحسء و يجوز هذا قسم عظيم: وهو الغالب. 
و بهذا يبطل ثالث الأدلة التي نقلها المرادي عن ابن مالك و هو أن التعبير بذلك عن مضمون كلام على 
أثر اتقضائه شائع في القرآن و غيره و لا واسطة بين النطقين. 


)١(‏ في نسخة (أ) (افي التعيين عنه). 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة 0 
[مواضع امتناع إلحاق لام البعد باسم الإشارة! 
[1] 20 إلا الْمُتَنَى وَأُولاءٍ وَ الذي قَارَنَ ها 5 
استثناء من قوله (و اللام إذا شئت خذا) أي: إلا [في المواضع الآنية]: 
-١‏ في المثنى من غير تقييد بلغة دون أخرى ”". 
”- ووفي الجمع في لغة من مدّه '". 
و فيما اقترن بهاء التنبيه '"". 
و إنما امتنع ذلك كراهية لاستطالة في الجميع؛ و لاجتماع الكسرتين في التثنية و الجمع؛ إذ لو فتحت 
اللام لالتبست بالجارة» و حرف الخطاب بالضميرء و كراهية لاجتماع الزوائد في الأخيرة. 


[الإشارة إلى المكان] 
]١74[‏ 26 هُنا”©» وَرْدْ لِلْمْعْدٍ ما تَقَدّما 2 لكن به الكافٌ جُمُودَه الَزما )© 
يشار إلى المكان بالألفاظ المتقدمة, لأنها عامة في العاقل و غيره» و يختص عن غيره بألفاظ: 
منها: (هنا) إن كان قريباء فإن كان بعيدا زيدت عليه الكاف وححدّهاء أو مع اللام. وهما المراد ب (ما 
تقدم) إلا أن الكاف مع هذا اللفظ تلزم حالة واحدة؛ و لا تتصرف تصرف الكاف مع "ذا" و نحوه. فإنها 
مع ذا و نحوه تتصرف تصرف الكاف الاسمية في الغالب ''» فتفتح مع المذكرء و تكسر مع المؤنث؛ و 
تلحقها علامة الاثنين و الجمعين و مع (هنا) تفتح, و لا تلحقها علامة. 


)١(‏ تقول: ذَانِكَ »وبَانِكَ . ولا يجوز: ذَانِ لِك , ولا : تان لِكَ . (شرح ألفية) 

(؟) تقول : أولئك . ولا يجوز عند الحجازيين , وبني تميم : أولاءِ لِك. (شرح ألفية) 

() تقول : هذاك . ولا يجوز : هَدَالِكَ . (شرح ألفية) 

(4) قوله (هنا) ملازم للظرفية أو شبههاء وهو هنا الجر ب"من" أو "إلى"؛ و مثله "ثم". (ابن القره داغي) 

(5) قوله: (ما تقدما) أي الكاف فقطء أو مع اللام. و يلزم الكاف حينئذ الإفراد و الفتح بخخلاف كاف ذاك ونحوه. و 
لذا قال: لكن الخ. لكن لا يفيد كلامه لزوم الفتح, فلو قال:( لكن به مفتوح كاف لزما) لكان أولى. (ابن القره داغي ) 
)١(‏ وإنما تصرف بهذا التصرف مع أن الحرف لا يتصرف لكونه على صورة الاسم وعدم أصالته في الحرفية. (حاشية) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة إفن 


وفات ابن مالك التنبيه على حرفية هذه الكاف, فإن الحكم بتصرفها مع الألفاظ المتقدمة يوهم 
اسميتها. و الذي يعين حرفيتها أنها لو كانت اسما لم يكن لها إعراب إلا الخفض بالإضافة. وأسماء 
الإشارة لا تضاف. و أيضا فإنه يمتنع وقوع الظاهر موقعها. و لو كانت اسما لم يمتنع. 


قوله (و زد) أي: على لفظ "هنا" ما تقدم من الكاف و اللام. (و الكاف) مبتدأء و الباء الداخلة على 


الضمير العائد على "هنا" يمعنى مع. (و جموده) منصوب على شريطة التفسير. و جملة الطلب خبر 
المبتدأ. لجواز ذلك على الأصح. 


[الإشارة إلى المكان البعيد] 
[159 20 وَ فِيهِ هّنا نَم هنا وَقِفٍِ 2 بالها. وَللزّمانِ رُبَما تَفِي )* 
الضمير المجرور ب (في) لأقرب مذكور وهو المكان مع إرادة البعد. و ليس لمطلق المكان كما قد 
يتوهم, و العبارة على حذف مضاف أي: و في إشارة المكان البعيد هذه الألفاظ أي وردت و استعملت: 
أولها: هَنَا بفتح الهاء و تشديد النون. 
ثانيها: ثم يقتح المثلثة و تشديد الميم. 
ثالثها: مِنَا بكسر الهاء و تشديد النون. 
و فهم من تخصيص اللفظ المتقدم بلحاق الكاف و اللام أن هذه الألفاظ لا تتصل بهماء بل تدل على 
البعد المراد ينفسهما. 
و قد تتصل الكاف ب (هنا و هنا)» كما في التسهيل» قال الدماميني: فيقال: هناك و هنّاكِ بفتح الهاء 
و كسرها مع تشديد النون. 
قوله (و قف) أي: على هذه الألفاظ باجتلاب الهاء فتقول: تَمّد. قال في الوقف على هنا المخففة: 
قدأكبَلَتْ من أمكة من هَاهْنَاوَ منهُنَدْ 
و ظاهر قوله (و للزمان ربما تفي) أن ذلك في الألفاظ السابقة كلهاء و أنه قيل به في هنا بالتخفيف 
و التشديد. فالأول نحو قوله تعالى: لمُتالِكَ ابثلِي الْمُؤْمِئُونَ) [ الأحزاب: ]١١‏ أي في ذلك الزمان و قبله. 
لإإِذْ جآءوكم من فَوْقَكُم ومن أَسفَل مِنْكُم) [الْأعرَاب: .]٠١‏ قال الدماميني: كذا استدل المصنف. و 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة يفف 


توزع بتطرف احتمال إرادة المكان و كأنه قيل في ذلك المكان الذي جائكم في زمانه كذا و كذاء و قيل 
به أيضا في قول الشاعر: 
وإذا الْأُمورتَشَابَهَتٌ وتعاظمت 2 فهناك يغْترفونَ أن المفزعٌ 
ولا حجة فيه أيضا لاحتمال كون الإشارة للمكان. 
و الثاني كقوله: 
عست واو لاك هنك فتكت 
قال الدماميني : ف (هنا) عند المصنف إشارة إلى الزمان منصوب على الظرفية, و(حنّت) في موضع 
رفع بالابتداء. و خبره الظرف قبله, و أخبر عن الفعل مؤوّلا بالمصدرء و التقدير: ولا حنان في هذا 
الوقت. و أحسن من ذلك أن يقال أن (هنّا) مضافة إلى الجملة الواقعة بعدهاء فهي بمعنى حينء و اسم 


وَبَدَا الذي كَانشْت وار أعتست 


لا محذوف أي: حنت نوارء و ليس الوقت حين حنينها. إه . 


”7 (هذا أنت) إخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف ما لو قلت (أنت هذا) فإن هذه الثانية إخبار عن 
الضمير باسم الإشارة . 

”7 (هكذا) معناه: مثل هذاء فالكاف للتشبيه, وها للتنبيه. وذا للاشارة. 

” (كذلك) معناه: مثل ذلك. و قد تكون بمعنى أيضا نحو قولك: أنت ضربت خالدا وسرقت ماله كذلك قلا 
أرى معنى التشبيه إذ لا يصح أن يراد و سرقت ماله كذلك الضرب و إنما هو بمعنى أيضا. 

” (ها أناذا) كأنه يقال أين فلان فيقال: ها أناذا. اي الحاضر عندك أنا. 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة يفا 


ط الْمُقَرّفٌ بالأداة )5 

تقديمه له على الموصول يقتضي أنه أعرف منه. و هو رأي ابن كيسان. استدلالا بقوله تعالى: قل 
عن وَل الككات الى غاءي فؤقى) [ الأسام 49]: إذ الضفة سناوية: أو دون الموتسوق. ولا قال 
بالمساوات, فثبت الثاني؛ و أجاب ابن مالك بأن (الذي! بدل أو مقطوع. و [الكتاب) معين بالغلبة. لأن 
المعين بالخطاب بنو اسرائيل؛ و قد غلب عليهم الكتاب دون التوراة فالتحق بالأعلام. قال الدماميني: و 
هذا تسليم من المصنف يأبدالا قائل بالمساوات نين الموضول وذي الأداة وهو تلاق ما هو متصوضن 
له في بعض نسخ التسهيل. إه. 

وما اقتضاه صنيعه هنا خلاف صريح العطف في قوله أول المعرفة و النكرة: (يليه موصول فذو أل). 

[أل المعرفة] 

70114 أَلْحَرْفُ تَعْرِيْفٍ وَسِيبونِهٍ الام فظو كُنُهُمْعَلَيِهٍ » 

اختلف في أداة التعريف على أربعة مذاهب اقتصر المصنف على مذهبين منها: 

أحدهما: أن المعرّف "أل" برمتها ''', و همزتها همزة قطع جزء منها لكنها عوملت معاملة همزة 
الوصل في كونها تسققط في الدرج نحو: قام الرجل؛ و يحرك الساكن قبلها نحو: قامتٍ المرأة. وهذا 
مذهب الخليل؛ و كان يعبر عنها بأل» و اختاره ابن مالك و استدل لها بستة أوجه. ذكرها المرادي. و 
أضاف لها سابعاء فانظره. 

وثانيهما: أن المعرّف اللام وحدها''. نقله في شرح الكافية عن سيبويه. وتبعه ولدهء واختاره 
المتأخرون. و الهمزة عليه للوصل اجتلبت تحرزا من الإبتداء بالساكن؛ و فتحت على خلاف سائر 
همزات الوصل تخفيفا لكثرة دورهاء و نقل أبوحيان هذا الرأي عن جمع من النحوبين إلا ابن كيسان. و 


إليه أشار بقوله (و كلهم عليه). 


)١(‏ هذا معنى قوله (أل حرف تعريف). 
(؟) هذا معنى قوله (و سيبويه اللام قط). 
- جاء في مغني لبيب: (قط) اسم فعل بمعنى يكفي. قطني اي يكفيني. 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة مق 


قال الرضي: «و الدليل على أن اللام هي المعرفة فقط: تخطي العامل الضعيف لها نحو: بالرجل؛ و 
ذلك علامة امتزاجها بالكلمة و صيرورتها كجزء منهاء و لو كانت على حرفين لم يتخطها عامل ضعيف. 
وأما نحو: أن لا تفعل فإنما تخطي ان ما هو على حرفين لقوته, لأنه يجزم الشرط و الجزاء معا. على 
المذهب الصحيح: و أما نحو لأ فَيمَا رَحْمَةٍ من الله ) [آل عمران: 107] فإن الفصل بين العامل و 
المعمول لم يغير معنى ما قبله. و لا معنى ما بعده. فالفصل به كلا فصلء و للامتزاج التام بين اللام و ما 
دخلته كان: الرجل؛ مغايرا لرجلء حتى جاز تواليهما في قافيتين؛ و لم يكن ايطاء. و هذا إنما يكون إذا 
كانت وحدها معرفة؛ و وضعت اللام ساكنة ليستحكم الامتزاج؛ و أيضاء دليل التنكير الذي هو ضد 
التعريف على حرف و هو النون فالاولى أن يكون دليل التعريف مثله)). إه. 

قلت: الظاهر أرجحية مذهب الخليل لقوة أدلته. 

و جواب ما أشار إليه الرضي أن الخليل القائل بأن أل برمتها معرفة يقول بتنزيلها منزلة الجزء من 
مدلولهاء و لذلك لم تعمل» فالتنزيل المذكور لا يتوقف على كون المعرف اللام وحدها و الهمزة. وإن 
كانت عنده همزة لكنها عوملت معاملة همزة الوصل في السقوط في الدرج كما تقدمء قالفصل بها كلا 
فصلء و المغاير لرجل هو الرجل بالهمزة لا بدونهاء فلها دخمل في ثبوت المغايرة» وصح كون دليل 
التدكير حرفا واحداء لأنه متصل بما قبله. و تتمة و تكميل لهء و لما كان التعريف أشرف استدعى ذلك 
تصور دليله؛ و كونه أقوى, فزيد فيه حرف لذلك» و ليتحرز عن وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف 
واحد ساكنء فإن الوضع كذلك إجحاف و تضعيف, و هو مناف للأشرفية و استحقاق الصدارة. 

قوله (و سيبويه) فاعل بمحذوف يدل عليه السياق. و (اللام) خبر لمضمر محذوف يعود على 
حرف التعريف, أي و قال سيبويه هو اللام. 

و حملنا قوله (أل حرف تعريف) على رأي الخليل فقطء و إن قيل في نظيره في الخلاصة أنه يشمل 


أحد قولي سيبويه. لأن الناظم هنا ذكره و عين قوله. فلو أراد أن ينسب إليه غيره لما اقتصر عليه. 
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األ العهدية] 
(141] 76 عَهْدِيَة'" مَصْحُوبُها ذُو حَضْر فِى الجسُ'" أؤ فى العم أؤ فى الذَّكْرٍ )4ه 
تنقسم (أل) المعرفة إلى: عهدية و جنسية. والسهدية ثلاثة أقسام: 
-١‏ التي للعهد الحضوري. وهي: التي يكون مدخولها حاضرا مشاهدا 
تشاهده بحضرتك: "لا تَْسُم الرجل". 
1- والتي للعهد العلمي. و هي التي لا يكون مدخولها مشاهدا ولا متقدما في الذكر. و لكن 
تقدم العلم به من وجه آخر نحو: إِذْ هما فِي الْمَار 6 '' | التوبة: .1*٠‏ لآ إِدْ يَُايعُونَك ت]حت 
السَّجَرَة 6 [ الْقَتْم: 18]. 
”- و التي للعهد الذكري. و هي التي يتقدم ذكر مدخولها نحو: لآ كَمَا رسلا َى يعون َشُولًا. 


مَحَصَى فِرْعَوْنُ الول 4 |[ المزمل: .]٠© ,١0‏ 


اقيق 


كقولك لشاتم رجل 


)١(‏ قوله (عهدية) ظاهر كلامه أن "أل" قسمان: الأول: العهد الخارجي» و له ثلاثة أقسام. الثاني: لام الجنسء. وهو 
ثلاثة أقسام. و نظير المدخول للعهد الحضوري في سائر المعارف اسم الإشارة و للعهد العلمي علم الشخص؛ و 
للام الحقيقة علم الجنس. و للام الاستغراق الكل المضاف إلى النكرة. و للعهد الذهني النكرة في الاثبات. ولعل 
النظير لمدخول العهد الذكري الموصول؛ فاحفظه. (ابن القره داغي) 


(1) قوله (في الحس) كلمة "في" هنا و في تالبيه لاعتبار المدخول. (ابن القره داغي) 
(") هذا معنى قوله (عهدية مصحوبها ذو حضر). 
- معني العهد: المعرفةٌ. عهدتك أي عرفتك. (معاني النحو) 
- ونحو (اليَوم أكْمَلْتُ لم ِيتَكُم) أي: الوم الْحَاضِرَ وهُوَ يومُ عَرَفَة. (مجمع القواعد العربية) 
(4) موطن الشاهد: [الْكّارٍا. وجه الاستشهاد: مجيء "أل" مفيدة العهد العلمي؛ لأن الغار المقصود معروف لدينا. 
(مصباح السالك) ْ 


(4) موطن الشاهد: (الرَسْوْلَ) . وجه الاستشهاد: مجيء "أل" مفيدة العهد الذكرى؛ لأن الرسول الثاني» هو الرسول 
الأول المذكور سابقا. (مصباح السالك) 
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[أل الجنسية] 
[201147 وَغَيْرها جِنْسِية”" إِنْ خَلَفَا ‏ كُلّمَجارَاً أَوْحَقِيقَدَوَفَا به 
]١59[‏ 20 وَغَيُْرْها عَرْفَ بها الماهِيَةٍ 2 
(وغيرها جنسية إن خلفا كل مجازا) أي: و غير العهدية جنسية'" و هي ثلاثة أقسام: 
-١‏ التي تخلفها "كل" يتجوز. و هي لشمول خصائص الجنس نحو: أنت الرجل علما '". و انظر 


بسطه و تحقيقه في حاشيتنا. 

قال الدماميني: و هذا الضابط الذي ذكروه لهذا القسم يصدق على الاستغراق العرفي» نحو: (جمع 
الأمير الصاغة)؛ اي صاغة بلده أو صاغة مملكته؛ فإن (كلا) تخلف الأداة فيه بتجوزء و ليست لشمول 
الخصائصء بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظء وهو صاغة بلد الأمير؛ أو صاغة مملكته. قلت: 
القرينة دالة على أن المراد بقولنا (جمع الأمير): كل صانغ خصوص صاغة البلد أو المملكة. وهذا 
شمول حقيقي لا تجوز فيه. نعم يقال فيه عرفي و إضافي في مقابله حقيقيء و ليس المراد به مقابل 
المجازي بل أطلقوا الحقيقي فيه في مقابلة العرفي» و إلا فالعرفي أيضا حقيقي؛ بمعنى أنه ليس مجازياء 
نعم يكون مجازا إذا أريد به كل صائغ مطلقا لكنه غير مرادء فافهم. 


)١‏ قوله (و غيرها جنسية) الخ هذا لا يفي بما ذكرنا سابقا من أقسام لام الجنس لعدم تعيين الاستغراق و عدم ذكر 
العهد الذهني» ولو قال: (جنسية مستغرق إن خلفا 6 )و قال بدل قوله (و غيرها عرف ) الخ :(حقيقة ذهنية عهدية 
0 ) لكان أولى؛ تأمل. (ابن القره داغي) 


0 00 ارود 
ليست تعريف واحدا بعينه من أفراد الجنس. (معاني النحو) 


() أشار إلى هذا القسم بقوله (إن خلفا كل مجازا) أي: القسم الأول هي التي تفيد استغراق جميع خصائص 
الأفراد تجوزا مبالغة في المدح و الذم و تسمى أل الكمالية؛ و ضابطها : صحة وقوع لفظ (كُل) موقعها مَججَارًا .كما 
في قولك لزميلك : أنت الرّجل علماً أي : اجتمعت فيك كل صفات الرجال وخصائصهم من جهة العلم؛ و ذلك على 
سبيل المجاز لا على الحقيقة. (أخذناه من شرح الفية و معاني النحو) 
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"- قوله (أو حقيقة) أي القسم الثاني التي تخلفها "كل" حقيقة. و هي الاستغراقية ''' نحو قوله عزو 
جل: لآ وَخُلِقَ الإِنْسَانْ ضَّعِيًا ) [النساء: 14]. و علامتها صحة الاستثناء من مدلولها نحو: (إِنَّ 
الْإنَْانَ لَفِي © إِلَّا ليَ موا ) [ العصر:1-"]. 

'- قوله (و غيرها عرف بها الماهية) أي: القسم الثالث: التي لا تخلفها "كل" لا حقيقة ولا مجازا 
و هي لتعريف الماهية '"انحو ل وَجََلَنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيِءٍ حية) | الأنبياء: .]٠‏ فإنها ليست للعهد 
الخارجيء وهو بين و ليست العهد الذهني. لأن جعل كل فرد ليس من ماء ماء و ليست للاستغراق. 
لأنه يصير المعنى: و جعلنا من كل ماء كل شيء؛ فيلزم اجتماع المياه في كل شيء؛ وهو واضح 
البطلان. و لا يقال هو من مقابلة المجموع بالمجموع كما في ركب القوم دوابهم؛ لأن (كل شيء) هو 
المفعول الأول ل إجعلنا] و إن أخر لفظا فهو المحكوم عليه و الحكم هو الجعل المقيد بالاستغراق 
الثاني» فيلزم أن يكون ثابتا لكل فرد من أفراد الموضوح استقلالاء لأن الكلام في قوة قضية كلية قائلة كل 
شيء ثبت له الجعل من كل ماءء فيكون نظير قولك (كل واحد من القوم ركب كل دابة): و بالجملة إنما 
يصح التوزيع إذا خلا المحكوم به عما يفيد الاستغراق عند اشتمال المحكوم عليه على ما يفيده. و لهذا 
يصح أن تقول: كل القوم ركبوا دوابهم؛ فلم يبق إلا أن تكون للحقيقة, و الجعل لا يدل على إرادة الافراد 
من مدخولهاء لعدم توقفه عليها كما في جعل أفراد الانسان مثلا من حقيقته؛ و كونه من مياه مخصوصة 
إنما هو اتفاقي لا عقلي يوجبه النظر. و قد سئلنا عن وجه كونها في الآية للحقيقة دون غيرها فأجبت 
بهذا -و الله تعالى أعلم-. 


)١(‏ و ضَّابظها : صِحَّة وقوع لفظ ( كُلَ ) موقعها حقيقة . كما في قوله تعالى : (خلق الانسان ضعيفا) أي: لق كل 
إنسان ضعيفاً بلا استثناء حقيقة لا مجارًاء و كما في قوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر) أي : كل إنسان في حُشر. 
(شرح ألفية) + قوله (مجازا) اي استعارة حيث استعمل اللفظ الموضوع لجميع الرجال في واحد لمشابهته لهم في 
استجماع الخصائص إذ المراد ب (أنت الرجل): أنت الجامع لخصائص كل رجل. ( أبن القره داغي) 

(1) و ضابطها: لا يصحٌ وقوع لفظ ( كُل.) موقعها ؛ كما في قولك : الرجل أصبر من المرأة (أي : حقيقة الرجل و طبيعته 
أنه أصبر من المرأة ) و لكن ليس كل رجل أصبر من كل امرأة. و نحو قوله تعالى: خلق الله آدم من الطين؛ اي من جنس 
الطين» فلايقال: من كل طينء لأنه بيان للماهية لاأفراده. (معانى النحو و شرح ألفية) 
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و الضمير في قوله (و غيرها) لأقرب مذكور. و هو التي تخلفها "كل" لا للجنسية. فإن التي لتعريف 
الماهية جنسية. و قد صرح المصنف في الشرح بهذا التقسيم. بل صرح التفتازاني و غيره بأن التي 
للماهية هي الأصل المقسم؛ و الاستغراقية و التي لشمول الخصائص قسمان منها حملا على ما ذكر 
بواسطة القرينة . 

و اعلم أن هذا التقسيم الذي ذكزة المطتق يتفض يتحو قوله تغالى 9[ كأكله الذّئتِ 6[ يوسف: :]١7‏ 
و نحو قولك: أدخلٍ السوق و اشتر اللحم» فإن (أل) فيما ذكر ليس شيئا من الأقسام المارة. و قد 
اعترض النحاة كلام ابن هشام بنظير هذاء و أجاب عنه الشيخ يس أنظره. و ردّه في حاشيتنا. 

و يجاب عن أصل النقض و الله اعلم بأن هذا القسم لما دخل في التي للعهد العلمي بناء على ما 
اختاره ابن الحاجب و غيره من أن اللام في مثل ذلك للعهد الذهني و عليه صاحب التلخيص حيث قال: 
و قد تأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن. 

و قال الرضي: الأولى أن يقال في حد المعرفة ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية» ثم قال: و 
إنما قلنا إلى خارج لأن كل اسم فهو موضوع للدلالة على ما قد سبق علم المخاطب يكون ذلك الاسم 
دالا عليه فعلى هذاء كل لفظ فهو إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أن ذلك اللفظ موضوع لهء فلو 
لم نقل إلى خارج لدخل في اللفظ جميع الأسماء: معارفها و نكراتهاء فتبين بما ذكرنا أن قول المصنف 
في نحو قولك: اشرب الماء» و اشتر اللحم, و قوله تعالى: للَيْنْ أَكَلَهُ الذَئْبُ 4 [يوسف:5١]‏ أن اللام 
إشارة إلى ما هو في ذهن المخاطب من ماهية الماء و اللحم و الذئب ليس بشيء ء لأن هذه الفائدة يقوم 
بها نفس الاسم المجرد عن اللام؛ فالحق أن تعريف اللام في مثله لفظيء كما أن العلمية في نحو أسامة لفظية. 

قلت: و هو مبني كما ترى على عدم التفرقة بين اسم الجنس و علم الجنسء و ابن الحاجب لا يسلم 
له ذلك» بل يفرق بينهماء و على الفرق بينهما يفرق أيضا بين اسم الجنس النكرة و المعرف بلام الحقيقة 
التي للعهد الذهني يعين ذلك الفرق» فليس المعرف بها حينئذ مشارا به إلى ما ثبت في ذهن المخاطب 
أن ذلك اللفظ موضوع له فقط بل من حيث تشخصه في الذهن بالطريق المتقدم في علم الجنس. 

و قد صرح أبواسحاق الشاطبي و غيره بأن علم الجنس مرادف للمعرف بأل التي للحقيقة و إنما يفترقان 
في مفيد التعريف, فإنه في علم الجنس مستفاد من جوهر اللفظ. و في اسم المعرف بأل منها. فصح 
حينئذ إندراج المعرف بها في هذا القسم في المعرف بالتي للعهد العلمي, غاية الأمر أن المعرف بالتي 
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للعهد العلمي تارة يكون جزئيا خارجيا كالوادي و الشجرة فيما تقدم. و تارة يكون معنى ذهنيا ك (هذا). 
و اعتبر ذلك المعنى الذهني في ضمن فرد ما للقرينة وهكذا نقول في الاستغراقية. و التي لشمول 
الخصائص أشير بها إلى الماهية من حيث تشخصها ذهناء و حمل مدخولها على الجميع أو الخصانص 
للقرينة لما سبق أنهما قسمان من التي لتعريف الماهية, فقول الرضي: "اللام كلها. لا معنى للتعريف 
فيها إلا التي للمعهود الخارجي" مبني على أن التي للحقيقة يشار بها إليها من حيث هيء و قد علمت منعه. 

و قد عرفت مما سبق أن هذه المعاني أعني "الاستغراق؛ و شمول الخصائص. و العهد الذهني” 

[نيابة أل عن الضمير] 
]١537[‏ على 000 وَعَنْ ضَمِيْرٍ قَدْ أنابُوا ذِيّه ) يله 
ليست الإشارة للجنسية أو المعرفة للماهية كما قد يتوهم من اللفظ بل للفظة (أل). لأنها إذا نابت 
عن الضمير لم تكن لشيء من ذلك. و فهم من إطلاقه في الضمير أنه لا فرق بين أن يكون رابطا أو لا 
فالأول نحو ل فَإنَّ الجَنَّة هي المأوى 4 [ النازعات:١؟]‏ أي مأواه. و الثاني: نحو: وَاشْتَعَلَ الدَأشُ 
شا [مريم: ؟] أي رأسي؛ و على هذا فالضمير أعمٌ من ضمير الغائب و ضمير المتكلم. 

و المفهوم من إطلاق المصنف أنه لا فرق بينهما وبين ضمير المخاطب كأن تقول لصاحبك: الزيارة 
مقبولة اي: زيارتك. 

و فهم من تفييد المسألة بالضمير أنه لا تتوب عن الظاهر. و في الكشاف أنها تأتي خلفا من 
المضاف إليه و لو كان ظاهرا نحو:آ وَعَلََّ آدَمَ الأَنْسمَاءَ كُلّهَا 4 [البسرة : ١؟]‏ فإن الأصل أسماء 
المسميات. و قيد المسألة في التسهيل بأن يكون الضمير في غير الصلة فعليه لا يجوز: زيد الذي 
ضربت الظهر و البطن أي ظهره و بطنه. 
التي هي جملة؛ و الخبرء و الوصف المشتق؛ و يجوز في غيره نحو قوله: (لحافي لحاف الضَّيف و البردٌُ 
بردّه). إه. وفيه شاهد لنيابتها عن ضمير المتكلم. 


(1) و قد تأتي أل نائبة عن الضمير المضاف إليه [نحو] مررت برجل حسن الوجه. (المطالع السعيدة) تقديره: وجهه. 
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[أل الزائدة) 
[1145 20 و لازِمَاً تُزادُ في كالْيَسَعْ و في الُذى. وَ ماعَداهُ فَاشمَع""' 0ه 


أي: ترد (أل) زائدة زيادةً لازمةٌ "!ا ك : 

-١‏ التي في علم قارنت وضعه نحو: "اليسع" "١‏ علم على نبي عليه الصلاة و السلام. 

ع و التي في الموصولات نحو "الذي" و فروعه. وعليها نبه بقوله: (و ما عداه). 

“- و كذا الداخلة على "الآن". 
لأن ما ذكر معرف بالعلمية و الصلة و الاشارة. 

و قد تكون زائدة غير لازمة كالداخلة على التمييز في نحو قوله: فدَدْتَ::و طنت التفصن يا 
قَيْس عَنْ عَمْرِو) '“'» و لم يذكرها المصنف لندورهاء و لهذا صرح في الخلاصة باختصاصها بالضرورة. 
و معنى كونها غير لازمة أنها لا تلزم التمييزء و لا تلزم لفظ النفس. 

ولا يخفى ما زاد به المتن على الخلاصة من ذلك التقسيم البديع الأكيد في (أل) و ذكر نيابتها عن 
الضمير. 


د واد واد 
232 ين 


)١(‏ أل الزائدة «اهي التي تدخل على المعرفة أو النكرة فلا تغير التعريف أو التدكير. فمثال دخولها على المعرفة: 
المأمون بن الرشيد من أشهر خلفاء بني العباس. فالكلمات "مسأمون". و"رشيد: و"عباس”. معارف بالعلمية قبل 
دخول "أل". و مثال دخولها على النكرة ما سشمع من قولهم: "ادخلوا الأولّ فالأول ... " و أشباهها. فكلمة "أول" نكرة 
لأنها حال و لم تخرجها "أل" عن التنكير. (النحو الوافي) 

(؟)"أل الزائدة" نوعان: ١‏ - زائدة لازمة . 1- زائد غير لازمة ( عَارِضّة ) . المراد بأل الزائدة : ما ليست موصولة . ولا 
مُعدّفة . والمراد بأل الزائدة اللازمة » أي: التي لا تُقَارِقُ مَصْحُوبَها الذي دّحَلت عليه . (شرح الفية) 


(7') ف "ال" في اليسع زائدة لأنه معرفة بالعلمية لا بهاء و لازمة لأنه من أَوّل أمره مقترن بهاء فلا يستعمل بدونها. 


)2 وجه الاستشهاد : زيدت ( أل ) في هذا البيت على التمييز ( النّس ) والتمييز يجب له التنكير . والأصل : طِبْتَ 
نفسًا . وهذا هو مذهب البصريين . أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز أن يكون التمييز معرفة . وبذلك تكون ( أل ) 
عندهم في هذا البيت غير زائدة . (شرح ألفية) 
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© المَؤْضُولَ '" )0 
|الموصول المختص| 
]١155[‏ هن هُوَ الذي مَعَّ التي الْمُتَنى له اللّذان وَاللُتانزعنَا"" به 
1537| 76 وَجَمْعْهُ الَّذِينَ عَمْ اقلا وَلَمُمْوَغْيْرهِمْ نح ذالألى )ه 
1151 20 وَاللَّاتِ وَاللّائي وَشِبْهِ لِلّتي 0001 
الموصول ضربان: 
-١‏ حرفي وسيأتي. 
؟- وأسميء وهو على قسمين: 
أ- مشتركٌ بين المفرد و مقابليه. و المذكر و مقابله بلفظ واحد و سيأتي'". 
ب- و نص في معنى واحد من الستة وهو: 
١‏ "الذي" للمفرد المذكر عالما أو غيره. 
7 و "التي" للمفردة المؤنثة عاقلة أو غيرها. 
*'- و"اللذان” لتثنية الذي. 
؟- و (اللتان) لتثنية التي. و اكتفى بما ذكره في أسماء الإشارة من أن هذان. و هاتان للمرفوع 
فقط. لتشابه البايين. ويفهم أيضا اختصاص (اللذان»» و (اللتان) بالمرفوع من قوله 


(المثنى) فإن حكمه الإعراب بالألف رفعاء و بالياء جرا و نصبا. 


)١(‏ جاء في 'شرح إبن عيش" «معنى الموصول أن لا يتم بنفسه و يفتقر إلي كلام بعده تصله به ليتم اسما» إه 

جاء في "معاني النحو: «فإذا قلت (جاء الذي) لم يفهم المعنى المقصود. فإذا جنت بالصلة اتضح المعنى 
المقصود. و ذلك كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة). و للتعريف باسم الموصول أغراض أهمها: الإبهام؛ تقول (إن 
الذي كان معنا أمس سافر). التعظيم كقوله تعالى: (و الذي جاء بالصدق). التحقير كقوله تعالى: (قال الذين لا 
يعلمون مثل قولهم. إه 

(0) قوله (له) اي للمذكور من "الذي" التي" أو للموصولء أو الضمير عائد إلى المثنى. فعلى الأولين خبر. قوله: 
(المثنى ) مفرد. و على الأخير "جملة". (ابن القره داغي) 

(1) يقال: من قام . من قامت, من قاماء من قامتاء من قاموا. 
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ه- و (الذين) لجمع الذي ", و هو مختص بالعقلاء, كما قال (عمّ العقلا). و فاته التنبيه على ما 
فى الخلاصة من أن فيه لغتين: البناء؛ و الإعراب. 
ّ و (الألى) لجمع المفرد المذكر أيضا على وزن الْعُلىء يكتب بغير واو. و قد يمد. و يعم في لغتيه 
العقلاء و غيرهم'". 
- و(اللاتي) و (اللائي) باثبات الياء. و (الللات) و (اللّاء) بحذفها. و(اللّوات) و(اللواتي) و(اللا 
و(اللّوا) لجمع المفرد المؤنث. و قد علمت المراد بالشبه في كلامه. و فاته التنبيه على ما في 
الخلاصة من خلف اللاء للذين. 
أنه اسم جمع: و عليه إشكالات بينتها مع أجوبتها في تأليف لي في المسألة. و نض المحتاج إليه منه 
هنا: فإن قلت: هذا مشكل بما ذكروه من أن (الذي) عام في العاقل و غيرهء و(الذين) مختص بالعقلاء؟ 
قلت: أجاب عنه في شرح التسهيل بأنه جمع الذي مرادا به العاقل و مثله في النكت زاد ابن الضائع أن 
(الذين) يجوز أن يكون جمعا للذي مرادا به العاقل» و يدخل فيه غير العاقل؛ و يختلط به تغليبا على 


)١(‏ نحو: سافر الطلابٌ الذين تَجحُوا. قال الناظم في الهمع: و قد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء كقوله 
تعالى (إن الذين تعدون من دون الله عباد أمثالكم] فنزل الأصنام لما عبدوها منزلة من يعقل, ولذا عاد عليها ضمير 
العقلاء في قوله بعد (أ لهم أرجل يمشون بها] . إه 


- قوله (وجمعه) اعترض بأن الجمع من خصائص الأسماء, فلزم إعرابه كالمئنى؟ وأجيب بأنه خاص بالعقلاء 
بخلاف مفرده فلم يجريا على سنن الجموع المتمكنة. ويتجه عليه أنه يجوز أن يكون جمع الذي المستعمل في 
العقلاء. فالاولى أن يوجه عدم الجريان على سننها بأن مفرده ليس علما ولا صفة؛ فهو غير جامع لشروط الجمع. 
هذا. و قد يتتقض اختصاصه بالعقلاء بقوله تعالى: (إنْ الَّذِينَتدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَاً أَتَمَالْكُم). إلا أن يعمم من 
الحقيقية والتنزيلية بناء على أن المشركين نزلوا الأصنام منزلة العقلاء. (ابن القره داغي) 


(؟) هذا معنى قوله: (وَلَهُْ وَعَيْرمِمْ حُذٍ الألى) ) قال ابن القره داغي: قوله (خذ الأولى) اي خذه موصولا للعقلاء» و 
ريه اللي الع : أن يؤخذ جمعا لهم حتى يكون في إطلاق الجمع عليه تجؤذ. إه جاء في شرح ألفية: مثال 
العاقل نحو : سافر الطلابٌ الألى نجحوا. ومثال الغير العاقل نحو : اشتر الكتب الألى تستفيدٌ متها . ومن الأمثلة 
على استعمالها لجمع المؤنث العاقل كقولك : تفلح الطالباتٌ الألى يجتهدنَ.إه + قال الناظم:«و المشهور و 
قوعها بمعنى الذين فتكون للعقلاء المذكرين» وقال أيضا «وقد يقع للمؤنث وما لا يعقل»). (همع الهوامع) 
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قاعدة الجمع المذكر من تغليب العاقل فيه على غيره, و نظير هذين الجوابين ما ذهب إليه أبوالحسن و 
أبوعبيدة في (العالمين) من أنه جمع (عالم) مرادا به: عالم الانس و الجن و الملاتكة عند الثاني: و 
أصناف الخلق العقلاء و غيرهم عند الأول؛ فكما أن الجمع خاص على الثاني فكذلك مفرده. و كما أن 

فإن قلت: الجمع من أنواع التعريف و هو مختص بالمعربات. 

قلت: يجاب عنه ما أجيب به عن القول بتثنية (ذين) و (تين) من أن هذه الأسماء فارقت الأسماء 
المتوغلة في شبه الحرف بدخول بعض أنواع التصريف فيهاء ألا ترى أنها تنعت و ينعت بهاء وتصغرء و 
يدخلها القلب و الزيادة و الحذفء. كما هو مقرر فى مواضعه. فلما دخلها ما ذكر تبعته التثنية, لأن 
الجنس يأنس بجنسه. و يتبع بعض أفراده بعضأء و مثله يقال في الجمع. 
الشذور: و إنما قلت فى ذين و الذين كالمثنى لأنهما ليسا بمثنيبن حقيقة: إذ لا يثنى من المعارف إلا ما 
يقبل التدكيرء وذا و الذي لا يقبلان التنكيرء لأن تعريف (ذا) بالاشارة» و (الذي) بالصلة. وهما 
ملازمان لذا و الذي. 

قلت: المانع من ذلك في اسم الاشارة الاشارة الحسية التي هي بمثابة وضع اليد على الرأس كما 
ذكروه. و أما الموصول فتعريفه بالعهد الذي في الصلة, و هي منفصلة عنه, و التثنية له وحده فلا مانع 
من قطع النظر حالة التثنية و الجمع عن ذلك العهد فيصير نكرة و يثنى و يجمع ثم يعود التعريف بعدهماء 
كما أن العلم لا سبيل إلى تنكيره إلا بقطع النظر عن وضعه, و إلا فهو باعتباره لا يقبل التنكير. لأنه 
وضع للشيء مع جميع مشخصاته على أن الموصول كثيرا ما يراد به الجنس فتوافقه صلته و تكون غير معهودة. 

فإن قلت: لا يجمع هذا الجمع في الاصطلاح إلا ما كان علما أو صفة و الذي ليس واحدا منهم. 

قلت: صرح غير واحد بأن شبه الصفة كهي في صحة الجمع كالمصغر و أسماء تسكن :و الموسول 
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فإن قلت: الصفة إنما تجمع هذا الجمع إذا قبلت التاء أو دلت على التفضيلء و لا يقال الذي يقبل 
التاء بدليل التي لأنا نقول: التي صيغة أخرىء إذ لو كانت هي الأولى لزيدت التاء على الأول كما في الأسماء 
المؤنثة. 

ل ل ل 1 
لأنه لا يشترط في قبول التاء بقاء صيغة المذكر على حالهاء وإنما لم يعرب مع أن الجمعية معارضة 
لشبه الحرف لأن جمعه غير مقيس كما مرء و وجه لغة الاعراب مراعاة مطلق الجمعية و اجراء الجمع 
مجرى واحداء و مما يدل على أنه جمع أن ضابط الجمع كما قال ابن الحاجب ما دل على آحاد مقصودة 
بحروف مفرده بتغيير مّا. قال الرضي: هذا شامل لسائر الجموع حتى المذكر السالم» قال: و خرج عن 
قوله بحروف مفرده اسم الجمع كابل و غنم فإنه لا يدل على الأحاد بحروف مفرده؛ لأن المفرد بعير و 
شاة. و لذا كان الغالب على اسم الجمع أن لا يكون له واحد من لفظه, و أما ما له واحد من لفظه كركب 
وصحب قلا يقال إنه اسم جمع إلا بدليل يبطل جمعيته, وهو فيهما أنهما ليسا من أوزان القلةء و جموع 
الكثرة لا تصغر على لفظهاء و قد سمع فيها ذلك فإذا تقرر هذا فالضابط المذكور صادق على الذين لأن 
له واحدا من لفظه غيرء و صار الذين؛ و لا دليل على أنه ليس واحدا له كما في ركب. و أيضا فإن الجمع 
موضوع للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرير الواحد بالعطفء و اسم الجمع موضوع لمجموع الآحاد 
دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه, و إذا تأملت في الذين وجدته من القبيل الأول؛ لأنه لا يفهم منه 
إلا الافراد بمجردها حتى إنك لا تجد فرقا بين (الذين قاموا) و (القائمين) فى الدلالة» و لو كان أيضا 
اسم جمع لجاز إفراد المي العاف عليه وهر ميتم لتطريم العون كوت المطائقة معد 


[الموصول المشترك] 
[141] على معت عداو اساي وهنو ما وال تشاوئ كل في 2 به 


الموصولات المشتركة ستة : (من, و ماء وأل, و أيء و ذوء وذاء) و إلى الثلاثة الأول أشار بهذا 
الشطر. و معنى مساواتها للموصولات المتقدمة المشار إليها ب (تي) أنها تستعمل في معانيها التي 
تستعمل هي فيها من إفراد, وتذكيرء و غيرهما. 


)١(‏ قوله (تساوي كل تي) أي: تساوي كل منها كل من تلك المذكورات في الاستعمال. (ابن القره داغي) 


- تقول : جاءني مَنْ قام ؛ ومَنْ قامتَّ , ومَنْ قامّاء ومن قامَكا ء ومَنْ قامُوا. (شرح ألفية) 
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امَنْ] 

[4] 20 فَمَنْ لِعَالِمِ وَ شْبْهه وما أدرج فيه" 2 
أي: هي في أصل وضعها للعالم وحده نحو: أو مَنْ عِنْدَهُ عِلمُ اكاب ) | الرعد: 69] . 
و عبر بالعالم بدل العاقل ليندرج نحو: ‏ أَقَمَن يَخْلْقُ 6 [ النحل: 17] فإنها واقعة على الله تعالى. 
و تطلق على غير العالم في ثلاث مسائل: 
الأولى: أن يشبه به و ينزل منزلته.و ذلك إذا نسب إليه ما يختص بالعقلاء كالدعاء في نحو: أ وَمَنْ 
َضصَلْ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الل مَْ لا يَسْكَحِيبُ لَهُ )'"'[الأحقاف: 0]. و النداء في قوله: 

َب القطا مَل مَنْ يعي جاه لعل إلى من قَذ هَوبت أَِيِرْ 
الثانية: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من نحو: ([ كَمَنْ لا يَْلقُ ) [النحل: »]١7‏ و نحو: 
ألم تر أن اليد لَهُ مَْ في السّمَاوَاتِ ومن في الأرضي 4 *' [ الحج: 18]. 
الثالثة: أن يجتمع معه في مدلول لفظ عام فصل عمومه ب (مَن) نحو : ([وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 
ريع | النور: 0؟] ف (من) فيه واقعة على غير العاقل لاجتماعه مع العاقل في قوله [ كُلُ اب4'' [نور 


- 0؟] فإنها لقب لما يدب على وجه الأرض. و عن المسألتين الأخيرتين نبه بقوله (و ما أدرج فيه) . 


)١(‏ قوله (وما أدرج فيه) اي أدخل في سلك العالم بتغليبه على غير العالم؛ فيكون مجازا مرسلا بعلاقة الجزئية 
على الراجح نحو قوله تعالى: (يَسْجدُ لَهُ مَنْ فِي السّماواتِ وَمَنْ في الأرْضٍ) [الحجج .]1١8-‏ أو باقترانه في عموم 
فصّل بون نحو (وَاللَهُ حََقَ كُلّ دَابَةمِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَظنِهِ) [النور- 0؟] فيكون مجازا بعلاقة 
المجاورة. هذا. و الأكثر في ضميره اعتبار اللفظ نحو إوَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بو |يونس:؟]. و قد يعتبر المعنى نحو 
(وَمِمْهُمْ مَنْ يَسَْمِعُونَ إِلَِكَ) [يونس- 51]. و قد يعتبر المعنى ثم اللفظ, أو عكسه بالنسبة إلى ضميرين؛ وقس عليه 
ما. (ابن القره داغي ) 


(1) عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم عبدوها. (معاني النحو) 


(1) فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض. و قد فصلها على ثلاثة أنواع الزاحف على بطنه؛ والماشي على 
رجلينء والماشي على أربع. (جامع الدروس) 
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[4 ]مل ا اع ل عسو ١‏ اناما و شوق العالنع فا ةم 
[149] 20 وَنَوْع عالِم وَ وَصْفِهِ وَ ما أخْرج فِفِه و كذا ما أَبْهما يه 

[و سوى العالم ما] أي: "ما" في أصل وضعها لسوى العالم وحده نحو:لآ ما عِندَكُمْ ينقد وَمَا عند 
الله بَاقِ 014. 

[ونوع عالم ووصفه]'": وتجيء لأنواع من يعقل؛ هذه عبارة ابن السراج. و عبارة الفارسي. و 
تبعه ابن مالك. و لصفات من يعقل, و مثلوا لذلك بقوله تعالى: لآ فَانْكَسُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 4'". 
و رد الأول بأن النوع لا يعقل اي فيتكرر مع ما قبله. و رد الثاني بأن النكاح إنما هو للذوات لا للصفات. 

و في الكشاف و تبعه البيضاوي قال: ما طاب ذهابا إلى الصفة. 

قال السعد: يعني استعملت (ما) في النساء مع اختصاصها أو غلبتها في غير أولي العقل. لأن هذه 
التفرقة إنما هي إذا أريد الذات» أما إذا أريد الوصف فلاء يعني أريد الوصف ذاتا و الذات عرضاء قال: كما 
تقول: (ما زيد أفاضل أم كريم؟). و (أكرم ما شئت من هؤلاء الرجال القاتم أو القاعد). قال: وههنا 
المراد الصفة اي أنكحوا الموصوفة بأي صفة أردتم من البكر و الثيب و الشابة و المسنة إلى غير ذلك من 


)١(‏ النحل: 45, موطن الشاهد: ما عِنْدَكُمُ) . وجه الاستشهاد: وقوع "ما" اسما موصولا دالا على مالا يعقل 


(1) قوله (و نوع عالم ووصفه) الأولى (و شبهه ووصف عالم ....90) و المراد بشبهه: ما نزل منزلته. و بالصفة: 
الصفة الغير المفهومة من الصلة, وهو شامل للدوع, مثالهما قوله تعالى: (فَانْكِسُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النَسَاو) 
[النساء - *]. فى الكشاف و قيل ما ذهابا إلى الصفة و لأن الاناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء و يمكن 
إدخال التنزيل المذكور في قوله و ما أدرج فإن المراد به ما أدخل في سلكه بالتغليب نحو: سبح لَهُمَا فِي السّمَاوَاتِ 
والأزضء أو بالتنزيل. (ابن القره داغي) 

(") النساء:", موطن الشاهد: (مَا طَابّ) . وجه الاستشهاد: استعمال "ما" اسما موصولا في أفراد العاقل وصفاته؛ لأن 
المراد ما طاب لكم من النساءء الصفات غير المفهومة من الصلة كالبكارة والثيوبة وسوى ذلك. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شس لح الف يدة كذ 


و بهذا تعلم أن المراد بالأنواع البكر و الشابة و ضدهما و نحوهماء وهذه الأنواع وإن كانت عاقلة 
لكن لم تقصد من حيث عقلها بل من حيث تلك الصفات الخاصة و الذات مقصودة بالعرض. 

و نص الدماميني على أن الشيء إذا قصد من حيث ذاته لا من حيث عقله اي بأن كان الحكم عليه 
مما لا يحتاج فيه إلى ملاحظة العقل عبر عنه ب (ما) نحو لآ لِمَا حَلَقْتُ بيَدَيّ )[ص- 0/] فإن الذي 
كان إنما كان على مخالفة الأمر بالسجود لا لذلك مع كون المسجود له عاقلاء ولما كانت الصفات 
المذكورة هي المقصودة بالذات قال ابن مالك : و لصفات من يعقل؛ و ليس تعبيره بذلك نظرا إلى أن 
المعنى: إنكحوا الطيبات. بل ليس المعنى عليه بدليل لكم. إذ لو أريد الطيبات في أنفسهن لما قيل ذلك 
و إنما المعنى ما أردتم و اخترتم و ظهر لكم, و بهذا التقرير يسقط الاعتراضان, و الله اعلم. و مثل هذا 
يقال في قوله تعالى ([ إلا عَلَى أَْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتُ أَيْمَانهُمْ 4 [المؤمنون- *] فإن المملوكات مقصودة 
من حيث الملك لا من حيث العقل. و ظاهر كلام المصنف أن الكلام الذي تكون فيه لوصف العالم غير 
الذي تكون فيه لنوعهء و لهذا مثل في الشرح لما هي فيه للوصف بالآية الأولى و لما هي فيه للنوع بالآية 
الثانيةء و قد علمت أنه لا فرق في المعنى. 

[و ما أدرج فيه]: و تجيء أيضا للعالم مع غير العالم نحوثا يُسَبَّحُلَهُ ما فِي السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ 06". 
[و كذا ما أبهما]: و تجيء أيضا للمبهم أمره كقولك و قد رأيت شبحا من بعيد '": انظر إلى ما ظهر. 

قوله (سوى العالم) مجرور بلام مقدرة يدل على ذلك ما قدمه في من, و الظرف خبر مقدم؛ و (ما) 
مبتدأ مؤخر, و الجملة معطوفة على جملة (فمن لعالم) و ليست الواو عاطفة للمفردات و (سوى) 
معطوف على (عالم)» و (ما) معطوف على (من) لما فيه من العطف على معمولي عاملين مختلفين, 
لأن المعطوف على خبر مبتدأ خبر لذلك المبتدأء وذلك غير صحيح. 

وفهم من تخصيصه (من) و (ما) بما ذكره أن (أل) تكون للعاقل و لغير العاقل و هو كذلك نحو: إن 
الْمْصَّدَّقِينَ وَ الْمُصَّدَّقَاتِ ) [الحديد: 18] و نحو [إوَ السَّمْفٍ الْمَْفُوع, وَ الْبَخْر الْمَسْجُورٍ 6 [الطور: 0ع]. 


)١(‏ الحشر: 54. موطن الشاهد: (مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ) . وجه الاستشهاد: استعمال "ما" في العاقل, 
وجواز استعمال "ما" فى العاقل عن طريق الاستعارة» أو المجاز المرسل. (مصباح السالك) 


(1) لا تدري هل هو إنسان أم غير إنسان. (النحو الوافي) 


المهمات المفيدة فى سمح الفمددة يلف 


إذوا 

240 مم وَدُو بِطَئٌ ءِ 7 اح ا‎ ]١6٠[ 

أي: هي من الموصولات المشتركة؛ و استعمالها كذلك مخصوص بلغة طيء. حكى الأزهري أنها 
تستعمل عندهم بمعنى الذي و فروعه فتقول: ذو فعلء و ذو فعلت, وذو فعلاء و ذو فعلتاء و ذو فعلوا. و 
ذو فعلنء قال شاعرهم : 

قَإِنَّ الماء مَاء أي وَجَدّي 2 وَبِنْرِي ذُوْحَمَرْتْوَدُوْطوَنبث 

و المشهور عندهم فيها بنائها على سكون الواو؛ و قد تعرب؛ أنشد ابن جني في المحتسب (... 
َحَسْبِي مِنْ ذي عِنْدَهُْ ما كَقَانيَا) أعربت تشبيها بذي بمعنى صاحب. و حكى بعضهم أن هذه منقولة 
منها لاشتراكهما في التوصل إلى الوصف بهما. 


م 


[ذا] 
[16] عل مام ب و إن للخ 113" وَلَمْ تُشْرْ وَ طَلَّبَاً بما خُذا ))ه 
[061] 20 أَؤْمَنْ ل ا 5 
أي: من الموصولات المشتركة أيضا كلمة (ذا) بشروط ثلاثة: 
-١‏ أن لا تكون ملغاة. و قدم هذا الشرط عكس ما في الخلاصة من تأخيره و تقديم الاستفهام؛ لأن 
هذا متفق على اعتباره, و تقديم الاستفهام خالف فيه الكوفيون كما يأتي. 
معنيان: 


)١(‏ وتكون للعاقل وغيره. مفردًا وغير مفرد؛ نحو: ماذا رأيته؟ ماذا رأيتها؟ ماذا رأيتهما؟ ماذا رأيتهم؟. 
ماذا رأيتهن؟ فكلمة: "ما" أو: "من" استفهام مبتدأء مبنى على السكون فى محل رقع. و'ذا" اسم موصول 
بمعنى: "الذى خبر. (النحو الوافي) 

- قوله (وإن لم تلغ ذا.. ) أي و ذا إن لم تلغ؛ و لم تكن اسم إشارة و وقع بعد "ما" و“من" الاستفهاميتين. فإن 
ألغيت بتركيبها مع "ما" اسماً واحدا نحو: لما ذا صنعتء أو بجعلها زائدة نحو: ما ذا صنعت» أو كان اسم اشارة. أو لم 
تقع بعد أحدهما لم تكن موصولة. ولو قال: (و ذولطيء وذا لم تلغين م و لم تشر ذا طلب بما و من) لكان أوضح و 
أفيد. ومعنى (ذا طلب) مصاحبا لطلبٍ مفادا ب"ما" أو "من" الاستفهاميتين. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة 534 


أحدهما: أن يكون المجموع للاستفهام كقول بعضهم: "عن ما ذا تسئل" باثبات الألف لتوسطها. 
و الثاني: أن يكون المجموع اسما موصولا. أو نكرة موصوفة, و عليها بيت الكتاب: 
دَعى مَادًا عَلِفْتٌ سَأئقِيه وَ أكن بالمُغيّب تبتينسي 
فالجمهور على أن (ما ذا) كله مفعول (دعى). ثم اختلف فقال السيرافي و ابن خروف: موصول بمعنى 
الذي. و قال الفارسي: نكرة بمعنى شيء, قال: لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات. 

و اعلم أنه يعرف الإلغاء و عدمه بالإبدال من اسم الاستفهام المتقدم عليها و ذكر جوابه. فإذا قيل: 
"ما ذا صنعت أَخَيْراً أم شرا" بالنصب علم أن ا لأن التابع 
يكشف حال المتبوع؛ و يبين إعرابه إن لم يظهر فيه. و لا ناصب له سوى (صنعت). فلو جعلت (ذا) 
موصولة لم يبق لها الإعراب» فيتعين أن تكون ملغاة, و إذا رفعت البدل كان الاستفهام في محل رفع و لا 
رافع له سوى الابتداء, و لابد للمبتدأ من خبرء و ليس معنى ما يصاح للخبرية سوى (ذا) فتكون 
موصولة» و جملة (صنعت) لا تصلح لذلكء لأن رابط الخبر لا يحذف في مثل ذلك. وما اقتضاه كلام 
التسهيل من جواز حذفه مردود كما يأتي إن شاء الله تعالى و نحو قوله تعالى: (و يَسألُوتَكَ مادا ينفِفُونٌ 
قُلٍ الْعَفُوَ | البقرة: 14؟] في قراءة الرفع تكون جملة الجواب اسمية فيترجح في جملة السؤال أن تكون 
كذلك. و لا تكون كذلك إلا بجعل (ذا) موصولة, فالإلغاء فيه مرجوح؛ و في قراءة النصب العكس. 


؟- و ثاني الشروط أن لا تكون إشارية ''» و لم يذكره ابن مالك» لأنه يفهم من قوله: «و مثل ذا», 
فإن معناه أنها مثلها في مساواة ما ذكرء فتكون للمفرد المذكر و فروعه؛ و ذكر في باب الإشارة أن 
الاشارية لا تكون إلا للمفرد المذكرء فيفهم منه أن هذه غير الإشارية على الجملة؛ و يفهم الاشتراط من 
قوله: و كلها إلى قوله و جملة الخ فإنه صريح في أن هذه لابد من الاتيان بعدها بجملة أو شبههاء و قد 
علم من كلامه في اسم الإشارة أنه لا يفتقر إلى الإتيان بشيء بعده و لا يتوقف معناه عليه. 


)١(‏ هذا معنى قوله: (و لم تشر). جاء في النحو الوافي: ١‏ فلا تصلح أن تكون اسم موصول؛ لعدم وجود صلة بعدهاء 
وذلك بسبب دخولها على مفرد؛ نحو: ماذا المعدن؟ ماذا الكتاب؟ من ذا الشاعر؟ من ذا الأسبق؟ تريد: ماهذا 
المعدن؟ ما هذا الكتاب؟ من هذا الشاعر؟ من هذا الأسبق؟». (النحو الوافى) 


المهمات المفيدة فى مسح الفريدة لكا 


"- و ثالث الشروط أن يتقدم عليها استفهام ب (ما) باتفاق أو ب (من) على اللأصح ''' كقوله: 
ألَا مَسألنٍ القَزْء مَادًا ئُحَاول أَنَضْبٌ فيِفْضَى م ضَلالُ و بَاطِل '" 
وقوله: 
ألا إن قلبي لَدَى الظاعنين 2 حزينٌ فم نذائْمَرّي الحزيتا 
و خالف في هذا الشرط الكوفيون فأجازوا موصوليتها وإن لم يتقدم عليها استفهام بالكلية. 
و خالف بعض النحويين في تجويز موصوليتها بعد (من)» و به يعلم توجيه تأخير المصنف له. 
قوله: (و ذو) يحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه أي: تساوي كل تي. و يحتمل 


أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في تساوي للفصل بالمفعول و كذا يقال في (ذا). 


ا م 27 وأيَ ”© لذ[ 00001 


"أيّ" تساوي ما ذكر أيضا فهي من الموصولات المشتركة؛ و قد تقدم في مبحث المبنيات ما يتعلق 


ببنائها و إعرابها. 


)١(‏ هذا معنى قوله (و طلبا بما خذا أو من). 

- نحو مَنْ ذا عندك ؟ وماذا عندك ؟ (شرح ألفية). فلا يصح: ذا رأيتهء ولا ذا قابلته. (النحو الوافي) 

- قوله (خذا) اي: خذ ذا الموصول مع ما أو من لطب. (الجورى) 
(؟) موطن الشاهد: "ماذا". وجه الاستشهاد: استعمال: "ذا" موصولا بمعنى الذيء ودليل ذلك إتيانه بعده بجملة 
الصلة. وتقدمه "ما" الاستفهامية. (مصباح السالك) 


() الرابع من الموصول المشترك (أي) بشرط إضافتها إلى معرفة لفظا أو نية. (المطالع السعيدة) 

- اشترط هذا لأنها مبهمة يتعين معناها بالمضاف إليه. 

- و قد تستعمل للعاقل وغيرهء فمن استعمالها للعاقل (لَئرِعَنٌ مِنْ كُلْ شِيعة تهُعْ أَشَدُ) (مريم: 4). ومن 
استعمالها لغير العاقل قولك: (كل أيّ الطعام يعجبك). (معاني النحو) 

- "أيّ" تكون للعاقل وغيره. مفرداء وغير مفرد؛ تقول؛ يسرني أي هو نافع. يسرني أي هي نافعة. يسرني أيٍّ هما 
نافعان. يسرني أي هما نافعتان. يسرني أيّ هم نافعون. يسرني أىَ هن نافعات. (النحو الوافي) 

- قوله (و أي) عطف على (ذا) لا على (من). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة لف 


[بعض استعمالات «أي». و«من». و «ما»] 

[161] مر ... و هى”'' مع مَنْ ما تَرِدْ مُسْتَفْهَمَاً بها وَشَرْط ثمْ زذ"" به 
(؟15] 30 نَكِرَةٌ مَؤْسُوفَفٌ وَ لْيُوصَفٍ بِغَيْرِمَن'" وَمَاوَمَنْ قَدْ يَكْتَفِي “به 

(وهي مع من ما ترد مستفهما بها) أي: هذه الكلمات الثلاث '"' ترد كل واحدة منها في كلامهم 
مستفهما بها نحو: ل[ كَأَيُ الْمَرِيفَينِ أَحَقٌ بِالْأمْن ) [الأنعام: 4١‏ ونحو: لمَنْإِلَهُ عَئِرْ اللَّه؟ 4 
[ الْقَصّص: ,]/١‏ نحو: لوَ مَا رب الْعَالمين 6 [الشّعَرَاء ”5] . 

(و شرطا) أي: و ترد أيضا الثلاثة لمعنى الشرط كقوله: 

أي جسن يي بسى قلق قا فت 2 مسن لئس فايذنسى خيلا 

و نحو: لأ مَنْ يَعمَلُ سُوءا جر به [النساء: 1171 فإ وما تفعلُوا مِنْ حير يَعلَمَهُ الله [ البقرة: 17]. 

(ثم زد نكرة موصوفة) أي: زد على ما تقدم ورودها نكرة موصوفة نحو: "مَرَرْتَ بأي كريم”» و "يمن 
باع 1ن وما بح ]1 

(و ليوصف بغير من) أي: تنفرد (أيّ) و (ما) عن (من) بمجيئهما صفتين للنكرة لقوله: (دَعَوْتَ 
قا 2 اهو فأعاببى ... ) ونحو: ولأمرما جِدَعَ قصير أنقه". 

(و ما ومن قد يكتفي) أي: و تنفرد (من) و (ما) عن (أيّ) بمجيئهما نكرتين تامتين مكتفي بهما 
كقولهم: دققته دقا نعماء و غسلته غسلا نعماء و كقوله: (... و نِم مَنْ هُو فِي سر وإغلان ). 

زعم أبوعلي أن الفاعل مستتر و (مَنْ) تمييزء و (هو) مخصوص بالمدح؛ و هو مبتدأ خبره ما قبله. 
أو خبر مبتدأ محذوف. ولا يخفى ما في كلامه من الزيادة على الخلاصة. 


(') وفي قوله: (وهي) استخدام. 

(؟) قوله (ثم زد) اي زِدْ لكل منها حالة 4 وهي: كونها نكرة موصوفة نحو: يا أيها الرّجل؛ و مررت بما معجب 
لك. وكقوله: (كمّى بنا فُضلاً على مَنْ غيرنا...محبُ النبيمُحمّدٍ إيَانا).ءأي شخص غيرنا. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (بغير من) وهو "أيّ" نحو: مررت برجل أيّ رجل. و"ما" نحو: أعطه شيئا ما. (ابن القره داغي) 

(5) قوله (قد تكتفي) اي تكون كل واحد منهما تامة بمعنى الشيء نحو: فنعمًا هي؛ ونعم من هو. (ابن القره داغي) 

(0) و المراد بالثلاثة ( أيَّ) و (من) و (ما) . 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفميدة 


إصلة الموصول] 
[16] 20 وَكُلُ مَوْصُولٍ فَإِنّهُ لَرَْمْ إيلاهُ بِصِلَةبهايَتِمَ"' يه 
أي: أن الموصولات كلها يلزم أن يؤتى بعدها بصلة متممة لها. و قوله 5 أو تقديراء فإن 
الصلة يجوز حذفها لدليل كقوله: 
تحن الألى مَاجمَعْ جلو 0 عَكَموَجَههِ لقا 
اي الألى عرفوا بالشجاعة بقرينة ما بعده. 
و معنى التعميم: أن كل موصول لابد له من صلة سواء كانت له وحده أو له مع غيره» و ميس معناه: 
أن كلا لابد له من صلة تخصه ينفرد بهء لأنه قد ترد صلة بين موصولين أو أكثر مشتركا فيها كقوله: 
عق اللواشسحي :و البسي وااللاني يكحن تت امسن 
و فهم من تعبيره بالايلاء حكمان: 
أحدهما: أن الصلة لا تكون إلا بعد الموصول؛ و لا تتقدم هي و لا شيء منها عليه و أما قوله تعالى: 
وَكَانُوا فيه مِنّ الرَاهِدِينَ 6 [يوسف: ]٠٠‏ فحرف الجر فيه و في شبهه متعلق بمحذوف تدل عليه الصلة» 
اي زاهدين فيه من الزاهدين. 
قال الدماميني: وهل من الزاهدين) صفة لزاهدين مؤكدة كما تقول: عالم من العلماء؛ أو صفة مبينة 
لا مؤكدة اي زاهدين بلغ بهم الزهد إلى أن يعدوا في الزاهدين, لأن الزاهد قد لا يكون غريقا في الزهدء 


)١‏ الموصولات كلها -سواء أكانت اسمية أم حرفية- مبهمة المدلول» غامضة المعنى؛ كما عرفنا. فلا بد لها من 
ال ؛ وهو ما يسمى: "الصلة". فالصلة هي التي تُعين مدلول الموصولء و تُفَصَل مجمله؛ و 
تجعله واضح المعنى. كامل الإفادة. ( التحو الوافي) 

- نحو: أين الحقيبة التي اشتريتّها ؟ التي : اسم موصول ؛ وجملة (اشتريتها) هي الصّلة , والضمير (الهاء ) 
اشتريتها هو العائد ؛ لأنه يعود إلى الاسم الموصول ( التي ) وهو مطايق له كما ترى . مثال آخر : أقْرَأما ينفعك . ما: اسم 
موصول؛ وجملة ( ينفعك ) هي الصّلة والعائد ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى الاسم الموصول (ما). (شرح ألفية) 

- قوله (إيلائه) هذا مشعر بأن لا تتقدم الصلة على الموصول, و لا يفصل بينهماء وهو كذلك لكن يصح الفصل 
بالجملة المعترضة, كما صرح به عصام. و قد يقال هذا منقوض بإيراد الموصولات لصلة واحدة سواء جعلت للأخير 
وحذف صلات الباقي للعلم بها نحو: جاءني الذي و التي ضربت, أو مشتركة بينهما نحو: جاءني الذي والتي ضرباء 
و يما إذا حذفت الصلة للعلم بها و يمكن الجواب بتعميم الإيلاء من الحقيقي و الحكمي. (أبن القره داغي) 
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بحيث يعد في الزاهدين إذا عدواء أو يكون خبرا ثانياء كل ذلك محتمل. ولا يكون بدلا من المحذوف 
لوجود من معه. و كلام ابن الحاجب صريح في أن التعلق في مثل ذلك بنفس الصلة لا بمحذوف. 

قال في أمالي القرآن في الكلام على قوله تعالى: ([ وقّاسّمهما إِني لَكمًا لمن الناصحين 4 [ الْأَمْرَاف 
:١‏ الظاهر في إلكما) في مثل هذا الموضع أنه متعلق (بالناصحين!؛ لأن المعنى عليه و لا يرتاب في 
أن المعنى لمن الناصحين لكما و أن اللام إنما جيء بها لتخصيص معنى النصح بالمخاطبين و إنما فر 
الأكثرون من ذلك لما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصولء و الفرق عندنا أن الألف 
و اللام لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل جزءا من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع 
التقدم ففرق بينهما و بين الموصولات كما فرق بينهما بالانفاق في بعل هذه الصلة اسم فاعل أو اسم 
مفعول ليكون مع أل كالاسم الواحد, و لذلك لم توصل بجملة اسمية و ذلك واضح ولا حاجة إلى 
التعسف. انتهى. 

و الحكم الثاني: أنه لا يفصل بين الصلة و الموصول بأجنبيء فلا يتبع الموصول, و لا يخبر عنه. و لا 
يستثنى منه قبل تمام الصلة أو تقدير تمامهاء و مثال تقديره قوله: 

لساكمّئن جَعَلَتُ إيادٍداةدها تكريتٌ تَمنَعٌ حّها أن يحصلا 

فظاهره أن (إياد) بدل من (مَن) في رواية من ِرٌء و بدل من الضمير المستكن في (جعلت) في رواية 
من رفعء فقد أبدل على الأول من الموصول قبل تمام الصلة لكنه قدر التمام, هكذا قال ابن مالك. قال 
الدماميني: و فيه نظرء فإن في كل موضع ممنوع يمكن فيه هذا التقديرء و قيل: الصواب أن يكون 
(دارها) منصوبا بفعل يدل عليه المذكور و التقدير: لسنا كمن جعلت إياد جعلت دارها. 

قال ابن هشام: و هذا مشكل لأن (جعلت) فعل عام لا يصح أن يتعرف به الموصول. بخلاف 
"مرك" واأكلت از نحو ذلك من الأفعال الخاصة. لا يقال الابهام قد زال بالجملة الثانية. لأنا تقول 
شرط الصلة نفسها أن يعرف الموصول منها أما أنه يعرف من جملة أخرى بعدها فليس بكاف. اتتهى. و 
الظاهر أن البيت ضرورة. 
و يستثنى من الأجنبي جمل الاعتراض بأنه يسوغ الفصل بها كقوله: (ذاكَ الّذي وَأبِيكَ يعْرفُ مالكاً ...). 

و أشار بقوله (بها يتم) إلى وجه افتقار الموصولات للصلة, و ذلك أن معناها لا يتم و مدلولها لا 
يتضح إلا بها. 


المهمات المفيدة فى شسح الفيدة 34> 


[أنواع الصلة] 
(1165 20 مِنْ جُمْلَةٍ مَعْهُودَة الْمَعْنَى خَبَرْ وَشِبْهها مِنْ ظَرْفٍ أَوْمِنْ حَرَْفٍ جَرْ))» 

هذا بيان لأنواع الصلة و شروطهاء و المعنى: أنها شيئان: الجملة. و شبههاء و الشبه ثلاثة أشياء: 
الظرف, و الجار و المجرور, و الصفة الصريحة بالنسبة لأل'". 

فالجملة يشترط فيها : 

."' أن تكون خبرية, أي محتملة للصدق و الكذب بالنظر لذاتها‎ ١ 

؟- و أن يكون معناها معهودا ”", بحيث يتقدم على المخاطب به في اعتقاد المتكلم قبل ذكر 

الموصول. 

و إنما اشترط في الصلة من حيث هي أن تكون جملة أو شبهها لأن وضع الموصول على أن يطلقه 
المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له و الحكم على 
شيء بشيء من مدلولات الجمل و شبهها. 

و اشترط في الجملة أن تكون معهودة ليتعرف بها الموصول. 


)١(‏ التّدرف نحو : عرفت الذي عِنْدك. و الجار والمجرور نحو: عرفتٌ من في الدار. و الصفة الخالصة 
سيأتي في البيت الآتي. 

(9) هذا معنى قوله: (خبر). + جاء في شرح ألفية: و لذلك لا يجوز قولك : " جاء الذي إِصْرِبْه " لأنها طلبية . 
خلافاً للكسائي . ولا يجوز قولك: " جاءني الذي ليته قائم" لأنها إنشائية . خلافاً لابن هشام . ١‏ 

() معروفة للسامع من قبل حتى يتعرف بها الموصولء لأن الخبرية قد يجهلها المخاطب إن لم تكن معهودة. فلا 
يتم بها المراد. فمثال المعهودة: أكرمت الذي زارنا بالأمسء إذا كان معروفاً عند المخاطب. (دليل السالك) + هذا 
معنى قوله (معهودة المعنى) . 

- قوله (معهودة المعنى) اي حقيقة أو حكماء فلا ينتقض بقوله تعالى: (فَقَشِيَهُمْ مِنَّ الْيَمّ مَا كَشِيَهُمْ) أطه - 
78]. وقوله تعالى: [َأَوْحَى إلى عَْدِهِ ما أؤحى) [النجم- ]٠١‏ مما ورد للتفخيم أو التهويل. فإنه نزل في دلالتها 
على عظمة موصولها منزلة المعهود لتعين الموصول بهذا الاعتبار. (ابن القرداغى) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة ل 


و اشترط أن تكون خبرية ليمكن تقدم علم المخاطب بمضمونها على التلفظ بها حتى يصح العهد في 
المتصف به فإن الإنشاء لا يتأتى فيها ذلك, لأنه لا وجود لمعناه قبل التلفظ به. 

و الظرف و الجار و المجرور يشترط فيهما أن يكونا تامين'". و التام هو: الذي يفهم متعلقه بمجرد 
ذكره. و الناقص؛ غيره. فلا يصح "جاء الذي مكانا أو بك". لأن المتعلق هنا يجب أن يكون خاصا و لا 
قرينة تعينه. فإن وجدت كان هو الصلة و كانه صريح. 

و يشترط في الظرف أن يكون مكانياء فالزماني لا يصح الوصل به إذ المقصود من الصلة تعريف 
الموصول و نسبة الذوات إلى سائر الأزمنة على حد سواء. فلو قلت: "الذي يوم الخميس' لم تحصل 
بذلك معرفة الموصول. إذ لا يكون العهد بينك و بين مخاطبك في شخص بمجرد وجوده يوم الخميس 
من غير مراعاة أمر آخر لاشتراك الموصولات في ذلك نعم إذا كان الموصول واقعا على المعنى جاز 
نحو: "السفر الذي يوم الخميس مبارك". إذا كان بينك و بين مخاطبك عهد في سقر وقع في ذلك اليوم» 


فيفيد كلام المصنف يما ذكرناه. 
[العائد في الصلة] 
]١65[‏ ملم مَعْ عائد '" ماس استرطوك ١‏ اط ساو له 


قوله (مع عائد) من متعلقات قوله (إيلائه بصلة)» لا من متعلقات ما بعده من الجملة و الظرف و 


عديله. لأنها لا تختص به بل صلة أل أيضا محتاجة له. و يدل على ذلك قوله (و لا تزل عائدها). 


(1) أن يكونا تامّينِ ‏ أي : يُوديَان معنى مفيدًا » نحو : عرفتُ الذي عندك ؛ وعرفتٌ الذي في الدار .فإن كانا ناقصين 
غير تامين لم يَجْرْ الوصل بهماء فلا يجوز : جاء الذي اليوم؛ ولا : جاء الذي بك ؛ لأنهما في هذين المثالين لم يُؤْدّيا 
معنى مفيدًا . (شرح ألفية) 

(؟) يُشَّرط في صلة الموصول أن تكون مُشتملةٌ على ضمير بارز أو مُستتر يعو إلى الموصول. ويسمى هذا الضميل 
(عاندا) : لعَوده عل الموصول. (جامع الدروس العربية) 

- نحو: "أين الحقيبة التي اشتريّها ؟" التي : اسم موصول . وجملة (اشتريتها) هي الصّلة . والضمير (الهاء) في 
اشتريتها هو العائد ؛ لأنه يعود إلى الاسم الموصول ( التي ). (شرح ألفية) 

- قوله (مع عائد) هو أعم من الضمير, و اسم الاشارة» و الاسم الظاهر, و لذا لم يعبر بالضمير. (ابن القره داغي) 
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و العائد إذا أطلق لم يعرف إلا للمطابق» فيطابق الموصول في إفراده و تذكيره و فروعهما. و لا 
يشكل اشتراط المطابقة بعائد المشترك؛ فإنه تجوز فيه رعاية اللفظ و رعاية المعنى نحو: ((وَمِئْهُم من 
يستمع إليِك)[ الْأنعَام 10]. لأوَمِْهُم من يَسْتمُِون إِلنِك4 [بُونُْس ؟؟], لأن المطابقة حاصلة فيه للفشظ 
في الوجه الأول و للمعنى في الثاني إذا لا تمكن مطابقتهما معا حال وقوعه على غير المفرد المذكر. 


[الضّفَهُ الصَّرِيحَهُ التي هي صلة ( أل ) الموصولة] 
[ه6١]‏ 26 ....... وَخَالِسٌ الْوَصْفٍ أل أَوْمُعْرَبُ الفغل. وَشَدُ بِالْجُمَلُ)) 

قوله (و خالص الوصف) عطف على (ظرف) لا على (شبه). لأن الوصف من جملة شبه الجملة. 
كما تقدم و لهذا اعترض قول الخلاصة «و صفة صريحة...») الخ بأنه يوهم أنها قسم ثالث ليست من 
شبه الجملةء و احتيج إلى تكلف الجواب عنه. و انظره في حاشيتنا. 

و معنى خالص: أنه باق على أصل وضعه لم يشبه الاسمية» و لم يدخله الجمود. بل معنى الفعل 
مقصود منه. بل صلة أل. كما قال الرضي فعل في صورة الاسمء فأصل (الضارب) و (المضروب): 
الضَرَبٌ و الضْرِبٌَء لكنهم كرهوا دخول أل التي صورتها صورة أداة التعريف على الفعل فحوّلوه إلى 
الاسم. و لكونها فعلا في صورة الاسم عملت مطلقاء و لو بمعنى المضي. 


)١(‏ هذا النوع الثالث من أنواع شبه الجملة. وهي الصفة الصريحة مع مرفوعها. وهي خاصة بأل الموصولة. فلا تقع 
صلة لغيرها. و الصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبهاً صريحاً أي: قوياً 
خالصاً. بحيث يمكن أن يحل الفعل محله ولم تغلب عليها الاسمية الخالصة؛ وذلك هو اسم الفاعل نحو: أعجبني 
اسماً جامداً ولم تكن (أل) الداخلة عليها اسما موصولاً مقل الأعلام: الهادي. المتوكلء المأمون؛ المنصور. 
(دليل السلك) 

- قوله (و خالص الوصف) أفرده بالذكر تنبيها على أنه ليس بجملة. وما قاله التفتازاني في المطول: من أن 
الوصف مع فاعله الواقع صلة أل جملة محمولة على الجملة بحسب المعنى. و المراد بخالص ما لم تغلب عليه 
الإسمية ك(الابطح). وبالوصف: اسم الفاعل والمفعول إذا كانا بمعنى "الحدوث". لأنهما إذا أريد بهما "التبوت" ك 
(المؤمن) و(الصانع) كان "أل" حرف تعريف عند الجمهور. قوله (لأل) هذا وما مرّ مشعر بعدم جريان الخلاف المار 
فى أداة التعريف هناء وهو كذلك إلا أنه لا مانع من جريائه. (أبن القرداغى) 
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و تحوزوا بهذا القيد مما غلبت عليه الاسمية ك (أبطح. و أجرع. و صاحب. و راكب). و خرج عن 
التعريف بالوصف ما هو مؤول به ك (أسد) بمعنى شجاعة. 

و شمل إطلاقه الصفة المشبهة. لأنها من جملة الخالص فعليه تكون أل الداخلة عليها موصولة: و 
بهذا جزم ابن مالك؛ و التحقيق أنها معربة. لأن صلة أل فعل في صورة الاسم كما سبق. و الصفة 
المشبهة ليست كذلك, لأنها للثبوت و الدّوام؛ ولا ينافي ما قدمناه من أنها من الخالص لعدم غلبة 
الاسمية عليها. و فهم من قوله (لأل) أنها مختصة بها. 

قوله (أو معرب الفعل) ”' تبع فيه ابن مالك في عدم قصره على الضرورة استدلالا بقول الشاعر: ١‏ 
ما أنْتَ بالْحَكَم الُرْضَى حَكُوممُةُ ...). قال لتمكنه من أن يقول (المُرْضى) بناء على أن الضرورة هي ما 
لا مندوحة للشاعر عنه. 

قال الشيخ أبوإسحاق الشاطبي رحمه الله: «و هذا مذهب وأو لخرقه إجماع النحاةء و لتحكمه على 
العرب في كلامهاء ولأنه لو فتح هذا الباب ما بقيت ضرورة: و لهذا سهل بكثير من هجر "واصل بن 
عطاء الراء " في مناظراته لمكان لثقته حتى ورّى به الشاعر فقال: و أحسن كل الاحسان 

و لما رأيت الشيب راء بعارضي تيقنيت أن الوصل لي منك واصل 

و لأنه قد لا يخطر ببال الشاعر إلا ما قال و لوسلم تكلف الاستدراك, ففي مثل حوليات زهير و 
لأن العبارة التي فيها الضرورة قد تكون أليق بالمقام». انتهى . 

(الراء) شجرٌ نوره أبيض, و يحكى أنه أوتي بباكور في طيفور, و سئل بحضرة الملك ما هذا؟ فقال: 
التين في أواني الصين. 

و (الحوليات) القصائد المنسوبة للحول كانت العرب تنظم القصائد و تتانق فيها و تعلقها بباب الكعبة 
حولا كاملا فنسبت إليه . 


)١(‏ قال: إن صلة "أل" لا تكون إلا صفة صريحة؛ وإن دخولها على الفعل المعرب -وهو المضارع- قليل. (ضياء 
السالك) + نحو: (إِلَى ربّه صوتٌ الحمار اليُجَدّعْ). 
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نقننقة 


قال الدماميني عند قول التسهيل "و قد توصل بمضارع اختيارا": او قد ظهر لي هنا شيء و هو أنهم 
أجمعوا على أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. و هذا على إطلاقه غير صحيح بل ينبغي التفصيل 
بين صلة أل و صلة غيرهاء فالصلة في الثاني لا محل لها قطعا ضرورة؛ إذ لا يصح حلول المفرد محلها. 
و أما صلة أل حيث توصل بالجملة ذات الفعل المضارع إما اختيارا كما يقول ابن مالك. أو اضطرارا كما 
يقول غيره. و حيث توصل بجملة غير المتقدمة على وجه الضرورة بإجماع فينبغي أن يكون لها محل 
من الإعراب. و يكون محلها بحسب ما يقتضيه العامل في المفرد الذي يصح حلوله محلها من رفع و 
نصب و جر. فيحكم بأنها في محل رفع في مثل قوله: (لا تبعثنَ الحربّ إني لك الينذر من نيرانها 
فائق). و في محل نصب كما لو قال قائل: (خالف اليتقى ربه و خالف اليعصى) اي و خالف اليتقى 
اليعضىء :و في محل جر في مثل قوله (ما أَنْتَ بالحكم التوضى حكُومقة :.. ): ونهذا من الغراذب أن 
تكون جملة يثبت لها بحسب محلها أنواع إعراب الاسم لا بطريق التبعية في الأنواع الثلاثة. و لا في 
شيء منهاء و يمكن أن يحاجي به, و قد يعتذر عن تركهم لذلك بأن هذا لا يستعمل إلا في الضرورة أو 
فيها و في قليل من الكلام» و فيه ما لا يخفى». انتهى. 
قلت: المفرد الذي يحل محله الجملة المذكورة لا إعراب له و الإعراب الحاصل فيه منقول إليه من 
أل. و انظر تحرير ذلك في حاشيتنا على أن ذلك المفرد أصله الجملة كما مر في كلام الرضي. 
و تحرّز ب (معرب الفعل) -أى: المضارع- من الماضي. فإنه لا يجيء صلة لأل في الاختيار. 
قوله (وشذ بالجمل) " أي: شذ وصل أل بالجملة أي: الغير المصدرة بالمضارع بدليل ما قبله 
كقوله: 

مِنْ الفسوم الرسنول الله يتفع.. لفغ تان ران ِو معد 
و كذا شذ وصلها بالظرف في قوله : 

مَن لا يَرَالُ شَاكرًا على الْمَمَدْ قَهوَ حر بِعِيئَةذَاتِِسَعَدْ 


)١(‏ قوله (وشذ بالجمل) اي الإسمية نحو: مِنَ الْقُْم الرسول الل مِنْهُم. وكذا وصلها بالظرف كقوله: (مَنْ لأ كَرَالُ 
شَاكرا عَلَى الْمَعَدُ)ء اي على الكائن معه. (ابن القَرَداغى) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 9 
[حكم حذف العائد في الصلة] 
[161] 20 ولائزل عائدها "" وَاحْدِفْهُ مِنْ سائرها إن بَعْض مَعْمُولٍ يَبِنْ )0 
(ولا تزل عائدها) الضمير لأقرب مذكورء وهو ألء فلا يجوز حذف عائدها. لأن اسميتها خفية. 
لكونها على صورة الحرف, و الضمير يعينهاء فالتزم ذكره لذلك. و هذا مما فات ابن مالك التنبيه عليه. 
(واحذفه من سائرها إن بعض معمول يبن) أي: يجوز حذف عائد غير أل من الموصولات إن كان 
بعض معمول محذوف فيحذف تبعا له مطلقا من غير شرط مما يأتي إذ رب شيء يصح تبعا و لا يصح 
استقلالاء كالفاء في جواب "أما" يجوز حذفها مع القول. و يمتئع في النثر استقلالا و مثاله: "أين الرجل 
الذي قلت تُريدٌ", "أين الرجل الذي قلت إنه يأني' و نحوه. فأنت ترى كيف ساغ حذفه مع أنه منصوب 
بالحرف لما ذكر. و هذه زيادة على الخلاصة. 
[حذف العائد المنصوب] 
(151] 22 أؤكان مَنْصُوبَابِفِعْلٍ وُصِلا أَوْوَضْفٍ 00008 
أي: و إن لم يكن بعض معمول محذوف فإما أن يكون منصوبا أو مخفوضا أو مرفوعاء فإن كان 
منصوبا جاز حذفه بشرطين: 
أحدهما: أن يكون متصلاء فيمتنع الحذف في نحو: جاء الذي إياه أكرمت ''. وهو معنى قوله 
(وصلا)ء فجملة قوله (وصلا) صفة لمنصوب لا لفعل كما قد يتوهم. 
و ثانيهما: أن يكون ناصبه فعلا نحو: لأأَهَذَ الذي بَعَتَ اللَّهُ رَسْولًا4 [الفرقان: ١؟],‏ أو وصفا نحو 
قولة: 
مَااللكُ مُؤليِك فَضْلْ فَاخْمَئهُبه مَمَالدَى عَيْروتَفموَلأضَرَرْ 


)١(‏ ولا يجوز حذف العائد من صلة أل نحو: الضاريها زيد هند. و أما عائد غيرها فإن كان بعض معمول الصلة جاز 
حذفه مطلقا. (المطالع السعيدة) + قوله (و لا تزل) لئلا يفوت الدّليل على اسميتها الخفية. (ابن القره داغي) 


(1) امتنع حذف ضمير النصب ( إِيَاه ) في هذا المثال ؛ لأن الضمير ( إياه ) منفصل وجوباً؛ وذلك لأنه وقع مفعولاً 
مقدماً على عامله , وهذا من المواضع التي يجب فيها استعمال الضمير المنفصل . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة و 


فإن كان تاصبه حرفا نحو: "جاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد" امتنع حذفه. 

و أشار بتقديم الفعل و تأخير الوصف إلى ما ذكره في النكت من أن حذف المنصوب بالفعل أكثر من 
حذف المنصوب بالوصف. و بهذا بعينه يجاب عن قوله في النكت اعتراضا على الخلاصة أن كلامها 
يوهم استواءهما. 


[حذف العائد المجرور بالإضافة] 


إذا كان العائد مخفوضا فإما أن يكون خافضه اسما أو حرفاء فإن كان اسما جاز حذفه بشرطين: 
أحدهما: أن يكون وصفاء فيمتنع الحذف في نحو: جاء الذي قام أبوه. 
و ثائيهما: أن يكون ناصبا له محلاء فيمتنع الحذف في نحو: جاء الذي أنا أمس ضاربه. لأن الوصف 
غير عامل و هذا الشرط يفهم في الخلاصة من مثالها و هو لآ قَاقُضٍِ ما أَنْتَ قاض 1"[طه: 0 


[حذف العائد المجرور بالحرف] 
6 أن حءة كا و ع وى ل و 0000 4ه 
[لمه١]‏ اؤ حرف المَؤْصول أو ما وُصفا قفد جر از[ [ [ [ [ ز[ [ 00001 


و إن كان خافضه حرفا جاز حذفه بأربعة شروط: 


1 1 5 5 2 ع (2) 1 
ف أن يكون التوضول أو المرصوف بالموسول معرورا.: الأول سحو ل[ ويشرت ييا تشرئون 10 أ منه: 


)١(‏ قوله: (أوجر بوصف) احتراز عن الجر بغير الوصف نحو: جاء الذي وجهه حسنء وبالوصف الغير العامل نحو: 
جاء الذي أنا ضاربه أمس. (ابن القره داغي) 

(5) محذف الضمير المجرور بالإضافة جوارًا ؛ وذلك لأن المضاف ( قاض ) اسم فاعل يدل على المستقبل بدلالة 
فعل الأمر ( إِقْض ) والتقدير: فَاقْضٍ ما أنتٌ كَاضِيه. (شرح ألفية) 

() قوله (أو حرف) أي أو جِرَ العائد بحرف جر مُمائله في اللفظ والمعنى والمتعلق الموصول نحو: مررت بالذي 
مررت. اي به. أو جَرَ مماثله ما وصف بالموصول نحو: مررت بالرجل الذي مررت به . (ابن القره داغي) 

(4) قوله تعالى: (ويشرب مما تشربون ] مُحذف العاتد المجرور جوارًا ؛ ذلك لأنّ العائد المحذوف مجرور بحرف 
ممائل للحرف الذي جد الاسم الموصول (ما) لفظاً ومعنى و هذا الحرف هو (مِنْ) ومُتعلق الحرفين مُتََحِدٌ مادّة و 


معنى ( يشربءو تشربون ) والتقدير: ويشرب مما تشريون منه. المؤمنون :77. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة لمكن 


لةتوكت ع إلى الأمر الذي كنك “تنا يفضرّحيقاشطكهاالفدر 


؟- و أن يكون الجار لهما ممائلا للجار للضمير لفظا '". 

- و أن يمائله معنى '"/. و هذه الثالثة مفهومة من المتن. 
فجملة (قد جر) في محل خفض صفة ل (حرف»» و الضمير يعود على الحرف الجار للضمير. و 
(الموصول) و ما عطف عليه مفعول مقدم ب (جر). 

ع_- و أن يتحد الحرفان في المتعلّق؛ و هذا مأخوذ من مثال الخلاصة, فيمتنع الحذف في نحو: خا 

الذي مررت به". 
وكند قولة: 
وَ مِنْ حَسَدٍ يَجُورُ عَلَىي ومسي وَأَيْ الكَْر دُو لَمْ يَحْشُدُويِي 

فحذف مع رفع الموصول. 

و يمتنع في نحو "رغبت فيما رغبت عنه", و في نحو: "مررت بالذي مررت به", تريد بإحدى الباءين: 
السببية, و بالأخرى: التعدية» و في نحو "مررت بمن فرحت به". 

و شذ قوله: (وَ هْوَ عَلى مَنْ صَبَهُ الله عَلْهَمْ ...) أى: على من صبه الله عليه . 


)١(‏ فيمتنع الحذف إذا اختلف حرفا الجر لفظًا ومعنى , نحو: مررثٌ بالذي غضبتٌ عليه. (شرح ألفية) 

(؟) فيمتنع الحذف إذا اختلف معناهما دون لفظهما ؛ نحو: مررثٌ بالذي مررتٌ به على زيد , فالأول معناه الإلصاق. 
والثاني معناه السّبَبيّة , أو الْمُصَاحَبّة » والمعنى : مررت بالذي مررت بسببه على زيد , أو بمعنى : مررت بالذي مررت 
معه على زيد . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الف يدة ا 


[إحذف العائد المرفوع ] 


[169] 20 خال عَنِ النّفي كان مُفْردا"" خََبَرْهُ'” وطال وَضْل مهدا 0 

إذا كان العائد مرفوعا جاز حذفه بشروط: 

أحدها: أن يكون مبتدأً. فإن كان فاعلاء أو نائبه. أو خبرا لمبتدأ. أو لناسخ لم يجز حذفه نحو: حا 
اللّدّانَ قاما أو ضرباء و حاء الَّذِي الْمَاضِل هُو أو إن الْفَاضِل هُوّ. 

وهذا الشرط مأخوذ من قول الخلاصة: «و صدر صلتها...2) الخ مع قوله: «و في ذا الحذف "٠.١‏ 
الخ . فجعل موضوع المسألة صدراء ولا يكون ذلك إلا إذا كان مبتداً. 

وثانيها: أن لا يكون معطوفا فلا يحذف في نحو: جاء الذي زيد و هو منطلقان. 

وثالثها: أن لا يكون معطوفا عليه, فلا يحذف فى نحو: جاء الذي هو و زيد فاضلان. و فَهُمْ هذا 
من المتن بعيد. ْ 

و رابعها: أن لا يكون بعد حرف نفي نحو: جاء الذي ما هو قائم. 


)١(‏ قوله (ما عطفا) اي على شيء. و لا شيء عليهء فمراده أنه يجب أن لا يعطفء لأنّ حذفه وحده يقتضي بقاء 

العاطف يدون المعطوف. و معه يلزم الإخبار عن مفرد بمثنى صورة؛ ولا يعطف عليه للزوم وقوع حرف العطف 

صدراء أو الإخبار المذكور. بقى ههنا شرطان: 

أ- كونه غير واقع بعد لولا نحو: جاء الذي لولا هو لأكرمتك. 

ب- وعدم كونه بعد حصر نحو: جاء الذي إنما في الدار هو. فلو قال بدل قوله (وكان مفردا): "أو حصر مفرد" 
لكان أشمل. (ابن القره داغي) 

(؟) إن كان العاتد مبتدأ لكن خبره جملة لم يحذف - أيضاً - لما تقدم من صلاحية الباقي لأن يكون صلة كاملة 

نحو: جاء الذي هو أخوه ناجح. إذ لو حذف لتبادر إلى ذهن السامع عدم الحذف؛ لوجود ضمير آخر يصلح أن يكون 

عائداً. (دليل السالى) 


(5) قوله (وكان مفردا) اشترطه لتلا يصلح الخبر لكونه تمام الصلة؛ فلا يعلم أحذف منه شيء أم لا كما في قوله 
تعالى (ِالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ) [الماعون- 2]. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس.ح الف يدة ا 


و خامسها: أن يكون خبره مفرداء فلا يحذف في نحو: آ الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ» وَ يَمْنَعُونَ4 [الماعون ‏ 
ع]. ولا في نحو: جاء الذي هو في الدار أو عندك لأنه إذا حذف لم يبق دليل على حذفه. إذ الباقي 
بعد الحذف صالح لكونه صلة. 

و سادسها: أن تطول الصلة بوجود زائد على الخبر المفرد ''' كقولهم: ما أنا بالذي قاتل لك. فلا 
يحذف في نحو: جاء الذي هو فاضل. و كان من حقه أن يبينه كما فى الخلاصة على أن هذا الشرط 
صفة لمبتداً. و (خالٍ) صفة بعد صفة قدر نصب المنقوص للضرورة على حد قوله: (وَ لَوْ أنَّ وَاش 


ياليمَامَةٍَارُهُ) و خبره اسم كان مؤخر. 


)١ )‏ صلته طويلة اي ليست مقصورة عليه و على خبره المفرد, وإئما يكون لها مكملات كالمضاف إليه 
أوالمفعول أو الحال أوالنعت وغير ذالك. نحو: نزل المطر الذي مصدره مياه الأنهار. ويجوز أن يقال نزل 
المطرالذي حياة. (النحوالوافي) 

- مِثّال مَا اجتمعت فيه الوط والطول (ِوَهْوَ الذي فِي السّمّاء إِلّه) [الزخرف 85 ]. (همع الهوامع) 

- وجه الاستشهاد: مجيء "إله" خبرا ل "مبتداً" محذوف, تقديره: هو إله. وذلك المبتدأ هو العائد. وأتى خبره 
مفردا. (مصباح السالك) 

- أشار بقوله (وطال) إلى أن المبتدأ الجامع للشروط لا يحذف إن قصر نحو: جاء الذي هو فاضل. 
(ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة لمكن 


قضل )00 
تكلم فيه على الموصول الحرفي الذي فات ابن مالك ذكره من حيث إنه موصول حرفي. 


[الموصول الحرفي!| 
[1] هل مَوْصُولْنَا الْحَرْفِيُ ماأْوْلْمَعْ صِلَتَهِ"'بِمَطّدر كَئِفَوَقَمْ ه 
أي: ضابط الموصول الحرفي: ما أول مع صلته بمصدر, أي مع ما اتصل به. فالمراد الصلة اللغوية لا 
الاصطلاحية التي يتوقف العلم بها من حيث إنها صلة على الموصولء فلا دور. 

و كان من حقه أن يزيد في الضابط و لم يحتج إلى عائد لإخراج "الذي" في نحو: ا«( وَحطْتْم كَالَّذِي 
حَاصُوا © [ التوبة: 24]. فإنه يقبل التأويل مع ما يليه بالمصدر مع أن الصحيح أنه اسم لعود الضمير عليه. 
و يجاب عنه بأن الحرفية مأخوذة عندنا في موضوع المسألة. ف (ما) في صدر الضابط واقعة على 
الحرف, و الاسم خارج عنها. 

و يمكن أن يكون قوله (كيف وقع) تحرزا عن "الذي" في المواضع التي تقبل فيها ما ذكر من 
التأويل» إذ معناه: كيفما وقع في التراكيب التي يستعمل فيها كلهاء فالتعميم في الأحوال هنا يستلزم 
التعميم في الأشخاص: لأن الأحوال ههنا إنما تتعدد و يظهر الاختلاف فيها بتعدد الاشخاص و الذي لا 
يقبل التأويل المذكور في جميع التراكيب. 

و يحتمل أن يكون تبع من يعدّ (الذي) من الموصولات الحرفية؛ و يشهد له قوله الآتى: (و من يزد 


فيه الذي فما وهن). و قد علمت ما يجاب به عمن لم يزده. 


)١(‏ قوله (ما أول) يتجه عليه أن هذا التعريف دوريء فإن العلم بالصلة متأخرة عن العلم بالموصولء و إنه منقوض 
منعا لشموله همزة التسوية؟ و يمكن دفع الأول بأن المراد بالصلة معناها اللغري وهو ما اتصل. و الثاني بأن المراد 
حرف مصدري أول مع ... اه والهمزة ليست كذلك. (ابن القرداغى) 

- الموصول الحرفى يحتاج إلى صِلّة , ولا يحتاج إلى ايد ( أي: ضمير ) نحو: أريد أَنْ أتعلّم . في هذه الجملة 
الموصول الحرفي هو ( أَنْ ) وجملة أتعلّم الصَّلةَء ولا يوجد عائد ؛ لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 3 


اأَنْ) 
نام كع برها ى5؟ دعن١)‏ 
]١51[‏ كم وَذاك أن وَالْوَصْلُ فِعْل صُرّفا كط للحا م امال ا 

الموصولات الحرفية خمسة على إسقاط "الذي" وستة على زيادته: 

أولها: (أنْ) بفتح الهمزة و سكون النون. و توصل بفعل متصرف. سواء كان مضارعا أو 
ماضيا أو أمرا '". 

و زعم ابن طاهر أن "أن" الداخلة على الماضي و الأمر غير الداخلة على المضارع. قال في المغني: 
«بدليلين. أحدهما: أن الداخلة على المضارع تخلّصه للاستقبال فلا تدخل على غيره. كالسين و سوف. 
و الثاني: أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعها بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد 
إن الشرطية؛ و لا قائل به. 

و الجواب عن الأول أنه منتقضٌ بنون التوكيد؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال و تدخل على الأمر 
باطراد و اتفاق» و بأدوات الشرطء فإنها أيضأً تُخَلّصه مع دخولها على الماضي باتفاق. 

وعن الثاني أنه إنما كم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت القلب الى 
الاستقبال في معناه. فأثرت الجزم في محَلّهء كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى 
المضارع أثرت النصب في لفظه» . انتهى. 

و استشكل شيخنا الإمام العلامة المحقق أبوعبد الله سيدي محمد المسنامي أدام الله النفع به تصور 

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. اشكل على كاتبه الخلاف المذكور في المغني و غيره 
بين ابن طاهر و الجمهور في (أن) الداخلة على الماضي و الأمر هل هي غير الداخلة على المضارع و 


)١(‏ قوله (فعل صرفا) ظاهره أن الفعل أعم من الماضي والمضارع والأمر. وقد يستدل على دخولها على الأمر 
بنحو(أشرت إليه يأن قم). لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم» أو مؤول به ويضعفه أنه لو انسبكت بالمصدر 
لغات معنى الأمر المطلوب فالأولى جعله تفسيرية, فتأمل. (ابن القره داغي) 


(؟) مثال الفعل الماضي المتصرف , نحو : عجبتٌ مِنْ أنْ قامَ زيدٌ ( أي : عجبت من قِيّامِه ). و الفعل المضارع 
المتصرف , نحو : عجبتٌ مِنْ أَنْ يقوم زيدٌ . و فعل الأمر المتصرف , نحو : أَشّرتٌ إليه بأَنْ قُمْ. (شرح ألفية) 
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هو قول الأول أو عينهاء و هو قول الآخرين من جهة اتفاق الكل على أنه لا عمل لها فيهما باعتبار 
المحل و على صحة التأويل بالمصدر و قبول السبك به معهما كمع المضارع؛ و من جهة عدم ذكر ما 
يردها إليه المنكر للعينية من بقية اقسامها المعروفة مع أنها لا تقبل فيما يظهر الرد إلى واحد منها فلم 
يظهر أثر لكونها عينا أو غيراء و لا ما يختلف فيه القولان فمن ظهر له جواب مقنع عن الاشكال من 
فقهاء الوقت و طلبته فليفدنا به ماجورا وإلا فصمته عن غير السداد سداد. و السلام؛ و كاتبه محمد 
المسنامي كان الله له. انتهى . 

فلما وقفت عليه كتبت تحته مأ نصه: 

لما وقفت على ما سطره شيخنا المذكور أعلاه راجعتٌ ما أفادتتي مجالسه المنورة من العلوم. وما 
فتتح لي ببركته من الإدراكات و الفهوم فانتدبت إلى حل مقفله. و تصديت إلى علاج معضله. ليصير مثال 
العالمين في الحقيقة متحداء إذ ليس للتلميذ سوى شيخه مستندا. فأقول: و الله المستعان أن "أن" 
المصدرية موضوعة باتفاق ابن طاهر و الجمهور للدلالة على أن المراد من لفك الجملة التي بعدها 
المعنى المصدري. و لذلك نسبت إلى المصدر, و هو مراد من قال: إن معناها السبكء و به أجاب يسن 
عن استشكال صدق حد الحرف عليها عند دخولها على الماضي و الأمر مع أنها لا تدل على معنى 
ألبتة, ثم بعد اتفاقهم على هذا القدر قال الأول هي غير المضارع موضوعة له وحده و مع المضارع له و 
للتخليص للاستقبال فهي عنده من قبيل المشترك؛ و قد صرّح بهذا ابن الضائع و نقله الشمني عند 
جواب المغني عن أول دليلي ابن طاهر بأنه منتقض بنون التوكيد و نصّه ورده ابن الضائع بأن معنى قول 
المستدل تخلص المضارع للاستقبال أنها موضوعة لهذا التخليص كالسين. انتهى المراد منه. 

وإذا ثبت هذا فالداخلة على المضارع عنده هي الداخلة على الماضي لفظا و صورة, لا معنى و 
حقيقة و نظيره في كون معنى المشترك في أحد وضعية أحد مدلوليه في الآخر ما جوزوه في لفظ الركعة 
و الشمس و إن لم يكن هنا لزوم و لا جزئية. 

و قال الجمهور: هي موضوعة مع المضارع وغيره للمعنى المصدري ليس غير و دلالتها مع 
المضارع على الاستقبال عارضة كالألفاظ المتضمنة معنى زائدا على أصل معناها الذي وضعت له. و 
هذا مفهوم من ادعانهم العينية» و من نسبة الأول لمخالفهم؛ فهي عندهم من قبيل المتواطئ و 
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الاختلاف في خارج عما وضع له اللفظ. و لهذا لا يضرهم ''' في ادعاء العينية و يؤيد رأيهم أن الأصل 
عدم الاشتراك. و هذا بيان لما يرجع إليه القولان عند تحقق تصورهما لا لعين ما ورد عليه الخلاف حتى 
يقال إن الخلاف في الاشتراك و التواطئ ليس من مقاصد النحاة. فقد ظهر ما يختلف فيه القولان و أنه لا 
يلزم من الاتفاق على ما ذكر في السؤال الاتفاق على غيره. و تبين أثر القولين في الجملة و ليس ظهور 
الأثر بحسب الأحكام اللفظية شرطا في تحقق الخلاف النحوي, و علم أنها عند النكر للعينية المصدرية 
نفسها؛ لأنه وافق على التأويل مع غير المضارعء و قد سبق كون ذلك معنى لها. و به يتحقق القسم. و 
لا يتوقف تحققه على اعتبار الدلالة على التخليص و لا على النصب حتى ينتفى بانتفائها. 
و كتب عبيد ربه محمد بن عبد الرحمن بن زكرى وفقه الله بمنه آمين. 
أكَيْ] 
م ا . ع للام ف مي 
]١531[‏ 001 0 0 0 وَكئ بمااضارع ل مقفا 
الثاني من الوصولات الحرفية: 'كي'» و توصل بخصوص المضارع. و لابد من كونها مسبوقة بلام 
التعليل لفظا نحو: "جئتك لكي تكرمني". و منه لكي لا تَأسَا 4 [ الحديد: 7]. أو تقديرا ك: "جنتك 
كي تكرمني"؛ و منه لآ كي لَا يَكُونَ دُولَةَ ‏ |[ الحشر: 7]. 
ف (كي) معطوفة على (أن)» و (بما ضارع) متعلق بمحذوف لدلالة ما قبله أي: و الوصل بما 
ضارع؛ و جملة (قفا) حال من (كي)» لأن الأصح صحة وقوع الماضي المجرد من (قد) صدرا في 


الجملة الحالية» و (للام) متعلق به. و اللام مقوية جابرة لتأخر العامل. 


.»... فى نسخة (ب) «و لهذا يضرهم‎ )١( 


0( قوله (للام قفا) أي وقع بعد اللام و لو مقدرة فلا يرد نحو: جنتك كي تعطيني حقي. (ابن القره داغي) 
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١أنّ]‏ 
(؟18] 20 وَأَنَّ وَالْوَصْلُ ابْتداءً وَالْخَبَر دب 000 
الثالث: (أنَ) بفتح الهمزة و تشديد النون و توصل بالمبتدأ و الخبر. لأنها من نواسخ الابتداء. شم إن 
كان خبرها مشتقا جيء بالمصدر في التأويل من لفظه نحو: أعجبني أن زيدا منطلق. و منه الظرف و 
عديله. لأن الخبر في الحقيقة هو المتعلق المحذوف و إن كان جامدا نحو: أعجبني أن زيدا أخوك جيء 
به من الكون. قوله (ابتداء) مصدر بمعنى اسم المفعول. 
[ما] 
[177] مل الاسام ساسم ١‏ افد تضوف" الام أمحركه 
الرابع: "ما" نحو لإ يما نَسوا يَوْمَ الْحِسَاب © [ص: ع9 وتوطل بنحل تتمرف غير أمرا". وكدر 
وصلها بليس في قوله (... بما لستّما أهل الخيائة و القَدرِ). و قد توصل بالجملة الاسمية كقوله: 
(واصل خليلك ما التواصل ممكن ...). 
ف (ما) معطوفة على ما قبلها. و ب (ذي) متعلق بالوصل محذوفاء و (لا) عاطفة, و (ما) واقعة على 
فعل الأمر أي: و الوصل بفعل ذي تصرف لا فعل أمر, و إسناد أمر إلى ضمير الفعل مجاز. 
[لّو] 
[178] 20 وَلَوْكَمابِتَلُو مُفْهِمٍتَمَن'" ا 00 


الخامس: "لو". و توصل بفعل متصرف غير أمرء و هذا معنى قوله (كما). 


)١(‏ قوله (بذي تصرف) اي ولو تصرفا ناقصا كما في "مادام" ماضيا أو مضارعا لا أمرا و يوصل بجملة اسمية غير 
مصدرة بحرف بخلاف المصدرة به نحو: ما أن نجماً في السّماء. و لم يذكره لندرته. (ابن القره داغى) 


(؟) نحو: عجبتٌ مِمَّا ضرت زيدًاء أي : عجبتٌ من ضَّريك إيّاه. و المضارع نحو: عجبت مما تضربٌ زيدًا. (شرح الفية) 


(1) قوله (و لو كما) اي مثلها في وصلها بفعل متصرف غير أمر لكنه يكون غالبا بتلو مفهم تمن نحو: (ِرُيَمَا يَوَدٌ 
الَذِينَ كوا َو كَانُوا مُسْلِمِينَ) [الحجر- ؟]. (ابن القره داغي) 
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و قوله (بتلو) حال من (لو) أي حال كونها تلو مفهم التمني ('). فالباء زائدة في الحال ضرورة؛ 
لأنها إنما تزاد فيها إذا نفي عاملها و لا فرق بين الماضي نحو ( وَدُوا لَوُْدْهِنْ 6 [القلم:1]. و المضارع 
نحو: 9 يَوَدُأَحَدْهُْ ل يعَمّر 6[ البقرة: 92]. و هذا أكثر . و قد يختلف كقوله: 

ما كان صَرَّكَ لو مَنَدتَء وَوْنّما 2 مَنّ القَتى وَ هُوَ المَغِيظ المُخْتق 


|الذي| 
17 م ...0.0 0 وَهَنْ يَزِد فِيْهِ الذي فَمَاوَهَنْ'" )ه 
زاده في الموصول الحرفي يونس؛ حكاه عنه الفارسي في الشيرازيات و أنه جعل منه أ دَلِكَ الَّذِي 
شر اللَّهُعِبَادَه 4 '' [ الشورى 17. قال ابن هشام في الحواشي: و من أدل دليل على ذلك قول أبي 
ا 
يَالَيتَ مَن يَمنَعُ المعروقٌ يُمنَعْهُ ‏ حَتى يوق رجال مرّماصَبَعُوا 
ليت رِزقٌ رجالٍ يقل ناتلهم2 قوت كقوتٍ و وُسمٌ كَالّذي وُسعوا 
انتهى. أي كوسع. 
قلت: لا دليل فيما ذكر إلا على إرادة المعنى المصدري؛ ولا يلزم من قبول التأويل به كون "الذي" 
من الموصولات الحرفية» و قد تقدم الفرق بين ما يلزمه قبول ذلك و ما لا يلزمه عند قوله (كيف وقع) 


)١(‏ "لو" يتلو غالبا ما يفهم معني التمني. (المواهب الحميدة) 


(1) قوله (فما وهن) قضيته أنه ليس ضعيفاء و هو ممنوع كيف وما مثل به من قوله تعالى: (وَحُضْكُمْ كَالْذِي 
حَاصُوا) أجيب عنه بوجوه: كون (الذي) مخفف الذين, أو صفة لمحذوف اي كالجمع الذي أو كالخوض الذي 
خاضوه على أنه أورد عليه أن دخول اللام عليه لكونه من خواص الاسم يأبى عن حرفيته. (ابن القرداغى) 

(5) و نحو: إوَحَُطْكُمْ كَالّذِي حَاصُوا) [التوبة: 24] وجه الاستشهاد: مجيء "الذي" موصولا حرفيا على ما حكاه 
الفارسي عن يونس بن حبيبء وهو على هذا يؤوّل مع ما بعده بمصدر مجرور ب "الكاف. والتقدير: كالخوصء ودليل 


يونس ومن معه على هذاء هو كون "الذي" مفرداء وما بعده جمعاء فلو كان موصولا أسمياء لقيل؛ كالذي خاضء أو 
لقيل: كالذين خاضوا. (مصباح السالك) 
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و أما قوله تعالى شآ وَحُحطْحُمْ كَالَذِي ححاصُوا 6 [ التوبة: 24] ففيه توجيهات مذكورة في التصريح. و قد 
علمت من هذا التقرير قوة مذهب الجمهور و ضعف مخاله. ففي قوله (فما وهن) نظر. و قد رفع إلي. 
سؤال في طلب بيان توجيه القولين في "الذي" المصدرية و بيان الصحيح منهماء فأجبت بأن حجة 
الجمهور عود الضمير عليها في أغلب الاستعمالات و جل التراكيب؛ فيحمل عليه محل النزاع لقلته. و 
عدم نهوض دليل الحرفية فيه, و يقدر الضمير فيما لم يوجد فيه صريحاء و حجة المقابل صحة التأويل 
بالمصدر فإنها خاصية الحرفي, و إذا ثبت حرفيته امتنع تقدير ضمير يعود عليه. و أشار ابن مالك إلى 
جوابه بأن خاصية الحرفي وجوب التأويل بالمصدر وعدم إمكان الحمل على خلاف ذلك لا صحة 
التأويل و قبوله في الجملة و الموجود في الذي الثاني لا الأول» وبه يعلم أنه لا منافات بين كون "الذي" 
من الموصولات الاسمية و صحة""' تأويله مع ما يليه بالمصدر وان الجمهور لا يمنعون التأويل المذكور, 
و التخاريج الحكمية عنهم في التصريح لا تنافي قبول التأويل» و لهذا زاد ابن مالك في حد الحرفي و لم 
يحتج إلى عائد احترازا عن الذي الواقعة في التراكيب الممكن فيها التأويل, فإنها وإن قبلته تحتاج إلى 
عائد لقاعدة الحمل المتقدمة. انتهى المراد من الجواب. 


)١(‏ فى نسخة (أ) (احجة». 
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ذكر فيها الحكاية ”, و أتى بها بعد الموصول لأن أداتيها "أي" و'مَنْ". و قد ذكر استعمالاتهما في 
مبحث الموصولء و إن من جملتها الاستفهامء وهما مستعملان فيه في الحكاية. 


[حكاية النّكرة بأَيّ 
[175] 20 مالِلْمُئَكَر اخك وهو بأَيٌإِن تَشأل بهاعَنة" 00000 
أي: إذا سألتٌ ب "أي" عن اسم منكر إحك ما ثبت له فيها. و (ما) من صيغ العموم. فتشتمل أحوال 
الإعراب؛ و التذكير و التأنيث. ا ا إلا أنه 0 لجار أن 
لوصفه بما فيه الألف و التاءء و كذا إذا قيل: جاء رجال فتقول: (أُيون). لأنك تقول: رجال صالحون, 
بخلاف نحو أحمال و جذوع. 
و تحرّز بالمنكر عن المعرف. فإن المعرفة لا تحكي بأي. 


)١(‏ الحكاية في اصطلاح النّحاة: إيراد اللفظ المسموع على هينته من غير تغييرء كقولك: من زيداً؟ إذا قيل: رأيتُ 
زيداًء جاء زيدٌء من زيدٌ؟ تحكيه كما هوء إن كان مفرداً .. إذا كان مثنيٌ .. إذا كان مجموعاً .. مرفوعاً .. منصوباً .. 
مخفوضاً. تحكي اللفظ بهيئته. أو إيراد صفته. والمعني بالصفة هنا أن يُؤتى ب (أيّ) تحو: أيَّا؟ لمن قال: رأيت زيداً. 
لهذا ضفة لرين. كذلك تشكيه كنا هرد إن كان عفرا فمفردء و جاء زيدٌء أيّ؟ رأيت زيداً. أَيّاا؟ مررت بزيدء أيّ؟ 
تحكيه كما هو. لكن (أَيّ) هذا ليس هو عين المحكي, بل هذا صفةٌ له. (شرح ألفية للحازمي) 


(1) قوله (ما للمنكر) اي ما ثبت للمنكر من إعرابء و تذكيرء وإفراد وفروعهما احكه ب "أي" للاستفهام؛ اي فيه 
إذا وقع السؤال عن المنكر به وهي معربة والحركات والحروف اللاحقة لها قيل: إعراب. وقيل: حركات حكاية 
وحروفهاء فيكون إعرابها مقدرا. (ابن القره داغي) 


اهيل تلان ميل ١‏ ال ل ل 
ان ٠‏ ون ٠‏ وات ) وفي النصب 1 3 وين وات ). (شرح ألفية) 
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و كان من حقه أن يشترط تقدم ذكر النكرة احترازا مما إذا سئل بأي ابتداء عن نكرة لم تتقدم فلا 
حكاية. بل تستعمل (أي) على حسب ما تقتضيه العوامل. و قوله يحكي بها ما ثبت للنكرة لا يفهم منه 
تقدم ذكر النكرة بل يصدق بتقدمها و تأخرها؛ و الحكاية لا تستلزم تقدم المحكيء و لذا تحكي الجمل 
بالقول المستقبل. 

و فهم من إطلاقه في النكرة أنه لا فرق بين العاقل و غيره. 

و فهم من إطلاقه في الحكاية أنه لا فرق بين الوصل و الوقف, إلا أنه لا يتأتى في الوقف حكاية ما 
للمفرد من الإعرابء لأن الوقف على الحركات متعذر. 

و اعلم أنه اختلف في الحركات اللاحقة ل (أيّ): 

فقيل: هي حركات إعراب» فهي في الرفع على قياس قول البصريين مبتدأ و خبرها محذوف تقديره: 
أي قام؛ و إنما لم يتقدم الفعل فتكون (أيّ) فاعلا؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. و أجاز الكوفييون 
في باب الحكاية رفعها بفعل مقدر قبلها فيكون طبق المحكي. و لو أظهر لجاز ويترجح إظهاره 
عندهم, و أما في النصب و الجر فهي محمولة على فعل مقدر تقديره: أيا ضربت» و بأي مررت. 

و قيل: هي حركات حكاية؛ لأن من جملتها المجرور, فيلزم على كونها إعرابا إضمار حرف الجر. و 
قد التزم بعضهم إظهاره فيقول بأيء و إذا كانت حكاية فتكون بمنزلة من في موضع رفع بالابتداء» و 
الخبر محذوف, و هذا الثاني هو المفهوم من المتن. 

قوله (ما للمنكر) منصوب على الاشتغال؛ و الباء ظرفية. و (إن تسأل) شرط حذف جوابه. لدلالة 


ما قبله. 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة يننا 


[حكاية النكرة ب (مَنْ)] 


[76] 20 وَالنُونَ أشبغ”" وَمَنانِ إن ثُنَنَ مَنْيْن مَنْتانٍ مَنَه لِلْفْزْدِ عَنَ )0 

(و في الوقف بمن'" أي: إحك بها ما ثبت للنكرة المسؤول عنها. لكن بشرط العقل. ولا يظهر 
فيها أثر حكاية الإعراب: بل لا معنى لحكايته بها مع اختصاص الحكاية بها في الوقف. و لم يحتج إلى 
مكراد و الحو اس اجا و 
محكية في (مَنْ (والنون أشبع) ) ”" أي: اشبع حركاتها, فيتولّد عنها ما يناسبها من ألف إن كانت 
فتحةء وياء إن كانت كسرة:ء و وأو إن كانت ضمة, فتقول في حكاية قول القائل جاءني رجل: (منوا)» و 
قوله رأيت رجلا: (منا)» و قوله مررت: بر-جل: (مني). 

و اعلم أنه اختلف في هذه الأحرف 

فذهب المبرد و الفارسي إلى أنها أريدت بها الحكاية و حركت النون اتباعا لها. 

و ذهب السيرافي إلى أن الحركات بها وقعت الحكاية» ثم أشبعت فنشأت عنها الحروف ليوقف 
عليها. إذ لا يوقف على متحركء و رجح الأول بأن (مَنْ) مبنية» و بأن بيان الحركات إنما يكون غالبا بهاء 
السكت, و (مَنْ) مبتدأ على كل حال و الخبر محذوف. 


, إن شئل عن النكرة بِمَنْ فإنه يُكى في ( مَنْ ) ما للتكرة من إعراب » وتذكير , وتأنيث ؛ وإفراد » وتثنية ؛ وجمع‎ )١( 
لاا 0 (الواو) في حالة الرفع . و (الألف) في المفرد في‎ 
حالة التصبء و (الياء) في حالة الجر, و لا يُفْعَل ذلك ب (مَنْ ) إلا في الوقف؛ فتفول لمن قال: جاءني رجلٌ (مَنُو) و‎ 
لمن قال: رأيت رجلاً (مَنَا) و لمن قال: مررت برجل (مَنِي). (شرح الفية)‎ 


(0) قوله (و في الوقف بمن) اي احك ب "من" ما لمنكر عاقل في حال الوقف. و فيه تنبيه على أن "أي" يعم 

الوقف و الوصل. (ابن القره داغي) 

(") قوله (و النون اشبع) اي: النون في المذكر حركه بحركة المنكر, ثم اشبع الحركة دفعا للوقف على المتحرك 
فيتولد منه واوء أو ألف, أو ياء. ففي تعلق الإشباع بالنون تجوز. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفسريدة الم 


و الواو في قوله (و في الوقف بمن) عاطفة لعامل مزال قد بقى معموله دفعا لوهم اتقى وهو إعمال 
ما قبل أداة الشرط فيما بعدها. 

و قوله (في الوقف) يتعلق بمحذوف أي: إحك في من كائنا في الوقف كما بينا في الوقف لا باحك 
لما صرح به السّعد في شرح تصريف العزي من أنه لا يجوز تعلق حرفي جر متحدين في المعنى بعامل 
واحدء و سره أن الجار و المجرور أخو الظرف فحكمه حكمه. والظرفان من نوع واحد لا يعمل فيها 
عامل واحد إلا أن يكون الثاني تابعا أو يكون العامل اسم تفضيل لأنه في قوة عاملين نحو: زيد يوم 
الجمعة خير منه يوم الخميس. 

قال ابن هشام في قول ابن مالك: إحك بأي في الوقف: قد يقال: إنه متعلق باحك و جاز. لأن هذا 
زمان و ذلك مكان فهو نظير "اعتكفت في يوم الخميس في المسجد”, و من ثم جاز عمل العامل الواحد 
اوم ليور ا انتهى . 


(وَ مَنانٍ إِنْ ثُمَنَ مَنَيْنِ مَنْتانِ) ''(منان) معطوف على (مَنْ) أي: إحك ب "منان" إن تثن النكرة. و 
(منين) معطوف عليه بحذف الأداةء و كذا (منتان). و “منان" بالألف للرفع؛ و منين للنصب و الجرء و 
اكتفى بالمرفوع في تثنية المؤنث للعلم بغيره ممّا ذكره في المذكر. 

ولا يجمع بين "منان" و "منين" في التركيب الواحدء بل إذا حكي المرفوع قيل: منان؛ و المنصوب 
قيل: منين» لما تقدم من أن (مَنْ) لا يحكى بها في الوصل. 

و مفهوم قوله (إن تثن) أنه إذا كان المسؤول عنه اثنين متعاطفين كأن يقول: رأيت رجلا وإمرأة لم 
يحك ب "منين"؛ بل تقول: من و منه. 

قال أبوحيان: و هل يجوز أن يثنى و يغلب المذكر فيقول: منين يحتمل أن يجوز. قال: و كذا (أيّ) 
فيها الاحتمالان فتقول إذا لم تثن : (أي) و (أية) بالعطف و سواء في الصورة اتفق إعراب المحكيين أم 
اختلف. 


(مكَان) رفعاً 0 5 


المهمات المفيدة فى ثسح الفميدة ترون 


(مَنّه للفرد عَنّ) ''' فتقول في حكاية جاءت إمرأة: (مَنَه). بفتح النون و الوقف بالهاء. و فيه لغة 
أخرى و هي سكون النون فتسلم التاء. و الأولى أرجح. قوله (مَنَهُ) معطوف بحذف الأداة. و (عنّ) في 
موضع نصب على الحال أي عرض و عروضه من جهة قلب تائه هاء. و (للفرد) متعلق به حذفت صفته 
أي المؤنث بقرينة ما قبله. 
[177] 0 نات مَعْ مَئِيْنَ إن جَمْعُ عُنِي مَنُونَوَالنُونَ بِكُل سَكْنٍ )» 
[171] 6 وَإِنْ تصِل فَلَفْطظُ مَنْ لا يَحْتَلِفَ”" اخ ا 1ه 

(منات مع منين إن جمع عني منون): (منات) معطوف أيضا بحذف الأداة يحكى به جمع 
المؤنث. و (منين) جمع يحكى به جمع المذكر في غير الرفع'". و معنى المعية: المشاركة في 
الاستعمال في معنى الحكاية و إلا فكل مختص بقبيل كما علمت. و (جمعٌ) نائب فاعل بمقدر يفسره 
(عني)» و (منون) يحكى به الجمع المذكر في حالة الرفع فهو معطوف على (منات). 

(والنون بكلّ سكّن) قد علمت أنه لا يحكى ب ( مَنْ) إلا في الوقف, و لما لم يتأت له النطق ب 
(مَنْ) ساكنة في منان و شبهه لأنه لا يجتمع في الشعر ساكنان نطق بها متحركة, و نبّه هنا على وجوب 


سكونها يقوله (و النون) مفعول مقدم ب (سكن) والباء في (بكل) ظرفية. 


لأنها لا تكون في الوقف إلا ساكنة, وحكسي فيها التأنيث دون الإعراب؛ لأن الإعراب فرعه. ومراعاة 
الأصل عند تعارضهما أولى. (ابن القره داغي) 


(5) (وإن تصل) بيان لمفهوم قوله: وفي الوقف. يعني: إذا وصل شيء يحكى بلفظ "من" ساكنا في جميع الأحوال. 
فتقول لمن قال رأيت رجالا: (من يافتى). وهكذا. (ابن القره داغي) 

(؟) تقول في جمع المؤنث: (مَنَاتُ) بالألف والتاء الزائدتين فإذا قيل: جاء نِسْوَةٌ » فمُلَ مَنَاتْ رفعاء ونصباء وجرًّا. و 
تقول في جمع المذكر (مَنُونْ) رفعاً» و (مَِينْ) نصباء وجرا فإذا قيل : جاء قومٌ» فقلل مَتُونْ وإذا قيل : رأيت قوماً 
2 أو مررت بقوم » فقل مَنِينُ». (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفسيدة قف 


(و إن تصل فلفظ من لا يختلف) تصريح بمفهوم قوله فيما سبق (في الوقف) اي: إذا استعملت 
(مَنْ) في الوصل بطلت الحكاية فلا يختلف لفظها باختلاف النكرة المسؤول عنها بها. فتقول في حكاية 
قول القائل جاءني رجل و إمرأة و رجلان و إمرأتان و رجال ونساء: "من يا هذا" في الجميع. 

و أسقط التنبيه على ما نبّه عليه في الخلاصة بقوله: «وَتادِرٌ منُونَ فى نَم عُرِف )كما أسقط التنبيه 
على ما نبّه عليه قولها: و الفتح نزر في تثنية المؤنث لندورها. 

[حكاية العَلّم ب(مَنْ )| 
[/171] مل ...0000 و أشي بها الْأَلامَ إنْ لَمْ تَنْعَطِف *" )0 

الباء هنا للآلة لأن الحكاية ب (مَنْ) في غيرها لا فيهاء و ذلك أنه إذا حكي العلم بها جيء بلفظه 
بعدها على الحالة التي ذكر عليها قبلها فتصير في الوصلء و لا يختلف لفظها فتقول في حكاية جاء 
زيدٌ: من زيدًء ورأيت زيداً: من زيدأء ومررت بزيدٍ: مسن زيدء وهذه لغة الحجازيين. 

و أما غيرهم فيقول "من زيدٌ" بالرفع في الجميع. 
و أهل الحجاز لا يلتزمون الحكاية بل يجيزون معها الإعراب و هو عندهم أرجح. 
و اختلف في حكاية العلم في لغة الحجازيين على أربعة أوجه: 


)١(‏ احك العلم ب (مَنْ) إن لم يتقدم عليها عاطف. (ضياء السالك) 

- فتقول لمن قال : جاءني زيدٌ : مَنْ زيدٌ ؟ ولمن قال : رأيت زيداً: مَنْ زيداً ؟ ولمن قال: مررت بريد : مَنْ زيار 
؟ فتَْكى في العلم المذكور بعد مَنْ ما لِْعَلَمِ المذكور في الكلام السابق من الإعراب , هذا إذا لم يتقدّم على مَنْ 
عاطف . فإذا تقدّم عليها عاطف امتنعث الحكاية ؛ ووجب رفع العلم في جميع الأحوال على أنه خبرٌ عن من أو 
مبتدأ مُؤخرء خبره من مقدم ؛ فتقول لمن قال : جاء زيدٌ» أو قال : رأيت زيداً » أو قال: مررت بزيدٍ ؛ تقول : ومَنْ 
زيدٌ .ولا يُحكى من المعارف إلا العلم ؛ فلا تفول لِمَنْ قال : رأيتُ غلامَ زيو : مَنْ غلام زيدٍ ؛ بنصب غلام بل يجب 
رفعه في جميع الأحوال ؛ فتفول : مَنْ غلامُ زيار ؛ لان غلام ليس بعلم» (شرح ألفية) 

- قوله (واحك بها) اي ب"من" نفس الأعلام لا ما لها. فتقول لمن قال رأيت زيداً (من زيداً)ء ومن مبتدأء والاسم 
بعده خبره. وهو مرفوع تقديراء وحركته اللفظية حركة الحكاية. قوله (إن لم تنعطف) اي لم تقع بعد حرف العطف. 
وإلا تعين الرفع. لأن المقصود من الحكاية بيان المراد. والعطف يدل عليه؛ هذا. ويشترط في حكاية العلم عدم تيقن 
انتفاء الاشتراك فيه. فلا يحكى لفظ (الفرزدق) لعدم اشتراكه يقيناء وكونه علما لعاقل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة فض 


أحدها: أنه حكاية مطلقاء و أن الضمة في (مَنْ زيدٌ) غير ضمة الإعراب. وهو قول جمهور 
التصوضة: 

و الثاني: أنها حكاية إلا في الرفع؛ و هو قول بعض البصريين. 

و الثالث: أنها إعراب و العلم بدل من معموله لعامل مضمرء فإذا قيل: جاء زيد فقلت: من زيد 
بالتقدير جاء من و زيد بدل من مَنء و هو قول الكوفيين» و ردّ بعدم اقتران البدل بهمزة الاستفهام. 

و الرابع: أن العلم بدل من ضمير عائد على مَنْء و التقدير في من زيدا: من ضربته زيدا. وفي من 
زيد: من مررت به زيدء قاله بعضهم؛ و يلزمه ما لزم الكوفيين. 

و المفهوم من المتن الأول. 

و مفهوم قوله (بها) -أي مَنْ- أن العلم لا يحكى بأي. 

و مفهوم قوله (الأعلام) أن غيرها من المعارف لا يحكى ب (مَنْ) أي في الأكثر الغالب وإلا فقد 
سمعت حكاية الضمير و المضاف. 

و فهم من إطلاقه أن العلم يشترط فيه أن يكون للعاقل؛ لأنه إذا أطلق انصرف إليه. 

و احترز بقوله (إن لم تنعطف) مما إذا اقترنت بعاطفء فإنه يتعين الرفع عند جميع العرب. لأن 
المراد من الحكاية دفع توهم أن المسؤول عنه غير المذكور, فإذا عطفت على كلام المخاطب دل ذلك 
على أن المسؤول عنه إنما هو عن ما ذكره؛ لأنك لا تبتدئ سؤالا عما لم يذكره مصدرا بحرف العاطف. 

و أطلق في العاطف و هو مقيد بخصوص الواو و الفاء كما صرح في شرح اللباب. وهذا التقييد 
ليس بالنسبة للمنطوق أي ليس المراد اشتراط نفي كونها معطوفة بخصوص الواو و الفاء. و أما كونها 
معطوفة بغيرها فلا يشترط نفيه. بل بالنسبة للمفهوم أي إذا انعطفت بطلت الحكاية و لا تتعطف إلا 
بخصوص الواو و الفاء إذ لا معنى لانعطافها بغيرهما. 

تنبيه قال الشيخ يسن في حواشي التصريح: ظاهر عبارة الناظم أن المراد العطف حقيقة لا صورة 
فلينظر وجه هذا العطف مع اختلاف المتكلم؛ و ليس من العطف التلقيني» و هل هو مبني على جواز 
عطف الإنشاء على الاخبار مع أن النحويين لم يختلفوا في جواز هذا العطف كما علمت. انتهى . 


المهمات المفيدة فى شسح الفسيدة انفضا 


قلت: محل الخلاف بين المانع و المجيز في عطف الاخبار على الإنشاء و بالعكس غير ما قصد به 
دفع الايهام أما هو فيجوز فيه الأمران اتفاقا كما هو قولهم : لا و أيدك. فإن أهل البيان المانعين يجيزونه. 

قال في المُطوّل: قولهم لا رد لكلام سابق كأنه قيل ليس الأمر كذلك. فهذه جملة اخبارية. وأيدك 
الله جملة إنشائية معنى؛ لأنها بمعنى الدعاءء فبينهما كمال الانقطاع. لكن ترك العطف هنا يوهم خلاف 
المقصود, فإنه لو قيل لا أيدك الله لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأبيد فلدفع هذا الوهم جيء 
بالواو العاطفة للانشائية الدعانية على الإخبارية المنفية المدلول عليها بكلمة لا. إه . إذا تقرر هذا 
فمسألتنا من هذا القبيل. 

قال الرضي: و غرضهم في الحكاية أن يتيقن المخاطب أن المسؤول عنه هو ما ذكره بعينه لا غيره 
حتى يكون نصا. ثم قال: و إنما خصوا بالعلم دون غيره من المعارف لأنه أكثر استعمالا من غيره لكونه 
أدل على المسمى؛ و المراد من الحكاية تتصيص المذكور و رفع الايهام فكثير الاستعمال أنسب . 

ثم قال: و من شروط حكاية العلم أن لا يدخل حرف العطف على مَنْ نحو: و من زيد أو فمن زيدء 
فلا تجوز الحكاية اتفاقا لزوال اللبسء إذ العطف على كلام المخاطب مؤذن بأن السؤال إنما هو عمن 
ذكره دون غيره.إه . 

و قال أبواسحاق الشاطبي: إذا قيل لك: رأيت زيدا فقلت: و من زيدء فليس إلا الرفع؛ و كذلك في 
مررت بزيد و نحوه, و كذلك الباء إذا قلت: بمن زيدء وسبب ذلك أن الغرض من الحكاية بيان أن 
المسؤول عنه هو المتقدم في الذكر لا غير فإذا عطفت جملة السَؤال على كلام المسؤول عنه صار في 
ذلك بيان أن المسؤول عنه هو الأول» لأنك لا تبتدئ سؤالا عما لم يذكره مصدرا بحرف العطف إذا كان 
حرف العطف لازما للتوسط بين المعطوف و المعطوف عليه إه فزال استشكال عطف الانشاء على 
الخيرء ثم نقول نزل السائل نفسه لهذا الغرض منزلة المتكلم فالحق كلامه بكلامه. و خرطه في سلكه 
كما أنه نزل في غير العطف تلفظه بزيد منزلة تلفظه المسؤول به فراعي ما يقتضيه التأمل العامل في كلام 
المسؤول دون ما يقتضيه العامل في كلامه؛ و نظير المسألة ما يفعله الشارحون للمتون في ذكر القيود و 
المعطوفات, فإنهم يسلكون في ذلك مسلك التتميم و التذييل دون طريق الاستئناف و الاستقلال لأنهم 
نزلوا أنفسهم منزلة المؤلفين للمتون, و هذا أظهر من إدعاء قصدهم للتلقين. 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة خض 


إحكاية الوصف ب (مَنْ) | 
[074 20 وَالْوَصْفَ مَنْسْوبَامَعْ أل وَ اليا" وَقُلْ بِعَيْرٍ عاق لكالمائي يه 

(و الوصف منسوبا مع أل والياء) : قوله (الوصف) معطوف على (الأعلام) أي: واحك ب 'مَنْ" 
الوصف حال كونه منسوبا حالة كون 'مَنْ" مع أل و الياء. قال في الشرح: كذا نص عليه سيبويه فإذا قيل 
جاء القرشي فيقال المني. إه. و فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن المنسوب ليس وصفا نعم الوصف مستفاد من اسم النسب. 

و ثانيهما: أنه يلزم على ما ذكره حكاية المعرف بأل و قد علمت امتناع ذلك. 

و قال الرضي: و إذا سألت ب (مَنْ) عمن ينتسب إليه علم. سواء كان المنسوب علم عاقل أو لا. بل 
الشرط كون المنسوب إليه عاقلاء كما إذا قلت: رأيت زيدا أو ركبت أعوج . جاز لك أن تقول: آلمني. 
أي: البكري أو: التميمي مثلاء تأتي بمن مكان المنسوب إليه. و تدخل عليه الألف و اللام لأنه كذلك في 
المسؤول عنه. [ أعني البكري. مثلا]. لأن صفة العلم المنسوبة إلى من لابد فيها من الألف و اللام؛ و 
تلحق ياء النسب آخر (من) كما كان آخر المسؤول عنهء و الأكثر الأشهر إدخال همزة الاستفهام على 
المني تقول: آلمني, بالمد. لأنه كذلك في المسؤول عنه لأنك تقول: آلقرشى أو الهاشمي.؛ و أيضا فإن 
(من) ضعف تضمنها للاستفهام لصيرورتها معربة بمعاملتها معاملة المعربات التي لا تتضمن معنى 
الحروف. و هي دخول لام التعريف عليها و لحاق ياء النسب لها فيؤتى بحرف الاستفهام '''. ويحكى 
ب (المني) إعراب العلم المسؤول عن نسبتهء سواء كان السائل واصلا أو واقفاء كالحكاية في لفظ (أي) 
سواء؛ فتقول لمن قال: جاء زيد: آلمني يا فتى؛ و كذا: المني؛ و كذا: آلمنيان, و المنيين؛ و المنيون, 


)١(‏ قوله (والوصف منسوبا) عطف على الأعلام, اي احك ب"مَن" الوصف المنسوب عاقلا أو غيره مصاحبا مع 
"أل" في أوله والياء في آخره. فتقول لمن قال جاء القرشي: (المني). واحك بما غير العاقل ققط مع "أل" في أوله 
والياء في آخره . (ابن القره داغي) 

و إلحاق ياء النسب بآخرهاء وبعضهم لا يأتي بهمزة الاستفهام'. 


المهمات المفيدة فى شس ح الغفسريدة دفن 


وآلمنيين؛ و آلمنية؛ و آلمنيتان و المنيات؛ و يأتي المسؤول بالجواب على وفق إعراب آلمني. تقول: 
رأيت زيداء فيقول: آلمني؛ فتقول: القرشي؛ على أنه صفة لزيدء المذكور أولا في كلامك؛ و يجوز الرفع 
في الكل؛ على إضمار المبتدأء أي هو القرشي لانفصاله عن الموصوف بتوسط الاستفهام؛ قال مبرمان : 
سألت المبرد: إذا قال لك رجل: رأيت زيدا و أردت أن تسأله عن صفته. قال: أقول: آلمني. كأني قلت: 
الظريفي, أو: البزازي. قال السيرافي: و هذا تفريع منه و قياس وليس بمسموع؛ قلت: و كأنه جعل 
الياء في: الظريفي و نحوه للتأكيد. كما قيل في: أحمري. انتهى. 

فظهر أن (من) فيما ذكر لحكاية العلم و إن كان المطلوب بها بيان صفته و هو معنى قول الرضي: و 
يحكى ب (المني) إعراب العلم المسؤول عن صفته. 


(وَ كُلْ بتَئِرِ عاقِلٍ كَالْمائي) تقديره على مقتضي ما قبله أي: قل في حكاية الوصف المنسوب الذي 
لغير العاقل ب (مَنْ) كما تقول في النسب للماء فإنك إذا نسبت إليه جاز لك إقرار الهمزة. و إبدالها واوا 
فتقول: ماءي و ماوي. 

قال في الشرح بعد كلامه المتقدم: ثم ذهب جماعة إلى تعميم ذلك في العاقل و غيره. و خصه 
المبرد بالعاقل و حكى غيره بالماءي و الماوي. إه . أي حكى بهذين اللفظين, و قد عرفت ما فيه. و 
فيه أيضا أنه لم يقل أحد أنه يقال مع غير العاقل آلمني لا المبرد و لا غيره» و قوله و حكى غيره هو 
المقول في المسألة فقط. 

قال الرضي وإن كانت صفة العلم منسوبة إلى ما لا يعقل كالمكي و البصري فلا يجوز آلمني اتفاقا. 
قال المبرد القياس الماءي أو الماوي. قال السيرافي هذا تفريع منه و ليس بمسموع. انتهى. 

و قد عرفت من صدر التقرير إعراب المتن. و هذه المسألة مزيدة على الخلاصة. 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفميدة كرض 


[حكم حكاية العلم المتبع| 
|2219 وَالْعَلَمُ المُتْبَعُ لا يُخكى سوى”2 2 َاابْناً مُضافَاً لِكَمِثْلِهِ حَوَى به 
(العلم) مبتدأء و (المتبع) نعت له. و جملة (لا يحكى) خبره. و (سوى) منصوب على الاستثناء 
أو الظرفية؛ و فيها معنى الاستثناء. و (ما) مضاف إليه واقعة على العلم. و جملة (حوى) صلتها أو 
صفتهاء و (ابنا) مفعول مقدم ب (حوى). و (مضافا) نعته. و اللام متعلقة به. و المثلية في مطلق العلمية 
لا في عين الأولى؛ و هذا تخصيص لما تقدم من تجويز حكاية العلم بِمَنْ فهو من جملة الشروط. 

أي: العلم المتبع بنعت نحو: جاء زيدٌ الفاضلء أو بيان نحو جاء زيدٌ أبوحفص. أو توكيد كجاء زيدٌ 
نفسشه. أو بدل كجاء زيدٌ أخوك, أو نسق كجاء زيدٌ وعمرو تمتنع حكايته. 

فتقول لمن قال ذلك أو رأيت زيدا الفاضل, أو مررت بزيد الفاضل و نظائره: "مَنْ زيدٌ الفاضل” بالرفع 
لا غيرء و كذا بقيتهاء و ذلك لأن إعادة المتبوعات مع توابعها ما عدا النسق يغني عن حكاية إعرابها؛ إذ 
عرف المخاطب أن المسؤول عنه هو المذكور بإرشاد إعادة التوابع المذكورة بعينهاء و أما عطف النسق 
فتعميم المصنف المنع فيه هو رأي يونسء و لا فرق عنده بين أن يكون علمين أو أحدهما. 

و حكى سيبويه عن قوم و استحسئه أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما سواء كان 
المعطوف علما أو لا نحو: من زيدا وعمراء ومن زيدا و أخا عمرو لمن قال: رأيت زيدا أو عمراء و 
لقيت زيدا و أخا عمروء و الفرق بينه و بين سائر التوابع أن الثاني فيه غير الأول فالسؤال واقع بالاسم 
المفرد ثم عطف عليه بعد الحكاية» و أما سائر التوابع فهي في الحقيقة متبوعات. 

و إن لم يكن المعطوف عليه علما لم تجز الحكاية اتفاقا؛ لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذلك التابع. 


هذا كله إذا لم تكرر مَنْ مع المعطوف. و أما إذا اعدتها معه نحو: من زيدا و من عمراء أو من زيدا و من 


)١(‏ قوله (والعلم المتبع) أي بغير العطف وفاقاء و به عند يونس, لكن المستحسن عند سيبويه جواز الحكاية في 
العلم عن المعطوف و المعطوف عليه. قوله (سوى) أي: سوى علم جعل تابعه ابنا مضافا لكمثله اي إلى علم آخر 
حوى ذلك العلم الأول الابن. فالكاف في قوله (لكمثله) زائدة. و اللام بمعنى إلى صلة مضافا. وضمير حوى عائد 
إلى (ما)» و (أبنا) مفعوله, و المراد احتواء الموصوف على الصفة. (إبن القرداغى) 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة يفف 


حو أو من أخوه و من زيدا فإنه تجوز الحكاية في العلم دون غيره؛ وذلك لانقطاع الثاني عن الأول 
صريحا. 

و لما كان قوله (المتبع) يصدق بالمنعوت و ليس المنع فيه مطلقا بل مقيد بما إذا لم يكن التابع ابنا 
مضافا إلى آخرء فإن كان كذلك جازت الحكاية استثناه بقوله (سوى ما ابنا مضافا لكمثله حوى). و 
ذلك لأنه و إن أغنى الوصف المذكور كسائر الأوصاف عن الحكاية لكن تنزل هذا الموصوف مع هذا 
الوصف منزلة الاسم الواحد بدليل حذف التنوين من الموصوف و نصب الوصف في المنادى جوز 
الحكاية فيه. فتقول لمن قال رأيتُ زيد بن عمرو: من زيدٌ بن عمروء بالنصب. بخلاف ما إذا قال: رأيت 
زيدا ابن أخي عمروء فإنك تقول: من زيد ابن أخي عمروء بالرفع؛ لا غير» لعدم توسط الإبن بين علمين» 


وهذا محترز قوله (لكمثله). و هذا أيضا و ما بعده مزيد على الخلاصة. 


[حكاية التمييز ب (ماذا)] 

]17١[‏ 20 ماذا لِتَمِيِير”") الوا ام ور سدس 

(ما ذا) مبتدأ و (لتمييز) خبره على تقدير مضاف أي: لحكاية تمييز. 

قال في التسهيل و يقال في حكاية التمييز لمن قال عندي عشرون عشرون: "ما ذا؟" إه ف "ماذا” 
نصب على التمييزء و عشرون الثاني في كلام السائل هو الناصب له. 

قال الدماميني: و تقديم العامل عليه هو رأي الكوفيين و ابن عصفور و حكى تفعل ماذا تصنعء و لا 
يعرف البصريون ذلك. و إنما قال في التسهيل لمن قال عندي عشرون بدون ذكر التمييز ليكون الابهام 
حينئذ حاصلا فيستحق السؤال و الاستفسار, و لو ذكر التمييز لم يكن ثم إبهام» و ماذا أداة سؤال استفهم 
بها عن التمييز» و ليست تمييزا حقيقتا؛ لأنه لا يتبين فيهاء فنصبها على التمييز حكاية للنصب في 
التمييز الحقيقي, و ذا مركبة مع ماء و ليست إشارة للشيء و لا موصولة. 


)١(‏ قوله (ماذا لتمييز) اي لحكايته. فتقول لمن قال عندي ياقود خلا: "ما ذا خلا". (ابن القره داغى) 
- إذا سئلت عن التمييز فاحكه ب (ماذا) فقل لمن قال عندي رطل زيطا: ماذا زيتا. (المواهب الحميدة) 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة 4 


17 عل ...و أَعْرِبْ وَاخي إِنْ حُكْمَاً إلى لَْظِ تُضِفْ وَاسْمَا يَعِنَ يله 
حذف جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه. و (حكما) مفعول مقدم ب (تضف).؛ و دخلت أداة الشرط 
على الاسم لفظا لضرورة الشعر. و جوز الشيخ يسن في قول الخلاصة «إن صحبة ابانا» أن يكون صحبة 
منصوبا بفعل محذوف يفسره المذكور بناء على أن الشاغل قد يحذف. و الصواب ما ذكرناه. ولنافي 
المسألة كلام محرر في حاشيتنا عند الكلام على حد الاشتغال. و (اسما) خبر (يعن) مضمنا معنى يصير. 

و المعنى: أن اللفظ إذا نسب إليه حكم هو له لا لمدلوله فإنه يجوز فيه وجهان: 

-١‏ الإعراب بحسب ما تقتضيه العوامل فتقول: صَرَبٌ ثلاثي.. و منٌّ ثنائي» برفعهما و تنوينهما. 

؟- و الحكاية على الحالة التي له قبل الاسمية, فتفتح الأول و تسكن الثاني '". 

و من الحكاية قول النبي صلى الله عليه و سلم «إياكم و لَو فإنَ لو تفتحُ عمل الشيطان» '". ومن 
الإعراب قول الشاعر: (إنَّ وا وإنَّ لتتأَعَنَاءُ ...). و في الحديث «و أَنْهَاكُمْ عَنْ: قِيل وَقَالَيم “ا 
بالحكاية و الإعراب. و يصير ذلك اللفظ اسما و إن كان فعلا أو حرفا في الأصل و مسماه الكلمة أو 
اللفظ فتقول على الأول: ضربي ثلاثية: و على الثاني: ثلاثي» و تقول: زيد في إعراب ضربت زيدا مفعول 
بها أو مفعول بهء و من هذا القبيل ضرب فعل ماضء و من حرف جرء سواء قلنا الاسناد لفظي أو 
معنوي. و انظر تحريره في حاشيتنا. 

وفي قوله (و اسما يعن) قصور؛ لأنه لا يصدق على ما كان في الأصل اسماء فلو قال: "و تصين انتما 
للكلمة أو اللفظ" كما في التسهيل لَعَمْ. 


و هذا بحول الله و قوته تمام الكلام فى المقدمات 


)١(‏ قوله (حكما) مفعول تضف. أي ان تنسب حكما إلى لفظ مرادا لفظه فأنت مخيّر في إعرابه وحكايته نحو: ضرب 
فعل ماض, وحينئذ (اسماً يعنَ) أي يظهر اسماً لإرادة لفظه. (ابن القره داغي) 

(1) تقول: ضربٌ ثلاثي» و من ثناني. 

("1) أخرجه مسلم في القدر 5" وابن ماجه في المقدمة؛ وأحمد 7/ عع", .51/٠‏ 

(4) أخرجه البخاري باب الرقاق 1!, الزكاة 81, الاعتصام 1 الأدب ء و مسلم في باب الأقضية. 


المهمات المفيدة فى شرح الفسيدة اححض 


الكتاب الأول 


© نواسخ الابتداء 
كان و أخواتها 

أفعال المقاربة 

(إنّ» و أخواتها 
«ظنّ» و أخواتها 
© الفاعل 

© نائب الفاعل 


٠.‏ المضارع 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة ارن 


0 الجهتاب لون © 
في العْمَّدِ ”' وَهِي : الْمَرْفُوعاتٌ”" وَالْمَءْ 8 بات بِالنُواسِخ ©) 


و لما فرغ منها "ا شرع في المقصود بالذات. و بدأ بالعمد لتقوم الكلام منها و عدم استغنانه عنها 
فقال: (الكتاب الأول في العمد وهي المرفوعات والمنصوبات بالنواسخ) فإنها وإن كانت 
صورتها صورة الفضلات لكنها في المعنى أركان الكلام و أجزائه. 


)١(‏ "الكتاب” علم جنس لطائفة من ألفَاظ دَالّة على مسَائْل مَخُصُوصّة من جنس وَاحِد تَمْتَهُ في الْعَاِب إِمّا أَبْوَاب 
دَالّهَ على الْأَُواع مِنْهَاء و فصول دَالّة على الْأَصْناف وَإمَا عَيرهَاء ولو كَانَ المُرَاد بَيَان الْأَنْوَاع يخَْار الكتاب على 
الْتَاب؛ وَل كَانَ المُرَاد يان النَّوْع الْوَاحِد يخُتَار البَاب على الكتاب. 

وَ الكتاب: قد غلب فِي العرف الْحَام على جمع من الْكَلِمَات المنفردة بالتدوين. 

وَفِي عرف الْأُصْولِيينَ غلب على أحد أَرْكَان الدذين. وَ الكتاب فِي عرف الْمُقَهَاء: مَا يتَضَّمّن الشََرَانِع وَالْأَحَكَامء 
وَلذَلِكَ جَاءَ الكتاب وَالْحكم متعاطفين فِي عَامّة القُرآن. (الكليات) 


(؟) العمدة: عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به. و جعل إعرايه 
الرفع. (همع الهوامع) 
() (المرفوعات) من الفاعل و تابه , و المبتدأ و الخبر, و خبر إنّ و أخواتهاء و اسم كان و كاد وما و لا بمعنى 
ليس و خبر إن ولا التبرية والفعل بأقسامه. (الجورى) 

- "المرفوعات" جمع المرفوع لا المرفوعة؛ لأن موصوفه (الاسم) و هو مذكر لا يعقلء و يجمع هذا الجمع مطردا 
صفة المذكر الذي لا يعقل ك: (الضَّافِنَاتُ) [ص: ]"١‏ للذكور من الخيل. (جامي) 
(4) (المنصوبات) خبر كان و كاد وما ولا بمعنى ليس و اسم إن ولا التبرية» و المفاعيل الخمسة و الحال و 
التمييز و المستثنى. و المجرور بالإضافة أو بحرف الجر فضلاتء و أما التوابع الخمسة ففي حكم المتبوعات في 
الاعراب و لكنها داخلة في الفضلات و لو كان متبوعها عمدة. (الجورى) 


(0) أي: من المقدمات. 


المهمات المفيدة فى شس ح الفسيدة لض 


|اختلاف النحاة في أصل المرفوعات| 

[11] هل وَاخْتَلَهُوا فِى ما لَهُ التَأَصُلُ في الرَفْع هَل مُبْتَدَأْ أو فال" )0 

[175] 0 و وَجِهُ كل" لانجاو يَجْلُو ١‏ مِنْ لم قال البَْضش: كل أضل ©» 

القول الأول منسوب لسيبويه؛ و وجه بأنه مبدو به الكلام, وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ و إن تأخر. و 
الفاعل تزول فاعليته إذا تقدم. و أنه عامل معمول, و الفاعل معمول لا غيل. 

والثاني منسوب للخليلء و وه بأن عامل الفاعل لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنويء و 
أنه إنما رفع للفرق بينه و بين المفعول, و ليس المبتدأ كذلك؛ و الأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين 
المعاني. 

و الثالث منسوب للأخفش و ابن السراج» و اختاره الرضيء و ونه بأن في كل منهما ما يقتضي 
أصالته كما تقدّم. 

قال أبوحيّان و تبعه ابن قاسم: و هذا الخلاف لا يُجُدي فائدة. 

و قال الدماميني: بل تظهر له فائدة في أولو ية المقدّر عند الاحتمال كما إذا وجدنا محلا دار فيه الأمر 
بين أن يكون المحذوف فعلا و الباقي فاعل أو خبر أو الباقي مبتدأء كما إذا قيل: "من قام؟" فتقول في 
جوابه: زيد. فإنه يحتمل كون زيد فاعلا و التقدير: قام زيد. و يحتمل كونه مبتدأ و التقدير: زيد قامء فإن 
قلنا الفاعل أصل ترجح الأولء و إن قلنا المبتدأ أصل ترجح الثاني. 


)١(‏ اختلف في أصل المرفوعات, فقيل: المبتدأ. و الفاعل فرع عنه. و قيل: الفاعل. و المبتدأ فرع عنه. 
(المطالع السعيدة) 

(1) قوله (وَوَجْهُ كُلّ... ) إه. وجه الأؤل: أنّ المبتداً مبدق به في الكلام, ولا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخرء وإنه 
عامل ومعمول من حيث إنه مبتدأء بخلاف الفاعل. و وجه الثاني: أن عامله لكونه لفظيًا أقوى. فقيكون هو أقوى 
أيضاء و لأن رفعه للفرق بينه و بين المفعول ولا ينسخه ناسخ يغيّر المعنى, و لأنّه جزء الجملة الفعليّة. ولا يحذف 
بلا نائب: بخلاف المبتدأ في الكلّ. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة في شح الفريدة فنا 


فإن قلت: إنما الترجيح هنا بمطابقة السَؤال فإنه جملة اسمية. 

قلت: هو اسمية في الصورة و فعلية في الحقيقة؛ و بيان ذلك أن قولك "من قام' أصله: أقام زيد أم 
عمرو أم خالد؟ إلى غير ذلك؛ لا أ زيد قام أم عمرو أم خالد, و ذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه 
متغيراً فيقع فيه الإبهام. فلما أريد الاختصار وضعت كلمة "من" دالة إجمالا على تلك الذوات المفصّلة 
هناك و متضمنة لمعنى الاستفهام. بهذا التضمن وجب تفديمها على الفعل فصارت الجملة اسمية في 
الصورة؛ لعروض تقدم ما يدل على الذات, و في الحقيقة هي فعلية» فإن أجبت بالفعلية نظرًا إلى جانب 
الحقيقة فالمطابقة حاصلة معنى؛ وإن أجبت بالاسمية نظراً إلى الصورة فالمطابقة حاصلة لفظاء فإذن لا 
ترجيح بمجرد المطابقة لوجودها في كل من الصورتين, فبقي الترجيح بأصالة الفاعل أو المبتدأ سالما 
كما تقدم. و إن قلنا كلاهما أصل استوى التقديران لفقدان المرجحء فقد ظهرت جدوى الخلاف كما 


رايت. إه. 


قوله: (مبتدأ أو فاعل) خبر لمحذوف أي: هل هو مبتدأ أو فاعل؟. و الجملة مفسرة لما فيه التأصل. 
و فيه سماجة يعرفها صاحب الذوق السليم سببها من جهة القواعد أن الحديث إنما هو عن الجنس من 
حيث هو و التكرة للمقرد المبهمء فالصواب هل المبتدأ أو الفاعل. 

و (كل) مضافة لمحذوف يدل عليه ما قبل أي: و وجه كل قول. 

و جملة (يجلوا) خبر المبتدأ. و (لاتجاه) متعلق به أي: و وجه كل يظهر لاتجاهه. 

و(من ثم) متعلق ب (قال). و (تَمّ) إشارة لاتجاه وجه أصالة كل منهما. 

و(كلّ أصلٌ) أي: كل واحد منهما مبتدأ و خبر. 

وهذه زيادةٌ على الخلاصة. 


المهمات المفيدة فى ثسح الفسيدة تادلنا 


0 المَّبْتَداً و الْكَبَرْ )© 

هو أحسن من قول الخلاصة: «الإبتداء», لما فيه من الاحتياج إلى التأويل و التقدير. و قدّمه على 

الفاعل رعيا لمن يقول بأصالته. و لأنه مبتدأ به الكلام فناسب أن يبتدأ به. 
[تعريف المبتدأً| 

[17] 26 إِسْمْ ”عن الْعامِلٍ لَنُظأَجُرّدا لا زائِب"أخبر عَنْهُ الْمُبْتَدا )4ه 
المبثدا ضربان! 1- الاسم المقابل الرمائ سو لوقت عر الأول ما دكر 7 
فقوله (اسم) جنس أراد به ما ثبتت له الاسمية. ولو بالتأويل ليدخل: (تَسْمَعْ المُعئِي حير من أن را 
...) وهو خبر لقوله (المبتدا). و قوله (جُرِدً) في محل رفع صفة, و (عن العامل) متعلق به. و 
(لفظا) حال من (العامل) أي: جرد عن العامل اللفظيء تحرز به من الفاعل و شبهه. 

وليس قوله (لفظا) تمييزا لنسبة (جردا)» أو منصوبا على نزع الخافض؛ لأنه يصير المعنى: جرد لفظه 
عن العاملء أو جرد في اللفظ عنه؛ فيوهم أنه في التقدير غير مجرد عن العامل اللفظي. 

و قوله (لا زائد) عطف على صفة مقدرة ل (العامل) أي: غير الزائد بقرينة المعطوف, و تحرز به من 
خروج نحو 'بحسبك درهم'» وض مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم 4 [ النساء: ]١١1‏ عن المبتدأ. فهو للإدخال. 


و جملة (أخبر عنه) صفة ل (اسم) بعد صفة تحرز به من اسم الفعل. 


(1) قوله (إسْمٌ) اي و لو حكماء فلا ينتقض بقوله تعالى: [وَأَنْ صُومُوا حَبرَلَكُمْ) [البقرة- 185]. و المراد بالاسم: 
مقابل الصفة, ولا يخرج عن قسمي المبتدأ نحو: ضاربٌ زيدٍ قائمٌ. لأنّ كلّ صفة جارية على موصوف و لو مقدّراء 
فمعنى (ضارب): شخص ضارب. فهو من القسم الأول. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (لا زائداً) أوشبهه في عدم الاحتياج إلى المتعلق ك (ربٌ الجازة). و كتب أيضا: اي لا يلزم التجيرد عن 
العامل الزائدء فإن أريد بالرّائد ما لا يتعلق بعامل بطريق ذكر الملزوم و إرادة اللازم دخل المجرور ب "لعل" و'لولا" 
فى (لولا زيد)» على مذهب من يجعل التقدير: لولا زيد موجودء لا وجد زيد. وإِلَا لاء إلا أن يقالٌ بحذف العاطف 
والسيطرف كاف "بيده الخير". (ابن القره داغي) 

(5) قال الناظم؛ و هَذًا اْحَد غير مرضي عِنْدِي لأمرين أحدهمًا أن عامل الْمبَدَاْعندِي الْحَبر كَمَا سَيّتِي اتيّاري 
لَه وَ هُوَ َفْظِي و الآخر أنه تال للْفغل الْمُضَّارع الْمُجَرَد من ناصب وجازم. (همع الهوامع) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة عرس 


0 
[201175 وَمِنْهُ وَضْف'' رافِعٌ لما كفي يَسْبِقُهُ " مُسْتَفْهَماً أؤما في به 


هذا هو الضرب الثاني أي: و من المبتدأ وصف ''' [و فيه شرطان]: 
-١‏ تحرّز بقوله (رافع لما كفي'”) من نحو "أقائم أبواه زيد"””'. فإن الوصف رافع لغير مكتفى به. 
لعدم تقدم معاد الضميرء فهو خبر مقدم, و أبواه فاعل به. و زيد مبتدأ مؤخر لا غير. 
و ما سلكه المصنف أوضح من التعريف بالمثال الذي سلكه ابن مالك. 
و على هذا الشرح لا يستفاد من المتن اشتراط تجرد الوصف عن العوامل اللفظية الغير الزائدة. 
فالأحسن أن يفسر الاسم في التعريف الأول بما يقابل الفعل و الحرف» فيدخل فيه الوصف. و يكون 
الضمير في (و منه) عائدا على الاسم الموصوف بالتجرد المذكور لا من حيث وصفه بقوله: (أخبر 


عنه)ء فهذه الجملة الأخيرة لا مدخل لها في معاد الضمير بقرينة قوله الأتى: (لا تخبر له). 


)١(‏ قوله (و منه) فيه استخدام لأن المرادَ بالمبتدأ ما ليس بوصف رافع و إِلّا اتتقض التعريف به جمعا. قوله (وصف) 
كلامه هنا لا يفيد اتحصار المبتدأ فيهما بخلاف عبارة البهجة. و ما يقال: إن الحصر ممنوع لأن "الأقل" في نحو "أقل 
رجلٍ فول ذلك”؛ و "غير" في نحو "غير قائم الزيدان" خارجان عن القسمين مدفوع بأنّ الأؤل مبتدأ سماعي.و الكلام في 
القياسى. على أن معناه: (قلّ رجل يقول ذلك) فليس مبتدأء و الثانى مستعار إعرابه من المبتداً لاشتغاله باعراب الإضافة 
كما استداز كي باب الأنضاء إعرات ما أشي ف إليه فهو في حك “ما قات الايدان": ف المراد بالوضفكة اعم من المتبق 
وغيره. و ب"ما" في قوله (لما) أعمَ من الظاهر و الضمير البارز ليشمل نحو أقرشي.أنتٌ. (ابن القره داغي) 


د . يَسْبِقُهُ) اي حقيقة أو حكما. فلا يرد أنّ نحو (إنما قائم الزيدان ) و (غير قائم الزيدان) غير مسبوقين بالنفي» أونتحوق 
(هل قائم زيد) غير مسبوق بالاستفهام لأنّ "هل" بمعنى قدء و أصله (أهل) فحذفت الهمزة؛ لأنْ الأؤلين في قوة"ما 
قائم إلا الزيدان" و"ما قائم الزيدان"؛ و معنى الاستفهام ملحوظ في "هل" بحيث شاعت في الاستفهام. (ابن القره داغي) 
() المبتدأ قسمان : -١‏ قسم له خبر . ؟-قسم لا خبر له ؛ بل له فاعل أو نائب فاعل و ذلك الوصف. (المطالع 
السعيدة) + نحو: ما نافعٌ الكذب. ف(نافع) مبتدأ. و(الكذب) فاعل سد مسد الخبر. (دليل السالك) 

(5) أن يكون كافيا أي مغنيا عن الخبر. (المطالع السعيدة) 

(0) لأن الكلام لا يتم بمرفوعه ( الفاعل ) فالمعنى لا يتم إذا قلت : " أقاتم أبواه " لأن الضمير لابدٌ له من عائد ولا عائد 
هنا . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة نرق 


؟- (يسبقه مستفهما أو ما نفي) راجع لما قبله يليه. أي: إنما يكون الوصف من المبتدأ بشرط 
أن يسبقه استفهام أو نفيء فالأول كقوله: 
فاطق كتوق شلفنى: أن توا كلتناء.. .إن يفلعثوانمعحِيت عيض و فق قتلا ”" 
و الثاني كقوله: 
عرتي وات توصي أتما إدَا لع تَكْوَا لي عَلَى مَنْ أُقَاطِعْ 
قوله (مستفهّما) بصيغة اسم المفعول؛ أي به. و قد يجرد منهما معا كقوله: 
بير يُولَهْبء قلاكك مُلهياً مَقالة هبيه إذا الطََقِرْ موت '"" 
و الأخفش و الكوفيون يجيزون ذلك باستحسان. و غيرهم يجيزه بغير استحسان, كما في التسهيل؛ و 
ما في التوضيح سهو. و فهم من إطلاقه أنه لا فرق بين الهمزة و مَنْ و غيرهما من أدوات الاستفهام, 
خلافا لأبي حيّان في قصر ذلك عليهما. 
[ما يمنع في المبتدأ الوصف] 
[176] 6 لِكَوْنِه "ام مَقامَ الففلٍ لا تَخْبِرِلَهوَمْفْرّداقَدْجُْعِلا ب 
أي: و لكون هذا الوصف قائما مقام الفعل لا يخبر عنه. كما أن الفعل كذلك» ولا يثنى» و لا يجمع؛ 
كما أن الفعل كذلك. إلا على لغة "أكلوني البراغيث"؛ و كذلك أيضا لا يصغر, و لا يوصفء ولا يعرف 
ل 


)١(‏ وجه الاستشهاد: مجيء اسم الفاعل "قاطن" مبتدأ؛ لاعتماده على الاستفهام بالهمزةء فاستغنى بمرفوعه "قوم" عن 
الخبرء وهذا جائز بالإجماع. (مصباح السالك) 

(1) وجه الاستشهاد: استدل الكوفيون والأخفش بهذا الشاهد على مجيء "خبير" مبتدأء لكونه وصفا عاملا قيما بعده. 
من دون أن يعتمد على نفي أو استفهام؛ لأنهم لا يشترطون ذلك. (مصباح السالك) 

() قوله (لِكَوْنِهِ) علّة لقوله: (لا تخبر) و لقوله: (جعلا) وهو إشارة إلى ما في التسهيل «من أنه لشدة شبهه بالفعل 
فاعله مغن عن الخبرء ولذا لا يصغرء ولا يعرف» ولا يوصفء ولا يثنىء ولا يجمع إِلّا على لغة "يتعاقبون فيكم ملائك”») 
إه. فالمراد بالإغناء عن الخبر: عدم الاخبار عنه. (ابن القره داغي) 

() فلا يقَال: أقائمان أَحَوَاك و أقائمون إِحوتك . ولا : أَصُوَيْربٌ الزيدان. ولا : أضارب عاقل الزيدان. ولا القائم 
أخواك. (همع الهوامع) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة ادر 


|أحوال الوصف مع مرفوعه و إعرابه| 
71 20 فَإِنْ يُطابق فَلِمابَعْدُ خَبَرْ في مُفْرَدٍ وَنَحُوهِ الأفران قَرَ يه 
فإن ثُنّي أو جمع خرج عن كونه مبتدأ و صار خبرا لما بعده. و هو معنى قوله (فإن يطابق فلما بعد 
خبر) أي: فإن يطابق الوصف ما بعده في التثنية أو الجمع بدليل ما يأتي فهو خبر لما بعده لا مبتدأ نحو: 
"أقائمان أخواك" و "أقائمون إخوتك". و مفهوم الشرط أنه إذا لم يطابق نحو "أقائم أخواك" و"أقانم 
إخوتك" فهو مبتدأ لا خبرء و هو كذلك, لأن المثنى و المجموع لا يخبر عنهما بالمفرد. 

(في مفرد ونحوه الأمران قر) أي: استقر الأمران و هما: الابتدائية و الخبرية مع التطابق في الإفراد 
و نحوه نحو: "أقائم أخوك”, و"أقيام الرجال' مما هو جمع تكسير. و"أجنب الزيدان" مما يستوي فيه 
المفرد و غيرهء وهما المراد ب (نحوه). 

و منه يعلم أن التطابق فيما مرّ المراد به التطابق في غير الإفراد و نحوه. ف (الأمران) مبتتدأء و (قر) 
خبره, أفرد الضمير باعتبار ما ذكرهء و (في) بمعنى مع متعلقة ب (قر). و وجه المشابهة بين المفرد و ما 
تقدم ذكره الاعراب بالحركة. فقد علم من كلامه أن للوصف مع المرفوع بعده ثلاث حالات: -١‏ وجوب 
ابتدانيته "1. ؟- و وجوب خبرية 7". ؟- و جوازهما '"'. وقد عرفت ضابط كل. 

و قوله (لكونه قام...) الخ زيادة على الخلاصة من حيث التعليل وإلا فالحكمان المعللان مستفادان 


منها كما هو مبين في شروحها. 


)١(‏ و ذلك إذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعاً نحو: أجالس القاضيان؟ أجالس القضاة؟ فيتعين أن يكون 
الوصف مبتدأ وما بعده فاعلاً سد مسد الخبر. 

(؟) و ذلك إذا تطابقا تثنية أو جمعاً نحو: أفائزان المحمدان؟ أفائزون المحمدون؟ فيتعين أن يكون الوصف خبراً 
مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً. أشار الناظم إلى هذا بقوله: (فإن يطابق فلما بعد خبر). 

(1) ذلك إذا تطابقا في الإفراد نحو: أحاضر الضيف. فيجوز الوجهان: -١‏ أن يكون الوصف مبتدأ. ؟- ما بعده فاعلاٌ 
أو نائب فاعل سد مسد الخبر. أشار الناظم إلى هذا بقوله: (في مفرد و نحوه الأمران قر). 


المهمات المفيدة فى ثسح الفسيدة ذنانا 


[العامل في المبتداً| 

111739 32 وَالإتتدارافِعٌ مُنكدَأًيْرى 2 جغْلك الاشح أؤلالتُُبرا"" يله 

(الإبتدا) مبتدأ. و (جعلّك) خبره مصدر مضاف لفاعله مكمل بمفعوله. و (لتخبرا) متعلق بالمصدر. 
و (أولا) ظرف بمعنى قبل كقولهم "الحمد لله أولا وآخرا" أي قبلا و بعداء وهذا تعريفه للإبتداء؛ و 
كأنه تكب تعريفه بالتجرد عن العوامل اللفظية للإسناد لنلا يعترض بأنه عدمي فلا يصلح للتأثير. و ذلك 
أن استعمال اللفظ و الاتيان به على صفة ما ليس بعدمي» كما قاله بدر الدين» و الحق أن الاعتراض غير 
وارد من أصله لما قال الرضي: إن العوامل في كلام العرب علامات لا مؤثرات و العدم المخصوص أعني 
عدم الشيء المعين يصح أن يكون علامة لشيء بخصوصه. إه. 

وما أحسن إسقاط "عنه" بعد (لتخبرا) الذي زاده غيره؛ لأن زيادته تخرج الوصف فإنه ليس مخبرا 
عنه فالمعنى: جعلك الاسم أولا لأجل الإخبار. وهذا عام يشمل مأ أريد الإخبار عنه نحو: زيد قائم؛ أو 
به نحو: أقائم زيد غير أن في تعليل الاولية بالاخبار به شيئا. 

و جملة (يرى رافع مبتدا) خبر بعد الخبر الأول أعني التعريف معنى و إن تقدمت عليه لفظا؛ لأن 


الحكم على الشيء فرع تصوره. و تفسير (الإبتدا) من زائد على الخلاصة. 


)١(‏ المبتدأ عامله هو الابتداء على الصحيح. و هذا هو المشهور عند المتأخرين: و الابتداء عامل معنوي وهو 
جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياً. فافتتاح الكلام بالاسم هو جعلك الاسم أولاً. مثل: زيدٌ قائم, فزيدٌ اسم مجرد عن 
العوامل اللفظية غير الزائدة» مرفوع بالابتداء يعني العامل فيه هو الابتداء. (فتح رب البرية في شرح نظم الألجرومية) 

- قوله (جعلك الاسم) فيه أنّ الجعل صفة المخاطب. و الإبتدا وصف اللفظ إِلَّا أن يقال: إن جعلك للاسم صفة 
الاسم. و هذا القدر كاف في الحمل. و عبارة البهجة قيل: «جعل الاسم أوّلا ليخبر عنه) إه وهو مشعر بضعف 
القول. و الجعل مصدر المجهول. و المراد بالأول ما هو بحسب الرتبة ليشمل عامل المبتدأ المؤخر, و الأولى حذف 
عنه ليشمل عامل الوصف الرافع لما كفي ففي كل من التعريفين خلل. (ابن القرداغى) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة مم 


[العامل في الخبر] 
[174] 0 بِالْمُئْتدا ازْفْع خَبَرا”'” وَمَنْ يَقُلُ: تَرافَعاصُوّْتِ'' 10008 
قوله فيما مر (رافع مبتداً) و قوله هنا (ارفع خبرا) المقام فيهما لتعريف الجنس؛ لأن الرفع ليس 
لمبتدأ ما و لا لخبر ما. 


و القائلون بالترافع الكوفيون, و اختاره ابن جني و أبوحيان. و صوّبه المصنف. قال في الشرح: و هو 
المختار عندي و نظيرهما في ذلك أدوات الشرط فإنها عاملة في أفعالها الجزم و أفعلها عاملة فيها 
النصب نحو ل أَيَآّمَا تَدْعُوا | الإسراء:١٠؟].‏ 

قلت: إنما صح ذلك فيها لاختلاف الجهنين فإنها عاملة لتضمنها معنى إن و معمولة لدلالتها على 
مسماها الأصلي قبلها دلالتان: إحداهما: على المسمى الذي وضعت له و بها كانت معمولة. و الثانية: 
على معنى الشرط بالتضمن و بها كانت عأملة, بخلاف المبتدأ و الخبر في نحو "زيد أخوك"؛ فليس لكل 
منهما إلا معنى واحد. و قولهم في التعليل كل منهما طالبا للآخر فيه أن الطالب هو المبدأً لا الخبر؛ 
لأن الطالب يجب أن يكون قبل المطلوب و إلا لزم تحصيل الحاصلء و المبتدأ هو السابق لفظا أو رتبة 
على أن عمل فعل الشرط في اسمه غير لازم و عمل أحد الجزئين هنا في الآخر لازم؛ فلو نظر المسألة 
بقول من يقول إن فعل الشرط و الجزاء تجازماء و لما صوّب المصنف هذا الرأي احتاج لتضعيف الأول 
في الشرح فضتفه بأن المبتدأ قد يكون جامدا أو ضميراء و هما لا يعملان؛ و بأنه قد يرفع الفاعل في 
نحو "القائم أبوه ضاحك". فلو كان رافعا للخبر لأدى إلى إعمال واحد معين و لا نظير له. إه. قلت: و 
جواب الأول أن الأصل في مطلق العمل للطالب؛ و لذا نصب التمييز بالجامد و الضمير في نحو "عندي 


)١(‏ قوله (بالمبتدا ارقع خبرا) أورد أنه قد يرفع الفاعل ك (القائم أيوه ضاحك) فساوى هذا مع القول بكون الإبتداء 
عاملا فيهما من حيث الرَّدٌ بأن الفعل أقوى العوامل مع أنه لا يرفع إِلّا واحدا فكيف يرفع الإبتداء أو المبتدأ اسمين. 
ودفع بأن الجهة حينئذ مختلفة لأن الطلب للفاعل من حيث كون الفاعل محكوما عليه وطلبه للخبر من حيث كونه 
محكوما به. فافهم. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (و من يقل) كأنه لم يذكر قول من قال: إن الإبتداء عامل فيهما لاقتضائه إياهما لأنه يرد عليه أن الفعل 
الذي هو أقوى العوامل لا يعمل رفعين فكيف به. وقد يقال بأنه للطافته شابه المجرورات الغير الفاترة عن الاعمال 
الكثيرة. كماقاله عصام فهو أقوى من الفعل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة 15- 


رطل زيتا". و"لله دره فارسا" عند جهل المعاد. نعم عمل المنصوب النصب في المفعول و شبهه لفظا أو 
محلا لا يكون بجامد. و لا ضميرء و جواب الثاني في أنه كما تعدد المرفوع تعدد الرافع إذ رافع الخبر أل 
الموصولة و رافع الفاعل صلتها. و مفعول (صوب) محذوف أي قوله و به يرتبط الجزاء بالشرط. 
[أقسام الخبر|] 

ىم مس ا العم سي و منرذا يخل ]ه 
]١/4[‏ © فَجِامِدٌ خالٍ وَيُنْوَى الْمُضْمَرُ فِي ذي اشتقاقٍ 0000 

أي: ينقسم الخبر إلى مفردء و جملة و شبهها '". 

و كان من حقه أن يقدم تعريفه على تقسيمه و ذكر أحكامه كما فعل ابن مالك 

و المفرد هنا: ما ليس بجملة و لا شبههاء كما عرفت من المقابلة فيدخل فيه المثنى و المجموع. 

وينقسم المفرد إلى جامد و مشتقء و هما مختلفان في الحكم. 

فحكم الجامد أن يكون خاليا من ضمير المبتدأء ك "هذا زيد", وهو معنى قوله (فجامد خال) أي: 
من الضمير بدليل ما بعده. و لو قال: فالجامد, لأن الحديث عن الجنس. 

و حكم المشتق أن يتحمل ضمير المبتدأ '". و يرد عليه ما أورد على عبارة الخلاصة من أسماء الآلة 
و الزمان و المكانء و يجاب بما ذكره في النكت عن ابن مالك من أن المراد بالجامد في هذا الباب و في 
باب النعت: ما لم يؤخذ من مصدر للدلالة على حدث و صاحبه؛ فيدخل فيه الثلاثة المذكورة؛ و 
بالمشتق: ما أخذ من مصدر لذلك. قال المرادي بعد نقل مثله عن الناظم: و هو إصلاح؛ و إذا كان كذلك 
فلا إشكال. لكن كان من حق المصنف و ابن مالك استثناء الجامد المؤول بالمشتق كأسد بمعنى شجاع 
من حكم الجامد. و استثناء المشتق الجاري مجرى الجامد من حكم المشتق. 


)١(‏ المفرد نحو : اللهُ غفورٌ . و الجملة نحو: الطالبٌ كتابه جديدٌ. و شبه الجملة نحو : الطالبٌ في المدرسة. 

(1) هذا معنى قوله: (وينوى المضمر في ذي اشتقاق). جاء في شرح ألفية: الخبر المشتق يتحمل الضمير إذا لم 
يرفع ظاهرًا. والمراد بالمشتق : اسم الفاعل , واسم المفعول ؛ والضّفة المشبّهة . واسم التفضيل نحو: زيدٌ قائم ( أي: 
قائم هو ) لأن الخبر (قائم) اسم فاعل ( مشتق ) يعامل معاملة الفعل. 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة 8 


و قوله (وينوى) أحسن من قول الخلاصة: «و إن يشتق», لإيهامه عود ضمير يشتق على المفرد 


الجامد. إذ لم يتقدم في كلامه غيره و إن أجيب عنه بما بيناه في الحاشية. 


احكمٌ إِبْرَازٍ الضمير و اسْتثَارِو في الخبر المشتق| 

|1199| على 0 0 1 

|2011 حَيْثُ جرى على الذي لَيْسَ لَه" وَرافِعُ الظَاهِرٍ لا يَحْمِلُهْ " به 
أي اإكنايكون العم خويااق لاير امسا ال يكن ساريا طن غير ماو لهل راففا لات 

ظاهرء فهذا تخصيص للحكم بكون الضمير منوياء أي يستثنى من ذلك صورتان يجب فيهما إبرازه: 


إحداهما: أن يكون المشتق جاريا على ما ليس له" '» سواء ألبس نحو: "زيد عمرو ضاريه هو". إذا كان 


(1) لما ذكر أن الخبر المشتق يتحمل ضميراً منويا ذكر هنا حكم إبراز الضمير و إخفائه. (دليل السالك) 

(1) قوله: (حيث جرى) وجوب الإظهار يعمَ المفرد والجملة نحو: زيد عمرو ضربه هوء و الجارٌ و المجرور و الظرف 
نحو: زيد عمرو في داره هو. فما يوهمه كلامه من الاختصاص بالمفرد غير مراد هذا و مثل الخبر في الإبراز لذلك الحال 
والصفة والصلة. (اين القره داغي) 
(") قوله (و رافع الظاهر) تخصيص لقوله (وينوى المضمر في ذي اشتقاق) يعني أن الخبر المشتق إذا رفع ظاهرا لا 
يحمل الضمير لتلا يتعدّد الفاعل. (أبن القره داغي) + «نحو: أعليةحاضِرٌ والدُه؟ فالخبر المشتق "حاضر" لم يرفع 
ضَميرًا مستترًا فيه ؛ وذلك لوجود فاعله , وهو ' والده " ملفوظأً به». (شرح ألفية) 
(4) جاء في دليل السالك: أن الخبر نوعان: 

ىر خبر مشتق جرى على من هو له. أي: أن الخبر صفة لمبتدئه نحو: الكذب مذموم, ف (مذموم) خبر عن (الكذب) 
وهو وصف له في المعنى و هذا النوع يستتر فيه الضمير فإن برز فهو توكيد للضمير المستتر. 
ب- خبر جرى على غير من هو له. أي: أن الخبر صفة لغير مبتدئه فالبصريون يوجبون إبراز الضمير في هذا النوع - 
نحو:- خالدٌ عليء مكرمه هو. فخالد: مبتدأ أول. و علي: مبتدأ ثان. و مكرمه خبر عن الثاني. فيحتمل أن (مكرمه) 
وصف لعلي و أنه فاعل الإكرام» فيكون الخبر جرى على من هو له. و يحتمل أنه وصف لخالد. فيكون الخبر جرى على 
غير من هو له. فإن أريد الأول وجب استتار الضمير ليكون استتاره دليلاً على هذا المعنى. فتقول: خالد على مكرمه. وإن 
أريد الثاني وجب إبراز الضمير ليكون إبرازه دليلاً على جريان الخبر على غير من هو له. قتقول: خالد علي مكرمه هو. 
فالضمير (هو) عائد على (خالد) والهاء في قوله: (مكرمه) عائد على (علي)». (دليل السالى) 

- قول الناظم (و وجوبا يظهر حيث جرى علي الذي ليس له) إشارة إلى النوع الثاني. 


المهمات المنيدة فى شرح الفريدة لك 


زيد هو الضارب. ف "ضارب” في اللفظ خبر عن عمروء و ليس معناه له. بل لزيد. فلو لم يبرز الضمير 
لظن السامع العكس, و إذا برز أزال اللبس. لا لذاته. بل لأن الوضع التزم ''' أن لا يبرز إلا عند جريان 
المشتق على غير ما هو له؛ فالقرينة جعلية وضعية لا معنوية عقلية. و بهذا يسقط استشكال الرضي 
لرفعه. أو لم يلبس نحو: "زيد هند ضاربها هو". هذا رأي البصري. و الكوفي لا يوجب الابراز إلا في 
صورة اللبس. و ظاهر فرضه المسألة في المشتق الذي هو قسم من الخبر المفرد أن الفعل ليس 
كالوصف, و أنه لا يجب الإبراز معه و لو مع اللبسء و هذا مختار أبي حيان. لكنه قال: إذا أخيف اللبس 
أزيل بتكرير الظاهر نحو: غلام زيد يضربه زيدء و فيه ما فيه. و صرح ابن مالك في شرح التسهيل بأنه لا 
فرق بين الفعل و الوصف, و حقق الرضي ثبوت الفرق بينهما بما لا مزيد عليه؛ و قد بسطناه في 
اشنا 

و الصورة الثانية: أن يكون المشتق رافعا للاسم الظاهر نحو: "زيد قائم أبوه'". 

و تزاد صورة ثالثة تعلم من كلامه المتقدم في انفصال الضمير و هي "زيد ما قائم إلا هو" إذا قدر (هو) 
مرفوعا بقائم لا مبتدأ أي بدلا من المبتداأً. 


فاعل (يظهر) عائد على (المضمر). وفاعل (جرى) على (ذي اشتقاق). و (الذي) واقع على 
المبتدأ الثاني في المثال المتقدم؛ و شبهه. وعلى المضاف إليه في نحو "غلام زيد ضاريه هو' و الهاء 
للغلام. و اسم (ليس) ل (ذي اشتقاق). و المجرور باللام ل (الذي). 

و عبارته سالمة من التعقيد الذي في عبارة الخلاصة. 


و (رافع الظاهر ... ) الخ مبتدأ و خبرء و هو زيادة على الخلاصة. 


)١(‏ في نسخة (ب) «الأن الواضع ألزم». 


المهمات المفيدة فى شمح الفمريدة ان 


[حامل الضمير إذا تعدد الخبر] 


26 خُلْفُ ب "خُلْةَ حامِضٌ"أَيْنَ الْمَقَدِ "© اله 

(خلف) مبتدأ مؤخر. و قبله خبر مقدم تقديره: في جواب قول السائل أين مقر الضمير في (حلو 
حامض)؟ خلف, اي: اختلاف. فجملة (أين المقر) محكية بالقول المقدر. 

َالَ الْمَارِسِي لَيْسَ فِي ذلك إلا ضمير وَاجِد تحمله الَائنِي لِأن الأول تنزل من القَائِي منزلّة الْحِزِء و 
كان الْحَبَر إِنَمَا هو يتَمَامِهًا. 

َ قَالَ بتعضهم يقدر فِي الأول. لِأنّهُ الخَبَر في الْحَقِيفَةه و الذَانِي كالصفة لَهُه و النَفوِير هنا لو فِِهِ 
جموطة: 

وَ َال أَُوحيّان الَذِي احتَارَه أن كلا مِنّْهُمَا تحمل ضميرا لاشتقاقهماء وَ لا يَزم أن يكون كل وَاحِد 
مهما حبرا على حياله» لأن الْممْصود جمع الطمسين» و الْمْتى أن فيد خلاوة و.حموضة, 

وَ قَالّ صَاحب البديع الصّمِير يعود على الْميْنداْ من معنى الْكلَام كَأَنّك قلت: هو مز؛ لِأنّهُ لا يجوز 
خلو الْخَبَريْنِ من الصَّمِيرلِدَلّا تقض قَاعِدَة الْمُشتّق ولا اراد أحدهمًا به لِأنّهُ ليس أولى من الآخر وَ لّا 
أن يكون فيهمّا ضميران لِأَنّهُ يصير التي كُله لو كله حامض و لَيْس هَذًا هو الْكَرَضِ مِئْةُ. 

َال يُوكان: وتظهر فائدة الخلا إذا عناء بعذ هما ظاهر تكو: هذا انان لو خامض :زماية: 
إن قُلنَا لا يتَحَمّل الأول ضميرا تعين أن يكون اومان مَرْفُوعا بالّانِي, إن قُلْنَا يكَحَمّل كَانّ من ياب 
النَتَارْع. 

و في التنبيه على مشكل الحماسة لاأبي الفتح ابن جني لما تكلم على قول الأعرج (لا جزع اليوم على 
فوت الأجل) أنه يجوز جعل الظرفين صفتين لجزع؛ و يكون العائد من مجموع الصفتين كما أن الراجع 


)١(‏ (أين المقر؟) اي الخلف ثابت في جواب هذا السؤال على أقوال كون المقرّ الأول أو الشاني أو كل منهما أو 
معنى المجموع المجعول خبرا وهو مُنّ ويستلزم الخلاف في أنَّ الضمير واحد أو متعدّد. (ابن القره داغي) 

- نحو حلو حامض في مثال (البرتقال حُلْوٌ حَامِضٌ) «فحلوٌ : خبر أول . وحامصٌ : خبر ثان. وقد اختلف لفظ 
الخبرين : واختلف معنى كلّ واحد منهما عن الآكر .ولكنهما معاً يُؤديان معنى واحداً , هو مُدٌّ فتقول: هذا البرتقال 
م أي : متوسط بين الْحَلاَوَّة» وَالْحُمُوضَة) (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة اودكا 


من المبتدأ إلى الخبر في هذا حلو حامض من مجموع الخبرين؛ قال: و قد راجعت أبا علي مرات و 
قلت: إن كلا من الخبرين فيه معنى الفعل فهلا قلت: إن الضمير عائد من كل منهما كما تقول: "هذا 
قائم أيوه قاعد أخوه" فترفع بكل منهما الظاهر و لا ترفع بهما المضمرء فلما أفضى بنا القول إلى هذا لاح 
من قوله ما كان يخفى منه أكثر من أربعين سنة انه إنما يريد أن العائد المستقل به جميع الخبر إنما يعود 
من مجموع الاسمين فاما كل منهما فلا محالة أن فيه ضميرا فحينئذ ثلجت النفس بقوله. إه. 

قال الرضي: و أما ما اتصف فيه المجموع بكل واحد من الخبرين نحو 'هذا حلو حامض” فلا إشكال 
فيه لأن الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ. إذ المعنى في جميع أجزائه حلاوة 
وفيها كلها حموضة؛ لأنه امتزج الطمعان في جميع أجزائه و انكسر أحدهما بالآخر و حصل بالإنكسار 
كيفية متوسطة بينهما. إه. 

و قد ظهر مما تقدم ترجيح القول بتحمل كل منهما للضمير. و هذا مما زاد به على الخلاصة. 


[141] عل امسو سند وشكفة حالاو قتا الخسسر عه 
أي: و حكم المشتق حال كونه حالا و نعتا كحكمه حال كونه خبرا في تحمل الضمير و استتاره و 
إيرازه وفاقا و خلاقا. 


ف (حالا) وما عطف عليه حال من الضمير المضاف إليهء و صح ذلك؛ لأن المضاف مقتض للعمل» 
لقان هركا والنيذا ل عمل فى الغال لأنا نول لج يعمل هن جو إعدايقه؛ سل مين جهة 
مصدريته نعم عمله في الخبر بجهة إبتدائيته فهو نظير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة يق 


[الخبر الجملة] 
[187] 20 وْجُمْلَهَ لاذات لكن أؤندا وَبَلْوَحَتَى"") 0000 
(جملةٌ) بالنصب عطف على (مفرداً) فيما سبق. و فهم من إطلاقه أنه لا فرق بين الاسمية و الفعلية, 
ولا بين الخبرية و الإنشائية كقوله: 
لدان وَل طبر اكة نشو ٠‏ “فودان عه رفسا 
و التحقيق أنك إذا قلت: "زيد اضربه' فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم؛ وليس حالا من أحوال 
زيد إلا باعتبار تعلقه به, أو كونه مقولا في حقه. فلابد أن تلاحظ في وقوعه خبرا هذه الحيثية. فكأنه 
قيل: زيد مطلوب ضربه؛ أو مقول في حقه ذلك لا على معنى الحكاية بل على معنى أنه يستحق أن يقال 
فيه من لفظ اضربه طلب ضربه؛ و من تعلقه بالمبتدأ معنى آخر لا يستفاد من قولك: اضرب زيداء و 
امتناعه من احتمال الصدق و الكذب بحسب المعنى الأول لا ينافي احتمالهما بحسب المعنى الثاني. 
و احترز بقوله (لا ذات لكن ...) الخ: 
-١‏ من المصدرة بها '' فإنها لا تفع خبرا لاقتضائها تقدم ما يرجع إليه الاستدراك. 
؟- ومن جملة النداء فلا يقال: زيد يا أخاهء لأن معناها مستقل, و ليست مقصودة من حيث إنها 
مرتبطة بشيء و منسوبة له. 
1 ومن الجملة المصدرة ب (بل) لاقتضائها تقدم منتقل منه. 
4- ومن الجملة المصدرة ب (حتى) لإقتضائها تقدم مغيا. و هذا من الزوائد على الخلاصة. 
و أتحر ذكرٌ الجملة على المفرد عكس ما فيهاء لأن الأصل في الخبر الإفراد. 


)١(‏ القسم الثاني من أقسام الخبر: الجملة, نحو: زيد أبوه منطلق, و زيد قام أبوه. ولا يجوز إخبار بالجملة الندائية 
نحو: زيد يا أخاه. ولا المصدرة يلكن؛ أو بل أو حتى. (المطالع السعيدة) 

- قوله (و جملةٌ) اسمية أو فعلية. أمَا نحو (زيد قائم أبوه) فليس بجملة عند المحققين خلانا لأهل 'قَازرٌ أُولُو 
الَمَدْ". قوله (لا ذات لكن) يشكل بنحو 'رُيْدَ وَإِنْ ظثْر مالَهُ لكنُّ بَخِيلٌ' إلا أن يقال: الخبر محذوف والاستدراك 
منه. (ابن القره داغي) 


(؟) أي: من المصدرة بلكن. 


المهمات المفيدة فى ثشس ح الفميدة 36> 


[الرابط في الخبر الجملة] 


[187] 20 مالم تَكُن إِيَاهُمَعْنَىّ ا وه 

الظرف صفة لجملة, أو حال منهاء و المسوغ الصفة المقدرة, إذ المعنى و جملة غير المصدرة بشيء 
ممّا ذكر لا المصدرة به. 

والمعنى: أنه يشترط في الجملة الواقعة خبرا اشتمالها على رابط يربطها بالمبتدا”". و الأصل في 
الربط الضميرء و لذلك قدّمه. و إنما أشترط ذلك لأن الجملة في الأصل كلام مستقل؛ فإذا قصد جعلها 
جزء كلام فلابد من رابط يربطها بالجزء الآخرء 

و إنما تحتاج لذلك إذا لم تكن نفس المبتدأ معنى, فإذا كانت كذلك لم يكن لها رابط '"'. و لا نقول لا 
تحتاج إلى رابطء لأن ذلك يوهم أنه إذا وجد لا يضر و ليس كذلك. 

فإن قلت: إن أريد بالمعنى المفهوم لم يصح لعدم إمكان حمل الشيء على ما هو متحد به مفهوما؛ و 
إن أريد به المصدوق فكل خبر متحد مع مبتداه مصدوقا. 

قلت: المراد الثاني ولا نسلم أن الجملة في نحو "زيد قام أبوه" متحدة بالمبتدأ فيه. وإنما تصير كذلك 
عند اشتمالها على الضمير؛ فالضمير هو المحصل لذلك الاتحاد الواجب فمن تم اشترط كما سبق 
الايماء له. و مثال المتحدة بالمبتدأ معنى بدون ضمير المفسرة لضمير الشأن نحو :أل مُو اللَهُ أَحَدٌ 
[الاخلاص: .]١‏ 


)١(‏ نحو: زيدٌ قام أبوه . فالجملة الخبرية ( قام أبوه ) ليست هي معنى زيد ؛ ولذلك احتاجت إلى رابط وهو الضمير 
(الهاء ) في أبوه . (شرح ألفية) 

- ويشترط في الضمير أن يكون مطابئًا للمبتدأ السابق فى التذكيرء والتأنيث والإفراد, والتثنية. والجمع. (النحو الوافي) 
(0) أشار إلى هذا بقوله (ما لم تكن إياه معنى) جاء في شرح ألفية: نحو : ُطَقِي اللهُ حسبي . فجملة (الله حسبي) 
مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول ( نُطقي ) واستغنت عن الرابط ؛ لأن قولك (الله حسبي) هو معنى 
(نطقي)» ونحو : قولي لا إله إلا الله . فجملة (لا إله إلا الله) في محل رفع خبر للمبتدأ (قولي ) واستغنت عن الرابط 
؛ لأن قولك "لا إله إلا الله' هو معنى "قولي" . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة اذك 


إحذف الرابط في الخبر الجملة| 
[1847] طر ...و أخْؤْلا ”9 إِنْ جو بالْحَرْفِ وَما أَدَى إلى يله 
[1845] ع تَهِيئَةٍ العامل السو وم ل لالطو 1ه 
الخزل: القطع. و كنى به عن الحذف, أي: و احذف الضمير العائد إلى المبتدأ إن ِرَ بالحرف و لم يؤد 
إلى تهيئة العامل للعمل و قطعه عنه كقولهم "السمن منوان بدرهم" أي منه. 

و احترز بقوله (إن جر) من المرفوع؛ فإنه لا يحذف, لكونه عمدة, كما قال الرضيء و من المنصوب. 
فإنه لا يحذف أيضاء خلافا للفراء فيما إذا كان المبتدأ "كل" نحو: (كلآنٌّ كُلّهْنَّ كَكلْتُ عَمْداً ...)و 
قراءة ابن عامر ل وَكُلّ وَعَدَ الله الخشئى 4 [الحديد : .]٠١‏ 

و قد نص أبن عصفور على شذوذ قراءة ابن عامر. وما حكاه في التسهيل من الإجماع على الجواز 
في هذه الصورة معترض. 

واحترز يقوله (بالحرف) من المجرور بالإضافة: فإنه لا يحذف سواء كان المضاف عاملا في محله 
النصب نحو: "زيد أنا ضاريه غدا", أو لا نحو: "زيد قام غلامه". 

و(ما) في قوله (و ما أذّى .. ) الخ نافية و الجملة حالية» وتحرز بذلك من نحو قولك :"الرغيفٌ 


أكلت" و أنت تريد: منهء و به يعلم وجه المنع في المنصوب . و هذا مما زاد به على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (واخزلا) اي: احذف العائد إن جر بالحرف و لم يوهم الحذف تسليط عامل الجار و المجرور على المبتدأ 
بالعمل فيه فيجوز الحذف في نحو: السّمن مِنْوَانٌ مِنْهُ بدوِرْهَي, ذون 'الماء شربت منه". (ابن القره داغي ) 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة وان 
ا 222 سل 25ر2 12 0ر2 2 5ب بيب 2ر1 5 5 5 5 55 


[أنواع الرابط في الخبر الجملة| 
[1845] م ..................... و الظَاهِرٌ قَنْ يَنُوبُ عَنْهُ”". 3 إشازةٌ تعد" )0ه 
[185] 95 وَعَظِفُ جمْلَةٍِحَوَنْهُ بالفا أَوْسَرْظهاوالْعُْمُومْيُلُفى يه 
أي: و قد ينوب عن الضمير في تحصيل الربط أشياء: 
أحدها: إعادة المبتدأ بعينه نحو: لا الْحَاقَّدُ © مَا الْحَاقَّةُ 14" [ الحاقة: ١‏ ؟]. 
ثانيها: الإشارة للمبتدأ نحو: #وَ لِيَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ كيد 0 [ الأعراف: 12 إذا أعرب إذلك) 
مبتدأ ثانيا لا تابعا ل (لباس) . 
ثالثها: عطف جملة مشتملة على الضمير على الخالية منه بالفاء. فيصح كون الخالية لذلك خبرا؛ 
لأن القاء لما فيها من معنى السببية تجعل الشيئين كالشيء الواحد كقوله: 
وإننا لح يبو الفكاء ثازة لدو ةايم ففحيول 7 


هذا رأي ابن عصفور. 


)١(‏ تقدم في بيت 185 أن الخبر إن كان جملة لابد لها من رابط , و الأصل في هذا الرابط أن يكون ضميراء ذكر هنا أن 
هذا الرابط قد يكون اسم الظاهرء أو اسم الإشارة. أو عطف جملة, أو شرطاء أو عموما. 

- قوله (و الظاهر) اي سواء كان بلفظه اتفاقا نحو: لِالْحَاقَّةُ ما الْحَاَّةُ) [الحاقة ١-؟]‏ و الأكثر وقوعه في مواقع 
التفخيم أو بمرادفه على خلاف نحو: زيد جاءني أبو خالدء إذا كان كنية زيد. (ابن القرداغي) 


(؟ ) قوله (تعد) أي تحسب نائبة عن العائد نحو إوَلِيَاسُ اللَقْوَى دَلِكَ تيرَ) [الاعراف -57]. (ابن القره داغي) 


(") موطن الشاهد: (الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ) .و جه الاستشهاد: مجيء "الحاقة" مبتدأء و"ما" مبتدأ ثانياء و"الحاقة " الثانية 
خبرا ل 'ما". الجملة في محل رفع خبر "الحاقة" الأولى؛ و الرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه و معناه. (مصباح السالك) 
(4) فلباش : مبتدأ. و التقوى: مضاف إليهء و (ذلك) مبتدأ ثان, و خير خبر المبتدأ الثاني, و المبتدأ الثاني و خبره 
خبر المبتدأ الأول» و الرابط بينهما الإشارة. (شرح قطر الندى) 

(0) الشاهد: قوله: "وإنسان عيني يحسر الماء فيبدو" حيث عطف الجملة التي تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ 
وهي "فتبدو". لاشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدأ 'إنسان", عطفها على جملة لا تصلح لأن تكون خبرا لخلوها 
من ذلك الضمير. وهي 'يحسر الماء". (تحقيق على شرح الاشموني) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة ل 


قال ابن قاسم: و التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا 
منزلة الشرط و الجزاء. و اكتفى بضمير واحد من إحداهما كما يكتفى بضمير واحد في جملتي الشرط و 
الجزاء. فإذا قلت: "زيد جاء عمرو فأكرمه". فالارتباط واقع بالضمير الذي في الثانية. نض على ذلك 
ابن أبي الربيع. قال: لأنهما تنزلتتا منزلة قولك: زيد إذا جاء عمرو فأكرمه؛ فالإخبارإنما وقع 
بمجموعهما؛ و الرابط إنما هو الضمير. إه. و كلام المتن ظاهر لتنزيله على هذه الصورة. 

رابعها: شرط يَسْتَمِلُ على ضمير المبتدأ مدلولٍ على جوابه بالخبر "'أنحو: "زيد يقوم عمرو إن قام' . 
كذا في شرح المصنف, و هو تابع للمغني؛ و الصواب أن اشتمال إحدى جملتي الشرط و الجزاء على 
ضمير المبتدأ كاف. كما تقدم قريباء سواء كانت الجملة جملة الشرط أو جملة الجزاء. و سواء ذكرت 
جملة الجزاء؛ أو دل عليهما بما قبل الشرط . 

و قوله في المتن: (أو شرطها) صادق بجملة الشرط المشتملة عليه و المعنى: أو شرط الجملة التي 
حوت الضميرء اي الاتيان بها شرطاء فالضمير راجع لقوله (جملة حوته). و ظاهر أنه لا معنى لاعتبار 
الفاء فيها لأنها للعطف و الشرط غير معطوف. 

خامسها: عموم يشمل المبتدأ ''' نحو: "زيدٌ نعم الرّجل" ''' على القول بأن أل جنسية؛ و الرابط 
على القول بأنها عهدية إعادة المبتدأ بمعناه. 

و هذه الروابط كلها مندرجة تحت قول الخلاصة: « .... حاوية معني الذي سيقت له)» لكنه 

مجملء و ما ذكره المصنف مفصل مبيّن. 


)١(‏ هذا معنى قوله (أو شرطها). و في نسخة (أوشرطه)» قال ابن القره داغي: قوله (أوشرطه) إضافة المشتيل 
إلى المشتمّل بالقتح إن كان الضمير للضمير. والكلام على حذف المضاف اي شرط ممائله إن كان راجعا إلى الخبر . 
(1) هذا معنى قوله (أَو الْعُمُومُيُْفَى) أي: «يكون الرابط عمومًا يدخل تحته المبتدأ». (تعجيل الندى) 

- قوله (أو العموم) قد يقال: لو أغنى العموم عن العائد لصح زيد مات الناسء و ليس كذلك. (ابن القره داغي) 
(*) ف (زيد) مبتدأء ونعم الرجل: جملة فعلية خبره؛ و الرابط بينها وبينه العموم؛ و ذلك لأن أل في الرجل للعموم؛ 
و زيد فرد من أفراده. فدخل في العموم فحصل الربط. (تعجيل الندى) 


المهمات المفيدة فى ثسح الف يدة انان 


[الخبر شبه الجملة] 

2014-1 وَطَوْقَا”" أَوْجَرَاْتَمامَاً باسْتَقُرَ أؤكائِن علق" وَالْوَضْفٌ أَبَرَا" )0 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر وهو: شبه الجملة. وذلك الظرف نحو: 9و الوكْبْ أَشَفَلَ 
ِْكُْ [الأنفال: 7؟] و الجارو المجرور نحو: (الحمد لله) . 

و شرطهما أن يكونا تامين'''. و التام ما يفهم متعلقه بمجرد ذكره. كما تقدم, فلا يجوز "زيد مكانا" أو 
"بك"؛ لعدم إفادته مع تقدير المتعلق العام و لا قرينة على الخاص. فإن وجدت كان هو الخبر. 

فقوله (ظرفا) عطف على قسمي الخبر المتقدمين. و (جرا) مصدر بمعنى اسم المفعول» و (تماما) 
نعت لهما من باب النعت بالمصدر, و لذلك لم يثن ك "جاء رجلان عدل . 

ولابد من تعلقهما بمقدر ثم [اختلف فيه]: -١‏ قيل: هو الخبر. 1- و قيل: هما. 7- و قيل: هما 
معه. و التحقيق كما قال الشيخ زكرياء: أن الخلاف لفظي, فمن نظر إلى أن الفائدة لا تتم إلا بهما قال: 
هما الخبر. و من نظر إلى تضمنها معنى صادقا على المبتدأ متوقف على ملاحظة المتعلق قال: هو 
الخبر. و من نظر إلى الأمرين قال: هما معه. 


)١(‏ قوله (و ظرفا) عطف على قوله جملة أو مفردا. أو هو مفعول يحل . (ابن القره داغي) 


(1) قوله (أو كائن) أورد عليه أنه من الأفعال الناقصة فيكون الظرف والمجرور خبره فإن لم يقدر لهما متعلق آخر 
لزم التحكم وعدم كون المتعلق خبرا و إلّا لزم التسلسل؟ وأجيب بأن الكائن المقدر تام لا ناقص و فيه أنه حيننذ 
يكون حالا و هو في حكم الخبر فيعود المحذور. و أقول لو أجيب بأن حكم الشيء اجمالا غيره تفصيلا أو بأن 
التسلسل في الأمور الاعتباريّة لكان أولى. (ابن القره داغي) 

(*) قوله (أبر) اي من الفعل خلافا لابن الحاجب. (أبن القره داغي) 


() يُشترط لِصحّة الإخبار بالظرف , والجار والمجرور: أن يكون كل واحد منهما تامّا : أي : يَحْصّل بالإخبار بهما 
فائدة ويتم بهما المعنى دون لئس » ولا خَنَاء ٠‏ ويْقْهَم متعلقهما المحذوف ء نحو : زيد عندك , ونحو : زيدٌ في الدار 
(أي: مُستقر أو كائن عندك, أو في الدار) ولا يصحّ الإخبار بالناقص » نحو : زيدٌ اليوم . أو : زيدٌ بك ؛ لعدم حصول 
الفائدة. (شرح الفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة لدان 


و يجوز تقدير المتعلق فعلا و اسما و إليه أشار بقوله (باستقر أو كائن علق) و هذا متفق عليه. لكن 
اختلف هل الراجح تقدير الفعل أو الوصف؟: فذهب ابن الحاجب و الفارسي و الزمخشري إلى ترجيح 
الفعل, لأنه الأصل في العمل؛ و لتعيّنه في الصلة. و أجيب بالفرق بأنه في الصلة واقع موقع الجملة. و 
في الخبر واقع موقع المفرد. 

و رجح ابن مالك و غيره تقدير الوصف؛ لأن الأصل في الخبر الإفراد و لتعيّنه بعد أما و بعد إذا 
الفجائية, إذ لا يليهما الفعل نحو: أما عندك فزيد. و خرجت فإذا عندك زيد. 

و جملة (علق) في محل نصب صفة للظرف و المجرورء و أفرد الضمير باعتبار التأويل بما ذكر. 

فإن قلت: التعلق للجار و لم يذكره . قلت: ذكر المجرور مع الظرف دال عليه. 

و يحتمل أن يكون المصدر في قوله (جرا) بمعنى اسم الفاعل. فيكون كقول الخلاصة «أو بحرف جر 
و ذكره أيضا دال على المجرور باستقر متعلق بعلق. 

و أشار بقوله (و الوصف أبر) إلى اختياره ترجيح تقدير الوصف. 

و زاد هنا على الخلاصة باشتراط التمام؛ و أما ترجيح الوصف فمستفاد من تقديمه فيها. 


[الإخبارٌ بظرف الزمان عن المبتدأ الْجُنَّةِ"''] 
[141] 20 وَامْنَعْ زَماتا خَبَرَا"فى الْمُعْتَمَدْ عَنْجنَّةٍ تالِثهالا إن يُفَنْ به 
أي: اختلف في جواز الإخبار بأسماء الزمان عن أسماء الذوات: 
-١‏ فقيل: بالجواز مطلقاء وهو مشكل. 


)١(‏ الاسم الصريح الذي يقع مبتدأ توعان : -١‏ اسم حجن كالشّمس. ؟- اسم معنى كالعلم؛ والنوم. (شرح ألفية) 


(؟) قوله (و امنع زمانا خبرا) اي و إن أفاد. و قضيته أن لا يصح نحو: "نحن في شهر كذا" على هذا القول دون 
الثالث وهو بعيد إلا أن يقال مراده : أنه لا يقع خبرا عن اسم العين بالذات إن لم يتخصص الزمان بوصف أو إضافة مع 
جره ب"في" في المثال المذكور, أو يكون الذات كالمعنى في التجدد وقتا فوقتا نحو: لوطب شهرٌ ربيع, أو يقدر 
مضاف هو معنى نحو: اليومٌ حََمْرٌ( أي شربه). (ابن القره داغي) ' 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة لمك 


؟- و قيل: بالمنع مطلقا إلحاقا للمفيد لقلته بغيره. 

1- و قيل و هو أعدل الأقوال: بالتفصيل بين ما لا فائدة فيه فيمتنع, و بين ما فيه الفائدة فيجوز. 

فقوله (خبرا) مفعول ثان و الأول (زمانا) على حذف مضاف. أي كون أو وقوع. و في جعله المنع 
مطلقا هو المعتمد نظرٌ, علم ممّا تقدم. 

و فهم من قوله (زمانا) أن اسم المكان يجوز فيه ذلك. و الفرق أن الأمكنة إذا وجدت لم تشتمل على 
كل موجودء فإذا أخبر عن موجود مخصوص بأنه في مكان مخصوص كان إخبارا بمجهول فتحصل به 
الفائدة بخلاف الأزمنة؛ فإن الزمان إذا أثبت اشتمل على جميع الموجودات, ولا يختص به موجود دون 
آخرء فالإخبار عن موجود مخصوص بأنه موجود في ذلك الرمان إخبار بمعلوم. فلا يفيد. و ذلك لأن 
الذوات يتطاول بقائها ويمتد زمان وجودهاء فهي محمولة على ذلك فإذا رأيتَ زيدا ثم غاب عنك أياما 
فأخبرك شخص و قال لك زيد اليوم اي موجود لم يفدك خلاف ما كنت تعرفد. و من هنا يظهر لك الفرق 
بين أسماء الذوات و أسماء المعاني نحو: الصوم اليوم و السفر غداء و ذلك أن المعاني احداث تحدث و 
تنقضي فهي غير محمولة على البقاء فالإخبار بأن المعنى حاصل في الوقت المعين مفيد فيجوز. و هذا 
مفهوم قوله (عن جثة). 

قوله (ثالثها ... ) مبتدأ محذوف الخبرء اي: يمتنع إن لم يفد لا إن يفد فيجوز”"'. و قد أشار إلى ضبط 
مواضع الفائدة في التسهيل بقوله في تقييد المنع ١ما‏ لم يشبه بالمعنى في الحدوث وقتا دون وقتء أو 
تعم إضافة معنى إليه» أو يَعُمَ و اسم الزمان خاص أو مسؤول به عن خاص». انتهى. 


)١(‏ تحصل الفائدة بأحد الأمور الثلاثة الآتية: 

أ- أن يتخصص ظرف الزمان بوصف , أو إضافة . ويكون مع ذلك مجرورًا بفي » نحو : نحن في يوم تحار 
ونحو: نحن في زمن خير و بركة . 

ب- أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى , كما في قول امرئ القَئْس : اليومٌ كَمْرْ وغدًا أَمَرٌء فإن 
التقدير : اليوم شرب خمر. وفي هذه الحالة يكون الظرف منصوباً على الظرفية. 

ت- أن يكون اسم الجنّة مما يُشبه اسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت , نحو : الرَطبٌُ شّهْرَي ربع ٠‏ ونحو: 
الوَرْدُ صيمًا . فالرّطيُ , والورد اسما جِنّة يحصلان وقتاً بعد وقت, كما أن طلوع الهلال. وشرب الخمر 
اسما معنى يحصلان وقتاً بعد وقت, وهذا هو الشبه بينهما. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة كوم 


فالأول نحو: "الهلال الليلة”. و قول من قال إنه على تقدير مضاف أي رؤية الهلال مردود. فانظره في 

حاشيتنا. و الثاني كقوله : 
أجلّ عام نعم تخؤوئة يُلْفخة قوم وتُنْيِجوتهُ؟ 

أي: احراز نَعَم. 

و الثالث نحو: "نحن في شهر كذا". و الرابع نحو: "نحن في أي الفصول". 

قال الدماميني: و لا أدري كيف يصح التمثيل ب (نحن) لاسم العين العام. و لم يتضح لي المراد بذلك 
إلى الآنء و اتخيل أني وقفت فيه على كلام لابن أبي الربيع في شرح الإيضاح ولا أذكره الآن. و لعلي 
أكثر عنه و أحرره عند الوصول إلى الديار المصرية إن شاء الله تعالى. إه. قلت: و قد حررت ما يتعلق 
بذلك في حاشيتنا فلتنظر. و زاد هنا على الخلاصة بالاشارة إلى القولين المقابلين للمختار. 


[تنكير الخبر و تعريف المبتداً] 

[14] 22 وَالْأَصْلُ فِي الْأَخبار تَنْكِيْن وَفِى مُبْتَدَإِعْزْفٌ”"” فَإِنْ عُرْفٌ يَفِي )0 
[145] مل فِي ذَيْن خَيّر'" خا ا . اسم ال 10 

(و الأصل في الأخبار تنكير و في مبتدا عرف) قال في الشرح: الأصل تنكير الخبر لأن نسبته من 
المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل» و الفعل يلزمه التنكير. إه. 

و في الرضي :إنما كان الأصل في الخبر التدكير » لأنه مسند. فشابه الفعل. و الفعل خخال من التعريف 
و التنكير, إذ هما من عوارض الاسم, و لا يصح تجريد الاسم عنهما فجردناه مما يطرأو يحتاج إلى 
العلامة و هو التعريف, و أبقيناه على الأصل. 


)١(‏ و إنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيه, وما لا فائدة فيه فلا معنى للتكلم به, ألا ترى أنك 
لو قلت: رجل قائم أو رجل عالم, لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائمًا أو 
عالمًا. (الأصول في النحو) 

(7) قوله: (خيّر) اي إذا وجد العرف في ذين الاسمين اللذين أردت جعلهما مبتدأ و خبرا فاحكم بالتخيير بينهما في 
جواز جعل كل مبتدأ و الآخر خبرا. (ابن القره داغي) 


- نحو: «آدمٌ أبونا». 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة ونان 


و إنما كان الأصل في الاسناد الفعل دون الاسم لأن الاسم يكون مسندا و مسندا إليه. و الفعل لا 
يكون إلا مسنداء فصار الاسناد لازما له دون الاسم. 

قال: و أما قول النحاة أصل الخبر التنكير لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولا فليس بشيء؛ لأن 
المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه. و إنما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو نسبة أحدهما إلى 
الآخر فالمجهول في قولك: "زيد أخوك" إسناد الأخوة إلى زيدء لا نفس الأخوة. إه 

و به تعرف ما في قوله في الشرح: و الفعل يلزمه التنكير و إنما كان الأصل في المسند إليه التعريف 
لأنه المنسوب إليه و المحدث عنه و المراد منه ما صدقه لا مفهومه الذي تفيده النكرة كالخير. وبه 
تعرف أن الفاعل كالمبتدأ في ذلك. 

و لنا على تعليل أصالة تعريف المبتدأ إشكال انظره و جوابه في حاشيتناء و كذا فيها ما يتعلق بمسألة 
الفاعل. 

(فإن عرفٌ يفي في ذين خَيّر) الإشارة إلى المبتدأ و الخبرء أي: إذا جاءا ''' معرفتين فالأرجح -و هو 
قول الفارسي و هو ظاهر قول سيبويه- أنك بالخيار. فما شئت منهما فاجعله مبتدأ و أوجب تقديمه. 
لظاهر ما يأتي للناظم في مسألة استواء الجزئين تعريفاء فالتخيير في كلامه هنا مصروف إلى جعل أحد 
الجزئين لا بعينه مبتدأ و الآخر لا بعينه خبرا فقط لا إلى هذا و إلى تقديم ما جعل مبتدأ أو خبرا أو 
تأخيره. لأن مبحث التقديم و التأخير سيأتي لهء و أصل المسألة وهو قوله (و الأصل في الاخبار 
تنكير) يبين المراد أيضا. و لا تستشكل تعريف الجزتين بأن كونهما معلومين ينافي كون الكلام مفيدا 
للسامع فائدة مجهولة لأن المستفاد من الجملة كما تقدم في كلام الرضي إنما هو اتتساب أحد الجزثين 
إلى الآخرء و العلم بالمدلولين الافرادين لا يوجب العلم بانتساب أحدهما إلى الآخر. 

و ههنا إشكال و هو أن التخيير المذكور مناف لما ذكره أئمة ألبيان من أنه إذا كان للشيء صفتان من 
صفات التعريف عرف السامع اتصافه بأحدهما دون الأخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف 
الذات به و هو كالطالب بحسب زعمك لأن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه و تجعله 


)١(‏ أي المبتدأ و الخبر. 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة ع 


مبتداء و أيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به و هو كالطالب لأن تحكم بثبوته للذات أو نفيه عنها 
يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه و تجعله خبراء فإذا عرف السامع زيدا بعينه و اسمه و لا يعرف اتصافه 
بأنه أخوه و أردت أن تعرفه ذلك قلت: زيد أخوك. و إذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين و أردت أن 
تعرفه ذلك قلت: أخوك زيد. ولا يجوز العكس في الموضعين. إه. ذكره القزويني في الايضاح و 
التفتازاني في المطول و غيرهما. 

قلت: و الذي يتعين المصير إليه ما تقدم من التَخييرء لأن السامع قد يعرف أمرين و يظن تعددهما في 
الخارج و يجهل اتحادهماء فإذا أردت أن تعلمه بالاتحاد فأنت مخير في التقديم و التأخير. لأن الإعلام 
باتحادهما حاصل من حمل أحدهما لا بعينه على الآخر, مثلا .إذا كان بينك و بين مخاطبك عهد في 
شخص أكرم عمرا أمس و هو اي المخاطب- يعرف زيدا بعينه و اسمه و لكنه لا يعرف أنه الشخص 
الذي صدر منه ذلك الإكرام؛ فإذا أردت أن تعرفه ذلك فلك أن تفول: الذي أكرم عمرا أمس زيد. ولك 
العكسء و إن خفت فيه التباس الخبر بالصفة دفعته بضمير الفصلء و لا يخفاك اتحاد المعنى الذي هو 
الاعلام بالاتحاد في التركيبين و إن كل واحد يصح أن يكون منسوبا و منسوبا إليه. 

و يتخرج من هذا إشكال آخر وهو أن ما ذكره النحاة من وجوب تقديم المبتدأ و تأخير الخبر عند 
استوائهما في التعريف غير صحيح لأنهم وجهوا المنع بخوف اللبسء وهو إنما يتحقق عند تعدد المعنى 
فيتبادر من اللفظ معنى» و مراد المتكلم به خلافه؛ و المعنى هنا واحد في التركيبين؛ فإذا قلت: "الذي 
أكرم عمرا أمس زيد" جاز كون الموصول مبتدا و العلم خبراء و جاز العكس, و كذا يجوز الوجهان في 
عكسه. و لا يلزم من ذلك محذور. 

فإن قلت: قد تقرر أن المراد من المبتدأ لكونه محكوما ما صدقه؛ و من الخبر لكونه محكوما به 
مفهومه؛ و ذلك يختلف باختلاف الاسناد. 

قلت: هذا لا يوجب اختلافا في المعنى المراد. فإذا جعل الموصول مبتدأ كان الموضوع متضمنا 
للوصف العنواني؛ فمعناه الذات التي لها هذا الوصف هي المسماة بزيد؛ إذ بهذا التأويل يصح حمل 
الجزني. و يتضح قصد المفهوم من الخبر, و إذا جعل خبرا فالمعنى: الذات التي لها هذا الاسم هي التي 
لها هذه الصفة, فالمعنيان مقصودان من الجزئين في المرتبتين» غاية الأمر أن الذات مقصودة من 


المهمات المفيدة فى شسرح الف يدة دان 


الموضوع ذاتا و العنوان عرضاء ومن المحمول بالعكس. و قد آل الأمر إلى أن ما ذكره المصنف من 
التخيير مناف أيضا لما ذكره هو و غيره من النحاة في مسألة استواء الجزئين تعريفا؛ لأن اختلاف المعنى 
الذي استندوا له في بيان اللبس منتف في صورة التخيير. 

فإن قلت: تخطنة البيانيين و النحويين في قاعدة من القواعد ليس بأمر هين و من أبعد البعيد أن 
يكونوا بنوا ذلك على غير أساس و نزلوه في غير محل. 

قلت: التزم صحة ما ذكروه من القاعدة و صحة ما تقدم من التخبير» و إن شئت أيضاح حقيقة الحال 
فاستمع لما يتلى عليك من المقال إذا كان المخاطب يعرف زيدا بعينه و اسمه و يعرف أخاه بعينه 
استحال مع ذلك أن يكون جاهلا بالاتحاد. و امتنع اعلامه بحمل أحدهما على الآخر. و كذا إذا كان 
بينك و بينه عهد في شخص أَكْرَم عمرا في الخارج بأن يكون قد شاهد ذلك منه فصار يعرف عينه بذلك و 
هو مع ذلك يعرف زيدا بعينه و اسمه. و ذلك الشخص المعهود هو زيدء فإنه يتخيل أيضأ جهله بالاتحاد. 
و يمتنع الحمل و الاخبار و قس عليه نظائره فخرج من هذا أن الطرفين إذا كانا معينين عند المخاطب 
تعيينا خارجيا لزم من ذلك علمه باتحادهما و برهانه أليس إذا كانت واحدة في نفس الأمر و المخاطب 
يعرفها بالنسبة لهما معاء فقد علم اتحادهماء و إذا كان يعرف زيدا بعينه و اسمه ويعرف أن له أخا لكن 
لا يعرفه بعينه و اعتبر مع ذلك جنس الأخوة لا من حيث هو بل من حيث تشخصه الذهني في ضمن فرد 
فالطرفان هنا معروفان لكن الأول عينا و الثاني ذهنا و اتحادهما مجهول فيصح الإعلام به. ثم نقول إذا 
كان المخاطب يتطلب بحسب ما يظهر من حاله الحديث عن زيد اما لجريان ذكره كأن يوصف بحضرته 
بالكرم و الشجاعة مثلا أو لسؤاله عنه كأن يقول زيد أخو من هو؟ فإنه يحسن أن تقول بالنسبة إليه زيد 
أخوك. ولا يحسن العكسء و إن كان يؤدي إلى أصل المعنى في الجملة و معلوم أن المستحسن في 
عرف البلغاء لا تجوز مخالفته إلا لنكتة فهو واجب بلاغة و ان يجب لغة, لأنه لا لبس على المخاطب و 
إن كان هناك سامع تقصد إفادته معه تعين ذلك لغة مخافة الالتباس عليه؛ و إن كان المخاطب يتطلب 
بحسب ظاهر حاله الحديث عن الآخر لنظير ما مرّ حسن العكس على ما سبق و إن كان هناك سامع 
تقصد إفادته معه تعين ذلك العكس لما مرٌ؛ و إن لم يكن حال المخاطب مقتضيا واحدا من الأمرين 
فأنت مخير في جعل أيهما شئت المبتدأ و في التقديم و التأخير فلك أن تقول: زيدٌ أخوك على أن زيد 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ان 


مبتدأ و أخوك خبرء و العكس., و لك أن تقول: أخوك زيد بالوجهين. فخرج من هذا أنه إذا كان أحد 
الطرفين معينا عينا و الآخر ذهنا فحينئذ يقصد الاعلام بالاتحاد. ثم قد يعرض ما يبين أحدهما للابتدائية 
بلاغة أو لغة و بلاغة'”'. و في الأول يأتي ما ذكره البيانيون, و في الثاني ما ذكره النحوييون. و قد لا 
يعرضء و فيه يأتي التخيير. 

فإن قلت: إذا اعتبر الجنس في ضمن فرد ما و لم يكن ذلك الفرد معهودا بين المتكلم و المخاطب لم 
يكن المضاف معرفة فلا يكون التعريف في الطرفين» و هو خمروج عن موضوع المسألة وإن كانت 
الإضافة تستعمل بدون تعيين المضاف لما قال الرضي و تبعه التفتازاني. 

قلت: قد بيّن السيّد أن الصواب خلاف قولهاء و أن التعريف بالإضافة كالتعريف بأل فتارة يقصد 
بالمضاف مفرد معين, و تارة الجنس من حيث هوء و تارة في ضمن جميع الافراد. وتارة في بعضها 
باعتبار عهديته في الذهن, كما في مسألتان» فيكون المضاف حينئذ معهودا ذهنياء و معناه فرد من اقراد 
الجنس المعهود. فلا منافاة حينئذ بين كون المضاف ليس معينا في الخارجء و بين كونه معرفة في 
الجملة» و يكون الفرق حينئذ بين (غلام زيد) مع العهد الذهني و (غلام لزيد) كالفرق يبن علم الجنس 
واسم الجنس النكرة و قد تقدم. 

و يلزم على ما اعتبره التفتازاني من خصوص التعيين الخارجي في الطرفين أنه إذا لم يكن أحدهما 
كذلك لم يكن معرفة عدم صحة الحمل بالكلية لما تقدم, و يجب أن يقيد قول التلخيص فلإفادة السامع 
حكما على أمر معلوم له باحدى طرق التعريف بآخر مثله بما إذا لم يكن التعيين خارجيا في الطرفين و 
هو شامل لما فيه التخيير و غيره؛ فما ذكره التفتازاني ضابطا للتقديم لا يجري في جميع ما يشمله 
المتن» و قول النحاة تجب المحافظة على الرتبة إذا استويا في التعريف مخافة الالتباس إطلاق في محل 
التقييد. فهو صحيح في الجملة لا على الاطلاق -و الله تعالى اعلم بالصواب-. 

قوله (عرف) فاعل بمحذوف يفسره (يفي)» و هو اسم مصدر بمعنى تعريف كقول الخلاصة «فَامْئَعَْهُ 


حِينَ يَسْتوي الْجْوْء انِم/عْرْفًا وَذُكْراً). و (خَسّر) جواب الشرط. و هذه المسألة زائدة على الخلاصة. 


)١(‏ فى نسخة (ب) (ايبين أحدهما لغة أولغة ووبلاغة»). 


المهمات المنيدة فى شس ح الفمريدة ونان 


[حكم الابتداء بالنكرة] 

[148] ملم ...و أبْتِداءً النْكرَة يُجُورْمَعْ فافِدَةمُغْتَيرّة'' ]0 

أي: قد يختلف الأصل السابق في المبتدأ و هو التعريف» فيصح الإخبار عن النكرة. لكن بشرط 
حصول الفائدة. و هذا الشرط يخصونه بالنكرة مع أنه معتبر في المعرفة» فإنه لو علم المخاطب قيام زيد 
فقلت: "زيد قائم" عُدْ لغواء فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ و عن الفاعل سواء كانا معرفتين أو 
نكرتين مختصتين أو لا واحدء وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه. و عذرهم 
في ذلك أنه يغلب وجود الفائدة مع المعرفة دون النكرة. 

وعلم من المتن أن المدار في المسألة على حصول الفائدة؛ سواء وُجِدَ شيء من المسوغات الآتية أم 
لاء و من ثم لم يعول المتقدمون في المسألة إلا على هذا كما في المغنيء و لما كانت الفائدة في الغالب 
توجد مع أمور و تفقد بفقدها وَرَدَ المتأخرون أنه لا يهتدي لها كل أحد ضبطوها و جعلوها مسوغات 
للابتداء بالنكرة. 

و احترز بقوله (معتبرة) من الوضعية الحاصلة بدلالة اللفظ على ما وضع لهء و إن لم تكن مجهولة 
فإنها غير معتبرة. 

[مسوغات الابتداء بالنكرة] 

[16] 00 ككؤْنهِ مَوْصُوفَاُ أَوَْوَصْفَا دُعَا ‏ أؤعامِلاً أؤ فِي جَوابِ وَقّعا )0 

هذه أمثلة لحصول الفائدة. و هي متضمنة لأمور توجد معها الفائدة غالبا. 10 للابتداء 
بالنكرة لذلك: 

أولها: أن تكون النكرة موصوفة نحو: #وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيِرَْ مِنْ مُشْرِكِ 1" [البقرة: .]17١‏ و في 


و 


التمثيز بالآية كلام بيناه في حاشيتنا. 


)١(‏ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كفولك: علي مخلص. ولا يجوز الحكم على مجهول لعدم الفائدة. فلا تقول: 
طالب مجتهد. ويصح وقوع المبتدأ نكرة بشرط الإفادة. و تحصل بأمور كثيرة . (دليل السالك) 
(1) ف عبد مبتدأ وهو نكرة وسو الابتداء به وصفه ب مؤمن لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة. (شرح 


التصريح) 


المهمات المنيدة فى غسح الفريدة ممم 


الثاني: أن تكون وصفاء و من لازم ذلك كون الموصوف مقدرا نحو: «سَوْدَاءٌ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ ححشنَاة 


قال في المغني: فالمبتدا في الحقيقة هو المحذوف وهو موصوف, و النحويون يقولون يبتدأ بالنكرة 
إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف. و الصواب ما بينته إه. و به تعلم ما في المتن. 

الثالث: أن تكون دعاء نحو: لأ سَلَام عَلَى إِلْ يَاسِينَ 6 [الصافات: |١1٠١‏ ( وَيْلٌ لِلْمُطْنْفِينَ 6 
| المطففين: ]١‏ و إنما سوغ ذلك لأن اللكرة حينئذ في اك رادي 

الرابع: أن تكون عاملة نصيا''' نحو: : «أمرَ بمَعْرُوفٍ صَدَكَدٌ)!" ' أوعراهدو اتن طلوات كنية 
الله عَلَى العباد» ''. قال ابن هشام: أو رفعا نحو: "قائم زيد" عند من أجازه. إه. و فيه نظر لأن المبتدأ 
المحتاج للمسوغ عند تتكيره هو الجامد و أدا الوصف فيجب تتكيره لأنه محكوم به لا عليه. 

الخامس: أن تقع في جواب سؤال كاز يقال لك: من عندك؟ فتقول: رجل؛ اي رجل عندي. قال ابن 
مالك: ولا يجوز تقدير الخبر متقدماء لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال و المقدم في السؤال هو 


المبتدأ. و تكلم معه في التصريح فانظره. 
الضمير المضاف إليه (كون) يعود على المبتدأ النكرة؛ و (دعا) معطوف بإسقاط الأداةه وجملة 
(وقعا) عطف على خبر الكون. 


.*687 صيغة الحديث في المصادر التي رجعنا إليها: 'سوداء ولود خير من حسناء لا تلد". كنز العمال: /ا/‎ )١( 
(مصباح السالك) + فاسوآء" بالمده مبتدأء وسوغ الابتداء بها كونها صفة لموصوفء "أي: امرأة سوآء", فحذف‎ 
الموصوف, وأقيمت صفته مقامه. و"ولود" صفة ثانية ل"امرأة" و"خير" خبر المبتدأ. (شرح التصريح)‎ 

(؟) هذا معنى قوله: (أو عاملا). قال ابن القره داغي: قوله (أو عاملا) أي بالرفع. أو النصبء أو الجر نحو: أمر 
بمعروف صدقة, و مثلك لا يبخلء فإن المثل لتوغله في الابهام لا يتعرف بالإضافة. (ابن القره داغي) 

(1) الحديث رواه مسلم (١/99؟):‏ وجه الاستشهاد: مجيء 'أمر" مبتدأء وهو نكرة. والذي سوغ الابتداء به كونه 
عاملا في محل المجرور بعده؛ ا 000 (مصباح السالك بتغيير) 

() رواه مسلم (١/١؟):‏ موطن الشاهد: "خمس صلوت". وجه الاستشهاد: مجيء "فسن" تدا وهنو دكنزة: 
والذي سوغ الابتداء بالنكرة كونها عاملة في المضاف إليه. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة حداف 


[191] 20 أَوواجِبَ الصّذْرِء أُوانِهامم قُصِد” أُو الْعُمُومْ ".و انخراقٌ ماهد" )4ه 
السادس: أن تكون من أدوات الصدر كأدوات الاستفهام نحو: من عندك؟. و الشرط نحو: من يقم 
السابع: أن يقصد بها الابهام '". و مَثّلَ له ابن مالك ب (ما أحسن زيدا). 

و قال غيره المسوغ فيه معنى التعجب لقيامه مقام الوصفء إذ هو استعظام. و قد يقال هنا: إن الابهام 
هو المانع من صحة الابتداء بالدكرة فكيف يجعل مسوغا لذلك؛ غايةٌ الأمر أنه قد يكون هو المقصود في 
ضض المقامات و تحصل معه الفائدة فيصح الابتداء بالنكرة؛ لأن المدار كما تقدم إنما هو على حصول 

بعص و قيصجح 1 

الفائدة أما جعله مسوغا فلا وجه له. 
الثامن: أن يراد منها العموم نحو: كل يموتٌُ. 
التاسع: أن يكون ثبوت الخبر لها من خوارق العادة نحو شحرة تحنات” “لقره تكلمت: 

قوله (ابهام) نائب فاعل بمحذوف يفسره (قصد) على رأي من يجيز ذلك في نظيره» و حذف متعلق 
قصد لدلالة ما قبله اي به. و (العموم) عطف على إبهام. (و انخراق) مضاف ل (ما عهد) اي انخراق 


المعهود اي العادة الجارية؛ و المعنى أو قصد به بيان انخراق العادة فهو عطف على ما قبله. 


)١(‏ قوله (أوابهام قصد) نبّه به على أن مراد من قال من المسوّغات الابهام قصده و إلا لاتجه أن إبهام النكرة مانع 


من صحة الإبتداء فلا يجوزه. (ابن القره داغي) 


(1) قوله (أو العموم) إما بنفسه نحو: من عندك. أو بغيره كالواقع في سياق استفهام أو نفي نحو: (إلْدَّمَعَ اللَّه) 
[النمل- ٠ع-ع28]‏ و"ما أحد أغير من الله". (ابن القره داغى) 


(5) قوله (و انخراق ما عهد) اي خرق المعهود و المعتاد نحو: بقرة تَكَلَّمَتُ. و في قوله (ما عهد) استعارة. و 
الانخراق تخييل. (ابن القره داغي) 


(؟) أن تكون مبهمة قصداً. لغرض يريده المتكلم؛ نحو: زائرة عندنا. (النحو الوافي) 


(0) شجرة هذا مبتدأ وهو نكرةء صح الابتداء بها جاء في مغني لبيب: إِذْ وُفُوع ذَلِك من أَفْوَاد هَذَا الس غير مُثْكَاد 
َفِى الإحبَار به عَنْهَا فَايدَة بخلاف تَحُو رجل مَاتٌ وَنَحُوه. (مغنى اللبيب) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة لضن 


201 أَوْحَصْن أَوْتَعَجْبَ ”"" أوْنَوعٌ أو حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْتُهِي ....... )0 

العاشر: أن يراد بها الحصر نحو: "شد أهر ذا ناب" 7ل, و من أمئلة الكتاب: "شيء جاء بك". 

قال سيبويه: و إنما جاز أن يبتدأ به لأنه في معنى: ما جاء بك إلا شيء. 

قال الدماميني: لأن المبتدأ هنا في معنى الفاعل يجوز أن يكون نكرة.إه. و هو تابع في هذا لابن 
الحاجب ء و قد سبق أن التحقيق أنه لا فرق بين المبتدأ و الفاعل. 

قال الرضي: و أما قول المصنف في "شر أهر ذا ناب" أن ذلك لما كان فاعلا في المعني. و الفاعل 
يختص بالحكم المقدم عليه, فكذا يختص هذا أيضاء فقد ذكرنا ما عليه. و هو أن المحكوم عليه إذا 
اختص بمعنى الحكم فأنت حاكم على غير المختص. و لو كفى الاختصاص الحاصل من الحكم لجاز 
الابتداء بأي نكرة كانت.إه. و لم يبين وجه التسويغ في هذا النوع. قلت: وجهه -و الله أعلم- على 
رأي السكاكي القائل بأن التخصيص فيه نوعي الصفة المقدرة اي شيء فظيع. و على رأي عبد القاهر و 
غيره القائلين بأنه جنسي و المعنى: شر أهره لا خير كونه فاعلا معنى لا لما قال ابن الحاجب من 
اختصاصه بالحكم بل لأن المعنى: ما أهر ذا ناب شيء إلا شرء فالفاعل الحقيقي أعني المستثنى منه 
إنما جاز كونه نكرة لأنه عام بوقوعه في سياق النفي و خلفه الذي صار فاعلا بعد حذفه أعني المستثنى. 
و إنما جاز كونه كذلك لأنه أخرج من ذلك العام من حيث إنه -اي المخريج -جنس معين ممتاز عن غيره 
من الاجناس فإنه كما يقصد الفرد من حيث خصوصه يقصد الجنس من حيث خصوصه مع قطع النظر 
عن فرد مخصوص فلآحاد العام المستثنى منه هنا أجناس و المستثنى واحد منها قصد من حيث تميزه 
عنهاء و كونه غيرهاء و حيث لم تفصد آحاد الجنس زال الابهام المانع من الحكم على النكرة فافهم. 


)١(‏ قوله (أو تعجب) هل المراد مدلول لفظ العجب أو مدلول صيغة التعجب. و الأظهر الأول لأنه على الشاني 
يستغني عنه بقصد الإبهام, و كذا بقوله موصوفا إذ يمكن إدراجه في كل منهما. (ابن القره داغي) 
- و نحو: ما أحسنّ زيدًا ! -ف ( ما ) مبتدأ نكرة تأمّة- 
(؟) والتقدير :ما أَهرْ ذا ناب إلا شَوٌ. + شر هذا مبتدأ. و الذي سوغ الابتداء به إما أن يقال: بأنه حصرء وإما أن يقال: 
بأن تم صفة له شر عظيم. رجع إلى رجيل؛ رجل صغير. مثل ما سبق. (شرح ألفية للحازمي) 

- ونحو: شيء جاء بك . والتقدير: ما جاء بك إلا شيء . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة كلض 


الحادي عشر: أن يراد بها معنى التعجب نحو: عجب لزيد؛ لأن النكرة فيها في معنى الفعل كما في 
المغني, و قد تقدم نظيره فيما يقصد به الدعاء؛ و هو غير كاف في جهة التسويغ. 
و قال ابن الحاجب: إنه اختص بنسبته إلى الفاعل لأن المعنى: سلمت سلاماء و كذا نظائره. 

قال الرضي: هو غير مطرد؛ إذ ليس معنى ويل لك: ويلي لك. ولا ويلك لك. وإنما المراد مطلق 
الهلاك لك فالأولى أن تتكيره لرعاية أصله. إه. 


الثاني عشر: أن تستعمل في مقام التنويع و التقسيم نحو: "الاسم نوعان نوع حكمه الاعراب و هو 
كذاء و نوع حكمه البناء وهو كذا", و قد لا يذكر المنوع كقوله: 
فيومٌ عَلَينَاءويومٌكنا ويَكوْئٌ سا ويَوْم رم 
و وجه التسويغ فيها أن المبتدآت المتعددة في قوة مبتدأ عام اي جميع الايام هذه صفاتهاء و يزاد في 
الأول الصفة المقدرة اي منه؛ و عبارة المتن غير وافية بالغرض لصدقها بالنكرة الواحدة التي يقصد بها 
النوع الواحد مع أنها ليست من هذا النوع بل ممّا بعده. 


الثالث عشر: أن تقصد بها الحقيقة من حيث هي متلوا له"' فنحو: "رجل خير من إمرأة" و "تمرة 
خير من جرادة" اي: هذه الماهية خير من هذه الماهية؛ فإن فى معنى التمرية ما يقتضي التفضيل على 
الجرادية» و كذا في معنى الرجولية ما يقتضي التفضيل على الأنوثة» و حيث كان القصد إلى الحقيقة و 
الطبيعة التي لا تعدد فيها فلا إبهام. 

وذكر ابن الحاجب أن المسوغ فيما ذكر قصد الاستغراق الشمولي؛ لأنه إذا فُضل الجنس على 
الجنس فضلت جميع أفراد المفضل عليه من تلك الحيثية و تبعه ابن هشام في حواشي التسهيل. 

و الحيثية في المتن للتقييد و الاحتراز من قصدها في ضمن فرد أو أفراد و هي مبتدأ حذف خبره؛ و 


(حيث) مضافة إلى الجملة أي من حيث هي حقيقة. 


)١(‏ هذا معنى قوله (أَوْحَقِيقَةٌ مِنْ حَئِتُ هِي). قال ابن القره داغي: قوله (من حيث هي) لكنها يعم 


جميع الافراد. لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح نحو تَفْرَةٌ خَيِرٌ مِنْ جَرَادَةِ. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة نض 


19 20 نفيا"” أو استفهاماً أو لؤلاء إذا فُجاتَةٍءأؤفاجزا أؤواوذا 0ه 
1541 20 حال وَإِنْ قُدّمَ أَحبارَوَ حل طَرْقَا أُوَالْمَخْرُونَ قِي لأوْجْمَل يه 

الرابع عشر: أن تتلوا النكرةٌ نفيا نحو: "ما رجل في الدار". لأنها تعم. فيكون المقصود منها جميع 
أفراد الجنسء و لا إبهام مع ذلك. 

الخامس عشر: أن تتلوا استفهاما نحو: "أرجل في الدار". و انظر تحقيق وجه التسويغ في هذا في 
حاشيتنا. 

السادس عشر: أن تنلوا لولا كفول الشاعر: 

ولا اصْطِبَارٌ لأؤتى كل ذي مِقَةٍ 2 لَمَاسْئَقَلَتُ مَطَايَافُيٌ لِللَعَن 

لأن تالي لولا شبيه بتالي النفي. و فيه إشكال أنظره. و جوابه في حاشيتنا. 

السابع عشر: أن تتلوا إذا الفجائية نحو: "خرجت فإذا رجل أو أسد يالباب"؛ إذ لا توجب العادة 
الحال أن لا يَخْنُو الحال من مفاجات شيء لك عند حُروجك أسد أو رجل. 

الثامن عشر: أن تتلوا فاء الجزاء كقول بعض العرب: "إن مضى عير فعيرٌ في الزباط" كذا متلوا له. 
قال الدماميني: و لا يخفى أن المعنى: فعير آخرء فالمسوغ الصفة المقدرة. 

التاسع عشر: أن تتلوا واو حال كقول الشاعر: 

سويكا تيع قذ أْضَاء فَندُ كا 22 فعياك حقو طَوءه كل ضَارِق 

إذ لا توجب العادة ألا يَخْلُو الحال من برق نجم وقت السرى؛ و ليس المدار على وقوعها بعد الواوه و 

إنما الشرط أن تقع صدرا في الجملة الحالية بدليل قوله: 
الّعْبْ يَطرْمها في التَهرواحدةٌ 2 وكُل يوم تراني مُذْيَةٌ يدي 

قوله (تَلّو) أي: المستعملون للنكرة بها. و (إذا) عطف باسقاط الأداة و إضافتها للفجاءة من إضافة 

الدال للمدلول؛ و قصر (جزاء ) للضرورة؛ و زاد (ذا) لذلك. 


)١(‏ قوله (نفيا) كأنه مستغنى بقوله المار (أو العموم). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة ايض 


3 2 5 91 5 5 ا مر ا 17 0 
العشرون: أن يخبر عنها بظرف أو جار و مجرور مقدمين نحو عند زيد نمرة و في الداررجل 2 ء 


و انظر تحرير وجه التسويغ فيهماء و تحقيق أن للتقديم ''' دخلا فيه خلافا لما حققه في المغني في 
حاشيتنا. و كذا إذا أخبر عن النكرة بجملة مقدمة عليها نحو: قصد غلامه رجل. ذكره ابن مالك. قال 
أبوحيان: ولا أعلم أحدا وافقه. قال المصنف: وافقه عصريه الْبهاء بن التحاس شيخ أبي حيّان في 
تعليقه على المقرب. 

[قوله] و (أخبار) نائب فاعل (قدم). و (ظرفا) حال من ضمير (حل)» و (المجرور) عطف عليه. و 
كذا (جمل) لكن وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» ولا يخفى ما زاد به على الخلاصة. 

[الأصل تأخير الخبر] 

[194] 20 وَالْأَسْلُ في الْأَخُبار تأخيرٌ وَقَدْ يَسْبِقُ 0 

يعطي بمفهومه أن الأصل في المبتدأ التقديم '"". قال في الشرح: و ذلك لأن المبتدأ محكوم عليه 
فلابد من تقديمه ليتحقق. إه. فإن قلت: هذه العلة تطرد في الفاعل. قلت: التزم ذلك فإن الاصل في 
المحكوم عليه من حيث هو التقديمٌ؛ لأنه المعروض و الحكم عارضه؛ و إنما أخر الفاعل لتمتاز الجملة 
الفعلية عن الاسمية. فاعرف ذلك. 


و يجوز تخلف الأصل إن لم يمنع مانع نحو: اريك 


)١(‏ ولا يجوز نحو : قائمٌ رجل ؛ لأن المتقدم ليس ظرفاً » ولا جارَاً ومجرورًا. (شرح ألفية) 

- قوله (وإن قدم) اي إن كانت مختصة بأن كان المضاف إليه في الظرف, و المجرور في الجار و المجرورء أو المسند 
إليه في الجملة صالحة للاخبار عنها نحو: عندك تمرة. وفي الدار رجلء و قصدك غلامه انسان. بقى أنه عدّ من 
المجوزات كونه بعد لام الإبتداء نحو: لرجل قائم. و كونه بعد كم الخبرية نحو: (كَمْ عَمَةٌ لَْكَ يَاجَرِيرُ وَخَالَةٌ ...) بناء على 
رفع عمة؛ لكن يمكن إدراجهما فيما سبق. (ابن القره داغي) 

(1) في نسخة (ب) أن للتوسيغ)». 

(1) نحو: "سلام هي"؛ و حكم هذا التقدم الجواز إذ لو قلنا: هي سلام لم يفسد المعنى. (بلوغ الغايات) 

(2 ) إذا كان المبتدأ خالي الذهن مما ستخبره قدمت له المبتدأ فتقول: (زيد قائم) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. و 
لكن إذا كان السامع يظن أن زيدا قاعد لا قائم؛ انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فنقول له: (قاتم زيد). 
فجملة (زيد قائم) إخبار أولي و لكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم تقول له: قائم زيد اي لا قاعد. (معاني النحو) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة نض 


[تأخير الخبر وجوبا| 
[1956] مم 3 1:5 
[157 20 مَعْ مُبدا عُرْفاَوَ كر" أؤيْرى فِغْلاًإِذَا المُضْمَرُ فيهسُيرا له 
[1919] 30 أَوْ طَلَباً أَوْمُسئتَدا إلى دُعا ا له 
(لا إن لم يبن حيث أتحد مع مبتدا عرفا و نكرا): (لا) عاطفة على مقدر, و التقدير: و قد يسبق 
حيث لم يمنع مانع لا حيث اتحد ... الخ. و قوله بعد (وسرى فعلا) عطف على (اتحد). 
و المعنى: أن جواز التقديم مشروط بشروط: 
أحدها: أن لا يتحد الخبر و المبتدأ في التعريف أو التدكير. فإن اتحدا '") وجب تقديم المبتدأ و تأخير 
الخبر خشية التباس أحدهما بالآخر لو عكسء و قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة. و مثال الاتحاد في 
التدكير "أفضل منك أفضل مني" '" . 


ثم قيّد منع تقدمه بقوله (إن لم يبن) و المعنى: أن المنع مقيد بما إذا لم توجد قرينة تبين أحدهما من 


)١(‏ قوله (لم يبن) اي لم يميز المبتدأ عن الخبر, فإن ميّز عنه جاز تقديم الخبر نحو: أبو حنيفة أبو يوسف. (ابن القرداغي) 


(؟) المعارف تتفاوت وتختلف في درجة التعريف وقوته فالضمير أقوى وأعرف من العَلّم . والعلم أقوى وأعرف من 
اسم الإشارة, بل إن النوع الواحد يتفاوت في درجة تعريفه , وقّته ‏ فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب » 
وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب . و كذلك النكرة تنفاوت في درجة التنكير وقوته » فالنكرة المحضة أقوى 
فى التنكير من المختّضّة ؛ لأن الاختصاص يُضعّف التدكير : ويقرّب النكرة من المعرفة ؛ ولذا جاز الابتداء بالنكرة 
المخعصة .(شرح الفية) 

() و نحو: زيدٌ أخوك . ونحو: أكبر منك سنا أكثر منك تجربةً . ففي هذين المثالين لا يجوز تقديم الخبر ؛ لأنك لو 
قدمته فقلت: أخوك زيدٌء أو : أكثر منك تجربة أكبر منك با ؛ لكان المقدم ميتدأ ؛ لأنهما متساويين في التعريف. 
والتدكير ولا دليل يدّل على أنّ المتقدّم هو الخبر . (شرح ألفية) 


(4) فإذا جد دليل يدل على أنّ المتقدّم خبر جاز تقديمه , نحو : أبويوسف أبوحنيفةٌ . في هذا المثشال يجوز تقديم 


المهمات المفيدة فى ثس ح الف يدة م 


(ويرى فعلا إذا المضمر فيه سترا) '"': الشرط الثاني: أن لا يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ 
المستتر فيه. فيمتئع التقديم في نحو 'زيد قا" خوف التباس المبتدأ بالفاعل. 

ويترتب على ذلك خلو التركيب من تكرير الاسناد المحتاج له في مقامه و التهيئة و القطع. و انظر 
تحرير ذلك في حاقيناء 

فتحرز بالفعل من الوصف, و بكونه رافعا للمضمر من رافع الظاهر نحو: "زيد قام أبوه”. وبكون 
الضمير مستترا من رافع البارز نحو: "أخواك قاما" فيجوز تقديمهما لأخذ الفعل فيهما فاعله. 

و يؤخذ هذان القيدان من قول الخلاصة : «كّذا إذا ما الفغْلٌ كانَ الخبرا ...» فالاشارة فيه راجعة إلى 
الحكم الذي هو المنع بقيده و هو عدم البيان, و لا ينعدم إلا فيما كان المرفوع فيه ضميرا مستترا. و 
للرضي في رافع الظاهر والبارز كلام ذكرناه في الحاشية. 

قوله (فعلا) حال من نائب فاعل (يرى) العائد على الخبر. و الأولى جعل الرؤية علمية. و (فعلا) 
مفعول ثانء و (المضمر) نائب فاعل بمحذوف يفسره (سترا). 

(أو طلبا) الثالث: أن لا يكون الخبر طلبا نحو: "زيد اضربه"؛ فإنه يمتنع فيه التقديم ذكره أيوحيان. 


(أو مسندا إلى دعا) الرابع: أن لا يكون المبتدأ للدُعاء نحو: سلام عليكم. 

قال الرضي: «فإن الغالب فيه تأخير الخبرء إذ لو قدمت و قلت: عليكم. فقبل أن تقول سلام ربما 
يذهب الوهم إلى اللعنة» و لهذاء انخزل أبوتمام, و ترك الانشاد على ما يحكي لما ابتدأ القصيدة» و قال: 
'عَلَى مثلهًا مِنْ أزبُع وَ ملاعب" فعارضه شخص كان حاضراء فقال: لعنة الله و الملائكة و الناس 
أجمعين: وعد امسا اع: "تذال مصونات الدموع السواكب"». 


)١(‏ قوله (فعلا) اي بحسب الصورة فلا يرد أنّ الخبر مجموع الفعل والفاعل لا الفعل فقطء والمراد به ما يشمل اسم 
الفعل نحو: زيد هيهات, فلا يقدم الخبر فيه وما ذكره غير شامل لنحو'أنت قمت". لأن ضميره غير مستتر مع أنه لا 
يتقدم لثلا يلتبس بالتأكيد. فلو جعل الضابط هنا التباس المبتدأ بغيره لكان أشمل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى مسح الفريدة لض 


[مواضع تقديم المبتدأ أو الخبر وجوبا| 


]١91/[‏ على لممام 06.0000 0000 وَقَدْمَنٌ منْهُما ماوَقعا كه 
[154] 20 في مَثَلٍ أو لازم الصَّذْرٍ '" وَ مَعْ ذي الفاوّذي حصر 9 


-١‏ (و قدمن منهما ما وقعافي مثل) ضمير الاثثين للمبتدأ و الخبر أي: ما وقع منهما مقدما 
في مثل التزم تقديمه. لأن الأمثال لا تغير؛ فتقديم المبتدأ كقولهم 'الكلاب على البقر". و 
تقديم الخبر كقولهم "في كل واد بنوسعد”". 
؟- (أو لازم الصدر) يصح أن يقرأ بصيغة الماضي عطفا على (وقعا) أي: قدمن منهما ما لازم 
الصدر. و يصح أن يقرأ بصيغة أسم الفاعل مضافا للصدر عطفا على ما. 
مثال المبتدأ اللازم للصدر "من في الدار" و "من يقم أقم معه', 
و مثال الخبر اللازم له "أين زيد" و "كيف عمرو". 
'- (و مع ذي الفا وذي حصر) ''' عطف على معمول (وقع) أي: قدمن منهما ما وقع من ذي 
الفاء أو ذي الحصر من الجزء الكخرء 
مثال المبتدأ فيهما "الذي يأتيني فله درهم", ل إِنّمَا أَنَتَ َذِيرَ 6 [هود: 17]. 
و مثال الخبر فيهما "أما في الدار فزيد" "إنما عندك زيد". 


)١(‏ قوله (ولازم الصدر) ويندرج فيه المصدر بلام الإبتداء نحو: لزيد قائم, ولقائم زيد. ونحو: أيهم 
أفضلء وأين زيد. والمضاف إلى اسم الاستفهام والشرط وكم الخبرية؛ لأن المراد من اللزوم أعم من أن 
يكون بالذات أو بالواسطة. (ابن القره داغي) 


(1) "كل واد بنو سعد" بنو سعد: مبتدأ مؤخر, في كل واد: خبر مقدم. هل تقول: بنو سعد في كل واد؟ لا يصم.؛ لما 
كان مثلاً والأمثال لا تبدل ولا تغير التزمناه, إذاً: يجب تقديم الخبر لكونه مثلاً. (شرح ألفية للحازمي) 

() قوله (ومع ذي الفاء) اي أخر ذا الفاء من المبتدأ والخبره وقدم مصاحبه. و كتب ايضا: وقدم وجوبا ما وقع 
مصاحب ذي الفاء مبتدأ نحو: الذي يأتيني فله درهم, أو خبرا نحو: اما زيد فقائم, لأن مدخوله مشابه للجزاء. وما 


وقع مصاحب ذي حصر أي محصور فيه مبتدأ نحو: ما كاتب إلا زيد, أو خبرا نحو: ما زيد إلا كاتب. لثلا ينعكس 


الحصر. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى ساح الف يدة 3-5 


[مواضع تقديم الخبر وجوبا] 


[15] 20 إن كان لِلتّكْر يُجِيِرُ الإتندا أَوْمُصْمَرٌ عَادَلَدُمِنْ مُنتداياه 

[ 2017 أَوْدَلَُ مايُفَْمْ بالئُقويوأو يُسْنَذإِلىأنْوَأْمَاماتلؤ)ه 

001 أَوْكَمْهُنائَمَ 0 الل ل 0 

-١‏ (و أخبارا يقع إن كان للنكر يجيز الابتدا) '' عطف على ما المعمولة ل (قدمن) أي: و قدمن 
أخبارا يُصحّح الابتداء بالنكرة وهو الظرف و الجار و المجرور و الجملة '", كما سبقء وإنما 
وجب تقديمه دفعا لالتباس الخبر بالصفة, فإن الدكرة نطلب الظرف وما ذكر معه طلبا حثيثا 
لتتخصص بهاء فلو أخرت لتوهمت وصفيتهاء و التقديم يرفع ذلكء إذ الصفة لا تتقدم. قوله (يقع) 
تتميم: و (يجيز) خبر كان و (للنكر) علة للإجازة. 

-١‏ (أو مضمر عاد له من مبتدا) '': (مضمر) فاعل بمقدريفسره (عاد) وذلك المقدر عطف على 


كان و الضمير المجرور باللام للخبر أي: قدمن خبرا عاد إليه ضمير من المبتدأ كقوله: 
كافك إِجلالاوَمَا بك ره عَلَي وَلكِن مِلْ؛ عَيِن عَيئيهَا "ا 


)١(‏ قوله (واخبار تقع) مقدما وجوبا إن كان بسبب التقديم يجيز الابتداء للدكرة كأن كان ظرفا نحو: عندي درهم. 
فقوله (وأخبار) مبتدأ. و (تقع) خبره. قوله (للنكر) متعلق ب (يجيز). (ابن القره داغي) 

(1) [يعني] أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدُّم الخبر, والخبر ظَرفٌ » أو جارٌ ومجرور؛ نحو: عندي 
دهم » ونحو : لي وَطْرٌ . فلا يصحّ : درهَمٌ عندي , ولا: وظرٌ لي . فإن كان للنكرة مسوغ جاز تقديم الخبر وتأخيره » 
نحو : رجلٌ ظريفٌ عندي ٠‏ ويجوز : عندي رجلٌ ظريف ؛ لأن النكرة موصوفة». (شرح ألفية) 

(©) قوله (أو مضمر) أي: يجب تقديم الخبر إذا رجع إليه ضمير من المبتدأ نحو: في الدار صاحبهاء للا يعود 
الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. (ابن القره داغي) 

(4) الشاهد: هدي الخبر وهو "ملة عين" لاتضال الميعذا وهو حينها بكتمير يمو على ملارين الخبر وهو 
المضاف إليهء فلو قدم المبتدأ لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؛ لأن رتبة الخبر التأخير. وذلك غير جانز. 
(ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى مساح الف يدة هدم 


وإنما وجب تقديمه لنلا يلزم عود الضمير المتصل بالمبتدا على متأخر لفظا و رتبة. و انظر تحرير 
المسألة في حاشيتنا. ولا يخفى أن عبارة المتن أخصر و أوضح من عبارة الخلاصة. 
*“- (أودلٌ ما يُفَهَم بالتقديم): كأنه ضمن (دل) معنى أفاد. ف (ما) مفعوله. و الياء في 
(بالتقديم)للسببية. فيفهم منه أن ذلك المعنى لا يفهم مع التأخير أي: يجب تقديم الخبر إذا أقاد ما 
لا يفهم إلا مع التقديم نحو: "سواء علي أقمت أم قعت". إذ لو أخرت لتوهم أنك تستفهم حقيقة. 
قاله ابن مالك؛ و هو حسن. و مثل له أيضا بقولهم "لله درك" إذ لو أخرت لم يفهم معنى التعجب. 
و بحث فيه الدماميني بأنا لا نسلم فواته مع التأخير» فالصواب أن التزام التقديم فيه لأنه جرى 
مجرى الامثال. 
؟- (أويسند إلى أنّ و أمّا ما تلوا) ''' عطف على كان الواقعة شرطا أي: و قدمّن الخبر إن يسند إلى 
أنَّ المفتوحة المصدرية مع صاتها نحو: "عندي أنك منطلق". 
واإننا ونب تديمه لذن تاحيرة يزقوفي ليان أن المفشوحة يق المكسورة اي إذاقطى بها المتكل 
مقدمة مفتوحة يخشى أن يعتقد السامع أن حقها الكسر و ان المتكلم حصل له غلط أو سهو أو أنه 
جاهل بمواطن الكسرء و إنما خيف ذلك لأنها في الابتداء» فقد وجد فيها ضابط الكسرء و لا مقتضي 
للفتح, و نية أنها مع معموليها مبتدأ و الظرف خبر لا دليل عليهاء و يوقع على تقدير اعتقاد فتحها في 
إلتباس المصدرية بالمفتوحة التي بمعنى لعل لمثل ما مرء و التقديم دافع للإلباس» إذ المكسورة و التي 
بمعنى لعل لا يتقدم معمول خبرهما عليهما. 
و قوله: (و أما ما تلوا) 'أما" فيه مفعول مقدم ب "تلوا". و"ما" نافية أعمل ما بعدها فيما قبلها 
للضرورة» إذ الشاغل لا يحذف كما تقدمء و الجملة حالية. أي: يجب التقديم فيما ذكر و الحالة أنهم ما 


تلوا ب "أن" أماء فإن تلوها جاز التأخير اتفاقا كقوله: 


)١(‏ قوله (إلى أن) اي مع صلتهاء ففيه تجوز. و وجب التقديم هنا لئلا تلتبس بالمكسورة. أو بأن التي هي لغة في 
لعلء و لهذا يجوز تأخيره إن تلى "أما", كما أشار إليه بقوله (و أما ما تلوا) الخ لأن المكسورة و كذا لعل لا تدخل 
هنا. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسمح الفريدة لمق 


عدي اصْطبارٌ و أمًاأتئّي جرع يَإْءَالنّوى فَِونجد كاد يبريني "ا 

و ذلك لأن المكسورة و التي بمعنى لعل لا تقعان بعد "أما" لأنهما مع معموليهما جملة تامة, و أمَا لا 

تفصل من الفاء بالجمل التامة. 

ه- (أَوْكَمْء هُناتَمَ) "' عطف على خبر كان الواقعة شرطا أي: قدمن الخبر إن كان يجيز الابتتداء أو 
كان كم لكن في هذا تشتيت للمعطوفات, فالأولى أن يجعل خبرا لكان محذوفة مع اسمها. و هي 
معطوفة على الشرط على الطريقة المتقدمة اي: أو كان الخبر كم. و (هنا) و (ثَّمّ ) معطوفات على 
كم بحذف الواو. و الصواب عدم ذكر (كم) لاندراجها في لازم الصدر و إن كانت خبرية. 

و ذكر أبوحيان أنه يجب تقديم الخبر إذا كان ظرفا مشارا به للمكان نحو: هنا زيد وثَّمّ عمرو. ولم 

يتضح لي وجهه. ولا يخفى ما زاد به المصنف على الخلاصة في هذا المبحث. 

[حذف المبتدأً أو الخبر جوازا| 
[1] مل ................. وَحَذْفَ مَاعْلِمْ ‏ مِنْمُبْتَداأَوَخَبَر أَجِرْيَتَمَ ) 
(حَذْفَ) مفعول مقدم ب (أجز). و تحرز بقوله (ما علم) مما لم تفم عليه قرينة» فإنه لا يجوز حذفه. 
و(من مبتدا أو خبر) بيان لما وقعت عليه. و قول الخلاصة «و حذف ما يعلم جائز» بدون هذا البيان 
نين لسر كوا تع توناقنا والدعا وأعنال ع هلمعا خرار الاين م طارفا توي احا 
َعلَيهَا 6 [فصلت: ع؟] أي: فعمله لنفسه و إسائته عليها. ومشال حذف الخبر جوازا #أُكُلْهَا دَايمْ 
وَظِنّه) [الرعد: 3":] أي دائم. و مثال حذفهما جوازا و اللأنِي يَنِسَْ مِنَ اْمَحِيض مِنْ ِسَائِكُمْ إن 


ازتبشع فهِدَئهْنَ تلا أَمْهْر واللأتي آَم يَحِضْنَ ‏ | الطلاق: ]6٠‏ أي فعدتهن ثلاثة أشهر. 


)١(‏ الشاهد: تأخير الخبر عن المبتدأ بعد "أما". وساغ ذلك من أن المبتدأ مصدر مؤول؛ لأمن اللبس ب"أن" بمعنى لعل 
و"إن" المكسورة؛ لأتهما لا يقعان بعدها: فإن كلا منهما مع معموليها جملة, و"أما" لا يفصل بينها وبين الفاء إلا بمفرد. 
(ضياء السالك) 

(1) قوله (أوكم ....) اي: ويجب تقديمه إذا كان كم الخبرية نحو: كم درهم لك. أو اسم إشارة مكان نحو: هناء أو تمه 
زيد. - وكتب أيضا- أو كان الخبر كم أو ثم ف"أو" محذوف يعني المتعاطفات, و (حذف) مبتدأ. و (أجز) خبره.أو مفعول 


أجز. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة بم 


إحذف المبتدأ وجوبا| 

0) لِمُبتدا أَخْبوَعَنَه بقَسَمْ”" أَوْمَصْدَرٍ عَن فِعْلِهِ الْحَذْفُ الْتَحَمْ‎ 20 0٠١7 
أوْيِلُو غم أؤ بغت فُطِعا أؤمائلالاسِيًطاإن زفِعا يه‎ 202 ٠٠١1 

أولها: أن يخبر عنه بما هو صريح في الفسم نحو'في ذِمّتي لأفعانٌَ" أي في ذِمّتي عَهِدْ أو ميئاقٌ؛ أو 
يمين» على حذف مضاف اي متعلق ميثاق. و هو مضمون الجواب, إذ لا معنى لكون نفس الميشاق في 
ذمته و إئما وجب حذفه لسد الجواب عسدها. 

ثانيها: أن يخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من الفظ نحو: "سمعٌ و طاعةٌ” أي: أمري. الأصل: يَسْمَعُ 
سمْعاً ويْطاعٌ طاعةٌ؛ ثم وجب حذف الفعل أقيام المصدر مقامه فلما رفعوا لقصد الدوام و الثبوت أجروا 
الرفع مجرى النصب في التزام حذف عامل المصدر. 

قوله: (الحذفُ) مبتدأ. و (انحتم) خبرهء و (لمبتدا) متعلق به ؛ و جملة (أخبر عنه بقسم) في محل 
خفض على أنها صفة» و (مصدر) عطف على (قسم)» و (عن) متعلقه بناب مقدرا حذف لأنه لا يتبادر 
من هذه العبارة سوى هذاء فإن قولهم: ينوب المصدر عن فعله و نحوه مطروق في الاستعمال. 

ثالثها: أن يكون المبتدأ تاليا لنعم أو بئس نحو "نعم الرجل زيد" فزيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا أي 
المَمدُوح زيدٌ» و لم تظهر لي علة الوجوب لكن هذا القول: وهو جعل المَخصُوص خبرا لمبتدأ محذوف 
مردود من أصله لما ذكره الأندلسي من دخول نواسخ الابتداء عليه و لو كان خبرا لما صح ذلك قال فلا 
يجوز إلا أن يكون مبتدأ خبره ما قبله و اختاره الرضي. 

و(تلو) أيضا عطف على (قسم): أي: و أخبر عنه بتلو نعم أي لفظا و إن كان المبتدا المقدر هو التالي 
لها تقديرا على هذا القول. 


)١(‏ قوله (لمبتدا أخبر عنه بقسم ) اي حذف المبتدأ واجب إذا أخبر عنه بقسم نحو: في ذمّتي لأفعلنَ» اي قسم في 
ذمّتي. (ابن القره داغي) 

(5) قوله: (أو مصدر) أي حذف المبتدأ واجب إن أخبر عنه بمصدر يكون بدلا من التلفظ بفعله نحو: سمعٌ وطاعةٌ. 
اي أمري سمع, إذ أصله: اسمع سمعا. و أطيع طاعة. و بعد حذف الفعل عدل إلى الرفع لإفادة الدّوام. (لبن القرهداغي) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة فس 


رابعها: أن يخبر عته بنعت مقطوع '''نحو: الحمد لله الحمي أي هو, و إنما وجب الحذف لأنه إذا 
كان القطع إلى النصب التزم إضمار الناصب و جعل ذلك أمارة على قصد الإنشاء فلما رفعوا أجروا الرفع 
مجرى النصب في التزام إضمار العامل. 

خامسها: أن يكون تاليا ل"لاسيما" نحو "العلماء يستوجبون الاكرام لاسيما زيد" ف ١لا)‏ نافية 
للجنسء و(سبي) بمعنى مثل اسمهاء و (ما) موصولة مضاف إليها. ويصح أن تكون نكرة موصوفة 
بالجملة في نحو(... لأِيمَايَوْمْبدَاةِ ملْجُلِ). و (زيد) خبر لمبتدأ محذوف ويضعفه حذف العائد 
المرفوع من غير طول وإطلاق ما على العاقل, و يجوز جر زيد على الإضافة, و ما زائدة. و نصبه على أن 
ما كافة؛ و لاسيما بمنزلة الا في الاستثناء. و رد بأن المستئنى مخرج و ما بعدها داخل من باب أولى؛ و 
أجيب بأنه مخرج مما أفهم الكلام السايق من مساواته لما قبلها و على هذا فيكون استثناء منقطعاء و أما 
النكرة نحو: (و لاسيما يوم) بجواز انتصابها على التمييز بين و بهذا علم أن ما بعد لاسيما تجوزفيه 
الأوجه الثلائة ". 

و (بنعتِ) عطف على (بقسم)» و (قطعا) نعنه. و(ما) عطف على قسم. و(تلا) صلتها. و 
(لاسيما) مفعول تلاء و (إن رفعا) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله. تحرز به مما إذا جر أو نصبء و 
فيه إيماء إلى أن ما بعد لاسيما تتعاقب عليه أوجه الاعراب بالحركات. و هذه المسائل مما زاد به هذا 
النظم على الخلاصة على هذا الوجه و إن تضمنت الإشارة إلى بعضها في أبواب متفرقة. 


)١(‏ بيان هذا: أن بعض الكلمات يكون نعتا خاصا بالمدح كالذي في نحو: ذهبت إلى الصديق الأديب. أو بالذم كالذي 
في» تحو: ابتعدت عن الرجل السفيه» أو: بالترحم كالذي في نحو: ترفق بالضعيف البائس. فكلمة "الأديب" و "السفيه” و 
"البائس" نعت مفرد. مجرور. لأنه تابع للمنعوت في حركة الإعراب؛ التي هي الجر في الأمثلة السابقة. لكن يجوز إبعساده 
عن الجرّ إلى الرفع أوالنصب بشروط. وكين 3 مني ولا برزت الله العديدة “بعتا وق يمه "نعتا مقطوعا أو 
منقطعا". و إنما يكون فى حالة الرفع خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره: هو- مثلا - فيكون المراد: ذهبت إلى الصديق؛ 
"هوالأديبُ" ابتعدت عن الرجل؛ "هوالسفية. ترفق بالضعيف 'هوالبائش". و يكون فى حالة النصب مفعولا به لفعل 
محذوف وجوباً مع فاعله. تقديره: "أمدحٌ” أو: "أذم” أو: "ارحمٌ', على حسب معنى الجملة. (النحو الوافي) 

(1) بعد لا سيما إما مجرور بإضافتها إليه و اعتبارما زائدة: و إما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف و ما موصولة 
بمعنى الذي والتقدير: لا سي الذي هو زيد, و إما منصوب على التمييز)» إه. (المدراس النحوية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة فس 


إحذف الخبر وجوبا| 

201١1‏ وَبَعْدَ َؤلا التَرْمُوا حَذْق الْخَبَرْ" وَمَنْيْقَيدَهُبِمايذْرَأَبِرَ" ه 
1٠٠ 5[‏ 20 وَوَاوِمَعْ وَفَسَمٍ قَدٍ اصح وَنَحْو: صَرْبِي ذا مُسِيئا في الْأْصَحَ © 

يتعين حذف الخبر في أربعة مواضع: 

أولها: أن يكون واقعا بعد "لولا”. قال الجمهور: و لا يذكر معها ألبتة بناء منهم على أنه لا يكون إلا 
كونا مطلقاء و أوجبوا أن يقال في نحو 'لولا زيد سَالَمَنَا ما سلم": لولا مسالمة زيد إيانا أي: موجودة. 

و ذهب الرّمَاني و ابن الشّجِري و الشَلَوْبِين إلى أن للخبر بعدها حالتين: 

إحداهما: أن يكون كونا مطلقا نحو: "لولا زيد لأكرمتك"؛ و في هذه الحالة يجب حذف الخيرء لأن 
مطلق الكون -اي: الوجود- معلوم بمقتضى "لولا"؛ إذ هي دالة على امتناع جوابها لوجود تاليها. فهذا 
مسوغ للحذفء و إنما وجب لسد جواب لولا مسد الخبر. 

والثانية: أن يكون كونا مقيّداً نحو: "لولا زيد محسن إلى عمرو لهلك". فإنّ الخبر كون مقيد 
بالاحسانء و في هذه الحالة تفصيل: إن وجدت قرينة تدل على الكون الخاص جاز حذفه و ذكره نحو: 
"لولا أنصار زيد حموه ما سلم' فإن الحماية معلومة من التعبير بالانصار. و إن لم توجد تعَيّن ذكره نحو: 
"لولا زيد سالمنا ما سلم". و إلى هذا الرأي و ترجيحه أشار بقوله (و من يقيده...) الخ» لكن يرد عليه 
الحالة التي يكون فيها كونا خاصا وله قرينة؛ فإنه يصدق عليه أنه مما يدري مع أن حذفه جائز لا 


واجبء و لعله أراد ما يدرى دائما من غير قرينة خاصة كما يشعر به التعبير بالمضارع. و على هذا الرأي 


)١(‏ قوله (التزموا حذف) أما القيد [الحذف] فللعلم به. وأما المقيد [الزام الحذف] فلكون الجواب عوضا. ولا 
يجمع بينه و بين المعوّض عنه. أو لأن النفي عند عدم القرينة على توجهه إلى شسيء يتوجه إلى وجود مدخوله. 
فيكون الخبر كالتكرار إذا كان كونا مطلقاء و أما إذا كان مقيدا فلاء لعدم الدليل عليه. و لذا قال (و من يقيده.. ). و 
كتب أيضا: اي لولا الإمتناعية لأن التحضيضية لا يقع بعدها المبتدأ. (ابن القره داغي) 


(؟) قوله (بأن يدر) اي بأن دل عليه دليل؛ وإلا لم يحذف. قوله (أَبرَ) لأنه لو قيل لوجوب الحذف مطلقا لورد 


عليهم ما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه في قوله صلى الله عليه وسام لعانشة رضي الله عنها «لَوْلاَ 
قَوْمْكِ حديئُو عَهْدٍ بكُفر لَبََيِتُ الكَعْبدَ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ)) و توجيهه بأنه مروي بالمعنى بعيد. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة ففه 


اقتصر في الخلاصة. و الضمير المفعول ب (يقيد) عائد على الالتزام المفهوم من (التزموا). 


م(”#) ' 


ثانيها”: أن يقع بعد واو المعية نحو: "كل رجل و ضيعته" '"'. أي: مقترنان. جاز حذفه لأن الاقتسران 
معلوم من المعية؛ و وجب لقيام واو المعية مقامه. 

و كان من حقه أن يقيد المسألة. كما في الخلاصة, بأن تكون الواو نصا في المعية لا تحتمل غيرها 
احترازا من نحو "و كل امرىء و الْمَوتُ يلتقبانِ". فإن الحذف فيه جائز لا واجب. و لعله أشار إلى ذلك 


بقوله (قد اتضح) اي ما ذكر. و في هذه المسألة إشكال أنظره في حاشيتنا. 


ثالثها: أن يقع بعد قسم واضح أي صرح لا يحتمل غيره 3 ل لعمرك لأنعَلَنّ" واأَئمنُ الله 
لَدْعَلَتَ" أي: قسمي و يميني» صح الحذف لوجود الدليل و وجب لسد الجواب مسد الخبر. 


)١(‏ اي من مواضع حذف الخبر وجويا. 
(؟) الضيعة العقار, و المراد بها العمل و المناسبة ظاهرة أي كل رجل مقرون مع يعته. وإنما وجب الحذف لأن 
المعطوف نائب و الواو قرينة لدلالتها على المقارنة. (البركات الأحدية) 

- فإن لم تكن الواو للمعية أصلاً بل لمجرد التشريك في الحكم لم يحذف الخبر وجوباً نحو: خالد وعلي متباعدان. 
أو كانت للمعية ولكنها ليست نضّاً لم يحذف وجوباً - أيضاً - نحو: الرجل وجاره مقترنان. وإنما لم تكن نصًا لآن 
الجار لا يلزم جاره, ولا يكون معه في الأوقات كلها أو أكثرها. (دليل السالك) 

- قوله (وواو مع) اي بعد مدخول واو نص في معنى 'مع'؛ وهو كل رجل وضيعته؛ اي مقرونان. وفي تعيين 
مرجع الضمير في نحو هذا المثال إشكال؛ لأنه لا يصح إرجاعه إلى كل؛ لعدم مقارنة كل رجل بضيعة كل رجلء ولا 
إلى رجل؛ لعدم مقارنة كل رجل مع ضيعة رجل خاصّ؟ و أجاب 'عصام: بأن كل رجل إجمال لأسماء ظاهرة 
متعددةء وضمير ضيعته إجمال لضمائر متعددة» و كل مضمر في هذا الجمل يرجع إلى ظاهر في ذلك المجمل. وقد 
يجاب بأن العموم المستفاد من كلمة (كل) معتبر بعد إرجاع الضمير إلى الرجل. فكأنه قيل: الرجل وضيعته مقرونان 
أي رجل كان وأَيّة ضيعة كانت. (ابن القره داغي) 
(1) بحيث يغلب استعماله في القسم غلبة واضحة في الاستعمال فيدرك السامع أنه قسم قبل أن يقسم المقسم عليه. 
(النحو الوافى + و تحقيقه) 

- فإن لم يكن المبتدأ صريحاً في القسم بأن غلب استعماله في غير القسم لم يجب الحذف نحو: عهد الله لأفعلن 
الخير. أي: عهد الله عليه فلك حذف الخبر "علي ولك إثباته. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة م 


رابعها: أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح جعل تلك الحال خبرا 
عن المبتدأ المذكور "' نحو: "ضُرْبِي العبدٌ سينا '""' ف 'ضربي" مصدر مضاف لفاعله. فكمل بمفعوله. 
فهو عامل في المفعولء و المفعول مفسر لضمير مستتر في كان تامة محذوفة. و "مسيئا" حال من ذلك 
الضمير و التقدير: ضربي العبد كائن إذا كان مسيئاء إن أريد الاستقبال و: إذ كان, إن أريد المضي, 
فالخبر هو الظرف المحذوف المضاف لجملة كان وجب حذفه لسد الحال مسده. و انظر تحرير القول 
في هذه المسألة في حاشيتنا. 

لكن هنا أمر يتأكد التنبية عليد لم تذكره في الحاشية هو أن صريح كلام الرضي أن (إذا) فيما ذكر و 
نظائره شرطية, فإنه قال: «الأصل: ضربي زيذا .حاصل إذا كان قائماء و ليس "إذا" للاستقبال هنا بل هو 
للاستمرار كما في قوله تعالى: لأوَإذًا قِبلّ لَهُمْ لا تمسِدُوا فِي الْأرْضٍ ) | البقرة:١]ء‏ و قوله ([ وإذاما 
عَضِبُوا هُم يَغْفِرِونَ 4 | الشورى:77"] و مثله كثير حذف حاصل كما تحذف متعلّقات الظروف العامة, 
فبقى إذا كان قائماء ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال و أقيم الحال مقام الظرف». انتهى المراد منه. 

وعليه إشكالات: 

الأول: أنهم لم يقدروا لها جواباء وهو غير محتاج إليه معنى. 

الثاني: أنه جعلها متعلق الخبر و الشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 


الثالث: أن الشرط يقتضي الترتيب و التعقيبء و المفاد هنا يظهر أنه الاقتران» و هو ظاهر كلام الرضي 


(1) أشار إلى هذا بقوله (وَ نَحُو: ضَرْبِي ذا مُسِيئاً في الْأَصَعٌ). + قوله (ونحو ضربي ذا) اي يجب حذف الخبر 
إذا كان المبتدأ مصدرا -و لو بتأويل» أو اسم تفضيل مضاف إليه مضاف إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما- و بعده 
حال لا يصلح كونه خبرا للمبتدأً. فالأول كما ذكره المصنف. والثاني نحو: أكثر شُربي السَويق مليُوتاً. قوله: (في 
الاصح) راجع إلى التعلق بالفتح و الكسر. (ابن القره داغي) 

)١(‏ الحال في قولك : ضربي العبد مسيئًا . لا تصلح أن تكون خبيرًا ؛ إذ لايقال: ضربي مُسِية ؛ لأن الضرب لا 
يوصفٌ بأنه مُسِيء . أما إذا صلحت الحال أن تكون خبرًا فحينئذ لا يكون حذف الخبر واجيًا . نحو ما حكى الأخفش 
من قولهم : زيدٌ قائمًا . فزيدٌ : مبتدأء والخبر محذوف » والتقدير : تبت قائمًا ء وهذه الحال تصلح أن تكون خبرًا ؛ 
فتقول : زيدٌ قائمٌ . ففي مثل هذا المثال يجوز ذكر الخبر ؛ وحذفه. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفميدة مم 


الرابع: أن صريح كلامه أيضا أنها فيما ذكر للاستمرار و هو مشكل مع ما ذكره من شرطيتها. فإن اللأمر 
المستمر في جميع الأزمنة حاصلء و الحاصل لا يجوز جعله شرطا لعدم فائدة اشتراط حصول 
الحاصلء و نحو ما ذكره قول المصنف في بعض كتبه إنما قدرت إذ و إذا دون غيرهما لاستغراق إذ 
للماضي و إذا للمستقبل قاله ابن عمر. انتهى. 

و قد رفعت إليّ هذه الإشكالات في عدة أسئلة فكتبت علهيا ما نقف عليه و هو أنهم ليس من شأنهم 
التعرض لايضاح المقدر عند ظهور ما يدل عليه كالمقدم على الشرط هناء و أي خفاء في المحذوف مع 
تقدم ما يدل على عين معناه بل ما هو في الحقيقة إلا نفسه؛ و إنما وجب التقدير لأمر صناعي فقط. و 
قد نصوا على أن الحذف و التقدير في نوع هذا التركيب مما قدم فيه ما هو جواب في المعنى؛ و ذلك 
كاف عن التعرض له في كل شخص من أشخاص التراكيب؛ و إنما يتعرضون له في بعض أسخاص 
التراكيب إذا كان هناك لبس و خفاءء, و قول المستشكل و هو غير محتاج إليه معنى تلزمه. و لاا محذور 
فيه. و قد صرح غير واحد بأن البصريين إنما قالوا بحذف الجواب و تقديره في "هو ظالم إن فعل" لغرض 
لفظي» و أن المعنى تام بدونه. و قد صرح بعض المحققين بأن الظاهر أن العالي في الشرطية عند 
المناطقة قد يكون تاليا في المعنى فقط كما في "هو ظالم إن فعل”". و أنهم لا يقولون بتقدير الجواب فيه 
لأن اهتمامهم إنما هو بالمعاني لا بالألفاظ, وإنما يقول بالتقدير فيه من يعتبر الألفاظ والأمور 
الصناعية هذا جواب الإشكال الأول. 

و جواب الثاني: أنهم لم يصرحوا بأن المتعلق هنا يقدر مقدما حتى يلزم إعمال ما قبل أداة الصدر 
فيهاء بل نقول يجب تقديره هنا مؤخراء لئلا يلزم المحذور المذكور. 

قال في المغني: الأصل في متعلق الظرف و المجرور أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع 
معمولاتهاء و قد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا و ما يقتضي إيجابه, فالأول نحو 'في الدار زيد” 
لأن المحذوف هو الخبر, و أصله أن يتأخر عن المبتدأ و الثاني نح و'إنّ في الدار زيدا" لأن أن لا يليها 
مرفوعها. انتهى. 

و مسألتنا من هذا النمط أي عرض فيها ما يوجب التأخير. 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة فس 


و قول الرضي: الأصل عند البصريين "ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما' شرح معنى لا شرح إعراب 
فهو بيان للأصل المراد من هذا المركب و المعنى المدلول عليه به لا لكيفية التقدير على ما تقتضيه 
الصناعة و الإعراب و نظيره في كلامهم كثير. 

و اعلم أنه يتولد هنا إشكال آخر و هو أن المتعلق المحذوف ليس شرطها ولا جوابها. والنحاة قد 
اختلفوا في العامل في إذا على فرقتين: فمنهم من قال شرطهاء و منهم من قال جوابها. و جوابه أن 
الجواب في هذا التراكيب و نظائره لما كان لازم الحذف مع عدم الاحتياج إليه معنى كما مر جعل نسيا 
منسياء و قام بدله مقامه. و تولى عمله نظيره ضربا زيدا على رأي الإمام أن ناصب المفعول هو المصدر. 
و أن الشرط المذكور في باب إعماله إنما هو في غير القائم مقام الفعل. 

و جواب الثالث أن اقتضاء الشرط الترتيب ممنوع بحسب الخارج بل إنما يقتضي عند الرضي مطلق 
اللزوم الصادق بالاقتران في الواقع؛ و قد جوزوا كون ما في قوله تعالى: لو مَا يكُم من نَعْمَةٍ ين اللو 
[ النحل, ”0] شرطية مع فقد الترتيب و التعقيب بين الجزاء و الشرط بل كون النعمة من الله أمر لازم لا 
يتصور خلافه. 

وقال الرضي لما تكلم على الآية و نظائرها لا يلزم أن يكون الأول سببا للثاني» بل اللازم أن يكون ما 
بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها كما في جميع الشرط و الجزاء. إه . 

و قول السائل و المفاد هنا الخ ممنوع إذ لا يلزم من كون المعنى: ضربي العبد حاصل وقت إساءته 
الاقتران التام المنافي للترتيب و تقدم أحد الشيئين على الآخر لأن وقت اتصافه بكونه سيئا صادق بوقت 
الفعل الذي أساء به وما بعده. لكن يتعين هنا أن يكون الضرب فيما بعده للقطع بأن الحامل على 
الضرب هو الإساءة. و لا تتحقق إلا بالفعل الذي أساء به. و هذا القدر من الترتيب كاف فى صحة 
الشرطية بناء على أن الشرط يقتضيه. و حاصل الجواب منع المقدمة الأولى أو الثانية إن يلمك الأرلن! 
وهذا كله محاولة لصحة ما ذكره الرضىء و إلا فشرطيتها فى المثال خلاف الظاهر إذ معناه المتفق 
عليه عند الكل كما قال الرضي ها اضرب لقي إلا ف يفال نامع و الحصر مأخوذ من اسم الجنس 
المفيدة للعموم, و ليس المعنى على التعليق و الربط بين الجملتين» و الظاهر أن الرضي أطلق عليها 
الشرطية بحسب الصورة و ظاهر الاستعمال. و بيّن مراده عبارته بعد ذلك. وهي قوله حذفت إذا و 
الجملة المضاف إليهاء إذ القائل بأن العامل شرطها و منهم الرضي على تفصيل له لا يقول بإضافتها كما 
في المغني. 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة ب 


و جواب الرابع أن الاستمرار إنما هو للربط بين الشرط و الجزاء لا لمضمون الشرط حتى يلزم 
تحصيل الحاصل. فمعنى ([ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفرونَ 4 : أنهم كلما غضبوا تجاوزواء ففي أيّ زمان 
يعرض لهم الغضب يعقبه التجاوز و الصفحء وهذا لا يستلزم حصول مضمون الشرطء و ليس المعنى أن 
الغضب لازم لهم لا يفارقهم حتى يكون حاصلا اشترط حصوله؛ 

و ما قاله إبن عمرون في إذا ذكر الابي على مسلم مثله على حديث قراءة الفاتحة في الصلاة: «فْقِيلٌ 
لّى هريرة إنَّاتَكُونُ ورَاء الإمَام. َال اثرأ يها فى تَفْسك فَإنَى سمغت رَسُول الل فو ُشول: قَالَ الله 
تعَالّى كَسَمْتُ الصّلاة يَنيى وين عَبدى نِضْفَيْنء و لِعنِدى مَا سَأَلَ فَإذَا قال الْعَبِدْ (الْحَمَد لِنّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ) كَالٌ الله تعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى...) '' إلى آخر الحديث قال ما نصه: قلت: فاني سمعت 
...الخ أنى به دليلا على ما أرشد إليه من قراءتها في كلهاء و عدل عن الاحتجاج بالحديث يعني «١كُلٌّ‏ 
صَلاةٍ َم يفوأ فيه يَاتحَة الككابٍ ... اليخ'"' و الله اعلم, لأنه رأى أن المقام في الاشسخاص مطلق في 
الأحوالء و احتج بهذا لأن إذا عامة في الأزمنة و الأحوال أي إذا قال في كل زمان و على كل حال و هو 
من فقه الصحابة و ارتكاب قواعد الاستدلال في نظرهم. إه. 

و هو عندي مشكل لمخالفته لما تقرر في علم الميزان من إهمال الشرطية المصدرة بإذا فإنه مع 
العموم تكون القضية كلية, لأن معنى كلية الشرطية تعميم لزومها أو عنادها في جميع الأحوال و الأزمنة 
الممكنة, و لا امنع مجيئها في الجملة للعموم؛ بل اقول قد تكون له لكنه لا يستفاد منهاء ولا تكون 
بمجردها دليلا عليه بل يستدل عليه بالقرائن الحالية و المقالية. و قد سبق عن الرضي أن المعنى 
المتفق عليه عند الجميع: لضربي زيدا قائما ما أضربه إلا قائماء و هذا لا يقتضي إرادة اضربه كلما قام؛ 
و إذا تأملت نظائر هذا التركيب ظهر أن منها ما يصلح لإرادة استغراق جميع الحال نحو: ضربي العبد 
مسيتاء فإنه يناسب أن يضرب كلما أساء؛ و منها ما لا يصلح لذلك نحو: "أخطب ما يكون الأمير قائما" 
عند قصد حكاية حاله الماضية؛ فإن المعنى لم يكن أفصح خطبة إلا في وقت قيامه؛ و ليس المعنى أنه 
كذلك في جميع قياماته الماضية؛ و "كذا أخطب ما يكون قائما" عند إرادة الاتصاف بذلك الفعل لا 


.)908( رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) حديث رواه الترمذي: 7807: و تمامه (كُلَ صَلاٍ لم يقرا وها بَِاتِحَةِ الْكتَابٍ هَهِىَ خِدَاجٌ عير تَمَام). 


المهمات المفيدة فى ثس م الفريدة يكن 


مجرد الصلاحية, و كذا "أكثر شربي السويق ملتوتا" يصح أن تكلم به من وجده ملتوتاء و لم يشر به لكنه 
لم يكثر أولا يكثر شربه إلا ملتوتاء فقول ابن عمرون لاستغراق إذ الماضي و إذا المستقبل لعل معناه 
لصلاحيتها لاستغراق ما ذكر عند إرادة الاستغراق فيما يصح فيه ذلك. 

فإن قيل: لو كان المعنى ما ذكرت لم تثبت الفائدة التي أشار إليها في خصوص إذ و إذا لصلاحية 
غيرهما للاستغراق كحين و وقت فلو قدر حين كان مسيئا لسلح لذلك. 

قلنا: ليس التعليل عنده مجرد الاستغراق حتى يلزم هذا بل الاستغراق لخصوص الماضي أو 
لخصوص الاستقبال كما أفصحت به عبارته و الصالح للأولى إذ و الثاني إذا بخلاف حين و وقت. و هذا 
التأويل لا يأتي في كلام الابي لأنه جعل إذا دليلا على إرادة العموم؛ و أنه لأجل ذلك عدل الصحابي عن 
الاحتجاج بحديث «كل صلاة ...» الخ. و لنقنصر على هذا القدر هنا فإنه كاف في المسألة ولها تتمة 
نذكرها في مبحث الشروط إن شاء الله تعالى. 

تفبيه: كان من حق المصنف أن يذكر مثالا آخر يُبيِّن به أن اسم التفضيل المضاف إلى المصدر 
المذكور مثله؛ و لهذا مثل في الخلاصة؛ و لعل المصنف أشار لذلك بلفظة (نحو)» لكن صنيع الخلاصة 
أوضح في المراد. و أشكل على بعض الفضلاء المدرسين قولها (... و أَكُمْ م تبني الْحَقَّ ممُوظاً 
َالحِكَمْ) من جهة أن الذي يعطيه معنى الكلام أن أتمية التبيين إنما تكون حالة تعلق الحق بالحكم؛ و 


قد يكون من الأمور الواضحة القريبة المبتذلة نحو: الصلاة واجبة: و قد يكون من المعاني الدقيقة التي 
تحتها حكم و في ضمنها نكت كمعاني الآيات القرآنية, ولا شك أن أتمية التبيين إنما تظهر في الثاني؛ 
فإنه يتبع فيه مجال التعبيرء و تظهر فيه فنون البلاغة و الطرق المختلفة في وضوح الدلالة و الله اعلم. 
قوله (واو مع) عطف على (لولا)» و كذا (قسم)» و جملة (قد اتضح) صفة لهما على ما سبق أفرد 
الضمير باعتبار ما ذكره. و أشار بقوله: (في الأصح) إلى تضعيف قول من قال: إن "ضربي" فاعل بفعل 
مضمر تقديره: يقع ضربيء أو: ثبت ضربي. وقول من قال أيضا: إنه مبتدأ لا خبر له و إن الفاعل أغنى 
عن الخبرء و قول من قال أيضا: إن الحال نفسها هي الخبرء و قولٍ من قال أيضا: إن الخبر جائز التقدير 


لا واجبه. و إنه يجوز إظهاره. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ١‏ 


إتعدد الخبر] 

0 وَعَيْدٍ الأخبار عاطفاً ولا وَنَحْوْ'خُلْوحامِصٌ"فقَذْ حُظلا )0 
٠0[‏ 20 فيه نَقَدَمْ وَععَظف © 01100 1239 

أي: أجز تعدد خبر المبتدأ الواحده ولا فرق بين أن يكون ذلك بطريقة العطف'' نحو: 9 وَالَّذِينَ 
َدَّبُوا ًا صم و " في الظّلْمَاتٍ 4 [الأنعام: 5]. أولا نحو: (( وَهُوَ الْمَمُور الْوَدُود. ذو الْمَرْشٍ 
الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُِيدُ 4 [البروج: ؟1]. و لا فرقٌ بين أن يكون التعدد أيضا باعتبار اللفظ و المعنى كما 
سبقء أو باعتبار اللفظ فقطء و المتعدد في قوة خبر واحد معنى نحو: (الرمان حلو حامض) '*'؛ وفاقا 
لابن الناظم. و خلافا لابن هشام في الأول و الثالث. و انظر شبهته و الجواب عنه في حاشيتناء وهذه 
الأقسام كلها مندرجة تحت عبارة الخلاصة. إلا أن ما هنا أصرح و أوضح. 

و القسم الأخير '”' يمتنع فيه تقدم الأخبار المتعددة؛ أو بعضها على المبتدأء و يمتنع عطف بعضها 


)١(‏ قوله (و عدد ..) اي: وعدّد جوازا الأخباره ولو أكثر من اثنين» سواء قارنت عاطفا نحو: زيد عالم وكاتب. أو لا 
كقوله: (... مُيَيْظ 'مُْصَيّف " مْشَنَي ). فإن كان تعدده واجبا بأن كان خيرا عن متعدد معنى نحو: "هما عالم وكاتب” 
وجب العطف, و سواء لم يكن الجميع في المعنى واحدا بأن لم يمكن تعبيره بلفظ كما مر أو كان اما بأن يقوم كل 
منهما بجزء من المبتدأء قتحصل منهما صفة قائمة بالمجموع كهذا أسود أبيض بَدَلَ أبْدّقَء أو بأن يقوم كل منهما 
بالمجموع نحو: هذا حلوٌ حامضٌء أي مز. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله: و (قد حظلا) اي منع فيه. اي في القسم الأخير تقدم لهما على المبتدأء وكذا عطف أحدهما على الآخر. 
لأن مجموعهما بمنزلة واحد. وقد صرح "عصام" بجواز العطف, لأن العطف صوري فقط. ثم إن إطلاق التعدد على 
تلك الأخبار بحسب الصورة إن وجد العطف» لأن الخبر هو المتبوع فقط, وكذا إن اتحدا معنى»: وإن التعدد يجري فى 
المبتدأ نحو: الحلو الحامض خيدٌ من الحلوء وتركه مقايسة. (ابن القره داغى) 

(؟) هذا معنى قوله (و عدد الأخبار عاطفا ولا). 

الآكرولكنهما معاًيُؤديان معنى واحداً. هو ( مُرٌ ) فتقول: هذا البرتقال مُرٍّ (أي : متوسط بين الْحَلاوة : 
وَالْحُمُوضَّة). (شرح ألفية) 


(0) أي الأخبار التي كانت بمعنى واحد. 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة 1 


على بعض""'؛ لأنها في معنى خبر واحد. فلو قدمت لأوهم ذلك المغايرة و الاستقلال قبل تمام 
الكلام: و التأمل فيه, و لو قدم البعض لزم الفصل بين أجزاء ما هو كالشيء الواحد. و لو عطفت لأوهم 
ذلك المغايرة. 

قوله: (و لا) أي وغير عاطف. ف (لا) اسم بمعنى: "غير" على ما يراه الكوفيون. و (نحو) مبتدأ. و 
(حلو حامض) مضاف إليه محكيء أو خبر لمحذوف. و الجملة محكية بقول مقدرأي: ونحو قول 
القائل: الرمان حلو حامض. و جملة (قد حظلا فيه) خبرء ومعنى (حظل) منع. و (تقدم) وما عطف 
عليه نائب فاعله. وما ذكره في مسالة حلو حامض مزيد على الخلاصة. 


[تعدد المبتداً] 
7 م 0 َم إنْ مُبْتَدَءاتٌ عافبّث أَخْبِرَعَنْ /ه 


]١4[‏ عل آخِرها"' وَهِو وَ تاله الْحَبَرْ عَنْ تلوب و هكذاء و ما غَبَرز» 
[9] 30 لاأْوَلَاأَسِ ف إِلَى امير أوْالروابط انْتِفِي الْأَخِيرٍ له 

قال في التسهيل: و إن توالت مبتدآت أخبر عن آخرها مجعولا هو و خبره خبر متلوه. و المتلومع ما 
بعده خبر متلوه إلى أن يخبر عن الأول بتاليه» و يضاف غير الأول إلى ضمير متلوه أو يجاء بعد خبر 
الأخير بروابط المبتدآت أول الآخر و تال لمتلو. إه . 

و حاصله أن في تعدد المبتدآت و أخبارها طريقتين: 

إحداهما: أن تجعل الروابط في المبتدآت فتخبر عن آخرها و تجعله مع خبره خبرا لما قبله. وهكذا 
إلى الأول» ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوه ''' نحو: "زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم”, و المعنى: أبو 
أخ خال عم زيد قائم. 


)١(‏ هذا معنى قوله (و نحو حلو حامض قد حظل فيه تقدم وعطف). 

)١(‏ قوله (أخبر عن آخرها) فتحصل هناك صغرى وكبرى وكلاهماء ولو أردت إرجاعه إلى جملة واحدة أضفت 
المبتدأ الأخير إلى سابقه. وسابقه إلى ماقبله. وهكذاء لكن هذا مخصوص بالطريق الأول من طريق ذكر الروابط. 
فيقال في "زيد ابنه زوجته جاريتها قائمة": جارية زوجة ابن زيد قائمة. (أبن القره داغي) 

() أشار إلى هذه الطريقة بقوله: (أخبر عن آخرها ... ) إلى قوله (... لا أولا أضف إلى الضمير). 


المهمات المفيدة فى ثسح الفسيدة لك 


و الأخرى: أن تجعل الروابط في الأخبار فيؤتى بها بعد خبر الآخر. و يكون الأول و التالي للمتلو '"" و 
هكذا '' نحو: "زيد هد الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه", و المعنى: الزيدون ضاربوا الأخوين 
عند هند بإذن زيد. 

قوله (مبتدآت) فاعل بمحذوف يفسره (عاقبت) بمعنى تعاقبت, و جملة (أخبر) جواب الشرط. و 
(هو) بسكون الهاء مبتدأء و(تاله) بحذف الياء للضرورة معطوف عليه, و(الخبر) خبر المبتدأء وما 
عطف عليه. و الضمير المضاف إليه (تلو) يعود على (آخرها). و الإشارة راجعة إلى الطريقة المتقدمة. و 
هي جعل المبتدأ مع خبره خبرا عما قبله. و (كذا) خبر لمحذوف. أي: و هكذا ما بقي. 

و (ما غبر) ''' مفعول مقدم ل (أضف) أي ما سبق ذكره. وهو المبتدآت المتعاقبة أي: وما تقدم 
على الخبر الأخير من المبتدآت غير الأول أضفه إلى الضمير أي: لضمير ما قبله, ليرتبط كل مبتداً 
بخبره. و هذه الطريقة الأولى. 

و (لا) عاطفة على حال مقدرة أي: و ما غبر غير الأول لا أولا؛ و لو عبر كصاحب التسهيل بما هو 
أوسع من الإضافة ليندرج نحو قوله في الخلاصة: (فذي90 جميعها اليا بعد فتحها احتذي» لكان أفيد. 

و (ائت) عطف على (أضف) و (الروابط) مفعول مقدم به ضمنه معنى اذكرء أو :مقع ول مدر 
يفسره (اثت) معنى أي: اذكر الروابط ائت بها فحذف الشاغل ضرورة. و (في الأخير) '''متعلق به. 
أي في الكلام الأخير. و هذا أيضا مزيد على الخلاصة. 


د وإ 0 


ا ا 


)١(‏ في نسخة (ب) «ويكون الأول للاخر والثاني للمتلو». 

(1) أشار إلى هذا بقوله (أو الروابط ائت في الأخير). + و نحو: الله الرسول الاسلام الاصحاب جاهدوا لنصرته 
معه بأمره. أي: جاهد الأصحاب لنصر الإسلام مع الرسول وَّْةُ بأمر الله تعالى. (المواهب الحميدة) 

(؟) قوله (و ما) أي مبتدأ (غبر) -مضى- بشرط أن لا يكون ألا للمبتدآت» إذ لا سابق له حتى يضاف إلى ضميره 
أضفه إلى الضمير الراجع إلى سابقه بمرتبة ليرتبط به. وفي بعض النسخ: (و ما غير) بالياء اي غاير الأول من 
المبتدآت أضف إ.ه . 

(6) قوله (في الأخير) اي بعده بطريق النشر المعكوس. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شساح الفميدة دن 


5 الإخبارٌ بالذي ]5 

)) وَبالّذي وفَزَعِه إن تخبر © يَسْبِوْمُبْتَدأوَجِيئ بِالْخَبَرٍ‎ 70 0٠١ 
وَهُوَالُْذي يُقال: أَحبِرْعَنهُ وَعْيْرَذَقِنِصِلَةوَسَظهُ له‎ 20 1 
هل عابدُها صَّمِيِرُ غاب خَلَفُ الْإِسْم في إعرابه" .... يه‎ 1171 

وجه المناسبة في ذكر مبحث الإخبار عقب أحكام الخبر بيَنّ لكن صنيع الخلاصة أقعد. لأن الغرض 
من وضع النحاة لهذا الباب تمرين المنعلّم فيما تعآمه فى أبواب النحو من المسائل؛ و تذكره إياها. 

فإذا قيل له: كيف تَخيِرْ عن (زيد) من أدررت يزيد و عمرو"؟ فأجاب بأنه يقول: الذي مررت به و 
بعمرو زيد؛ علم بذلك أن له معرفة بمبحث العطف, حيث راعي شرط العطف على الضمير المخفوضء» 
ويتذكر هو المسألة, 

و كذلك إذا قيل له: كيف تخبر عن (زيد) من “جاءني زيد وعمرو”؟ فقال: الذي جاءني هو و عمرو 
زيدء حيث راعي شرط العطف على الضمير المرفوع المتصل. 

و على هذا القياس فيتذكر بتصرفه في مسائل الإخبار شروط الأبواب و ضوابط الأحكام. ويطلع 
بذلك على ما عنده في ذلك, و إذا كان الغرض منه هذا فاللائق أن لا يذكر إلا بعد الفراغ من أبواب 
الأحكام التركيبية التي تفرض مسائله فيها. 


)١(‏ أي: إذا قيل لك: أخبر عن اسم ما بالذي. فاجعل الذي مبتدأ في أول الكلام؛ واجعل ذلك الاسم خبرًا عنه في 
الآخرء وما سوى المبتدأ والخبر من بقية الكلام؛ فاجعله متوسظًا بينهما ليكون صلة الذيء والعائد ضمير خلف 
(عوض) عن الاسم الذي جعلناه في الآخر خبًا ومكملا لجملة المبتدأء ويكون مطابًا له في معناه وإعرابه؛ فتقول 
في نحو ضربت زيدًا: الذي ضربته زيد؛ فالذي مبتداء وزيد خبره؛ وضربته صلة والهاء فيه خلف عن زيد. وهي 
عائدة على الذي ف"عن" في قول الناظم: عنه, بمعنى "الباء". والباء في بالذي بمعنى "عن". (ضياء الساك) 

- و إذا كان الاسم المخبر عنه بالموصول مثنى » أو جمعا فلابد من مطابقة الاسم الموصول للاسم المخبر عنه به . 
فإذا قيل لك : أخبر عن الؤَّيْدَيْن ٠‏ مِنْ ؛ ضربتُ الزَّيدّينِ ٠‏ قلت : الأّذانٍ ضربتهما الزَّيدانٍ .وإذا قبل : أخبر عن 
الوَّيدِينَ » من : ضربت الزَّيِينَ ؛ قلت : الذينَ ضربُهم الزَّيدُونَ . وإذا قيل لك : أخبر عن هندٍ , مِن : ضربت هندا ء 
قلت : التي ضربثُها هندٌ . (شرح ألفية) 
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قوله (بالذي) متعلق ب (تخبر) قدم للتوسع في الظروف و المجرورات: (وفرعه) عطف عليه. و 
إضافة اسم الجنس تعم فيندرج فيه التي و اللذان و اللتان و الذين و اللاتي. 

وجملة (يسبق) جواب الشرط. و رفع الجواب هنا بعد المضارع مثل قوله (... مَنْ يأتها لا 
يَضيزها) قليل, و الفاعل بيسبق ضمير راجع إلى ما ذكر من الذي و فرعه. و (مبتداً) حال منه. ومنه 
يفهم أن الباء الداخلة على الموصول في قولهم "كيف تخبر عن كذا بالذي؟" بمعنى عن. فالذي مبتدأ 
مخبر عنه لا مخبر به كما هو ظاهر لفظ السَؤال. 

ويفهم من قوله (و هو الذي يقال أخبر عنه) أن "عن" في عبارتهم بمعنى الباء. ففي العبارة قلب 
ارتكب لقصد التعميم المناسب للتمرين و الاختيار المراد من وضع الباب. و قيل غير هذا في تأويل 
العبارة المطروقة. 

فقوله: (الذي) من قوله (و هو الذي) ليس مرادا منه لفظه بل هو صفة لمحذوف -أي وهو- أي 
الخبر الاسم الذي بقرينة الصلة و هي قوله (يقال أخبر عنه) أي: يقال فيه. 

و قوله (و غير ذين) يترجح فيه النتصب على الاشتغالء و تجوز معه الابتدائية» و (صلة) على 
الإعراب الأول حال من المنصوب على الاشتغال؛ و على الثاني من الضميرء لأن الحال لا تأتي من 
المبتدأء و المعنى: و غير الذي و خبره من الجملة الأصلية التي وقع فيها المخبر عنه وسطه بينهما 
حال كونه صلة للموصول. 

قوله (عائدها) مبتدأ. و (ضميرٌ غائب) خبره, و (خَلَفُ الاسم) خبر ثان. و استفيد من قوله (غائب) 
أن الضمير لا تجوز مطابقته للخبر في التكلم و الخطاب إذا كان الخبر كذلك. و أجاز بعضهم ذلك. 
فتقول في الاخبار عن التاء من "ضربت": الذي ضربتُ أناء و الذي ضربتٌ أنت. كما يجوز الوجهان في 
غير هذا الباب نحو: أنت الذي قام, و أنت الذي قمتء و فُرّق بأنه يلزم هنا أن تكون فائدة الخبر حاصلة 
في المبتدأ و ذلك خطأء و هذه زيادة على الخلاصة لكن إطلاق الخلاصة في قوله «حَلَفُ مُعْطِي 
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التَْمِلَ» أحسن من تقيبد المتن بقوله (في إعرابه). لأن الضمير كما يخلفه في ذلك يخلفه في إفراده و 
تذكيره و فروعهما و في موضعه. 
وأيضا عبارتها أوضح من قوله (خلف الاسمّ) لأنه إنما يفهم معناه بجعل أل للعهد. و المعهود قوله 


(الذي يقال أخبر عنه) و هو محتاج إلى ما بينته. 


قال ابن القرداغي على قول الناظم: 


وَبالذي وفَرْعِهِ إِنْ تحبر يسْبق مُبْتَدىَ وَجِئْ بِالْخَبعر 


0 


وَهُوَ الذي يُقال: أَخْبِرعَنْهُ وَغَيْرْذَبْنِ صِلة وَسَطهُ 

عائِدُها صَمِيرُ غائِب خَلَفْ 2 الْإسْمَ فِي إعرابه ا 
قوله (وبالذي.. ) الخ اي بسبب أحد الأمرين فلا يرد أن كلامه يقتضي كونه خبراء وهو مناف لقوله (أسبقه..) 
الخ. ولم يقل: عن الذي . .الخ مع استقامة الوزن لأنه في المعنى خبرء والخبر اللفظي مبتدأء ولذا سمي مخبرا عنه لا 
يه . 
قوله (إن تخبر) قد يقال الإخبار بسبب الذي صادق على نحو (جاءني الذي ضربته) إلا أن يجاب بأنه وإن صدق 
عليه لغة إلا أنه صار حقيقة عرفية فى العمل المذكور. 
قوله (اسبقه) اي على أجزاء الجملة التي أريد الاخبار عن جزئها فلا ينتفض بنحو (ان الذي أبوه قائم زيد). ثم هذا 
الموضع من محال وجوب تقديم المبتدأ على الخبر. 
قوله (وسطه) اي بين "الذي" و خبره. 
قوله (عائدها) اي رابط الصلة بالموصول ضمير غائب وإن كان المخبر عنه متكلما أو مخاطباء لأن مرجعه 
الموصول. وهو غائب. فإن قيل: لِمَ لا يجوز المطابقة هنا مع تجويزه في (أنت الذي قمت) وهو مما يجري فيه 
الدليل؟ قلت: لأنه حيننذ يعلم التكلم والخطاب قبل الخبره فتكون فائدة الخبر حذالّة في المبتدأ. 
قوله (في إعرابه) اي وفي كونه فاعلاء أو مفعولاء أو غيرهما. وينبغي تجويز حذفه إذا كان مفعولا لجواز حذف 
العائد المفعول, فالمراد بكونه خلفا أعم من التقديري ويؤكد بمنفصل إذا كان فاعلا معطوفا عليه فيقال فى الإخبار 
عن "زيد" في جاءني زيد وعمرو (الذي جاءني هو وعمرو زيد). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة مل 


[شروط الاسم المخبّر عنه بالذى] 
]51١[‏ عل لج ا اله ا وو د تسدعايس ا شط نوت 6ه 
[51] 20 قَبُولَ تَأَخِيرٍ وَإِضْمارٍ وَ أن يَحْل عَنْهُ الأَجتَبِي وَالْفَيْدُ عَنَ )© 
[51] 20 وَالرْفْع وَالإثباتِ, وَالْمَنْعُ أَحَقَ إن عاد مُضْمَرْ على الذي سَبَق )06 


أشار إلى أنه لا يخبر عن كل اسم في كل تركيب, و إنما يخبر عما اجتمعت فيه هذه الشروط و هي: 

-١‏ [قبول تأخير|: أن يكون قابلا للتأخير”» فلا يخبر عن شيء من أدوات الصدور كأسماء 
الاستفهام و الشرط؛ لأن الخبر في هذا الباب واجب التأخير. 

؟- [و إضمار] ": و أن يكون قابلا للإضمار, فلا يخبر عن مجرور الكاف و حتى؛ لأنهما لا يجرّان 
إلا الظاهر. 

ع [و أن يحل عنه الأجنبي] '": و أن يكون قابلا للاستغناء عنه بأجنبي. فلا يخبر عن الهاء من 
نحو "زيد ضربته"؛ لأنك إذا أتيت في مكانها بضمير فإما أن يعود إلى المبتدأ فيبقى الموصول بلا 
عائد وإما أن يعود إلى الموصول فيبقى المبتدأ بلا عاتدء و من المستحيل عوده إلى شيئين دفعة 


واحدة. 


)١(‏ اي : يشترط في الإخبار ب"الذي" قبول المخبر عنه التأخيرء فلا يخبر عن أسماء الشرط و نحوها مما يقتضي 
الصدارة. ولا عن ضمير الشأنء للزوم تأخير مفسره الذي هو الجملة التي بعده عنه. (ابن القره داغي) 

(؟)اي: و يشترط قبول إضمار فلا يخبر عن الحال و التمييز لأنهما ملازمان للتنكير و لاعن مجرور "حتى” 
و"مذ"و"منذ", لأنها لا تجر المضمر. (ابن القره داغي) 

(") اي ويشترط أن يحل عنه الأجنبي بأن يع موقعه. فلا يخبر عن الهاء من (زيد ضربته). لأنه لو قيل: 
(الذي زيد ضربته هو) بقى الموصول بلا عائدء أو المبتدأ يدونه. لعدم جواز إرجاع الضمير إلى كل من 
المبتدأ والذي. (ابن القره داغي) 

- و مِتلّ ذلك قولهم في الأمثال: الكلابٌ على البقر. فلا يجوز أن تقول: التي هي على البقر الكلابُ؛ لأنّ لفظ 
(الكلاب) هنا لا يُستغنى عته بأجنبي.؛ وذلك لأن الأمثال لا تُقَيّرَا. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة كلم 


- الْفَيْدَ عَنَ| '': و أن يكون الاخبار عنه متضمنا للاستفادة. فلا يخبر عن اسم ليس تحته 
معنى. إذ لا يمكن أن يكون خبرا عن شيء. و ذلك كثواني الاعلام المركبة» فلا يخبر عن "بكر" 
من أبي بكر. و "كرب" من معدي كرب. وكان صاحب الخلاصة سكت عن هذا الشرط 
لوضوحه. 

- و الرَفْع] '': و أن يكون قابلا لاستعماله مرفوعا فلا يخبر عن لازم الرفع ك "أيمن الله". و لا 
عن لازم النن كد سنيغان الل 

ع- إوَالإنْباتٍ] '": و أن يكون قابلا لاستعماله في الاثبات. فلا يخبر عن "أحد" و "عريب" و 
"ديار" من الأسماء الملازمة للنفي ”2 . 

قوله (تُوَفٌ) جواب الأمر أي: اشترط قبول الأمور المذكورة توف شروط المخبر عنه بالذي و 


فروعه. و اكتفى بشرط الإضمار عن شرط التعريف المذكور فى الخلاصة لأن مالا يقبل التعريف لا 
يقبل الاضمار, و قد نبه في شرح الكافية على أنه إنما ذكره زيادة فى البيان. 


)١(‏ اي: ويشترط أن يكون الفائدة ظاهرة: فلا يخبر عن أجزاء الأعلام ك'بكر" من "أبي بكر". (ابن القره داغي) 


() (والرفع) اي: جوازه. فلا يخبر عن واجب الرفع نحو: أيمن الله. لأنه للزومه حالة واحدة في حكم غير 
المتصرف, والإخبار يقتضي تصرفه. وفيه تأمل. ولاعن واجب النصب كسبحان و عند. (ابن القره داغي) 


(؟) (و الاثبات) اي جواز وروده في الاثبات» فلا يخبر عن نحو (أحد). لثلا يخرج عما لزمه من الاستعمال فى 
في 2 3 
النفى. لأن الجملة المصدرة بالذي هنا مثبت دائما. (ابن القره داغي) 


(4) بقى أنه بقى شرطان: 

أحدهما: عدم كون المخبر عنه جزء جملة طلبية. وكأنه لم يذكره اكتفاء باشتراط كون الصلة خبرية ولو كانت 
الطلبية جزء لجملة خبرية أخبر عن جزنها. 

ثانيهما: عدم كونه في إحدى جملتين مستقلتين لا رابط لها بالأخرى نحو"زيد" من قولك :قام زيد. 
وقعد عمرو. (بن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة لام" 


قوله (و أن يحل) عطف على (تأخير) فهو مدخول القبول. وضمن (يَحُلَ) معنى يغني. و (الفيد) 
بمعنى الاستفادة كما في القاموس. 

إو المنع أحق إن عاد مضمر على الذي سبق ": و اختلف في الضمير العائد على الاسم من 
جملة أخرى نحو: أن يذكر انسان فتفول: الذي لقيته. هل يجوز الاخبار عن هذه أسماء في هذه الصورة 
فتقول: الذي لقيته هو؟ 

ذهب الشلوبين الكبير و ابن مالك و ابن عصفور إلى الجواز. 

و ذهب الشلوبين الصغير إلى المنع. و هو ظاهر كلام الجزولي. و هو أرجح لعدم الفائدة في هذا 
الإخبار إلا أن يقال تكفي إفادته للحصر و التشويق. 

و ذِكْر الخلاف في هذه المسألة مزيد على الخلاصة . 

و جملة (المنع أحق) دليل جواب الشرط و لفظه و إن كان صادقا بنحو 'زيد أكرمته' لككن قوله (و 


أن يحل عنه الاجنبي) دليل على أن المراد غيره. 


)١(‏ في الإخبار عن ضمير راجع إلى اسم في جملة أخرى؛ كضمير زرته بعد قول المخبر: جاء الأستاذء 
خلاف. أجازه بعض فيقول: الذي زرته هو. و منعه بعضء و المنع أحق لانقطاع الجملة الثانية عن الأولى 
فلا يتعين المراد. (المواهب الحميدة) 


- قوله: (والمنع) اي من الإخبار أحقٌ منه في ضمير غانب عائد إلى الاسم الذي سبق ذكره في جملة أخرى 
كأن يذكر الإنسان. فتقول: لقيته. فيخبر عن الضمير نظرا إلى أنه في قوة (لقيت ذلك الانسان). و رجح المصنف منع 
الإخبار نظرا إلى أنه لا يصح وضع الأجنبي مقامه. خلافا لابن مالك, وكذا لا يجوز الإخبار في عائد إلى بعض جملة» 
ولا تحتاج في الربط إليه كالضمير في (ضرب زيد غلامه). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة لان 
ا00 2 00 


[الإخبار بالألف واللام و شروطه] 
061 ثُمُْ بأل عَنْ بَعْضٍ ذِي فِغْل قفي يصاع مِنْهُ وَصْلْها لخ يَنْقَفٍ”" يه 
أي: و يخبر بأل الموصولة عما اجتمعت فيه الشروط المتقدمة, و يزاد عليها: -١‏ أن يكون المخير عنه 


في جملة فعلية. -١‏ فعلها متصرف. - مثبت '". فلا يخبر بها عن زيد من نحو "زيد قائم'", ولا من 
نحو أزيد قام'". و لا من نحو "ليس زيد بقائم' ولا من نحو 'ما قام زيد". أما الجملة الاسمية التي لا 
فعل فيها فواضح؛ و أما التي فيها الفعل فلأن ضمير المبتدأ مبتدأ و صلة أل لا تفصل عنها. و في معناها 
الاسمية التي خبرها وصف, و أما الفعلية التي فعلها جامد فإنه لا يصلح للصوخ منه. 

قوله (ثم) هي لترتيب الإخبار لأن الشرطية المتقدمة خبرية و التقدير: ثم إن تخبر بأل يسبق مبتدا... 
الخ ما سبق» لأن حقيقة الإخبار واحدة في الجميع. و يمكن أن يكون العطف ب (ثم) إشارة إلى أن مرتبة 
الإخبار بأل بعد مرتبة الإخبار بالذي و فروعه من جهة أن الشروط مع أل أكثرء وذلك يستلزم كون 
محلها أخصء و هو يستازم قلة الإخبار بها بالنسبة للذي و فروعه؛ إلا أنه ليس في لفظه ما يدل على 
اعتبار الشروط المتقدمة هنا بخلاف كلام الخلاصة, فقد قال الشاطبي: قوله «قَبولْ تأَخِيرِوَ تَعرِيفٍ لِمَا 
أخير عَنْهُ هَهْنَاا أي في باب الاخبار لا في الذي خاصة. 


قوله (ذي فعل ) صفة لمحذوف أي: عن بعض كلام ذي فعل. وأفهم قوله (قفي ) -أي ذلك الفعل- 
لعجل هو كن لا راك اي ا ملاع ا ا و 1 
الجامد '". و (لم ينتف) صفة ثالثة أشار بها إلى اشتراط الاثبات. 


)١(‏ وقد يقال: إن فوله إيصاغ) مغن عن قوله (لم ينتف) ؛ لأن صلة لا تصاغ من المنفي الجامد. قوله (لم ينتتف) 
فلا يخبر بأل عن " زيد" في "ما قام زيد". (ابن القره داغي) 

(؟) كصوغ وا من "وَقَى الله الْبَطلُ " فالجملة ( وقى اللهُ البطلّ ) جملة فعليه فعلها ( وقى ) متصرفء ومُنبت 
فيصاغ منه اسم الفاعل ( وَاق ) فإن أخبرتٌ عن الفاعل ( الله ) قلت : الوَاقِي البطل الله وإِنْ أخبرت عن المفعول ( 
البطل ) قلت : الوَاقِيه اللدُ البطل ٠‏ والتقدير في المثال الأول : الذي وَقَى البطلّ الله ء وفي المثال الثاني : الذي وَكاه 
الله البطل . (شرح ألفية) 

(33) فلا يجوز الاخبار بالألف و اللام عن (زيد) في قولك: "كاد زيد يفعل'. ٠‏ لأن كاد لا يصاغ منه اسم الفاعل. 
(المطالع السعيدة) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفسيدة ان 


[حكم الضمير المرفوع بصلة أل] 

[<81] 70 إِنْ رَفَعَتْ صَمِيْرَ غَيْرِها انْفَصَل'" وَاقْرْنْ بفي الضميرّ عَنْ ظَرْفٍ حَصَل ")0 

(إن رفعتٌُ ضميرَ غيرها انفصل ) الضمير الذي ترفعه صلة أل إن عاد إليها وجب اتصاله و استتاره. 
وإن عاد إلى غيرها وجب إبرازه و انفصاله؛ يظهر ذلك في نحو 'بَلّعْتْ من أخويك إلى العمرين رسال" 
فإذا أخبرت عن التاء [[في بلّْتُ] قلت: «المُبَلُّمْ من أخويك إلى العَمْرَين رسالةٌ أنا»'". فأل للمتكلم 
بدليل الاخبار به عنهاء و في "المبلغ" ضمير مستتر يعود عليها. 

وإذا أخيرت عن “الأخونين" قلك» ل المتلم أنا منهما إلى العمرين رسالة أخواك». فأل للأخوين بدليل 
الاخبار بهما عنهاء و الفاعل ضمير المتكلم فهو لغيرها فيبرز و ينفصل, و كذا تفعل في الاخبار عن بقية 
أسماء التركيب و الانفصال مستلزم للابانة المذكورة في الخلاصة. 

(واقرن بفي الضمير عن ظرف حصل) أي: إذا أخبرت بأل عن ظرف و جنت في مكانه بضمير 
فاقرن ذلك الضمير ب "في”؛ لأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية» فتقول إذا أخبرت عن يوم الجمعة 
من نحو صمت يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة, و من هنا يعلم أن ضمير المفعول له يقرن باللام 
فالضمير مفعول ب (اقرن). و جملة (حصل ) حال منه. و (عن ظرف) متعلق بحصل. و مسائل الاخبار 
كثيرة نتعرض لها في حاشيتنا إن شاء الله تعالى. و مضمن هذا الشطر من زياداته على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (إن رفعت) اي إن رفعت الصلةٌ ضميرا راجعا إلى غير أل انفصل الضميرء وإن رفعت ضميرٌ أل وجب 
استتاره فتقول في "ضربتني" إن أخبرت عن الفاعل (الضاربي أنت) باستتار فاعل الصلة, لأنه لأل» وعن المفعول 
"الضاربه أنت أنا" بانفصال مرفوعها و هو أناء و إذا رفعت ظاهرا فلا ضمير فيها. (ابن القره داغي) 


() قوله (عن ظرف) اي الضمير النائب عن ظرف أخبر عنه حصل في جملة فتقول في "صمت يوم الجمعة": الذي 
صمت فيه يوم الجمعة, وإذا أخبرعن المفعول لأجله قرن ضميره باللام» لكن هذا إنما يكون إذا لم يتوسعا بجعلهما 
مفعولا به مجازياء وإلا ذكر الضمير مجردا عن "اللام' و"في". (ابن القره داغي) 


() فاسم الفاعل (المبلّغ) وقع صلة لأ »و رفع ضميراً عائداً على الألف واللام ؛ ولذا وجب استتاره. (شرح الفية) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفسيدة لذن 


مَضشأنَةٌ لَه كه 
[مواضع دخول الفاء على الخبر جوازا| 
1111 26 يَجُورْفافي خَبَرلِمُبِئدا تَصَمنَالشّرْط كأل'' إِنْ ورّدا يه 
[114] 20 مُعْطَى عُمُومِوَضْلُها مُسْتَقْبلا 9" 00 


أي: إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط شابهه في المعنى فصح دخول الفاء في خبره. 

ولم يجب؛ لأن المشابه للشيء لا يقوى قوته. و لأن الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباط المحكوم به للمحكوم 
عليه فلم تشتد حاجته إلى ارتباط آخرء و ذلك كأل الموصولة إذا كان وصلها مستقبلا عاما نحو ([ الرَانيَة 
وَالرَانِي فاجلدوا 4 '"', لآ وَالشارق والسارقة مَامْطَعُوا 6[الْمَائِدَة 8'] عند الفراء و المبرد. و أما عند 
جمهور البصريين فإنهم يمنعون دخول الفاء في خبر أل لأنهم يخصون الجواز بخبر المبتدأ الموصول 
بفعل أو ظرف و صلة أل غير ذلك و خرجوا الآيتين على ما سيأتي بيانه في باب الاشتغال. 

فا) فاعلّ (يجوز)» و قصره ضرورة, و (لمبتدا) صفة ل (خبر)» و كأنه تحرز به من خبر 
1 اليا خلافا للأخنش في منعها معها: 
و جملة (تضمن الشرط) صفة (لمبتدا) تحرز به من غيره فإن الفاء تمتنع معه. و تمثيله بأل قد علمت 


)١‏ قوله (كأل) مثال المبتدأً إن عمم من الحقيقي و الصوري, وإلا فالمراد كمدخول أل الموصولة. (ابن القره داغي) 
؟) قوله (معطى عموم) حال من فاعل (ورد)؛ وفاعله ضمير عائد إلى أل؛ و قوله (عموم) مضاف إليه. و 


(وصلها) مفعول ل (معطي) اي: إن ورد أل معطيا العموم بالصلة حال كونها مستقبلا نحو: (الزَاِيَهُ وَالرَّانِي 
فَاجَلِدُوا!. ولا يخفى أنّ اشتراط العموم واستقبال الضّلة ليس مخصوصا بأل بل هما جاريان في الكل .ومايقال 
من اشتراط عدم الاستقبال مستدلا بقوله تعالى: (وَمَاأصَابكمْ يو الى الْجَْعَانٍ فيان اللّم) مندفع بأن معنى 'ما 
أصابكم" (ما يتبين أصابته لكم). ولا ينتقض بقوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمٍ من مُصِيبّة فبمًا كسبت أَيَدِيكُم) لأن المراد 
المستقبل معنى ولو كان غيره لفظا. (ابن القره داغي) 
(") التُور: ١‏ الفاء لمعنى الشرط لأن المبتدأ وهو "الزانية". فيه أل الموصولة؛ والموصول فيه معنى الشرط وهو 
التعليق أو العموم؛ إذ التقدير: من زنت ومن زنى -فاجلدوا ... ؛ لهذا تدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب 
الشرط. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شسح الفميدة لضن 


أنه على غير رأي الجمهور. قوله (وصلها) فاعل (ورد)؛ و (مُعطى عموم) بصيغة اسم المفعول و 


(مستقبلا) حالان منه. تحرز بالأولى من الخاص و بالثانية من الماضي و الحال. 


[19؟] 20 شَرْصِيهة " يُؤْصَلُ م ااا ا 
(ما) معطوفة على (أل) ؛ واقعة على غيرها من الموصولات؛ قال في التسهيل: و هو أل الموصولة 
بمستقبل عام أو غيرها موصولا بظرف أو شبهه أو بفعل صالح للشرطية. قوله (بظرف) متعلق بصاتها. 
و (بفعل) عطف عليه. و جملة (قَبل شرطية) وصف ل (فعل). و (يوصل) صلة ما. 

مثال الموصول بالظرف قوله: 

مَا لَّدَى الحازم اليب مُعَاراً فمصونٌ وما لَهُ كد يَضيعٌ 

ومثال الموصول بالفعل الصالح للشرطية لأ وَمَا أَصَابَكُم من مُصِييَة فبمًا كسبت أَيْدِيكُم 4 [الشورى 
]"٠‏ ف إما) موصولة لا شرطية بدليل سقوط الفاء في قراءة ابن عامر. 

و تحرز باشتراط قابلية الفعل للشرطية مما لا يقبلها كالماضي معنى؛ فإن الفاء تمتنع معه, و أجازه 
بعضهم تمسكا بقوله تعالى: "[ و ما أََابَكُم يَْم التقى الْجَمْعَانٍ فياذن الله 6 [آل عمران 158], و أجيب 
ب انمض وإماتين أطتانة لخ على سد القضث إن أذكا في ة خا :)0و 4الفضور يحرف 
الاستقبال و قد و ما النافية خلافا لبعضهم. 


)١(‏ الثانية أن يكون المبتدأ غير أل من الموصولات» و صلته ظرف أو مجرور أو جملة تصلح للشرطية و هي الفعلية 
غير الماضى وغير المصدرة بأداة الشرط أو حرف الاستقبال كالسين وسوف و لن أو بقد أوما النافية. 
(المطالع السعيدة) 

- مثال الموصول بالجملة الفعلية و زمنها مستقبل صالحة للشرط نحو: الذي يْصَادِقَيِي فُمَحْمَوٌ. 

- قوله (بظرف) متعلق بقوله (يوصل) أو (يوصف» و كذا قوله (بفعل) اي اسم وصل بظرف ولو حكما كالجار 
والمجرور, أو بفعل؛ أو نكرة وصفت بأحدهما. و قوله (قبلا) صفة الفعل اي يشترط في الفعل الذي هو صفة أو 
صلة قبول كونه شرطا بأن يكون مستقبلا معنى ليس معه حرف شرط. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة ل 


[119] م 0000000 2 

قوله (أو يوصف) ''' عطف على "يوصل”»؛ فيتعلق به ما تعلق بيوصلء لأن المعطوف يتقيد بما تقيد 
به المعطوف عليه عند الإطلاق و يكون حينئذ من التنازع في المقدم على رأي مجيزه. أو من الحذف 
من الثلائي لدلالة الأول. 

و المعنى: وما يوصف بظرف أو بفعل قبل شرطية تجوز في خبره الفاء. ويلزم حينئذ أن يكون 

المبتدأ تكرة عامة نحو: "رجل عنده حزم فسعيد"؛ و نحو: "نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب". و يمتنع 
على هذا أن يقدر الظرف و الجملة خبرين في هاتين الصورتين» و حص ابن الحاجب ذلك بكل. و 
الصحيح التعميم؛ لأن النكرة في الاثبات تعم بقرينة» و بهذا تبَيّنّ أن ما واقعة على غير أل من 
الموصولات و على غير الموصولات. 
[51] م سما بتي أق. تعطق ]إن منظتى تجاناة )له 
قوله (أو يضف) ''' عطف على "يوصل" و جزم المعطوف على المرفوع لأن ما الموصولة شبيهة 
بالشرطية. و معطي المجازاة مفهمهاء وهو إما موصوف بظرف أو شبيهه. أو بفعل صالح للشرطية نحو 
قوله: (وكُل حَيّر لَديِهِ فهو مَسَْؤُولُ ... ) و المشعر بالمجازاة فيما ذكر هو المضاف. و لذا قال في 
التسهيل عطفا على أل: أو نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة أو مضاف إليها شيء مشعر بالمجازاة. إه. 
و مثله قول المصنف في الشرح: الرابعة: أن يكون المبتدأ مضافا إلى الذكرة المذكورة وهو مشعر 
بمجازاة. إأه. 


)١(‏ الثالثة أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة. (المطالع السعيدة) 
مثال الموصوف بالظرف المتعلق بفعل مستقبل نحو: طالب مَعٌ الأستاذ فمُستفيدٌ. 
مثال الموصوف بالمجرور المتعلق بفعل مستقبل نحو:طالبٌ في العَمَلِ فَمْنْتٌِْ. 
مثال الموصوف بالجملة الفعلية الصالحة للشرط نحو: رَجْل يَقول الح فَشجاع. 
(1) أي: الرابع منها أن يكون المبتدأ مضافا إلى نكرة مفهم لمعنى الشرط و الجزاء موصوف بظرف أو فعل. (ابن القره داغي) 
مثال النكرة المضافة إلى الموصوف بالظرف نحو: كل خير لَديهم فهومسنول. 
ومثال النكرة المضافة إلى الموصوف بالجار و المجرور نحو:كل فتاةٍ في العمل فنافعة. 
و مثال النكرة المضافة إلى الموصوف بالجملة الفعلية صالحة للشرط نحو: كل رجل يهمل فصغير. 
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و ظاهر المتن أن المشعر هو المضاف إليه و الكل صحيح؛ لأن المضاف إليه يلزم أن يكون نكرة عامة 
كما أرشدت له عبارة التسهيل: و لذا قال الدماميني فيها: فالتنكير و العموم مأخوذان في الصورتين, 
فيصح حيئئذ أن تنسب إفادة ذلك إلى المضاف, لأنه قرينة العموم و إلى المضاف إليه لأنه عام بقرينة. 


فافهم. 


[ 7 20 يُضَفْ إلى الْمَؤْصُولٍ''"' ا اا س0 
قوله (و لو يضف إلى الموصول) '' كذا هو فيما بأيدينا من النسخ بلوء و هو يوهم أن قولهم جوزه 
جواب الشرط؛ فيكون راجعا إلى مسألة إضافة المبتدأ للموصول. مع أن الخلاف الذي أشار إليه ليس 
فيهاء بل في المسألة التي بعدها كما ستراهء و فيه الجزم بلوء و هو و إن جوزه بعضهم إطرادا و جماعة 
في الشعر لم يثبت» و ما احتج به مؤول كما في المغني» 
و أل في الموصول للعهد في الموصول المذكور فيما سبق, و هو ما صلته ظرفا أو فعل صالح للشرطية 


0 


كقول رَيْنب بنت الطَترِيةِ ري أخاها: 


جين 


يسرك مَظْلُو ما ويرضيك ظالماً وكل الذى عقاشيه فهو ايندل 
و مثل ذلك المضاف إلى الموصوف بالموصول نحو: غلام الرجل الذي يأتيني فله درهم. 


١(‏ ) قوله (ولو يضف) شرط جزائه قوله (جَوَّ) بعني: أن جواز دخول الفاء في ما أضيف إلى الموصول المذكور أو 
وصف به حالكونه معرفة ليس وفاقيا بل هو في رأي.. الخ هذا. وخلاصة الضابطة أن دخول الفاء جائز إذا كان 
المبتدأ موصولا أو موصوفا بفعل بلا حرف شرط أو بظرف أو مضافا إلى أحدهما أو موصوفا بالموصول بشرط العموم 
واستقبال الصلة والصفة. (ابن القره داغي) 

(؟) اي : الخامسة أن يكون المبتدأ مضافا إلى الموصول. (المطالع السعيدة) 

مثال المضاف إلى الموصول بالظرف نحو: كل الذي عندّكٌُم فله جدرهم. 

مثال المضاف إلى الموصول بالجار والمجرور نحو: كل الذي في الدارٍ فله سكة. 

مثال المضاف إلى الموصول بجملة فعلية نحو: غلام الذي يأتيني فله درهم. 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة كنا 


م2 0000000 بذ مَعْرِفََجَوَرْهُْفِي أي ذا" به 
قوله (أو يوصف) عطف على "يضف”, و (ذا) إشارة إلى الموصول المذكور. و (معرفة) حال من 
نائب فاعل يوصفء و الضمير المفعول ب (جوزه) يعود على دخول الفاء المفهوم مما تقدم. و مثال ذلك 
قوله تعالى: ([ و اْمَوَاعِد من النسآء للَّاتِي لا يرجون نككاحا فَليْسَ عَليهنَ جاح )[النُور ]*٠‏ و قوله: 
"أل إِنّ المت الَّذِي تَفدُونَ مِْهُ مَِنَّهُملاقِيكُغ 6 [الجمعة: 8]. و قال الشاعر: 
صلوا الحزم فالخطب الذي تحسبونه يسيرا فقد تلقونه متعسرا 

و أشار بقوله (في رأي) إلى أن المسألة مختلف فيها احتج المجيز بالآيتين الشريفين و البيت و بأن 
الصفة و الموصوف كشيء واحد. 

قال الدماميني: ورد القياس بأنه لو صح للزمت موافقة يونس في إجازة "وازيد الطويلاة» و 
الاحتجابج بالبيت فإنه''' محتمل لزيادة الفاء فيه كما قال, و الصغير فيكبر. 

و أما الآية الأولى فيحتمل كون (اللاتي) هو الخبر, و ما بعد الفاء جملة مرتبطة بالفاء بالتي قبلها. و 
يحتمل كون [اللاتي) مبتدأ ثانياء و دخلت الفاء في خبره لأنه موصول, ثم الجملة من الموصول و خبره 
خبر القواعدء و الرابط محذوف أي: لا يرجون منهن نكاحاء و تكون القواعد على قسمين مختلفي 
الحكم. و أما على جعلهما مبتدأ و خبرا فهما قسم واحد. و أما على جعلهما منعوتا ونعتا فإن قدرنا 
النعت كاشفا فكما لو قدرتها مبتدأ و خبراء و إن قدرناه موضحا و مخصصا قدرنا مبتدأين. 

و أما الآية الثانية فيحتمل أن الموصول خبر لا صفة, و اعترض بأنه لا فائدة فيه حينئذء وأجيب 


بأنهم كانوا يقولون بأن فرارهم لغير ذلك بدليل يقولون أن بيوتنا عورة» و ما هي بعورة أن يريدون الا فرارا 


)١(‏ السادسة أن يكون المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول. (المطالع السعيدة) 

مثال المبتدأ الموصوف بموصول صلته ظرف نحو' الزَاِرة التي مَعَكَ فمثاليّة. 

مثال المبتدأ الموصوف بموصول صلته جار و مجرور نحو: الرائد الذي في الرحلة فأمين. 
مثال المبتدأ الموصوف بموصول صلته جملة فعلية نحو: الزميل الذي يعونك فرياضي. 


(؟) فى نسخة (أ) « بأنه). 
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فأخبر عنهم بأنهم إنما يفرون من الموت, و قيل [الذي! بدل من (الموت). كأنه قيل الذي تفرون منه 
قلت: حكمهم للصفة و الموصوف بحكم الشيء الواحد شائع شهيرء و قد رتبوا عليه أحكاما كثيرة لا 
تخفى على من له معرفة بالفن. و ما ذهب يونس له وجه من النظر. 

و قد قال ابن هشام يدل له "وامجِمجمَتي المّامِيكتِماء. و جواز إن الْمَْتَ الّذِي تَقِرُونَ مِنذ فَإنّهْ 

مُلاقِيكُم ) [ الجمعة: 8]. و قوله: 
تكن إلى الأفرٍ الذي يثك ,ناه يضر حِينَ اطْطَوَّهَا الْقَدَْ 

فانظر كيف استدل بالمسألة المقيسة هنا لأن تنزيل الصفة و الموصوف منزلة الشيء الواحد شاع و 
عرف حتى صار بحيث لا يحتاج معه إلى قياس. 

و قال ابن هشام أيضا ليونس: يحتج بيانها الرجل و جاءوا الْجَمَاء الْقَفِين فجاءت الصفة لازمة. و أن 
يقول الصفة غير الموصوفء و المضاف إليه غير المضاف إه يعني و قد جوز الجمهور 'واعبد الملكاه” 
و تجويز كون [اللَّاتِي لّا يرجون! خبرا يمنعه ان محط الفائدة فيها هو ما بين فيه الحكم الشرعي و هو 
قوله: (فليس عليهن جناح)» و قوله (التي لا يرجون نكاحا) من جملة ما يترتب عليه الحكم؛ و 
يستدعي ثبوته فهو معتبر في المحكوم عليه فلا يكون محكوما به. و جعل (اللاتي) مبتدا ثانيا موقع في 
حذف العائد المجرور بالحرف من غير شرطه؛ و تجويز كون (الذي) في الآية الثانية خبرا موقع في 
التباس الخبر بالنعتء و مثل ذلك عند قصد الخبرية يؤتى فيه بضمير الفصل مبينا للمراد. 

و قوله كانوا يقولون إن فرارهم لغير الموت: جوابه أن هذه الآية ليست لرد ذلك, و إنما هي لرد قولهم 
أنهم أولياء من دون الناس فرد الله عليم بأنهم لو كانوا صادقين معتقدين صحة قولهم و مطابقته للواقع 
لما كرهوا الموت» و لما فروا منه؛ بل كانوأ يتمنون نزوله» ثم بيّن أن فرارهم لا ينجيهم منه. و أنه واقع بهم 
لا محالة. و معنى هذا أقوى. و قد وجهنا ذلكء و بالله تعالى التوفيق. 

ومسألة اقتران الخبر بالفاء مزيدة على الخلاصة. 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة لضن 


0 كان وأخواتها 0 
[عملها و أقسامها| 

1 20 إزفْغ'' بكان الْمُبْتَدَا اسْمأوَ اُصِب خَبَرَهُ و ظ ل بات صب به 
[1177 20 أصْحى وَأفسى صارَ لَيْسَ أَصْبَحا فَتَيَوَالْفَكٌوَزالَبَرحا به 
1171 20 إن تفي أؤشبها تلي ذي الْأَربَقه وَدامَ يَثْلُوما 00 

(إرْفَعْ بكان الْمُبِتَدَا اسماً وَ انْصِبٌ خَبَرَهُ) ما ذكره مذهب البصريين؛ و هو الصحيح. و خالفهم في 
ذلك الكوفيون. و انظر ما يتعلق بالرد عليهم في شرح التوضيح و حاشيته. و قوله (وانصب) أي: بهاء, 
ففيه الحذف من الثاني. (وظل:يات تهنن ضح و أشي اد ليش" أضيها) افعال هذا الينات 
المتفق عليها ثلاثة عشر. و هي على ثلاثة أقسام: 

قسم يعمل هذا العمل بلا شرط؛ و هو هذه الثمانية و لذلك قدمهاء و يفهم الاطلاق فيها مما بعد هذا 
فتعملء: سواء كانت مثبتة أو منفية» صلة أو غير صلة. 

قوله (ظل) عطف على (كان) و كذا ما بعده؛ إلا أنه حذف العاطف تارة: و ذكره أخرى. 

و ما سلكه في الخلاصة من نسبة الحكم ل "كان" على جهة الاستقلال و تشبيه أخواتها بها مناسب 
لكونها أم الباب و منبّه عليه '"'. بخلاف ما سلكه المصنف من طريق العطف و التشريك و إن كان أصل 


التنبيه على ذلك مأخوذا من قوله في الترجمة (كان و أخواتها). 


)١(‏ قوله (أرفع بكان) اي جِدَدٍ الرفمٌ به فلا يلزم تحصيل الحاصل. و المراد بالمبتدأ جنسه لا كل فرد منه. لأن 
لازمي الحذف و التصدير إلا ضمير الشأن وغير المتصرف بأن لزم الإبتداء ك"طوبي للمؤمن" لا يدخل عليها كان, 
كما يأتي, وكذا الإضافة في قوله (خبره) لأن من الاخبار ما لا تدخلها كالخبر الانشاني و الطلبي. فلا يقال: كان زيد 
اضربه. أو كان عبدي بِعْتكَةُ. (ابن القره داغي) 

() قوله (ليس) لانتفاء الحدث في الحال. و ما يقال إنه فعل ماض فزمانه ماض مندفع بأنه مخالف لسائر الأقعال 
لمشابهتها بالحرف في الجمود و المعنى. (ابن القره داغي) 

(5 ) قال ابن مالك : ترفع كان المبتدا... الخ ثم قال: ككان ظل بات.... الخ. 
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(فَتَنَ وَ انْقَك وَ ال بَرحا إِنْ تَفِيا أَوَشِبهاً تلي ذي الْأَرَبَعه) '' القسم الثاني: ما يعمله بشرط أن 
يتقدم عليه نفي. أو شبهه, و هي هذه الاربعة. ف (نفيا) مفعول مقدم ب (تلي) لا بمحذوف يفسره تلي 
لما تقدم؛ و (شبها) عطف عليه. و (ذي) فاعل تلي» و(الأريعة) نعت أو بيان أو بدل. 
مثالها بعد النفي ([ و لا يَرَاأُونَ مُخْتَلِفِينَ 6 [هود: ]. أن تبرح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ 4 [طه: .]9١‏ و 
المراد بشبهه: النهى و الدعاء؛ فالأول كقوله: 
ماح قفر وَلَاكول ذو الموث قينيال؛مَلال قيين” 
و الثاني كقوله: 
ألايًا اسلَِي يَا دَارَم لاسي وَ لوال ننهَلاً بِجَرَعَاِك الْقَظَر 
(ودامَ تلو ما)””' القسم الثالث: ما يعمله بشرط تقدم "ما" الظرفية المصدرية عليه وهو 'دام” 
خاصة. و تمثيل الخلاصة مشعر بأنها الظرفية المصدرية بخلاف ما هنا. و مثال ذلك في التنزيل 
لوَأَوْصَانِي بالصَّلَاةٍ وَالَّكَاةٍ "ما دُمْتُ ًا 2 امو اس أي مدة دوامي حيا. وسميت ماهذه ظرفية 
لنيابتها عن الظرف و هو المدة. و سميت مصدرية لتأويلها مع مدخولها بالمصدرء و في ذلك إشكال 
انظره؛ و جوابه في حاشيتنا. 


فل 


)١(‏ قوله (إن نفيا) لفظا بحرف أو فعل. قوله (أوشبها) نهيا أو دعاء. قوله (ذي الأربعة) الأخيرة بقرينة 
أسم الإشارة. (ابن القره داغي) 

(؟) وجه الاستشهاد فيه : أن الشاعر أُعْملٌ المضارع ( تزال ) عَمَلَ كان ؛ وذلك لكونه مسبوقاً بحرف التنهي (لا ) 
والنهي شبيه بالنفي » والمعنى : أنهاك عن نسيان ذكر الموت . (شرح ألفية) 

(©) وجه الاستشهاد فيه : أن الشاعر أعمل (زال) عمل كانّ ؛ وذلك لكونه مسبوقاً ب (لا ) الدّعَائيّة » والدعاء شبيه 
بالنفي ٠‏ والمعنى : الدعاء لمحبوبته أن يدوم نزول الأمطار على مَوْطْنها ٠‏ (شرح ألفية) 

(4) قوله (ودام) اي الناقصة بخلاف التامة كما في (ما دامت السموات و الأرض):؛ بشرط أن يتلو "ما" المصدرية 
الظرفية, فلو تلا 'ما" غير ظرفية كما في (يعجبني مادمت صحيحا) اي دوامك صحيحا فهو تام بمعنى بقي, 
فصحيحا حال. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة في ثسح الفريدة 1و 


إتصرف الأفعال الناقصة”"'] 


ل وَغْيْرُلَئْسَ الصَّرْفُ فيه ما تنغ '" ب 
(ذا) إشارة إلى الإعمال المذكور, و (يمنع) مبني للمفعول. و الضمير المنصوب به عائد على ذاء و 
(بقية التصرفات) نائب فاعل يمنع. 
و المعنى: أن العمل المذكور لا يخنص بصيغة الماضي؛ و ليس ذكر الافعال فيما مر بها لذلك؛ بل 
تصرفات ما تصرف منها تعمل عهلى الماضي نحو: ([ و َم أ فيا 16" [مريم: ]"١‏ لآ كُوئوا رَبَائتِينَ 6 
1 عن 0 أو 3 


وا طرق الاكسة كايا لدي 


2 


و قوله (إن تقع) أي إن تبت و توجد هي اي التصرفات؛ يشير إلى أن هذه الأفعال ليست كلها 


متصرفة بل منها ما جاء فيه التصرف و منها ما لم يجيء فيهء وهنا إجمال فَصَلَه بقوله (و غير ليس 


: تنقسم كان و أخواتها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام  هي‎ )١( 

أ- قسم متصرف تصيّفً كاملا بأن يأتي منه الماضي ٠»‏ والمضارع ٠‏ ؛ والأمر ٠‏ والمصدر , واسم الفاعل . والأفعال 
المتصرفة تصرّفا كاملاً. هي كان موظل: :وتات ..وأضتكى + ؛ وأَصْبَحَ ؛ :رونت وضاة. 

ب - قسم متصرف تصدّفاً ناقصاً بأن يأتي منه الماضي , والمضارع :واسم الفاعل » و هو أربعة افعال, هي : زَال » 
وقَتِيَ » وبَرِحَ, وانْقَكّ . وهذه الأفعال لا يأتي منها أمر» ولا مصدر . 

ت- قسم لا يتصرف فلم يأت منه إلا الماضي فقط , وهو فعلان : ليس و دَامَ . (شرح ألفية بتغيير) 

(1) (لن تمنعه) اي لم تمنع بقية التصرفات ذا العمل المذكور فيعمل غير الماضي إن وقع مثله. (ابن القره داغي) 
() قوله (و غير ليس) هذا مشعر بأن دام متصرف فيه, و هو مخالف لما قال في البهجة من أنه لا يتصرف فيه. و 
عليه يجب أن يجعل (يدوم؛ ودام» و الدائم. و الدوام) من تصرفات "دام' التامة, و أن يجعل ما مصدرية مقدرا لا 
محققا و هو بعيد» فالراجح كلامه هنا. (ابن القره داغي) 

(4) وجه الاستشهاد: إعمال "أك" المضارع عمل "كان" الناقصة. وهو مجزوم ب "لم' وعلامة جزمه سكون النون 
المحذوفة تخفيمًا. واسمه "أنا". و'بغيا" خبر منصوب. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى سح الفريدة لمك 


الصرف فيه ما امتنع) يعني: أن "ليس" ممتنعة التصرف. و غيرها لا يمتنع فيه ذلك. أما غير "دام" 
فباتفاق. و أما هي فعلى رأي الأقدمينء فإنهم أثبتوا لها مضارعاء و خالف في ذلك الفراء و 

المتأخرون فحكموا لها بعدم التصرف. و أما "يدوم؛ و دائم. ودم"؛ فمن التصرفات التامة. 

فإن قلت: مقتضي النظر أن يقول لن تمنعه التصرفات لأنه لم يتقدم ذكر شيء من التصرفات حتى يعبر 
ببقية. قلت: صيغة الماضي المتقدمة من جملة التصرفات لأن الأصل: المصدر. و سميت "ليس" 
جامدة للزومها صيغة واحدة؛ و مع هذا عدوا المصدر من جملة التصرفات لأنه وإن كان أصلا في 
الاشتقاق فهو فرع في العمل. قوله (و غير ليس) مبتدأ. و (الصرف) مبتدأ ثانء و جملة (ما امتنع) 
خبر الثاني» و الجملة خبر الأول» و الرابط؛ المجرور بفي. 

[شروط الاسم الذي تدخل عليه أفعال الناقصة] 

[1516 20 وَلايَلبِيها لازم الصَّدْرِءوَلا ماالذكر. أَوْتَصَرْفَاَقَدْحُظِلا ) 
175 20 أو لازم للإبْتدا”أُوالعَبَر بِطَلَب عَنْهوَلَاالْحَمْس الأخز يه 
[1517؟] 20 مَعْ صار ما بِالْماضِي عَنْهُ أخبرا 0 

(و لايليها لازم الصدر ولا ما الذكر أو تصرفا قد حظلا أو لازم للابتدا) أخبر أنه يشترط في 
المبتدأ الذي تدخل عليه هذه الأفعال شروط: 

أوَلها: أن لا يكون لازما للصدر؛ لأن أدوات الصدر لا يعمل فيها ما قبلهاء واسم هذه الافعال 
المشابهة بالفاعل لا يتقدم عليهاء و ذلك كأسماء الشرط و الاستفهام و كم الخبرية» و يستثنى من ذلك 
ضمير الشأن؛ لأن صدارته إنما هي بالنسبة إلى الجملة المخبر بها عنه فقط. 

ثانيها: أن لا يكون ممتنع الذكرء و ذلك كالمخبر عنه بنعت مقطوع؛ لأن اسم هذه الأفعال شبيه 


بالفاعل و الفاعل لا يحذف, و لكن لم يقو اسمها قوّته. فصح حذفه في الجملة؛ و لم يجز دخولها على 
لازم الحذف لشدة بعده من حال الفاعل. 


)١(‏ (أو لازم للابتدا) اي: بنفسه كما في نحو "الكلاب على البق" من الأمثال. أو بضمير كما بعد إذا المفاجاة. وقد 


يقال إن قوله (أو تصرفا.. ) الخ مغن عن هذاء لأنهما مما منع التصرف فيهما بغير الابتداء. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة 5 


ثالثها: أن لا يكون ممتنع التصرف''' احترازا من نحو "طوبى للمؤمن" فإنه لا يستثنى ولا يجمع و لا 
يصغفر فصار من أجل ذلك شبيها بالحرف في الجمود فلم يصلح لجعله اسما لها. 
رابعها: أن لا يكون ملازما للابتداء. قال في التسهيل: لنفسه أو لمصحوب لفظي أو معنوي و مثشل 
للأول بمثالين: 
أحدهما: قولهم: "أقل رجل يقول ذلك" و وافقه ابن قاسم و غيره. قالوا لأن معناه: ما يقول ذلك 
رجل؛ فلا يدخل عليه الناسخ كما لا يدخل على ما في معناه. 
قال الدماميني: و فيه نظرء و الظاهر أن هذا مما يقال امتنع فيه لمانع معنوي كما يأتي. 
و المثال الثاني: قولهم: "لا تَولْكَ أن تفعل"؛ و رده أبوحيان. و تبعه تلميذه ابن قاسم بقول النابغة: 
فلميَك نولم أن تُسُقذوني2 وؤوني عاربٌ ويلاكدُ حجر 
فأدخل "كان" على "نولكم"» و 'تُشقذوني" مضارع "أشقذه' بهمزة فشين معجمة فقاف فذال معجمة 
اي طرده؛ و معنى "ودُوني" و دون ارضيء أو بلدي. 
وبما انشده الزمخشري في الاساس من قول الشاعر (... عنيت بنا ما كان نولك تفعل). 
قال ابن هشام: يقال (ما كان نولك أن تفعل) بنصب 'نولٌ' و رفعه؛ فإن رفعته احتمل أن يكون اسما 
لكانء و "أن تقعل' سد مسد خبرها كما سد مسد خبر المبتداء و احتمل أن تكون "كان" شأنية. 
قال الدماميني: و البيتان لا دليل فيهما لجواز كون الناسخ شأنياء نعم لو سمع نصب النول لكان خبرا 
و صح الاستشهاد بهء ونهض الاعتراضء لكن لم يحك ذلك إلا على تحرير ابن هشام و ذلك رأي لا 
رواية فلا يجب قبوله. 
قال ابن هشام : و إذا جعلت "كان" شأنية كان "نولك أن تفعل" مفسرا لضمير الشأنء و"نولك” مبتدأء 
و"أن تفعل" فاعله سد مسد خبر المبتداأً. 


() فى نسخة (أ) «أن لا يكون لازما للتصرف». جاء في ضياء السالك: الثالث: ألا يكون ملازما لعدم التصرف, أي أن 
يكون ملازما للوقوع في موقع واحد من مواقع الإعراب؛ نحو: "طوبى". فهذا ملازم لأن يقع مبتدأ. في نحو: "طوبى 
للمؤمتين" ونحو: "سبحان الله" فهذا ملازم للوقوع مصدرا. إه 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة لحف 


و اعترضه ابن قاسم بأن ضمير الشأن لا يفسر عند البصريين إلا بجملة مصرح بجزئيها. و قصارى ما 
في الباب أن الفاعل سد مسد خبر المبتدأ و لا نفي و لا استفهام سابق على المبتدأء وهو سهل» لأن 
ظهور إرادة معنى الفعل منه أغنى عن ذلك و ليس الاعتماد شرطا في كل ما كان بمعنى الفعل إنما هو 
شرط في الوصف كما سبق إه. 

و به يظهر أن المثال الثاني سالم من هذا الاعتراض لكن لكون المبتدأ فيه بمعنى الفعل يكون فيه 
المانع المعنوي و كان الدماميني لهذا قال: ينبغي أن يفكر في مثال لهذا القسم, و مثل ابن قاسم للثاني 
بالواقع بعد لولا الامتناعية و إذا الفجائية. 

قال الدماميني: و فيه نظر إذ لا يمتنع في نحو "لولا زيد سِالَمَنَا ما سل" أن يقال: لولا كون زيد 
مسالما ما سلم فلم يمتنع دخول الناسخ مطلقا بل الناسخ الفعل. 

و مثال الثالث: "ما أحسن زيدا". و مثل له ابن مالك بقولهم: "الكلاب على البقر". 

قال الدماميني: و قد يعترض بقولهم "الكلاب' بالنصب بتقدير ارسل. 

قوله (و لا يليها) الضمير فيه عاند على أفعال الباب وهو مفعول يليء و (لازمٌ الصدر) فاعلء و (ما 
قد حظلا) معطوف عليه؛ و في (حظل) -اي منع- ضمير مستتر هو الرابط بين الصلة و الموصول وهو 
المفعول الأول نائب عن الفاعل؛ و (الذكرٌ) مفعول شان جاز الفصل به بين الصلة و الموصول لأن 


(أو الْحَبَوبِظلب عَنْهُ) "' أي: يشترط في الخبر الذي تدخل عليه هذه الأفعال أن لا يكون طلباء 


فلا يليها موالات المعمول للعامل الخبر الطلبي. و على هذا الشرح يكون قوله (أو الخبر) عطفا على 


)١(‏ قوله (أو الخبر) عطف على (لازم»» و الباء في قوله (بطلب) للملابسة. وضمير (عنه) عائد إلى المبتدأ اي: لا 
يليها خبر متلبس بطلب من المبتدأء يعني: أنه لا يكون خبرها جملة طلبية, لأن هذه الأفعال إن كانت خبرية فهي 
صفاك لمضادر أعبارهاء إذامعنى كان ريد قاتغا" (لزيد قيام في الماضي ) فيناقي مندلولها لسدلول أخبارهاء وإن 
كانت إنشائية نحو: "كن قائما" فإن توافقا استغنى عن الخبر, وإلا كان أحدهما أمرا والآخر استفهاما اجتمع طلبان 
مختلفان على مصدر الخبر وهو محال. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى تسح الف يدة + 


(لازمٌ الصدر) أي: لا يليها الخبر بطلب. لكن يمنعه قوله (عنه) فيجعل حيننذ عطفا على (الابتداء )؛ 
و المعنى: لا يليها المبتدأ الملازم للابتدائية أو للخبر عنه بالطلب. لكن يلزم على هذا أن يختص المنع 
بما يلازم الخبر الطلبي على أنه لا وجود له؛ و يمكن التخلص بجعل الخبر اسم مصدر بمعنى اسم 
المفعول و يكون عطفا على لازم لا على دخوله اي: ولا يليها المخبر عنه بطلب. و توجيه منع كون 
خبرها طلبياء فيه طول انظره فى الحاشية. 

(وَلَا الْحَمْسَ الْأْخَرَمَعْ صار ما بِالْماضِي عَنْهُ أخبرا): (الخمس) بالنصب عطف على مفعول 
(يلي )» و (الأخر) نعته. و هو جمع أخرى بمعنى آخرة كقوله تعالى: لأ وَأَنَّ عَلَئْهِ انَشْأهٌ الأخرى 6 
[التجم: 7؟] بدليل 8 ثم الله ينْشِيء انُه الأنهرة 6[ العنكبوت: ١؟]‏ و المعنى واحد. 
و الخمس المتأخر: ة في كلامه المتقدم "فتيء؛ انفك. و زال؛ و برح. ودام'» 

و المعنى: لا يلي هذه الخمس و لا يلي صار أيضا المبتدأ المخبر عنه بالماضي فما أخبر معطوف 
على فاعل يلي» فالواو عطفت شيئين على شيئين معمولين لعامل واحد و الظرفان متعلقان ب (أخبر). 
فيمتنع "ما فتيء زيد قام" و كذا الباقي. و وجه ذلك على الجملة أن هذه الستة تفهم الدوام على الفعل و 
اتصاله يزمن الإخبار. و الماضي يفهم الانقطاع فتدافعا. 

و مفهوم المتن أن غير هذه الست يجوز مضي خبره؛ و فيه خلاف. و انظر تحرير المسألة في 
الحاشية. و هذه الشروط مما زاد به على الخلاصة. 


احكمٌ توسْطٍ خبر كان , و أخواتها| 


أي: جوزوا أن تنوسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين أسمائها. و صريح إطلاقه أن ذلك جار في 
جميعهاء وهو كذلك. خلافا لإبن درستويه في "ليس”, و لابن معطي في "دام". و المراد بالتجويز الذي 
تضمنه الكلام عدم الامتناع ليدخل فيه الواجب نحو "يعجبني أن يكون في الدار ساكنها". فلا يتقدم 


الخبر لأنه في حيز أن, و لا يتأخر لما يفضي إليه من عود الضمير على متأخر لفظا و رتبة. 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة وه 


و قد يمتنع التوسط نحو "كان فتاك مولاك". إذ لو وسط التبس "". 
[حكم تقدم الخبر على دام و ما فيه ما و ليس| 


)0( لخبر كان وأخواتها مع اسمها ثلاث حالات: 
الأولى: وجوب تقديم الاسم و تأخير الخبرء وذلك في موضعين: 1 
أ- أن يكون الاسم محصوراً في الخبر نحو: ما كان الكتاب إلا جليسا لا يمل. 
ب- أن يكون إعراب الاسم والخبر غير ظاهر نحو: كان شريكي أخي. 
الحالة الثانية: أن يكون توسط الخبر بين العامل والاسم واجبأ وذلك في موضعين: 
أ أن يكون الخبر محصوراً في الاسم نحو: ما كان مستفيداً إلا المجد. 
ب- أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر نحو: كان في الفصل طلابه. 
الحالة الثالثة: جواز الأمرين: تقديم الاسم على الخبر. أو تأخيره عنه. و ذلك إذا لم يوجد ما يوجب التوسط أو 
التأخر. نحو: كان الخطيب مؤثراً. أو كان مؤثراً الخطيب. (دليل السالك) 

() قوله (و حظر تقديمه دام) اي: و منع تقديم الخبر على دامء لأنها صلة لما دائماء و لا يفصل بينه وبين صلته» و 
فيه أن عدم الفصل محل الخلافء فلا يكون هذا وفاقيا؛ قال المصنف: لأنها لا تخلو من وقوعها صلة لماء ولها 
صدر الكلامء و فيه أنه يستلزم عدم جواز تقديمه على ماء و هو صحيح.؛ و إلا لزم تقدم بعض الصلة على الموصول و 
إعمال ما بعد الحرف المصدري في ما قبله لا للمدعي . (أبن القره داغي) 
(*) قوله (وما) عطف على (دام)» و المراد به إما لفظه اي لا يتقدم الخبر على "ما" نافية أو مصدرية, لاقتضانهما 
الصدارة. و هو مصاحب في هذا الحكم بما نقي من تلك الأفعال؛ و أما الفعل أي فعل نفي بما سواء كانت شرطا 
لعمله أم لا بخلاف المنفي بغيره؛ فإنه يجوز تقديم خبره, و منع الكوفيون و تابعوهم تقديمه ليس وهو المختارء 
لضعفها بعدم التصرفء و شبهها بما النافية: و المنع لقياسها على عسى في عدم التصرف, و الاختلاف في فعليتها 
يردّه أن علة صدارته تضمن معنى ما له صدر الكلام وهو لعلء و إنّ بعض الكوفيين قال بحرفيته؛ وقياسه عليه في 
ذلك التضمن ليس أولى من العكس. 

و ذهب بعض إلى جواز التقديم مستدلا بتقديم معموله في قوله تعالى: (الايزة أيهم لبن عطووقا عَنْهُم) [هود- 
8 ؟ و أجيب باتساعهم في الظرف وبوقوع المعمول حيث لا يققع العامل نحو: "أمَا زيداً فاضرب” و بأن (يوم) 
منصوب بيصرفون مقدماء و بأنه مبتدأ بني لإضاقته إلى الجملة و التام من هذه الأفعال ما بمرفوع هو الفاعل يكتفي 
عن منصوب نحو: ما شاء الله كان. (أبن القره داغعي) 
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و(حظر) مبني للمفعول بمعنى منع؛ و (تقديمّه) نائب فاعله وهو مصدر مضاف للفاعل من قدّم 
بمعنى تقدم, و (داع) مفعوله. و الضمير المضاف له للخبر أي: منع تقدم الخبر على دام. فلا يجوز "ما 
قائما دام زيد". و يفهم منه أنه يمتنع تقدمه على "ما" التي هي شرط في عملها من باب أولى؛ و هذه 
متفق على المنع فيها بخلاف الأولى؛ و قد سلم من حكاية الاتفاق المعترضة على ابن مالك فيها. 

قوله (و ما نفي) عطف على (دام)» و (بما) متعلق ب (نفي) أي بهذا اللفظ أي: يمتنع تقدم الخبر 
على الأفعال المنفية ب "ما". 

و ظاهره أنه لا يجوز "ما قائما كان زيد" و نحوه. و ليس كذلك. إنما الممتنع تقدم الخبر على نفس ماء 
لأن لها صدر الكلام؛ فقول الخلاصة «كذاك سبق خبر ما النافية)) أحسن منه. 

و مفهومه أنه لا يمتنع تقدمه على غير ما من أدوات النفي. و هو كذلك» خلافا للفراء. فإنه عمم المنع 
في حروف النفيء و يمكن أن يجاب عن الاعتراض السابق بأن المصنف تبع الرضي. فإنه حكى الاتفاق 
على منع التوسط بين "ما" و مدخولها فقال: و أما توسط الخبر بين ما النافية و الفعل في هذه الأقعال 
فلم يجوزه أحد منهم, لأنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت كبعض حروفهاء فلا يجوز "ما قائما كان 
زيد". إه. 

و جزم ابن مالك في شرح الكافية بجواز التوسط. و قال أبوحيان: إنه الأصح و عليه الأكثرون. 

و خالف الكوفيون في منع تقدم الخبر على "ما". و المتن سالم من ايهام الاتفاق على المنع و 
التشبيهء بخلاف الإشارة التشبيه في كلام الخلاصة عقب قولها «و كل سبقه دام حظر». و أجاب عنها 
أيواسحاق بجواب حسن اختصره ابن غازي فانظره. 

قوله (وليس) عطف على (دام). فلا يجوز" قائما ليس زيد" على المختار عند البصريين. و 


مفهومه أنه يجوز التقدم في غير ما ذكرء و هو كذلك ما لم يمنع منه مانع أو يوجبه موجب كما يأتي. 
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[استعمال هذه الأفعال تامة] 


[179] 20 وَعَيْرُهُ النَاقِضَ وَالْزِمْهُ فتي وال لسن 0 
لأكثر هذه الأفعال استعمالان: 


أحدهما: أن تكون تامة ‏ فتكتفي بالمرفوع '' نحو: لآ وَإِنْ كَانَ ُو عُسْرَةٍ[إبير .م:] أي حضر. 

و الثاني: أن تكون ناقصة فتفتقر للمنصوب ''كما تقدم. 

قوله (والتم) أصله: التامء ثم قصره كبر في بار لأنه لا يلتقى في الشعر ساكنان. و (يكتفي) صلة ل 
(ما) مقدرة, لأن المقام لتعريف التام لا للحكم عليه بعد معرفته. و (رفع) بمعنى مرفوع. 

و (غيره الناقصٌ) مبتدأ و خبرء و يلزمه ما لزم الخلاصة من انعكاس الإسناد إذ المقام لتعريف 
الناقص فهو المحدث عنه و المحكوم عليه, ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الناقص مبتدأ مؤخر و لا 
يتأتي ذلك في كلام الخلاصة. 

(و الزمه "فتى" و"زال" "ليس") أي: الزم النقص لهذه الأفعال الثلاثة. خلافا لمن أجاز استعمالها 
تامة. فالضمير المنصوب بالأمر عائد على النقصء و هو مفعوله الأول» و (فتيء) وما عطف عليه ثان» 
و (الزم) أمر من ألزم الرباعي يقرأ بكسر الزاي وصل همزته لضرورة الوزن؛ و يصح أن يكون من لزم 


الثلاثي فهو بفتح الزاي و (فتيء) و ما عطف عليه نصب على إسقاط في. 


)١(‏ معنى التمام: اكتفاؤها بمرفوعها و عدم احتياجها إلى خبر. شأنها في ذلك شأن الأفعال الأخرى التامة. فإذا 
قلت:إذا كان الشتاء فاجتهد في الصدقة. وجدت أن المعنى تام لا نتقص فيه. و لو وضعت بدل (كان) الفعل (جاء) 
- مثلاً - تم المعنى و لم يختلف المراد. (دليل السالى) 

(؟) معنى النقصان: احتياج هذه الأفعال إلى منصوب إذ لا يتم معناها بذكر مرفوعها فقطء بل تظل محتاجة إلى ما 
يكمل معناها. وذلك بالخبر. فإذا قلت: كان علي لم تدل إلا على الوجود المطلق الذي هو ضد العدم. وهذا غير 
مراد ولا مطلوب. فإذا جاء الخبر وقلت: كان علي مسافراً. تحدد المراد. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة ا 
[حكم تقديم معمول الخبر على اسم كان. و اخواتها] 


لخفاك< :00 *11 
[110 20 مَعْمُولَ أخبارٍ سؤّى الظَزْفٍ'", وذا في كل عامل مِنَ النْحو حُذا ")0 

(و امنعن إيلاء تي معمول أخبار سوى الظرف): (تي) إشارة إلى أفعال الباب المتكلم فيها. و 
(إيلاء) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول؛ و (معمول أخبار) ثان. 


و المعنى: أنه يمتنع أن يلي هذه الأفعال معمول أخبارها إلا إذا كان ظرفاء و معلوم أن حكم 
المجرور حكمه؛ فيمتنع "كان طعامك زيد آكلا” أو "آكلا زيد" خلافا لمن أجاز ذلك مع تقدم الخبر. و 
وجه المنع ما في ذلك من الفصل بالأجنبي. و يجوز "كان عندك زيد مقيما" و 'كان في المسجد زيد 
معتكفا"؛ لأنهم يتوسعون في الظروف و المجرورات ما لا يتوسعون في غيرهاء و سرٌ ذلك أن كل عامل 
متضمن للحدث لابد له من زمان و مكان يقع فيهما فصار معناهما ملازما للعواملء و الملازم للشيء 
فريب منهء و الأقارب يدخلون حيث لا يدخل إلا جانبء و الظرف في قوة الجار و المجرور لأنه على 
معنى في فالحق المجرور به. 

(و ذا في كل عامل من النحو خذا): (ذا) إشارة إلى الحكم المتقدم بالاستثناء السايق و هو مفعول 


مقدم بقوله (خذا). و المعنى: أنه لا يجوز في عامل من العوامل المقدرة في علم النحو أن يليه ما تصبه 


)١(‏ قوله (إيلاء تي) اي يمنع إيلاء هذه الأفعال معمول أخبارها مفعولا أو حالا عند البصريين فلا يقال: كان 
طعامك زيد آكلا. قوله: (سوى الظرف) اي حقيقة أو حكما فشمل الجار والمجرور نحو: كان في الدار زيد 
جالسا. (ابن القره داغى) 


(1) قوله (وذا) اي مَنْعُ مثل ذلك الإيلاء جار في كل عامل؛ فيمتنع إيلاء الفعل معمول المفعول مثلا إن لم يكن 
ظرفا. قوله (في كل عامل) اي ذا الحكم من منع الإيلاء غير مختص بباب كان لأنه لا يلي عاملا من العوامل مأ 
نصبه غيره أو رفعه إلا إذا كان ظرفا أو مجروراء ففي كل عامل من العوامل المبحوث عنها في النحو خذا. !.ه و 
كي أنحاء عمول اغبا للتطل بيها وبين انسانها زالكفي :و لقص يحي ريد كان انك كاذ ينان 
يجري فيه؛ لأنه لم يلها حكما و المنفي الولي الحقيقي و الحكمي . (ابن القره داغي) 
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غيره أو رفعه للعلة المتقدمة إلا إذا كان معمول الغير ظرفا أو مجرورا. فيتوسع فيهماء لما تقدم. فيمتنع 
"جاءني زيداً أخوك ضاربا". و يجوز: "رأيت في المسجد زيداً معتكفا". خلافا لابن عصفور في قوله في 
قول الشاعر: 
2000 كك كك الك ا لك 7 

لا ينتصب (يوما) بتجد لأن فيه فصلا بأجنبي. 

ولا يتعين أن يكون هذا زائدا على الخلاصة إلا بالنسبة لغير النواسخ فقد قال أبواسحاق: هذا المنع 
جار في باب إن و ظننت و سائر النواسخ, و لعل الناظم رمز القاعدة بقوله: و لا يلي العامل. و لم يقل: و 
لا يلي كان و أخواتها و نحو ذلك ليعم الجميع. إه . و زادت الخلاصة على ما هنا بالإشارة إلى رد 
مذهب الكوفيين المجيزين الفصل بغير الظرف و بيان تأويل ما استدلوا به. 


[أحكام اسم كان و خبرها] 
[7181] كى وَما مَضى في الْمَنْع وَ الإيبجاب وَعَدَدٍيَجُْري بهذًا الباب "'' )© 
أي: 8ك الاخيار يجري هناء فيمتنع التقديم 

في نحو "صار عدوي صديقي" مما فيه اللبس. و نحو "إنما كان زيد في المسجد” مما فيه الحصر. و نحو 
“كان بعل هند حبيبها" مما فيه عود الضمير على متأخر لفظا و رتبة. 

ويجب في نحو "أين كان زيد" و "كم كان مالك" . 

و منع ابن درستويه و إبن أبي الربيع تعدد الخبر في هذا الباب. قيل: و هو ظاهر كلام سيبويه. لأنه 
قال: إنها مشبهة بضرب. 

و الجمهور على الجوازء لأنه خبر المبتدأء و إذا جاز تعدده مع العامل الضعيف فمع القويّ أولى. 


وإغزَابا المع يقن: 


)١(‏ قوله (وما مضى) اي الكلام الذي مضى في المبتدأ في بيان المنع أو الحكم الماضي من المنع. قوله (في 
المنع ) اي منع تقديمه أو تأخيره وإيجاب أحدهما وكذا جواز التعدد جار هنا. (ابن القره داغي) 
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إحذف خبر هذه الأفعال] 
[7 20 لكن هنا يْمْئَعْ حَدْفُ الْخَبَرٍ وَلْوْدَلِيلٌ وَعَلى الشْعْر افصر يه 
ايز ويا ورهدا اناك باك تمصا بيات ليذ طر سيت العيو 11ل جنا ينه 
ذلك. قال ابن هشام: نقلا عن ابن جني: و اعلم أن حذف خبر كان و أخواتها ضعيف في القياس. و قلما 
وجد في الاستعمال. 

فإن قلت: كيف و هو يتجاذبه شَّبَهانِ: شبّه بخبر المبتدأ. و شبّه بالمفعول من حيث هو منصوب بعد 
مرفوع بفعله؟ قلت: نعم و لكن دخله أمر لم يوجد في واحد منهماء و بيان ذلك أنّ "كان" الناقصة إنما 
لزمت الخبر تعويضا مما اخترم منها من دلالة الحدث فجاء متمما لها و عوضا من المخترم منها. فلو 
حذفته لنقضت الغرض فجرى لذلك مجرى ادغام الملحق و كحذف المؤكد. لما فيه من تناقض 
المطلب. و كنت رأيت أبا العلاء ---() بحذف خبر كان و لم أره راجعه و لا كثر في كلامه. إه. 

قال الشيخ يسن: و لا يخفى ما في كلامه فإنه مبني على أن الأفعال الناقصة لا تدل على الحدث و 
على تنافي الحدث '' و التأكيد و فيهما ما هو معلوم. 

و في شرح الفارضي: و لا يحذف خبر كان لأنه عوض أو كالعوض من مصدرهاء لأنها لا تؤكد 
بالمصدرء لكن في بعض الأحاديث حذفها مع خبرها و إبقاء الاسم. وسهل ذلك القرينة, و أيضا لا 
تكاد العرب تنطق بخبر كان في نحو”إ وَمَا كَانَ اللَّدُ عَذََهُمْ 4 [الأنفال: 7 ] و سبق أنه يقتصر على اسم 
للعلم بالخبر. إه 

و في الحواشي لابن هشام قد يحذفون الخبر و يبقونها مع الاسم و ذلك حيث تدخل لام الجحود نحو 
لأمَا كَانَ الله ليَدَرَالْمْؤْمِنِينَ عَلَى مَا َم عَلَيهِ 4[ آل عمران: 174] أي ما كان الله مريدا لذلك. هذا قول 
البصريين. و قال الكوفيون: الخبر إيذر) و اللام زائدة. إه. 

و في التصريح في باب ظن عند قول مشروحه و أما اختصارا فمنعه ابن ملكون لا خلاف في جواز 


حذف خبر كان. 


(') هنا كلمة غير مقروءة. 
(1) في نسخة (ب) «على تنافي الحذف». 
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قوله (حذفٌ الخبر) نائب فاعل (يمنع )» و (هنا) إشارة لباب كان. و (دليل) فاعل يثبت مضمرا. و 
مفعول (اقصر) مقدر أي ما سمع من ذلك كقول الشاعر: 
رمانى بغر كنت منهووالدى ‏ بَرِيناو من أل الطوي رَمانِى " 
أي: كنت بريئا. و مضمن هذا البيت من الزيادة على الخلاصة. 
[زيادة كان] 
[58] 20 وَكَانَ زِذْ حَشُوا”"' ام - ممه ساسا سو 


تختص كان عن أخواتها لكونها أم الباب بأمور: منها: جواز زيادتها '"' و ذلك بشرطين: 

أحدهما: كونها بلفظ الماضي؛ و فهم ذلك من نطقه بها كذلك. 

و ثانيها: كونها في الحشو أي: بين شيئين متلازمين كالمبتدأ و الخبر نحو: "ما كان أصحّ عِلْمَ مَنْ 
تَقَدَّما! ", و الفعل و مرفوعه كقولهم: لم يوجد كان مثلهم. 

ولا تزاد بين الجار و المجرور إلا شذوذا لأنهما لشدة اتصالهما لا حشو بينهما. 

قوله (كان) مفعول ب (زِد) و (حَشواً) أي: وسطاء منصوب على الظرفية و الزائدة لا اسم لها ولا 
خبر ولا فاعل؛ خلافا لابن الحاج؛ و إنما لم تعمل كحرف الجر الزائد لزوال اختصاصها بخلافه. 


)١(‏ الشاهد فيه قوله “كنت منه" حيث حذف خبر كان, و أصل الكلام: كنت منه بريئاء و بناء على هذا يكون برينا 
الموجود في البيت خبرا لكان محذوفة مع اسمها أي و كان هو بريئا. محمد الكزتى) 

(5) (في الحشو) اي في أثناء الكلام. و فيه تنبيه على أن غير (كان) لا تزاد فنحو "ما أَصْبَحَ أَبْرَدَهَا" شاذ. وكذا 
متصرفات (كان) فنحو 'أَنْتَ تَكُونُ مَاجِدٌ تيل" شاذ. وأنّ كان لا تزاد آخرا و أؤلاء وهو كذلك. (ابن القره داغى) 

و ليس معنى الزيادة ألا يكون لها معنى البتة في الكلام. و هي تزاد للدلالة على أحد غرضين: 

-١‏ الدلالة على الزمن نحو: (ما كان أحسن زيدا) فإنها تدل على الزمن الماضى. 

؟- التأكيد نحو -: إن زيدا كان منطلق. (معانى النحو) 


(*) و معنى زيادتها أنها غير عاملة و أن الكلام يستغني عنها ولا يتقص معناه بحذفها. (دليل السالك) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة 1 


احذفٌ كان واسمها و إبقاءٌ الخبر| 
لضفن« .................. و قَفْ يَنِقَ الْخَبَر ١‏ فَقَظ وَبَعْدَإِنْ وَلَؤْهذًا اسْتهّر" به 
و منها:!" أنها قد تحذف مع اسمها و يبقى الخبر وحده دالا عليها. وكثر ذلك بعد "إن" و "لو" 
الشرطيتين كقولهم "سر مسرعاً إن راكباً و إن ماشياً" أي: إن كنت. و كفوله عليه الصلاة و السلام 
«التمش وَلَّوْ خاتماً مِنْ لويد ))[ البخاري: كد أي: ولو كان ملنتمسك خاتما من حديد. و الإعراب واضح. 
إحذف كان] 
51 0 وَبَعْدَ أن تَعْويصُ ماعَنْها أَلِفُ ”" 0 
أي: و قد تحذف وحدها و يبقى اسمها و خبرهاء و فهم ذلك من تخصيصه التعويض بها. ويقع ذلك 
بعد أن المصدرية الواقعة مع مدخولها في موضع المفعول من أجله, و قد يحذف معها متعلق الجار 
كقوله: 
با نخرائة ما أت ذائَفَرٍ ذإ توس و الليعة افيه 
الأصل: فَخَرْتَ لأن كنت ذا نفرء فحذف الجارء لأنه يطرد حذفه مع أنء و حذف متعلق الجار. ثم 
حذفت "كان" فانفصل الضمير الذي كان متصلا بها و عوضت عنها ماء وادغمت النون في الميم 
لتقارب مخرجيهما فصار ما ترى. 


قوله (تعويض) مبتدأ و جملة (أَلِف) خبره. و (بعدٌ) متعلق بألف أو بتعويض للتوسع في المجرورات. 


)١(‏ قوله (هذا) أي حذف كان واسمها و إبقاء الخبر اشتهر نحو «الناسٌ مَجِرِيُونَ بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ», ونحو: 
التمس و لو خاتما من حديد. (ابن القره داغي) + وسَّدٌ حذفهما بعد لَدُنْ , كقولهم : مِن لَدُ َوْلاً فَإِلَى إثلاثها. 
والتقدير: مِنْ لَدُ أنْ كانت النّاَهُ سَوْلاًُ . في هذا المثل محذفت كان مع اسمها بعد لَدُنْ . وبقي خبرها (شؤلاً) وهذا 
شاد ؛ لأنّ حذفهما يكثر بعد إِنْ. ولو . (شرح ألفية) 

(؟) اي من خواص (كان) ... الخ. 

(") قوله (عنها) اي عن كان. و الأوفق (عنه) بتذكير الضمير. و قد يكون ما بعدها عوضا عن كان واسمه و خبره 
نحو: إفعل هذا إما لاء اي إن كنت لا تفعل غيره؛ كما في البهجة؛ و كأنه لم يذكره هنا لأن لا جزء الخبر. وهو 
مذكور. و دليل على سائر أجزائه. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفيدة للق 


[حذفٌ النون من مضارع كان] 


[70] 20 ما ساكِن أَوْ مُضْمْرٌ بِهِ انَسَلُ ال 21 

و منها:'"' أن لام مضارعها وهي النون يجوز حذفها ''' بشروط: 

أحدها: أن يكون المضارع مجزوما احترازا من المرفوع و المنصوب, فإن نونهما متعاصية بالحركة. 

و ثانيها: أن يكون مجزوما بالسكون احترازا من المجزوم بحذف النون نحو: (أو تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمَا 
صَالِحِين4) [يوسف: 4] لأن النون متعاصية بالحركة, و هذا أومأ له بالاطلاق في الجزم. فإنه إذا أطلق 
انصرف إلى الكائن بالسكون لأنه الأصل. 

و ثالثها: أن لا يتصل به ساكن احترازا من نحو: !ا لَمْ يكن الَّذِينَ كقَروا 6 [البيئة: ١‏ وذلك لأن 
النون تحرك للتخلص من السكونين فتتعاصي بالحركة. و أجازيونس الحذف في هذه لأن الحركة 
عارضة فلا يعتد بها. 

و رابعها: أن لا يتصل به ضمير احترازا من نحو (إن يكنّه فلن تُسلّط عليه» [ البخاري ؟/1007]. 

و التصريح بهذين الشرطين زيادة على الخلاصة. 

و مثال ما توفرت فيه الشروط قوله تعالى:'[وَلَمْ أكُبَنِيّا 4 [مريم: ]1١‏ » و قوله #وَإِنْ تك حسَكَةٌ 
يُضَاعِفْهَا 6 [ النساء: ٠؟]ء‏ و علم من المثالين أن ذلك يكون في الناقصة و التامة. 

قوله (نون) مبتدأء و (مجزوم) نعت قدم؛ فصار المنعوت بدلا منه و جملة (حذف) خبرء و(ما) 
نافية و (ساكن) فاعل بمحذوف يفسره (اتصل)» و (مضمرٌ) عطف عليه و (به) متعلق باتصل. 


)١(‏ (حذف) لمشابهتها بحرف العلة, ولذا تزاد في المضارع للمتكلم مع غيره ولكثرة الاستعمال. (ابن القره داغي) 
(؟) أي: ومن خواص كان ... الخ. 

(") إن أغراض الحذف متعدد يقتضيها المقام: -١‏ الإسراع: فإن المقام يقتضي الاسراع و لا يقتضي الاطالة فتقول 
لابنك الذي أدرك السفر العاجل مثلا: لا تك غافلا. 1- اشارة إلى أن المتكلم لا يقوي على إتمام الكلام لما فيه من 
الضعف فيوجز نحو قوله تعالى على لسان أهل النار: (لم نك من المصلين . "- التنبيه على مبدأ الشيء و حقارته 
قال تعالى (ألم يك نطفة من مني يمنى). (معاني النحو) 
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اكان المرادفة ل"لم يزل"| 

[ه؟؟] مل لح ناو انوا ,“ا واراذفيت كان كفرا 3711220 يه 

ومنها'" -زيادةٌ على ما في الخلاصة-: أنها ترادف "لم يزل" كثيراء و هذا مختص بصيغة الماضى و 
لذلك أظهره المصنف. و إذا رادفت ما ذكر أفادت الاستمرار نحو: 9[ وَ كانّ اللَهُ عَلى كل شيئءٍ 006 
[ الأحزاب: 77] . و مثل هذا في التسهيل. 

قال الدماميني: و فيه نظر؛ إذ لا ترادف بين فعل و مجموع حرف و فعل؛ و إنما لم يمكنه أن يفسرها 
بدام لأن نقصانها مشروط بتقدم "ما" فإن قال: ترادف ما دام فعليه الإشكال السابق. و إن قال: ترادف دام 
لم تكن ناقصة, و الذي يظهر أن يقال: تختص "كان" بإفادة استمرار خبرها لاسمها و لا تذكر المرادفة 
ألبتة. 

قال المصنف: الأصل في "كان" أن يدل بها على حصول ما دخلت عليه فيما مضى دون تعرض لازلية 
ولا اتقطاع كغيرها من الأفعال الماضية؛ فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى: 
"أو اكوا نِعْمَة الل َلك إِذْ كنم أَعدَاء فَالَفَ بَبِنَ قُلُويك) [آل عمران: .]1١‏ 

قلت: و كذا إذا قصد الاستمرار فلابد من دليل يدل عليهء و الحاصل أن 'كان" لا تدل على أحد 
الأمرين بل ذلك مفوض إلى القرينة. 

قال أبوحيان: و أكثر النحاة قائلون بأنّ "كان" تفتضي الانقطاع كسائر الأفعال الماضية؛ و من يعقل 
حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع؛ و فيما قاله نظر. إه . 

و وجهه أن الفعل الماضي يدل على حصول حدثه في زمن من الأزمنة الماضية» و ذلك لا ينافي ثبوته 
إلى زمن الحال كما لا ينافي انقطاعه؛ فالمضي لا يستلزم الانقطاع. 


)١(‏ تختص كان أيضا بمرادفة (لم يزل) أي: أنها تأتي دالة على الدوام و إن كان الأصل فيها أن تدل على حصول ما 
دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم أو سكوتها عن الانقطاع و عدمه عند آخرين. (المطالع السعيدة) 


آقة أي: من خواص كان. 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة يلف 


ما و أخواتها /إه 


[ماو شروط عملها| 

[1] 0 كَلَيْسَ ما إن بَقِي النّفْيْ *"" وَإِنْ أَخرَذْو النْصْب وَمَعْمُولٌ يَعِنَ'"'00 
[510] 20 لا طَرْفُهُمْ وَ لَمْ تُرَد إِنْ ما ١‏ ان محسمه امس وم له 

(ما) مبتدأ. و (كليس ) خبره. و المعئى: أنها بمنزلتها في العمل لمشابهتها لها في المعنى؛ و ذلك 
في لغة أهل الحجاز. و هو مشروط عندهم بشروط: 

أولها: أن يكون نفيها باقيا غير منتقض احترازا من نحو: و مَا ْنا إلا وَاحِدَةٌ 4 [القمر: 10٠‏ فإنه 
يجب فيه و في نظائره الرفع. و كان من حقه كابن مالك أن يقيد ذلك بالنسبة إلى الخبرء فإن اتتقاضه 
بالنسبة لمعمول الخبر لا يضر نحو: "ما زيد قائما إلا في الدار". لأن المراد أن لا تعمل في موجب. و 
هذا معنى قوله (إن بقي النفي). 

و ثانيها: أن لا يتقدم الخبر على المخبر عنه. فإن تقدم رفع؛ و تعيّن الإهمال كقوله: 

وَمَاخَدَلُ توصي تَأَمضّعْ لكا وَلَكِنْإناأَنغْوْفمْتَهِمْهُمْ" 


وهذا معنى قوله: (وإن أخر ذو النصب). 


)١(‏ قوله (كليس ما) اي: كليس "ما" في العمل من رفع الاسم ونصب الخبر إن بقي النفي» اي نفي الخبر بأن لم 
ينتقض ب"إلا". و إلا بطل العمل نحو: وَمَا مُحَمَد لا َسُول. و أما قوله: 

وَمَا هر إلأَمنجئؤنا هلو وما طالب الْحَاحَاتٍ إلا معدا 
فمؤول بأنه من باب "ما زيد إِلّا سيرا" بحذف مضاف في الأول» و جعل معذبا مصدرا في الثاني بناء على أن المراد 
بالدهر (الفلك) لا حركته أو أنهما مفعولان لمحذوف هو يشبه فيهما. فإن أنتقض نفي معمول الخبر أو نفيه لكن 
بغير إلا لم يبطل. (ابن القره داغي) 
(5) (و إن أخر ذو النصب) اي: الخبر و كذا (معمول يعن) اي: يظهر للخبر فلا يعمل في "ماقائم زيد" إن لم 
يجعل قائم وصفا رافعا للمكتفي بهء و لا في "ما طعامك زيد آكل". (ابن القره داغي) 
(؟) موطن الشاهد: "ما خذل قومي". وجه الاستشهاد: إبطال عمل "ما" لتقدم الخبر على المبتدأء وفي هذا دليل 
على أن من شرط إعمال "ما" ليس أن يتقدم اسمها على خبرها. (مصباح السالك) 
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و ثالثها: أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمهاء فإن تقدم أهملت كقوله: (... وما كل مَنْ واقّى 
مِتى أنا عارفٌ) '", و هذا معنى قوله (و معمول يَعِن)ء فقوله (معمول) عطف على (ذو النصب) أي: و 
إن أخر معمول ذي التصب. 

و أشار بقوله (لا ظرفهم) ''' إلى أن تفدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا يضر للتوسع كقوله: 
0 فما كلّ حين مَنْ ُوالي مُوَايا) '"". 

و رابعها: أن لا تزاد بعدها "'إن"؛ فإن زيدت بطل عملها كقوله: (بَبِي غُدَاَةَ مَا إن أَتمْ ذهب ...) , 
لبعدها عما ألحقت به و هو "ليس". فإن "إن" لا تزاد بعدها. و هذا معنى قوله (و لم تزد إن). 


و خامسها: أن لا تزاد بعدها "ما" فإن زيدت بطل عملها”””'» و ذكر ابن عقيل هذا الشرطء و يرده قول 


الشاعر: 
0 الك ماع 0 8 : #ا ومج ام الى 
فالصواب إسقاط الخلاصة له. 


)0( الشاهد: إهمال 0 لتقدم معمول الخبر وهو 'كل" و ليس ظرفا و لا جارا و مجرورا. (ضياء السالك) 


(1) قوله (لا ظرفهم) أي: ظرف العرب . 

(1) الشاهد: قوله: "ما كل حين من توالي مواليا' حيث أعمل "ما" النافية عمل "ليس" فرفع بها المبتدأ. وهو"من" 
ونصب الخبرء وهو "مواليا". رغم تقدم معمول الخبرء وهو قوله: "لكل حين" على الاسم والخبر معاء وإنماساغ 
الإعمال مع هذا التقدم كون هذا المعمول المتقدم ظرفا. (تحقيق على شرح الأشموني) 

(؟) الشاهد: إهمال "ما" لوقوع "إن" الزائدة بعدها. (ضياء السالك) 

(0) هذا معنى قوله (و لم تزد ... ما) نحو: ماما زيدٌ قائمٌ. جاء في شرح ألفية «فالأولى: نافية , و الثانية : فت نفسي 
الأولى فصار إثباثًا ؛ لأن نفي النفي إثبات ») إه. قال في الشرح: و تسمى (ما) هذه كافة. إه 


(1) الشاهد إهمال "ما" لوقوع "ما" الزائدة بعدها. 
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[حكم الاسم المعطوفٍ على خبر ما| 

[/7] مل ...ل وما يُعْطَفٌ بلكن بَل فَرَفْعَ حُتما"' )0 

قوله: (ما) عطف على (إن) باسقاط العاطف. و يتفرع على الشرط الأول أنه إذا عطف على خبرها ب 
"لكن" أو ب "بل" تعيّن الرفع للمعطوف بهماء لأن المعطوف بهما موجب و النفي منتقض بالنسبة له. و 
هي لا تعمل في موجب. 

و التعبير بالعطف في المتن يحتمل أن يكون على سبيل التجوز بناء على رأي عبد القاهر من أن 
المرفوع بعدهما خبر 5 محذوفء و يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة بناء على ما اخختاره الرضي 
من أنه عطف على المحلء و انظر توجيهه في الحاشية. 

قوله (و ما يعطف) شرط جوابه قوله (فرفع حتما) أي له. و (بل) معطوفة على (لكن) باسقاط 
الأداة. 


)١(‏ إذا وقع المعطوف بعد (لكن . وبل) وجب رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو)ء نحو: ما زيدٌ قائمًا 
لكن قاعدٌء أو : بل قاعدٌ , والتقدير: لكن هو قاعد . وبل هو قاعدٌّ . (دليل السالك) 
- جاء في شرح ألفية: إذا وقع بعد خبر (ما ) حرف عطف» فله حالتان: 
5 أذيكون خرقة التطف نما نعطت أن ركوق المتطوف نوتسا أي مننا ذعر لكل ويل هذا قلكوما 
زيد قائما لكن قاعدٌ, فإنك نفيت القيام عن زيدء وأثبتٌ له القعود. 
ب- أن يكون حرف العطف غير مُْتّضٍ للإيجاب» كالواوء والفاء » ونحوهما فإنها لاتقتضي أن يكون 
المعطوف موجيا. : 
فإذا وقع المعطوف بعد لكن , وبل وجب رفعه. و إذا وقع المعطوف بعد حرف عطف لايقتضي أن يكون المعطوف 
موجباً جاز النّصب والرفع ؛ والمختار التصبء نحو: ما زيدٌ قائمًا ولا قاعدًا . ويجوز الرفع ؛ فتقول : ولا قاعدٌ على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف , والتقدير: ولا هو قاعدٌ. (شرح ألفية) 
- قال ابن القرداغى: قوله (بل) هذا عند غير المبرد. لأنه قائل بنقلها النفي إلى ما بعدهاء فيجوز "ما زيد قائما 
بل قاعد" اي بل ما هو قاعد, و ما يقال: إنه يستلزم كون ما قبلها غير منفي فلا وجه لنصبه مندقع بأن الانتتقال بعد 
تمام العمل فلا يغير استصحاباء هذا. و لو كان العطف بنحو الواو جاز الرفع على اضمار المبتتدأ أو العطف على 
المحل؛ لكن النصب راجح. إه 
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[حكم حذف معمول "ما"| 
[84؟] ح2 والحَذْفُ حظرٌ 01 1 00070 
أي: حذف معمولي "ما" أو أحدهما محظور أي: ممنوع '"". قال في الشرح: فإن كفت بإن جاز تشبيهاً 
لها بلا. وفيه أن المحذوف حينئذ ليس معمولها و إنما لم يجز الحذف معها لأنه لا يجوز مع ما ألحقت 
به على ما سبق؛ و فيه ما قد علمت. و (حظر) بمعنى اسم المفعول. 


[إعمال «لا» و«إن» و «لات»] 


[4؟1] مر ...مم و كلَيْسَ لاعَم ل في النّكرات. و لإن لاتّ '' يَقِل 00 
نبّه به على أنهم ألحقوا أيضا بليس في عملها «لا» النافية لمشاركتها لها في معناهاء و لا تعمل إلا 
في النكرات خاصة, و تقديمه لهذا و ما بعده على ذكر زيادة الباء أحسن مما في الخلاصة. 

و فهم من إطلاقه أنه لا فرق بين أن تكون لنفي الجنس أو الوحدة وهو كذلك '". 

و نبّه أيضا على أنهم ألحقوا بليس "إن" النافية إلا أن ذلك قليل فيها. و فهم من إطلاقه فيها أنها تعمل 
في النكرات و المعارف. فالأول كقول بعضهم 'إنْ أَحدٌ حَيْراً مِنْ أعحد إلا بالْعَائَيَةِ" و الناني: كقراءة 
سعيد بن تير ف[ إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الل عِبَادًا ملكي [ الأعراب: 15 

وتبه أيضا على أنهم ألحقوا بليس "لات" قليلا و هي لا النافية زيدت عليها تاء لتأنيث اللفظ و 
المبالغة فى المعنى. 


)١(‏ فلا تقول: زيد ما منطلقا: تريد ما هو منطلقا. (المطالع السعيدة) 

(؟) قوله (لات) أصله (لا) زيدت التاء للمبالغة, أو لتأنيث الكلمة؛ وكأنها جعلت عوضا عن أحد جزئي 
مدخولهاء ولذا صرح بامتناع ذكرهما معا. (ابن القره داغي) 

() إنها تنفي الجنس برجحان و يحتمل أن يكون نفيها للوحدة؛ فإن قلت: (لا رجل حاضرا) نفيت أن يكون أحد 


من جنس الرجال حاضراء و يجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد و هو أمر مرجوح. (معاني النحو) 


المهمات المفيدة فى شسمح الفريدة ا 


قوله (لا) مبتدأء و(عمل) خبره. و(كليس) نعت لمصدر محذوف على تقفدير مضاف أي: عملا 
كعمل ليس. و (في النكرات) متعلق ب (عمل). و فاعل (يقل) ضمير العمل المذكورء و (لإن) متعلق 
ب (يقل). و (لات) معطوف على (إن) بإسقاط العاطف. 


[شروط عمل لا وإنا 
[88؟] 0 وَشَوْظ ما" في لاوَإِنْ م لا ب 


يعني: أن الشروط المعتبرة في عمل "ما" معتبرة أيضا في عمل "لا" و "إن 1 

و كان من حقه أن يستثنى اشتراط عدم زيادة "إن" فإنها لا تزاد بعد "لا" أصلاء كما في التوضيح. و 
ذِكْر اعتبار الشروط في إن غريب, و نبّه عليه ابن خروف في شرح الجمل فقال: و إذا كانت "إن" نقيا 
عملت عمل ما في لغة أهل الحجاز و لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ما. إه . 


قوله (شرظ) مبتدأ وهو اسم جنس مضاف فيعم, و الظرف خبر. و هذا من الزيادة على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (وشرط ما) ولو قال: بشرط ما الخ لكان أوضح. و قضيته أنه يشترط فيهما عدم زيادة إن» و 
يتجه عليه أن "إن" لا تزاد بعدهماء فلا وجه لاشتراط عدم زياوتها هناء ويمكن أن يراد بشرط ما الشروط 
الممكنة هنا. (ابن القره داغي) 

5 ) يشترط: 

أ- تأخير الخبرء وكذلك تأخير معموله عن الاسم. 

ب- ألا ينتقض النفى بإلا؛ تقول؛ لا سعيٌ إلا مثمرء ولا يصح نصب الخبر. 

ت- عدم تكرارها؛ فلا تعمل فى مثل: لا؛ لا مسرع سَيّاق. (النحو الوافي) 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة ل 


|لات و شروط عملها| 
إو؟؟] مل اسن تس و لحن خض لات وَ حَظرُ ذِكْرٍ جُرْتَيها بِنَضَ )4ه 
110 20 وَالْحَذْفُ في الإشي فَشا > اع 2 


نبّه به على أن "لات" تعمل بشرطين: 

أحدهما: أن يكون معمولاها اسمي زمان. و هو معنى قوله (و الحين خص لات)»؛ و ليس المراد أنها 
لا تعمل إلا في خصوص لفظ الحين. ف (الحين) مبتدأ. و (خص) خبرء و (لات) مفعوله على تقدير 
مضاف أي: خص عملهاء فعملها مقصور عليه و ليس هو مقصورا على عملها فافهم. و (خص) على 
هذا فعل ماض. و يصح أن يكون فعل أمر و (لات) مفعوله. وقوله (الحين) منصوب على نزع 
الخافض. 

الشرط الثاني: أن لا يذكر معمولاها معا بل لابد من حذف أحدهماء وهو معنى قوله (و حظر ذكر 
جزئيها بننص). ف (حظر) مبتدأ مضاف إلى (ذكر)ء و (بنص) خبره أي: مَنْعُ ذكر جزئيها ثابت بالنصء 
ويصح أن يقرأ (حظر) بالتنوين على أنه خبر مقدم بمعنى اسم المفعول, و (ذكر) مبتدأ مؤخرء و (بنص) 

ونبه بقوله (و الحذف في الاسم فشا) "على أن الغالب أن يكون المحذوف اسمها. و قد ينبت و 
يحذف الخبرء وقرئ بالوجهين و لّاتٌ حِينَ ماص 6 [ص: ] ففي قراءة نصب الحين يكون 

قال في الشرح: قال ابن مالك في قراءة النصب و لابد من تقدير المحذوف معرفة لأن المراد نفي كون 
الحين الخاص حينا ينوصون فيه أي يهربون ويتأخرون, و ليس المراد نفي جنس حين المناص, و بذلك 
كان رفع الحين الموجود شاذاء لأنه محوج إلى تكلف مقدر به يستقيم المعنى مثل أن يقال معناه ليس 


)١(‏ قوله (فشا) اي و قلّ حذف الخبرء لأن تعويض التاء لقربها من الاسم انسب من تعويضه عن الخبر وقرئ 
عليهما قوله تعالى: (ولاتَ حِينَ مُناص) [ص- 18 اي ليس الوقت وقت الفرار. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى تمسح الفريدة اد 


حين مناص موجودا لهم عند تناديهم و نزول ما نزل بهم إذ قد يكون لهم قبل ذلك حين مناص فلا يصح 
نفي جنسه مطلقا بل مقيدء إه و هو مشكل بما تقدم من أنها لا تعمل إلا في النكرات. و قدره الرضي 
نكرة. و هو الظاهرء إذ لا مانع من أن يكون المعنى لا يكون حين من الاحيان حين فرار لهم من هذا 
الأمر الخاص لا من كل أمرء فلا إشكال. و أثبت همزة الوصل في الاسم في الدرج للضرورة كقوله: 

إِذَا جَاوَرٌ الاين سور َه بِنَتُوَإِفْتَاهء الحَوِيِثِ قَمِيِنْ 


ولو قال:"و حذف ذي الرفع فشا" كما في الخلاصة غناه عن ذلك. 
[زيادةٌ حرفٍ الجرٌ ( الباء ) في خبر ليس . و ما| 


[14] عل سن لَيْسَ وَما و لَوْ برَفْع '" في الْأَبْرَ )06 


أي: تجوز زيادة الباء في خبر ليس نحو: [ اليس الله كَافٍ عَبْدَه [الزمر: ع]. وفي خبرما 
الحجازية نحو فآ وَمَا رَبُكَ َافْلٍ 6[ العام . 

و في قوله (تزاد) تصريح بما أغفله في الخلاصة. قال ابن خطيب ليس في كلامه ما يقتضي كونها 
زائدة و كأنه تركه لوضوحه و ليس مثل ذلك بحسن لإيهامه. 

و اختلف في جواز زيادتها في الخبر بعد التميمية و بعد المهملة لفقد شرط ‏ و الأصح الجواز كما في 
شرح الكافية. 

قال ابن خطيب المنصورية: و قد نص على ذلك سيبويه» و وقع ذلك في أشعار التميمين و منه قول 
الفرزدق: (لَحَمْرِْكَ ما مَعْنٌ بتاركِ حَقّو ...). 


)١(‏ قوله (وفي خبر) متعلق بقوله (تزاد)» و المراد بليس غير الاستثنائية, لأنه بمعنى إلا وهو لا يقشرن بالباء. فلا 
يجوز "قام القوم ليس بزيد" وكذا المراد بنفي كان . (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (ولو برفع) قيد (ما)» اي و لو كان اسم ما متلبسا برفع» كأن تكون "ما" تميمية: أو مُبَطلا عملها بدخول 
إن» أو بعدم الترتيب. وقد يقال: إن كلامه شامل لما اتتقض نفيه بالا مع أنه لا يجوز "ما زيد إلا بقائم'» وإن الاسم إذا 
وقع في موضع الخبر دخل عليه الباء نحو: ما اللذان بزيد. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة يت 


و قد زيدت بعد ما الواقعة بعدها إن كما في كقوله : 
لعَفوك فا إن أتتوقالاك . يزارولاً ضيف فوا 

قوله (با) ناتب فاعل (تزاد) قصره ضرورة؛ و (في خبر ليس) متعلق بتزاد. 

و قدم ذكر ليس عكس ما في الخلاصة لأنها الأصل المحمولة ما عليهء و قد يوجه ما في الخلاصة 
بأن ما هي المقصودة في هذه الترجمة و ليس إنما ذكرت فيها بالاستطراد. 

و الباء في قوله (برفع) بمعنى مع أي تزاد الباء في خبر ما و لو مع رفعهء إما لكونها تميمية أو لكونها 
لم تستوف شروط العمل؛ و إضافة الخبر حينئذ إليها تسامح لأنه ليس معمولا له. و قوله (في الأبر) 
أي: في القول الأبرء أشار به إلى الخلاف و بيان ما ترجح. 

و هذه من الزيادة على الخلاصة. 


[زيادةٌ حرفٍ الجر ( الباء» في خبر لم أَكُنْء و لات] 
[541] ملا ....... و نَفْي كانّ» "لا" يِل“ وَفِي قِياسِهِخِلافٌ قَدْئُقِل )ه 
أي: و تزاد الباء في خبر كان المنفية كقوله: 
إن مدّتٍ الثيري إلى الزا كع أن بأغجله]إذ أجقغ القوم أغجه ل" 
و الصواب أن يقول: و نفي الناسخء لأن الباء تزاد في معمول كل ناسخ منفيء كما في التوضيح و 
التسهيل. سواء كان من باب كان أو من باب ظن كقوله: 


)١(‏ قوله (يقل) اي يقل زيادة الباء في خبر "كان" والا". سواء عملت عمل ليس أو إنء ومثلهما سائر النواسخ غير 
الحروف المشبهة بالفعل وأفعال المقاربة. و قد تزاد على الحال نحو: ماجاءني زيد براكب. (ابن القره داغعي) 


5( الشاهد: زيادة الباء في خبر مضارع "كان" المنفي بلم؛ وهو قليل. ولا تزاد الباء في غير الاكؤاق" الاستستانية: 
(ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة فيه 


َعَانِي أَجِي وَ الحلِل يني وَيقَهُ ‏ هَلََادعَايبِي لع يجذني يففدد" 

قوله (لا) عطف على (ليس) بإسقاط الأداة أي: و تزاد الباء في خبر لا كقوله: 

وكُنْ لي شَفِيعاً يوم لا دو شَفاعَةٍ ونوك يتف عنصن شراء بقاري" 

وفاعل (يقل) ضمير يعود على ما ذكر من زيادة الباء. و الجملة حال من مقدر. و إن جعل قوله (نفي 
كان) مبتدأ و الجملة خبرا احتيج لتقدير الرابط المجرور بفي أو مع. 

و منع ابن عصفور قياس ذلك في المسألتين'" لقلته وإلى الخلاف في ذلك أشار بقوله (و في قياسه 
...) الخ و هو من زيادته على الخلاصة. 

قال في الشرح: و فائدة زيادة الباء فيما ذكر رفع توهم أن الكلام موجب لاحتمال أن السامع لم يسمع 
النفي أول الكلام فيتوهمه موجباء فإذا جاء بالباء ارتفع الوهم؛ و لذا لم تدخل في خبرهما الموجب. فلا 
يجوز "ليس زيد إلا بقائم' و'ما زيد إلا بخارج". إه . 

وما ذكره هو رأي البصريين» و قال الكوفييون: إنها لتأكيد النفي, قالوا: فليس زيد بقائم؛ رد لأن زيدا 
لقائم'”' » فالباء في مقابلة اللام. 


)١(‏ الشاهد: زيادة الباء في المفعول الثاني ليجد المنفي بلم؛ وهو من أخوات ظن وأصله الخبر. وفي زيادة الباء في خبر 
"ما". و"ليس". و"لا” و"كان" النافية. (ضياء السالك) 


(') موطن الشاهد: "بمغن". وجه الاستشهاد: دخول الباء الزائدة على خبر "لا" النافية العاملة عمل "ليس". وحكم 
دخولها على خبر "لا": الجواز مع القلة. (مصباح السالك) 
(") اي زيادة الباء في خبر كان, و لا. 


() في نسخة (أ) #فليس زيد بقائم كان زيدا لقائم». 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة بق 


|مواضع زيادة إن 
[201543 وَبَعْدَمَا الْمَضْدَر'"'وَالْوَضْلٍ ألا تُرادُإِنْء وَقَبْلَ الإنكار جلا" )ه 
عا ذكر فيما سبق أن "ما" قد تزاد بعدها إن و تمنعها من العمل استطرد هنا الكلام على بقية مواضع 
زيادة (إن) فأخبر أنها تزاد: 
١ك‏ كما التصيرية كقولدة 


ورَحّ اللَكَى للخير ما إن رأيئه غْلَى السّنٌّ خيراً لا يزال يريك 
؟- بعد [ما] الموصولة الاسمية كقوله : 
يرجي المرء ما إِنْ لاراه وَ تَعرِصٌ دُونَ دناه الح وبٌ 


*- يعد ألا الاستقتاحية, كقوله: (ألا إنْ سر لَيْلِي قبت كيبا ...). 
*- قبل مدة الانكار. سمع سيبويه رجلا يقال له: أتخرج إن أخصبت البادية» فقال: أأنا إنيه؟ منكراً 
أن يكون رأيه على غير ذلك. 
قوله (إن) نائب فاعل (تزاد)» و (بعد) متعلق به. و أضاف (ما) للمصدر و الوصل لأن الإضافة تصح 
بأدنى ملابسة؛ و الوصل و إن كان صالحا لشمول صلة الاسمية و الحرفية لكن ما سلكه من التفصيل 
أوضح و أنص. و (ألا) عطف على (ما) باسقاط الأداة. و (قبل) عطف على (بعد)ء و(جلا) تنميم. و 
هذا من الزيادة على الخلاصة. 


(1) قوله (و بعد ما المصدر) استطرادي ذكره لتكميل أقسام زيادة إن. لكن قد تزاد مع لما نحو: لما إن جلست 
جلست. وبين القسم و'لو' نحو: و الله إن لو قمت قمت. و مع الكاف نحو: زيد كإن عمرو. (ابن القره داغي) 


(5) قوله (و الوصل) قد يقال: لو اكتفى به و ترك المصدري لكفى. لأن الموصول أعم من الحرفي نحو: اجلس ما 
إن جلس زيد. والاسمي نحو قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَاإنْ مَكنَاهُْ فيو) [ الاحقاف- 12]. (ابن القره داغي) 


(؟) قوله (و قبل مدة الإنكار) وهي: مدة تلحق آخر الاسم المذكور في الاستفهام بالهمزة إذا قَصَّدّ إتكارٌ اعتقادٍ 
كون المذكور على ما ذكر, أو كونه بخلافه جلا زيادته, إذ سَمَعَ سِيبوَيِه: رجلا يُقَال لَهُ: أتخرج إن أخصبت الْيَادِيَة؟ 
َمَالٌ: أأنا إنيه! مُكراً كون رَأيه على خلاف ذلك . وتلك المدة ياء ساكنة إن زيدت بعد زيادة إِنْ والا فألف قلبت ياء 
لاتكسار النون قبلها. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة افق 


كاد و أهَوَائّما /ه 


(كاد وأخواتها) أحسن من قول غيره "أفعال المقاربة" لما فيه من التغليب الذي الأصل خلافه مع 


الحاجة إلى تكلّف توجيهه. 
[عملها و شروطها| 
[15] 0 ككان كاد وَعَسىء لكن خَبَرْ ذَيْنِ مُضارِجٌ ''' 0 


التشبيه في العمل, أي فهما يرفعان الاسم و ينصبان الخبرء و لما أوهم الكلام كمال التشبيه وأنه في 
جميع الأحكام رفع ذلك بالاستدراك فأخبر أن خبر هذين الفعلين يشترط فيه: 

-١‏ أن يكون جملة, و شذ مجيئه مفردا. 

؟- أن تكون تلك الجملة فعلية» و شذ مجىء الاسمية فى الباب. 

كان يكرت لها مشار عا ونه سين مايا في البات» 

واقتضر على التضبرهم بهذا الاختير لابه يتمق الاولين: 3 المستارع لحل والاكة لمن ماعل 
الجملة المصدرة به فعلية. و كلام الخلاصة هنا أفيد لأنه يفهم هذه الشروطء و أنها قد جاءت مخالفتها 
في النادر إلا أن التنبيه على النادر ليس من الأمر الأكيد. 

و كلام المتن كالخلاصة يوهم اختصاص هذه الشروط بهذين الفعلين» و ليس كذلكء بل هي معتبرة 
في سائر أفعال الباب, و أجيب عن الخلاصة بأن فيها حذف الواو مع ما عطفت لقرينة أي لهذين و بقية 
أخواتهما بدليل قوله: «و كعسى حرى» فإن التشبيه في المعنى و الأحكام؛ لإطلاقه و يبينه الاستدراك» 
وكذا قوله في اخلولق: «مثل حرى»). و قوله: «و مثل كاد كرب», و أمثلته لأفعال الشروع. و المصنف 
هنا لم يذكر المثلية إلا مع كرب فلا يتم '"' في كلامه هذا الجواب, و قد يؤخذ الجواب عنه من قوله في 


الترجمة لأنه يفهم أن كاد هي أم الباب فما يعتبر فيها يعتبر في فروعها من باب أحرى. 


)١(‏ قوله (لكن خبر) استدراك مما يفهم من قوله (ككان) من إعمالها في كل ما تعمل فيه كان؛ ومن وجوه الفرق 
أن الخبر في باب كان يتقدم؛ و لا يجوز حذفه؛ و لو عند قيام القرينة. بخلاف ما هناء كما يأتي. قوله (مضارع) 
اي: مع فاعله. ففيه تجوز. (ابن القره داغي) 

(1) في نسخة (ب) «فلا يتوهم». 
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[اقترانُ خبرٍ كاد و كرب و عسى و أوشك ب (أن) المصدريّة] 
129[ عل لس يذ اساي عوسي كل ا له 
[144] 20 في كاذ. وَ الْأصَح مِثْلّْها كَرَب ”2 وفي عسى"'" و أؤشّك الْوَضْلُ عَلَبْ )4 
(و وصل أن ندر في كاد) يعني: أن دخول (أن) على خبر كاد نادر. و الغالب تجرده منهاء فمن النادر 
قوله؛ 
كَادَتِ انفش أن تنص عَلَيِه إِذْعَنَاحَشُوَرَبْظَةَوَبْرْودٍ 
ومن الغالب قوله تعالى: [ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 6 | البقرة: .]7١‏ 
(و الأصح مثلها كرب) فيغلب فيها التجرد كقوله: 
كَرَب الْقَلبُ مِئن عَوَاةِيَدُوبُ ؟ 2 حِين قَالَ الْوَْاه هلد غَصُوبُ 
و يندر معها الاقتران بأن كقوله: 
سقاها وَوُو الأحلام سَجْلاً على الما وكذ كربت أعناقها أَنْتَقَطّعا 
و أشار بقوله (و الأصح) إلى مخالفة ابن الحاجب إذ جعل في مقدمته "كرب" من أفعال الشروعء و 
في عبارة الفعل إشعار به. 


)١(‏ قوله (ندر) لأن "أن" للاستقبال و كاد يدل على قرب الخبر كأنه في الحال فيتنافيان» و كذا كرب. و قيل يجب 
التجرد في كرب. لأنه للشروع. (ابن القره داغي ) 


(؟) قوله (و في عسى) لأن المترجي مستقبل فناسبه أن. وههنا أبحاث: الأول: أن اقتران "أن" بالفعل يستلزم 
الإخبار عن الذات بالمعنى وهو غير جائز؟. الثاني: أن عسى فعل ماضء فإن وضعت للزمان الماضي و لم يستعمل 
فيه لزم وجود المجاز بدون الحقيقة, لاشتراط الاستعمال فيها وهو مستعمل في كلام الخلق للرجاء. و في كلام 
الخالق للعلم المجرد أو الرجاء باعتبار المخاطبين؛ وإن لم يوضع له لم يصدق عليه تعريف الفعل؟ الثالث: أن أوشك 
للقرب ككاد. فلِمَ لم يكن مثله في مصاحبة "أن"؟ ويمكن الجواب عن الاول: بأن المصدر المؤول يجوز حمله على 
الذات» أو بأن الحمل مبني على المبالغة؛ أو على حذف المضافء فمعنى "عسى زيد أن يخرج": عسى حال زيد أو 
عسى زيد ذا خروج. و عن الثاني: بأن الوضع في تعريف الفعل أعم من التقديري والموضوع له تحقيقا هو الرجاء 
فقط فتكون حقيقة فيه. وعن الثالث بأن أوشك موضوع للإسراع فالقرب أمر عارض لازم له. وكاد موضوع للقرب 
أصالة. (ابن القره داغي) 
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(وفي عسى و أوشك الوصل غلب) أي: الغالب في خبر 'عسى". و"أوشك" أن توصل بأن كقوله 


تعالى ل عَسَى اللَّهُ أن يُوبَ عَلَئِهمْ ) [التوبه ؟١٠]‏ . 


و كقول الشاعر: 0 

وَلَوْ سيل النَّاسُ الثرَاتَ لّوا إِذَا قل هَانوا أن يَمَلو وَيَنْنَوا 
و يقل تجرده منها كقوله: 

عَسَى الْكَرِبٌ الذي أَمْسَيْتَ فيه يك ون وَرَاَه فَرَجٌ قَريبٍ 
و كقوله: 


000 50010 5 7 
و استشكل كون الغالب في أوشك الاقتران مع أنها من أفعال المقارية. و القياس مع المقارية التجرد 
لما يدل على تراخي الفعل. و لذلك غلب التجرد مع كاد و كرب. و أجاب اللقاني: بأن القرب المرجح 
للتجرد عارض فيها دون كاد و كرب إذ هي موضوعة للإسراع المفضي للقرب. 
[اقتران خبر «اخلولق» و «حرى» ب أن] 
[44؟1] 0ن لازم ”" في اخْلَوْلَقَ الْوَصْلُ حَرى”"' 11 111 
أي: وصل (أن) بالخبر لازم مع هذين الفعلين, و سرّ ذلك أن الخبر مع أفعال الترجي مرجو مستقبل 
فناسبه حرف الاستقبال'"'» و لذا ذهب جمهور البصريين إلى أن تجرد خبر عسى من أن ضرورة. 
قوله (الوصل) مبتدأ مؤخرء و (لازم) خبر مقدم, و (حرى) عطف على اخلولق بإسقاط الأداة. و لا 
يخفى أن جمعه بين كل فعلين مشتركين في الحكم أحسن من صنيع الخلاصة. 


)١(‏ قوله (و لازم) اي للإشعار بأنهما للرجاء. وعسى شهيرة فيه, فلا يحتاج إلى "أنْ" لهذا الإشعار. (ابن القره داغي) 
(؟) وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى و العمل, تقول: حرى زيد أن يفعل» و اخلولق أن يفعل؛ فمعنى حرى: 
صار خلقيا و جديرا بالأمر. و أما اخلولق من الفعل (خلق) و معنى (خلق) صار خلقيا اي: جديراء تقول هذا خليق 
بهذا الأمر اي جدير. (معاني النحو) 

() نحو: "حرى زيد أن يقوم"؛ ولا يجوز حرى زيد يقوم . قالوا: "أخلولقت السماء أن تمطر". و لم يقولوا: 
"اخلولقت تمطر ". (شرح الأشموني) 
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[أفعال الشروع و حكم اقتران خبرها ب"أن"] 
[ه4؟] 26 مسح مسرن مد اتري. ٠.‏ ,”و لقو في الشووع لازمائرى كله 
[11] 20 طَفِقْتُ أَنْسَأْتُ أَحَذْتُ جَعَلا عَلَفْتُ وَ اثرئ لازماً مِنْ هَلْيَلا )ه 
(والترك في الشروع لازما يرى) أي: ترك (أن) في خبر أفعال الشروع لازم؛ لأنها للحال و هو ينافي 
الاستقبال. و قد فهم من كلامه أن أفعال الباب باعتبار معناها ثلاثة أقسام: 
-١‏ ماوضع للدلالة على قرب الخبر و هو أربعة (كاد و كرب و أوشك وهلهل). 
؟- ما وضع للدلالة على رجائه وهو تلاثة: (عسى و اخبلولق و حرى). 
- ما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو ما أشار إليه بقوله: (طفقت أنشأت أخذت جعلا 
علقت)”' أشعر بذلك تفريقه بينها في الحكم, فإن المتبادر انتفاؤه على فرق معنوي. و قد 
تقدم أن القياس مع عسى اللزوم و الرجاء منها ظاهر. 
فإن قيل: كلامه حينئذ يوهم أن أوشك من أفعال الرجاء. قلنا: نلزمه و نقول إنه مقصود. فقد صحح 
الشاطبي فيها ذلك؛ و نقله عن الشلوبين و تلامذته, و ذكره في التصريح و أقرّه. 
قوله (طفقت) وما معه خبر لمبتدأ محذوف -أي و هي- أي: أفعال الشروع. 
[حكم اقتران خبر "هلهل" بأن] 
(واترك لازما من هلهلا) "هلهل" من أفعال المقاربة: ومع ذلك يجب تجرد خبره من "أن" إلحاقا 
له بأفعال الشروع: قال الدماميني: و علة ذلك أشدية المقاربة فيه, و تركيبه يدل على المبالغة فيه كزلزل 
و صرصرء فلما كان للمبالغة في القرب لحق الأفعال الدالة على الشروع فاستعمل خبره دون أن نحو 
"هلهلت أقوم". إه. و لكونه خارجا عن أفعال الشروع لم يأت به المصنف منتظما في سلكها بل أعاد 
ذكر الحكم معه و أفرده بذلك. و مفعول (اترك) محذوف و (لازما) نعت لمصدر محذوف اي: أترك 
"أن" تركا لازما من خبر هلهل. و هذه زيادة على الخلاصة كما زاد عليها بقوله: 


)١(‏ طَفِقٌ زيدٌ يدعوء و أنْشَأ اسايق يَحَدُوء و أحَدَ ينْظِم ٠‏ و جَعَلٌ يتكلم و عَلِقَ يأكل. فالخبر في كل هذه الأمثلة لا 
يقترن بأنْ؛ لأنّ المقصود به الحال, و أَنْ للاستقبال ففي الْجَمْع بينهما مُنافاة وتناُض. (شرح ألفية) 
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[أحكام خبر هذا الباب] 
411 20 وَخَبَراوَسَظءوَ اندم وَأَجِزَالحَذْفَلَةإِنْيُغلم كه 


ذكر فيه ثلاثة أحكام لأخبار أفعال هذا الباب: 
أولها: أنه يجوز توسطه نحو "كاد يهلكون العصاة". و ظاهره أنه لا فرق بين المجرد و المقترن بأن 

نحو: عسى أن يخرج غلامُك. قال الدماميني: و في الثاني خلاف أجازه المبرد. و السيرافي و الفارسي. 
و صححه ابن عصفور, و منعه جملة منهم الشلوبين. إه . 

قلت: و الصواب مع المانعين لما في تجويز ذلك من التباس اسمها بالفاعل؛ و قول من قال: لاا ضرر 
فيه فإن الجملة فعلية على كل حال مبني على أن المانع من تقديم الخبر الفعلي التباس الجملة الاسمية 
بالفعلية و هو خلاف التحقيق كما في حاشيتناء و إنما المانع من جهة المعنى فوات تكرير الاسناد و هو 
لازم هنا من جهة الصناعة التهيئة و القطع و ذلك لازم أيضا فافهم. 

ثانيها: أنه لا يجوز تقدمه عليهاء فلا يقال: 'يفعل طفق زيد", ولا "أن يفعل عسى زيد". قالوا لثلا 
تكثر مخالفة الأصلء و لجمود هذه الأفعال. قال الدماميني: و قد يعترض الأول بأن خبر كان يقع جملة 
و يتقدم؟ و الثاني بأن كاد و أوشك متصرفان؟ و قد يجاب بأن التزام كون الخبر جملة خروج ثان عن 
الأصل ففي التقديم ثلاث مخالفات, و بأن تصرف كاد و أوشك ناقص؛ إذ لا يستعمل منهما أمر. إه . 

ثالثها: أنه يجوز حذفه إذا علم ودل عليه كقوله تعالى: ل َطَفِى مَسْحًا [ص: "7] أي يمسح 
نكا لدلذلة المسدرو وج العريك نكا أضّات» اركاة ومن عَكَل الخظا أوكاذة 3" 

قوله (خبرا) مفعول مقدم ب (وسط)» و مفعول (تقدم) ضمير محذوف يعود على الخبرء و(أجز 


الحذف) دليل جواب الشرط المتأخر. 


.)844 رقم‎ :58١/١09/( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
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[استعمال عسى . و اخلولق . و أوشكَ ناقصة ‏ و تام 

[4 70 بَعْد عَسَى الوق أؤشّك اذْكرٍ أَنْمَعَ فِغْلٍ مُعْنِياعَنْ خَبَرٍ ")0 

أي: يجوز في هذه الافعال الثلاثة أن تسند إلى "أن يفعل" و تستغني بذلك عن الخبر "". قال 
الدماميني عند قول التسهيل فتغني عن الخبر: ظاهر هذا أنها ناقصة سدت (أن) وصلتها مسد 
الجزئين: و ظاهر كلام الجماعة أنها تامة. و لا حاجة إلى القول بأنها استغنت عن الخبير. و المصنف 
خالفهم قائلا عندي أنها ناقصة دائما أما في عسى زيد أن يقوم فواضح, و أما في عسى أن يقوم زيد فقد 
سدت (أن) وصلتها مسد الجزئين كما في (إ أَحسِبَ النَّاسُ أَنْ بتَكُوا ‏ [ العنكبوت: 1] إذ لم يقل أحد 
أن حسب خرجت عن أصلها. إه . 

فظهر منه أنه على القول بالتمام لا حاجة إلى ادعاء الاستغناء فتحمل عبارة المتن كالخلاصة على 
النقص لكن قال ابن هشام: الأصوب أو الأحسن أن يقال: إن "أن يفعل" سد مسد الجزئين لا أغنى عن 
الثاني فقط. و أجاب الشهاب بأنهم تركوا التعرض للأول لوضوح أمره لأن "أن يفعل" حل محله فأغناه 
عنه في غاية الوضوح. ثم على أن "أن يفعل" سد مسدهما يكون في محل رفع و نصب و لا مانع من كون 
الشيء في محلين باعتبارين مختلفين. 

قوله (بعد) متعلق ب (اذكر)» و (أن) مفعوله. و(مع فعل) متعلق به و قد علم مما سبق أن هذا 
الفعل هو المضارع؛ و (مغنيا) حال من (أن مع فِعْلٍ)» و فهم منه أن غير هذه الثلاثة لا تسند إلى أن و 
الفعل بحال و هو كذلك. 


)١(‏ قوله (مغنيا... )إه اختلف في أنها حينئذ: تامة» وهو مذهب الجمهورء أو ناقصة, وأن يفعل ساد مَسَذَّ المفعولين كما قيل به 
في قوله تعالى: (أَحَسِبِ النَّاسُ أن يترَكُوا) [العنكبوت -؟] وهو مذهب ابن مالك. فعلى الأول معنى قوله (مغنيا): أنه مغن عن أن 
يكون له خبر. وعلى الثاني معناه: مغن عن الخبر والاسم إلا أنه حذف الاسم لوضوحه. لكن كلامه ظاهر في الأول. (ابن القره داغي) 


(1) أفعال هذا الباب كلها ناقصة, فلا تكتفي بمرفوعهاء بل تحتاج معه إلى منصوب وهو الخبر. إلا ثلاثة أفعال فإنها تستعمل تأمة 
وناقصة. وهي: عسىء أوشك ؛ اخلولق. (دليل السالك) + و الأفعال الناقصة: هي التي تحتاج إلى اسم وخبر لإتمام المعنى نحو : 
عسن زيل أذ فوم: واخلولق عمرٌو أن يأتي, وأوشك عليّ أن يسافرٌ. و أما التَامَة: فهي التي يَلِيّها (أنْ والفعل) مباشرة فيكون المصدر 
المؤول في محل رفع فاعل لها فتكتفي به في إتمام المعنى , ولا تحتاج إلى خبر نحو: عسى أن يقوم. واخلولق أن يأتي. وأوشك أن 
يسافر. فكلٌ مِنْ (أن يقوة, وأن يأتي.؛ وأن يُسافر ) في محل رفع فاعل. (شرح ألفية) 
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اجوارٌ الإضمار في عسى و اخلولق و أوشك|""' 
[14] 20 فَإِنْ يَكْنْ مِنْ قَبْلِها اشْمْ أضْمِرٍ ‏ إِنْ شِنْتَء و الخزل بِتَجْرِيدٍ حَرى '"' )0 
هذا تفريع على الاستعمال المتقدم؛ و المعنى: أنه إذا ذكر اسم قبل الأفعال الثلاثة جاز لك [وجهان]: 
-١‏ أن تجعل تلك الأفعال متحملة لضمير ذلك الاسم. 
؟- أن تجعلها خالية منه و يظهر أثر التقدير في التأنيث و التثنية و الجمع. 
فتقول على تقدير الإضمار: "هند عست أن تفلح" و"الزيدان عسيا أن يقوما" و"الزيدون عسوا أن 
يقوموا" و"الهندات عسين أن يقمن" و على تقدير الخلو: "عسى" في الجميع '". وهو الأرجح.: وبه 
جاه ازيل قوللا يشخ قوع من قوم تسن يووا نيتهج ولايناة ون ياو عنبى أن يكن 
خَيْرا مِنْهُنّ 4 [الحجرات: ]١١‏ . 
قوله (اسم) اسم (يكن)؛ و (مِن قبلها) خبرهاء و الضمير المضاف له (قبل) عائد على الأفعال 
الثلاثة. و هو أحسن من فرض الخلاصة ذلك في عسىء فإنه يوهم الاختصاص. و من ثم أصلحها 
بعضهم بقوله: 
وَ جَسرّدن أو ازْقَعْ مَهْمَوًَا بهِنَواشْم قَبْلَهَنَّ كرا 
و (أضْمِر) أمر من الإضمار و هو دال على جواب الشرطء و (الخزل) مبتدأ و كني به عن ترك 
الإضمارء و (حرى) بمعنى حقيق خبره؛ و (بتجريد) متعلق به؛ و يفهم هذا الترجيح من تقديم الخلاصة 


الزيدان جعلا يَنْظِمانِ . و الزيدون طَفِقُوا يأكلون . و لايجوز ترك الإضمار ؛ فلا يمال : الزيدان عل ينظمان . 
والزيدون طَفِقٌ يأكلون. (شرح ألفية) 

(1) قوله (و الترك بتجريد) اي: ترك الإضمار الحاصل يتجريدها عن الضمير حرىء لأنه لغة أهل الحجاز, و 
الإضمار لغة تميم, ولأنه أخص. وأثر الخلاف تظهر في التثنية والجمع والتأنيث؛ مثلا تقول على الاضمار :الزيدان 
عسيا أن يقوماء وعلى تركه: الزيدان عسى أن يقوما. (ابن القره داغي) 

() يقولون : الزيدان عسى أن يقوما . والزيدون عسى أن يقوموا , والهندان عسى أن تقوما . والهندات عسى أن يَعُمْنَ . (اشرح ألفية) 
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|نصَوْفْ كاد و أخواتها| 
|165٠|‏ 20 وَلازِمٌ جُمُودُها"' لكِنْوَرَدُ ‏ يَكادُْيُوشك مُوسك تَعَنَ'" يله 
[501] 20 وَلَمْ نْوَدْ 0[ 00100000 
(لازمٌ) خبر مقدم و (جمودها) -أي أفعال الباب- مبتدأ مؤخر. ويصح جعل (لازم) مبتدأ و 
(جمودها) فاعلا على حد 'فائز أولو الرشد" فهي ملازمة لصيغة المضي. 
و سمع مجيء المضارع من كاد و أوشك نحو: لإ يَكَادُ زَيْنْهَا يْضيءُ 6 [النور: ه"] (يُوشِكُ مَنْ فَرّ مِنْ 


و سمع أيضا مجيء اسم الفاعل من أوشك كقوله (فإنكَ موشكٌ أن لا تراها ...). 

و أشار بقوله (تعد) إلى أن ذلك مقصور على السماع لا يقاس عليه لكنه يوهم أنه لم يرد من تصرفات 
هذه الأفعال سوى ذلك مع أنه سمع مجيء المضارع بجعل و طفقء و المصدر لطفق و كاد. وهذا 
الإيهام أخف من قول الخلاصة الا غير)) لأنه إن عنى لا غيرهما فقد علمت نقضه؛ و إن عنى لا غيره - 
أي المضارع- فقد علمت أيضا نقضه. 

(و لم تزد) أي: لم ترد هذه الأفعال زائدة وهو من الزيادات على الخلاصة. 

و أجازالا خفش زيادة (كاد) تمسكا بقوله تعالى إن السَاعَةَ آنه أَكَادُ أحفِيهًا #[طه: .]١0‏ و أؤل 
بأن المعنى: أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية» ذكره الدماميني. و وجه احتجاج الأخفش أن التعبير بأكاد 
يقتضي أنه لم يخفها و ليس كذلك فإنه أخف لها عن جميع خلقه. 


)١(‏ قوله (و لازم جمودها) اي وهذه الأفعال لازم جمودها إذ لم يستعمل غير ماضيها لكن ورد المضارع من كاد 
مجزوما نحو: إلم يكد يَرَاهَا) [النور- 16٠‏ , أم لا ك (يكاد ْنَا يضِيٌ) [النور- 0]. ومن أوشك كقوله: (يُوشِكُ 
مَنْ فر مِنْ مَنِييِِ ..)؛ وجاء منه "موشك" أسم فاعل نحو ؛ (فَمُوشْكة أرْضْنًا أن تعُوة)» وإذاكان لازما فلا تعد من 
الثلثء وما جاء من اسم فاعل كاد وكرب كقوله (... وَإثّي 0 قينا لَرَهْنٌ بالَذِي أنا كَانِدُ)» و قوله (إنَّأبَاكَ كَارِبٌُ 
يَوْمِهِ) مؤول بأن كائد اسم فاعل من (المكائدة) غير جار على فعله على أنه جزم "ابن السكيت" بأن الصواب أنه بالياء 
الموحدة. و كاريا من كرب التامة. (ابن القره داغي) 

(؟) في شرح الناظم : .... يكاد يوشك موشك فلا تعد 
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و وجه الجواب أن المعنى: أكاد أخفي الاخبار بوقوعها لكني لم أفعل بل أخبرت به و أوجب الايمان 
بهء و هذا المعنى هو الصحيح الذي تشهد به الآيات. 

و قيل المعنى: أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؛ روي هذا عن ابن عباس و روي عنه أنه قرأ 
أكاد أخفيها من نفسي يقول: إنها لا تخفى عن نفس الله أبدا اي هذا وجه التعبير بأكاد. 

و قيل المعنى: إن الساعة آتية أكاد و هنا تم الكلام بمعنى أكاد انفذها لقربها ثم استأنف الاخبار فقال 
أخفيها. 

قلت: يمكن أن يكون المعنى: أني لم أخف إتيانها أي تحقق وقوعها عن الخلق و لكن كدت أن 
أخفيه عن الخلق حيث لم أجعله نصب اعينهم و مستحضرا لهم في جعل أوقاتهم و إنما أعطيت ذلك 
لأهل الخصوصية و القرب منهم و أما جمهورهم فحظهم من ذلك أصل الاعتقاد إذ لو صار حالا 
للجميع لحزب العالم و الله اعلم» و المعنى حينئذ: أكاد أخفيها حيث لم اطلع عليها الاطلاع المعتبر إلا 
القليل من الخلق؛ فافهم. 

[فتحٌ سين عسى و كسزها] 

[801] م ...... و فِي عَسَيْتُ يُكَسَرٌ ‏ السْينٌ مِنْكُ وَانْفِتاحٌ أَكْنَرُ”" يله 

يجوز كسر سين "عسى" إذا أسندت لضمير يسكن له آخر الفعل و هو التاء و النون ونا. وبه تعلم 
حسن إدخال لفظة "نحو" في الخلاصة؛ ولا يجوز كسرها في غير ذلك. و يجوز مع ذلك الفتح وهو أكثر 
و أحسنء لأنه يجوز مع ما يجوز فيه الكسر و ينفرد في غيره لأنه أخف, و قد قرئ بالوجهين [ فَهَلُ 
عَسَيْئُْ إن تَلَيْثُمْ [محمد: .]51١‏ 


ويقرأ (آلسين) باثبات همزة أل لأنها في ابتداء الشطر. 


)١(‏ قوله (و انفتاح أكثر) لأن أكثر القراء على قراءته بالفتح في قوله تعالى: (فَهَلُ عَسَيْكُمْ) [محمد -؟؟] , ثم إن 
عسيتم هنا في معنى الخبر بمعنى (قاريتم). فلا يرد أن عسى إنشاء اتفاقاء و دخول أداة الاستفهام عليه ينافيه. لأنه 
هبني على معناه الحقيقي 2 (ابن القره داغي ) 
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فإن قلت: ما مسوغ الابتداء بانفتاح؟ قلت: هو معرفة معنى و إن كان نكرة لفظا؛ لأن إضافته لضمير 
السين مرادة؛ إذ المعنى: و انفتاح سين عسيت,. فهذا الانفتاح المخصوص هو المحكوم عليه و المحدث 
عنه. لا مطلق الانفتاح: فالتنوين فيه بدل من المضاف إليه. و إن كان الأكثر أن لا يكون ذلك إلا في كل 


و بعض و نحوهماء أو هو نكرة, و المسوغ صفة مقدرة بقرينة السياق اي: و انفتاح سين عسيت. 
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6 إنّ وَأخواتهما بله 
[عملها 
مل دم ع وم 5م مه م 1١١‏ عام وه م 
[07؟] 20 تَعْمَلُ عَكْسَ كان إِنّْ أنَّ عَلَ 2 كأنّ'"' لكِن و لَيْتَ 01 
يريد أن هذه الأحرف الستة إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها تعمل في جزئيها عكس عمل 
"كان" فتنصب الاسم و ترفع الخبرء و تدخل على الجمل لإفادة معانيها في مضامينها. 
ف (إنَّ) بالكسر, و(أَمّ) بالفتح لتوكيد النسبة, أي: نفي الشك عنهاء أو الإتكار لها. 
والعلّ) للتوقع وهو الترجي في المحبوب نحو" لعل الحبيب قادمٌ” و الإشفاق في المكروه نحو: 
"لعل الحبيبٌ هالكٌ". و(علّ) لغة فيها. 
و (كأنَّ) للتشبيه. 
و (لكنّ) للاستدراكء أي: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته, أو إثبات ما قد يتوهم نفيه منه نحو: "زيد 
شجاعٌ لكنّه بخيلٌ', و نحو: "ما زيدٌ شجاحٌ لكنه كريع''". 
و (ليت) للتمني وهو طلب مالا طمع فيه أصلا نحو: "ليت الشَّبِابَ يَعُود" أو طلب ما فيه عسر كقول 
منقطع الرجاء: "ليت لي مالا فأَحمٌّ منه". 
و ههنا إشكال وهو (أَنَ) المفتوحة مع معموليها مؤولة بالمفرد كما يأتي» فلا تقع إلا معمولة و جزء 


)١(‏ (كأنَّ) للتشبيه المؤكدء لأنه مركب من الكاف وأنّء وهو منقوض بنحو كأنّ زيدا قائم: أو قام. أوفي الدارء 
ودفع بأنه على حذف الموصوف؛ اي شخص قام؛ وفيه أنه لا يجري في نحو كأتي أقوم إذ لو كان صفة لمحذوف 
لقيل: يقوم. و لذا قال بعضهم: إنه للشك إذا كان الخبر فعلا أو صفة من صفات اسمها أو ظرفاء و القول بأن الضمير 
في "أقوم" عائد إلى الاسم لأن الموصوف للزوم حذفه في حكم العدم ضعيف. (ابن القره داغي) 

(1) فإنك لمّا نفيت الشجاعة عنه أوهم ذلك نفي الكرم لأنهما كالمتضايفين؛ فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت 
الكلام بلكنّ مع مصحوبها. (معاني النحو) 
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بالجملة فليست نسبة خبرها لاسمها هي محل النزاع لعدم قصدها فكيف يعقل التأكيد فيها؟ و قد رفع 
إليء سؤال في المسألة. 

فأجبثٌُ بما نصه: إن التوكيد لا يختص بالنسبة المقصودة بالذات بل تظهر فائدته و يتحقق الاحتياج 
إليه في غيرها. و تتبع الاستعمالات يبين ذلك للعارف بالمعاني الفاهم لدقائقها: 

ففي قول مولانا جل جلاله '[ قل أوجي لي أَّهُ سم 6 [الجن: ]١‏ لما كان الاستماع من الجن 
مستغربا غير معهود مع عدم إطلاق المخاطبين عليه كان مظنة للشك و الإنكار. فأكد لذلك. ولهذا 
حيء أيضًا بضني ر الشأن إثبارة إلى أن الحديث الذي يذك رمن الأمور المحجبة: لآن مضحون الحملة 
المفسرة لضمير الشأن لابد أن يكون من الأمور التي تستعظم و تستغرب. فالتأكيد حينئذ لنسبة الاستماع 
إلى نفر من الجن» و هذا هو المراد من ضمير الشأن لا لنسبة الايجاء إلى الاستماع. 

و في قوله جل من قائل أو لم يكفهئ أَنا أنزلا عَلَيْكَ الكتاب 6 | العنكبوت: ]8١‏ لما كان كونه تعالى 
هو المنرّل لهذا الكتاب مما يرتاب فيه القائلون لولا أنزل عليه آية من ربه أكد لذلك فالتأكيد لنسبة 
الإنزال إليه لا لنسبة الكفاية للإنزال» و في قوله ا مُلْ إِنَمَا يُوحى إِلَيَأنمَا ِلهْكْمْ لَه وَاجِد) 
[الأنبياء:6١1]‏ التأكيد لنسبة الوحدانية إلى الإله لا لنسبة الايحاء إلى وحدة الإله. 

و في قوله ا فَلَوَْا أَنُّ كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ 4 [الصافات: ]١7*‏ لقا كان تسبيحه في ذلك الوقت 
مستبعدا أكد لذلك, فالتأكيد لكونه من المسبحين لا لترتيب ما بعده عليه. 

و في قوله ف( كم كم ثم وك تا وَعِطَامًا َم مُخرون 6 [ المؤمنون: 3] لما كان بعنهم 
و إخراجهم منكرا عندهم أكد لذلك فالتأكيد لكونهم مخرجين لا لنسبة الوعد إليه. 

فقد تبين لك تصور تأكيد النسبة الغير المقصودة بالذات في هذه الآيات. فلتفسر نظائرها عليها. 

ثم نقول في نحو : "أعجبني أنك فاضل" إنما يقال هذا المئال عند البلغاء في مقام يستبعد فيه 
المخاطب اتصافه بالفضل و اعتقاد المتكلم لاتصافه به فالتأكيد حينئذ لنسبة الفضل إليه لا لنسية 
الإعجاب إلى الفضل -و الله تعالى أعلم بالصواب-. 
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آبيان مدخول إنّ وأخواتها| 
[ 5017| مل ا ال دو تخكلن )5 
[761] قم مَدْخْولَ دام" اتاشاس انا ا اس 
أي: و دخل ما ذكر من الأحرف على مدخول دام أي: ما يقبل أن يكون مدخولاء وأفهم أنها لا 
تدخل على ما لا يقبل أن يكون مدخولا لدام و ذلك: المبتدأ المخبر عنه بطلبي مفردا و جملة. و المبتدأ 
الذي يلزم التصديرء أو الحذفء أو عدم التصرف, أو الابتدائية لنفسه, أو لمصحوب لفظي أو معنوي. و 
الإنشاء الذي ليس بطلبي حكمه حكم الطلبي فلا تدخل عليه هذه الأحرف. 

قال الدماميني و من هنا يعلم أن جملتي نعم و بنس خبريتان لا إنشائيتان لقوله تعالى: ( إن الل ًا 
يَعِْكُمْ بد 6 [النساء: 58] ,لأ ِنَُمْ سَاء ما نو يَعمَُون 6 [ التوبة: 4]. و سيأتي في ذلك كلام في بابه. 
و ربّما دخلت 'إنّ" على ما خبره نهي كقوله: 

إن لَِينَ قم أهسٍ سَيَف مغ لأتَخْسَبِوا لَه عَنْ ليله تامَا 

و قد مر في باب المبتدأ و الخبر ما يعرف به تأويل ذلك. 

و ذكر أبوحيان عن الفارسي في تفسير ‏ أَنْ عَضَّتَ الل عَلَيَا 6 [النور: 4] أنها مخففة من الثقيلة. و 
رده بأن المشهور أن الجملة الطلبية لا تقع خبر أن, و لذلك أولوا (إن الذين قتلتم) البيت» (إني عسيت 
صائما). و في الكشاف لا تكون مخففة من الثقيلة لأنه لابد من قد. 

و قال بعض المتأخرين الحق أن الطلبية معنى الخبرية لفظا تجوز نحو «اللَّهُح إنّى أَسألَكَ رَحْمَهٌ فِنْ 
عِنْدِكَ) ". «اللهم إني أعوذ بك من المَغْرَم و المأثم» '" و كثرةٌ ذلك في الحديث معروفة, ولا يجوز 


)١(‏ قوله (دام) الأولى "كان" لأنه أم الباب و قضيته أن أخبارها لا تكون إنشائية: و هو منقوض بقوله تعالى: [إنَّ الله 
نعمًا يعِطَكُمْ به) [ النساء - 188 و (إِنَهمْسَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [ التوبة- 1] إلا أن يؤول بإضمار القول. أو ببناتها على 
مذهب من يجوز استعمال نعم و بئس اخبارا. (ابن القره داغي) 

(1) رواه الترمذي (414”). 

() رواه البخاري (/531) بلفظ" اللَّهُعَ إِنّي أعُود بك مِنْ الْمَأتمواْمَغوم. . 
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"اني بعتك" و لا "انك طالق" بقصد الإنشاء. و الفرق أن الطلبي يقبل التأكيد لتأخر متعلقه فيؤزكد طلبه 
كما تؤكد النسبة الخبرية بخلاف الإنشاء الذي وقع متعلقه معه فلا يقبل التأكيد. إه. 

و قال الرضي: و أما الجملة الطلبية فلا أرى منعا من وقوعها خبرا ل (إن و أن) كما في خبر المبندأو 
إن كان قليلا. إه 

قلت: هذا مشكل على ما تقدم تحقيقه في باب المبتدأ من أن الجملة الطلبية لا تفع خبرا للمبتدأء و 
أن ما ظاهره ذلك مؤول و لا شك في كثرته نحو: "اللهم إني أسالك المغفرة". و ما رآه الرضي مبني على 
رأيه الذي صرح به في باب المبتدأ من جواز مجيء خبره جملة طلبية. و أما على التحقيق المتقدم فيلزم 
أن تكون إنّ دخلت على ما ليس أصله المبتدأ و الخبر فيما تقدم, و نظائره المستفيضة. 

و في ذلك إشكال آخر و هو أن النسبة في نحو "اللهم إني أسألك رحمة من عندك" لا يعقل فيها شك و 
لا إنكار لأنها لم يتقدم لها ثبوت في الخارج في اعتقاد المتكلم حتى يتصور إنكارها أو الشك فيها 
فيردهماء و لأن المدعو جل جلاله منزه عن الشك و عن رد عمله. و على فرض كون الكلام خبرا 
بالتأويل لا فائدة في إعلامه تعالى فضلا عن الاحتياج للتأكيد؛ و قول الدماميني إن الطلب يقبل التوكيد 
إن أراد به معنى التحقيق و التثبيت فالإنشاء أيضا يقبله, و ليس ذلك معنى إنء و إن أراد به دفع الشك 
عن النسبة أو الإنكار لها فلا نسبة خارجية, و إن أراد توكيد المطلوب الذي هو متعلق الطلب وهو الذي 
تدل عليه عبارته ف(ان) ليست لتأكيده بل لتأكيد النسبة التي بين اسمها و خبرها. 

و الجواب -و الله تعالى اعلم- أن الدعاء عبارة شرعت لإظهار الفاقة و التذلل بين يدى الله تعالى. 
فالداعي كأنه ينادي و يقول: إني محتاج إليك فقير إلى ما عندك, لأنه إذا كان وجه مشروعية إظهارهما 
فكذلك مقصود بالذات منه. و لا ينتقض هذا علينا بقصد الجملة المحجوبين حصول مناربهم فقطء 
لأنه لا كلام على من حظه من دعائه ذلك على أنه أيضا مناد على نفسه بالفاقة, و إن لم يقصده مطابقة, 
ولا يستبعد ما ذكرناه بعد الانفكاك عن الميل إلى حصول المطالب حال الدعاء. لأنه لا ينافي قصد 
إظهار الفاقة و حصول الكمال في الدعاء كما هو مقرر في محله. وهذا المعنى الذي قلنا إن الداعي 
كأنه مصرح به خبر متضمن إظهار الفاقة و هو المراد منه كما أن نحو ([ إِنّي وَضَعْمهَا أَننَى 6 [آل عمران: 
©] خبر متضمن إظهار التحسر وهو المراد منه. فحين تضمن الطلب هذا المعنى صح مجيئه خبرا 
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باعتباره. و ليس هذا معنى ما يقال كل طلب يلزمه اخبار معنوي نحو "اضرب زيدا" فإنه يستلزم إنا طالب 
لضربه. لأن ذلك لازم بعيد الغالب عدم قصده. و هذا لأجله شرع الدعاء فهو روحه و عليه مداره. و كل 
داع له معرفة بوجه الدعاء يقصده بل إليه يتوجه بالذات و على تحصيله يحوم. 

و إذا فهمت هذه المقدمة بنينا لك عليها ما يتم به التوجيه و هو أن لفظ الدعاء حينئذ كفاية أريد به 
لازم معناه مع إرادة ذلك المعنى؛ فإنه تجوز في الكناية إرادة اللازم و الملزوم؛ ولا استغرب أن ينازعني 
في هذا جامد يقف مع المألوفات» و يقصر اعتباره على ما سطر في قديم المؤلفات أو رسمي. فجانتب 
كلام العارفين متباعد عن أوصاف المصنفين. 

ثم أمهد مقدمة لحل الإشكال الثاني و هي أن تعلم أن الإنيان ب"إنَ' لا يجب أن يكون له إنكار من 
المخاطب أو دفع شك منه محققين كما في الإخراج على مقتضي الظاهر أو مقدرين كما في الإخراج 
على خلافه . 

قال الشيخ عبد القاهر : قد تدخل كلمة "إنّ" للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أنه 
لا يكون كقولك للشيء و هو بمرني و مسمع من المخاطب أنه كان مع الأمر ما ترى و أحسنت إلى فلان 
ثم انه جعل جزاني ما شرىء وعليه لإرَبٌ ني وَضَمْئْهَا قي 4 [آل عصران: ع؟]. لأرَبّإِنَّ قَوْمِي 
كَذَّبُونِ) [ الشعراء: 127]. إه. فتبين منه أنها قد تستعمل للتنبيه على أن المتكلم كان يظن خلاف 
مضمون الخبر و أنه مخطيء في ذلك . فهذه قاعدة بتع الجواب معها في استخراج معنى في مسألتنا 
تكون به من أفرادها و قد منّ الله به. فنقول في بيانه: أوصاف العبودية الملازمة لكل عبد أربعة: الفقره و 
الضعف, و العجزء و الذل لكن لا يتحقق بها في جميع أو غالب أحواله إلا المُمَرّبون. و جمهور 
الخلائق تعتريهم الغفلة عنهاء فيرون لأنفسهم الاستغناء, و القوة» و القدرة و العزة. لما يشاهدونه 
من الكسب و الاختيار و التمكن من الأشياء على حسب ما يريدون عند مباشرة الأفعال. فإن أكثر 
الخلق مثلا لا يستحضرون افتقارهم لدفع إذاية برغوءث» و مضرة قملة؛ و عدوى ذبايةء و إخراج نفسء و 
حصول درهم: و نيل لقمة؛ بل لا يستحضرون افتقارهم لما هو أظهر من هذه الأمورء فحالهم حينئذ 
حال من ينكر الافتقار أو يشك فيه يختلف ذلك باختلاف ما استولى على الشخص من الغقلة؛ و 


المُثَرّبون الغير الغافلين مأمورون باتهام نفوسهم و عدم تصديقها في التبري من جنس الدعوى الذي من 
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جملته دعوى الاستغناء. فيرون حال أنفسهم إنكار ذلك أو الشك فحسن حينئذ استعمال الداعي؛ لأنّ 
التنبيه على أن نفسه تدعي خلاف ما لها و أنها مخطنة في ذلك. و في ذلك من تحقيق إظهار الافتقار 
المقصود ما لا يخفى -و الله تعالى أعلم-. 

ثم العبارة التي عبر بها المصنف مأخوذة من التسهيل قال فيه: «و لا تدخل على مالا تدخل عليه 
دام» و لم يتعقبها شراحه. و فيها نظر لاقتضائها أن هذه الأحرف لا تدخل على المبتدأ المخير عنه 
بالماضيء فإن "دام" لا تدخل على ذلكء كما سبق, و ليس كذلك؛ فالصواب التعيير ب "كان" و نحوها 
مما يكون خبره ماضيا. و هذه المسألة مزيدة على الخلاصة . 


[تأخير الخبر, و توسطه] 

[619؟] عل 5200 الْحَبَر حَنْماء وَوَسَظ ” إن يَكْنْ ظَرْفَاوَجَرَ 4ه 

(الخبرٌ) فاعل (تأخر)» و أل فيه للعهد. و المعهود خبر هذه الأحرف المسبوق مما تقدم. و (حتما) 
نعت مصدر محذوف أي تأخرا حتما. و يصح أن يكون (تأخر) مصدرا مضافا لفاعله. و (حستم) بالرفع 
خبره. و وجه ذلك أن لهذه الأحرف شبها بكان في لزوم المبتدأ و الخبر فعملت عملها معكوساء ليكون 
المبتدأ و الخبر معها كمفعول قدم و فاعل أخر تنبيها على الفرعية, فمن ثم التزموا تأخير أخبارها. 

قوله (و وسّط ...) أمر حذف مفعوله لدلالة ما تقدم» وهو قائم مقام الاستثناء من تحتم التأخير 
المتقدم. و به يعلم أن المعنى: أجز التوسط إن يكن الخبر ظرفا نحو: لآ إِنَّ لَدَيْنَا أنَكَالَا 4 [المرمل: 
7 أو جارا و مجرورا نحو: ل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَة 4 [آل عمران: 1١١‏ و يجب تقدير المتعلق متأخرا لما 
تقدم في مسألة "َي العَبدٌ مُسيئً". و اعلم أن التجويز المستثنى من الامتشاع يجب أن يكون عدم 
الامتناع الصادق بالوجوب فيدخل فيه نحو "إن في الدار صاحبها". 


)١(‏ قوله (ووسط) ولا تقدم الخبر و لو ظرفا على أنفسهاء لأن لها الصدر سوى أن بالفتح, وهو محمول على 
المكسورة, و ليعلم من أول الكلام اشتماله على التأكيد و نحوه. (ابن القره داغي) 
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[تقديم معمول الخبر] 
[04؟] 26 وَوَسَطٍ ”' الْمَعْمُولَ حالاً ظَرْفا 0001 
أي: أجروسط معمول الخبريينها وبين اسمها [في موضعين]! 
-١‏ إذا كان حالا نحو: "إن ضاحكاً زيداً قائك". ذكّر جواز ذلك أبوعلي الجلولي في نكته على الايضاح 
موجها له بأنهم قد أجروا الحال مجرى الظرفء و الجمهور على المنع. 
؟- أو ظرفا أو مجرورا كقوله: 
تحني فِيبهَا فإنَ بها أَحَاكَ مُصَابَ للب ججمابلابلة '" 
و منع الأخفش قياس ذلك؛ و قصره على السماع. 
و قيل 'بحبها" في البيت متعلق باعني و الجملة اعتراضية كما في قوله: 
وق ا شو سق ١‏ لاوا سات تتحضول 
و مفهوم قوله: (حالا ظرفا) أنه لا يجوز أن يقال: " إن طعامّك زيداً آكل" و هو كذلك باتفاق. و يفهم 
من كون التوسط المأمور به على سبيل الجواز من كون ذلك كذلك في الخبر الأصل. 
وهذه أيضا زيادة على الخلاصة. 
[حذف الاسم] 
]١64[‏ مل ممم ...00 00 وَجَوَرُوا عِنْدَ الذَّلِيلٍ الْحَذْفا 5 


(الحذف) مفعول ( جوزوا)» و (لاسم) متعلق بالحذفء و (عند) متعلق بجوزوا. 
و مفهوم إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون ضمير الشأن أو غيره, و أنّ ذلك جائز في التشر و النظم 
كقولهم" إن بك زيد مأخوذ" و قوله: 


)١(‏ قوله (و وسط) اي: بينها و بين أسمائها معمول إن ظرفا أو في حكمه كالحال. و أما توسيطه بين الاسم و 
الخبر فجائز مطلقا. (ابن القره داغي) 
(1) قدّم الشاعر معمول خبر إنَّ الجار والمجرور (بحيّها) على اسم إنّ (أخاك) وعلى الخبر (مصابٌ القلب). (شرح الفية) 
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أي: إنه بك مأخوذ, و"إنه من يدخل" . فهذا مئال حذف الضمير الشأن نثرا و نظماء و كقولهم: "إن بك 

مأخوذ أخواك". و قوله: 
فلو كنت ضَبّيًا عَرَفْتٌ قَرَابتِي 20 ولكنّي زنجي عظيمالمَسَافِر 

اي إنك بك مأخوذ أخواك. 

ولا يجوز أن يقدر إنه؛ لأن ضمير الشأن لا يفسر بمفرد. و التقدير في البيت: و لكننك زنجي. فهذا 
مئال حذف غير ضمير الشأن نثرا و نظما. 

و قال السخاوي في شرح المفصل: حذف الاسم مختص بالشعر. 

و قيل يجوز في الكلام إلا أن يكون ضمير الشأن فلا يجوز حذفه إلا في الضرورة. 


إحذف الخبر جوازا] 
[00؟] عل 320 كذا لِحَبَن وَأؤحصبٍ مَعْ واومَغ وَسَدُ حال تُصِبٍ ))ه 


قوله (كذا الخبر) أي جوزوا عند الدليل الحذف لخبر هذه الأحرف. 

و مفهوم إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون الاسم معرفة أو نكرة. و لا بين أن تكرر "إن" أو لا قال تعالى: 
(١‏ إن الِّينَ كمُوا الذّكْرٍ لعا جَاءَهْْ) [فصلت 12١:‏ إن الَّذِينَ كوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللو 
[الحج: ؟1] أي: لهم عذاب, و قال الشاعر: 

سلواأَنَ حيّامِنْ قُوبْشٍ تََضَّلُوا 2 على اناس أأَنّ الأكارم تسلا 
اي تفضلوا. 
و اشترط بعضهم تنكير الاسم. و اشترط الفرّاء تكرير إن كقوله: 

إنتخحسلا و إن رتستلا وإ في الكنسرعامضراتية 

و كأنه يخص الحذف بها. و هذه أيضا من الزوائد على الخلاصة. 

تنبيه ههنا مسألة بيانية نحوية مناسبة للمقام: سألني الفقية النَبيُ الشّريفٌ الوجيهُ مولاي محمد بن 
عبد العزيز الجوطي عن وجه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز حيث قال: من خصائص إنَّ 
أن لضمير الشأن معها حسنا ليس بدونها بل لا يصح بدونها نحو: لإإنَّهُ مَنْ يقي وَ يَصْبِرْ [يوسف 
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القبة:٠3]‏ و إنَّهُ مَنْ يَعْمَل شوء و لإ إِنّهُ لا ُملِحُ الكَافرِونَ 6 | المؤمنون: ]1١‏ و منها تهيئة النكرة لأن 
تكون مبتدأ كقوله: 
إنَشواء و تل وةٌ وك كدان ححتصون 
و إن كانت النكرة موصوفة تراها مع إن أحسن كقوله: 
نَدَهْراً يلم سَمْلِي بشغتى 29 لَرَمانَه يه هبالإخسان 

ومنها حذف الخبر نحو: إن مالا و إن ولدا و إن زيدا و إن عمراء فلو أسقطت إن لم يحسن الحذف و 
لم يجز؛ لأنها الحاضنة له و المتكفلة بشأنه و المترجمة عنه. إه 

و قد نقله في المطول و لم يوجهه و كذا لم يتعرض لتوجيهه المحشون و راجعني السائل في ذلك مدة 
مديدة فلم يلح لي فيها ما يقنع ولما أخذت في شرح هذا المقام ذكرت السؤال فراجعته فلاح من فضل 
الله تعالى ما يوضح الحال و يزيل الإشكال فأقول: 

وجه المسألة الأولى: أن الكلام المشتمل على ضمير الشأن فيه إبهام ثم تفسير لتعظيم الأمر و تفخيم 
الشأن حتى قالوا: لابد أن يكون مضمون الجملة المفسرة له شيئا عظيما يعتنى به. و حينئذ يظهر وجه 
تمام حسن الكلام المشتمل عليه بالتوكيد» و أيضا قد سبق أن هذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى 
المسؤول عنه بسؤال مقدر تقول: هو الأمير مقبل كأنه سمع ضوضاء و جلبة فاستفهم الأمر فسأل ما 
الشأن و القصة؟ فقلت: هو الأمير مقبل» و حينئذ فالمخاطب بالكلام المشتمل عليه شاك أو كأنه شاك 
في مضمون الجملة المفسرة هل هو الواقع أو غيره. 

و وجه المسألة الثانية: أن الكلام المشتمل على أن يقصد به إزالة ما عند المخاطب من الشك في 
نسبة أو الإنكار لها كما سبق؛ وذلك يستدعي تقدم حصول الشعور و سبقية ثبوت العلم للمخاطب 
بمدلول المبتدأ و إن كان نكرةء لأن شكه أو إنكاره لها فرع تصوره لمدلول المحكوم عليه؛ فيحسن لأن 
يحكم له حينئذ على تلك النكرة بلا مسوغ , فإن كان لها مسوغ في الأصل كالوصف ازداد الحسن كما 
قال و ذكر في التسهيل أنه يصح الاخبار بالمعرفة عن النكرة في بابي كان و إِنَّ فالأول كقول حسان 
رضي الله عنه: ( ... يَكُونْ مزاجهًا عَسلٌ و مَاءُ): و قول القطامي: 

قفي قبل التَقَرقِ يا ضبا عا وَلايِكُ مَؤقِفٌ منا الوَدَاعا 

و الثاني كقوله تعالى: ([إِنَّ وَل بَتِ وْضِع لئاس للَِي َك [آل عمران 1]. و كقول الفرزدق: 

(وإة عَرَاًا أن شك مكايعا :]ا وسكايةاسيويه إن قرييا نف ريد و عقف أوسيان ففال: إن 
قريبا ظرف و اسم إن ضمير الشأن محذوف مثل إن بك زيد مأخوذ. و أنت إذا تأملتٌ أمثئلة كان وإن 
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وجدت الفرق و أدركت من الحسن في مسألة ان ما لم تدركه في مسألة كان قيل إن ذلك مع كان من باب 
القلب و هو متعين معنى في قول الفرزدق (و إن حراما ..) الخ فافهم. 

و وجه المسألة الثالثة: أن المحكوم به أيضا تقدم للمخاطب العلم به بضرورة الاتبان بإن. و ذلك زيادة 
على مطلق الدلالة, فصار الخبر لذلك؛ كأنه مذكور صريح.؛ و مع أن التصريح به يقتضي تكرير ذكره فتم 
حسن حذفه؛ و من ثم اطرد في كلامهم, و لهذا ترجم له سيبويه رحمه الله فقال: «هذا باب إن مالاً و إن 
ولداأً». و الظاهر أن ذلك مختص بالمكررة كما يفهم من ترجمة الامام. و فيه يتم التعليل و قول عبد 
القاهر: لم يجز يعني بلاغة -و الله تعالى أعلم-. 


(وَأَو ع" مورارية "وستعال سين اتن رتك سوق راذا متت مناه زان 
الجط] 9 أو الحال: فالأولى مثل ما حكاه سيبويه 'إنّكَ ما و خيرا" اي مع خير. وما زائدة. و الخبر 
محذوف وجوبا مثل "كل رجل وضيعته" و قد مرّفي باب المبتدأ ما فيه. و حكى الكساني 'إن كل ثوب 
و ثمنة". و قال الشاعر: 
فدع عنك ليلى ان ليلي وشأنها وان وعدتك الدهر لا يتيسر 
و الحال مثل قولك: "إن ضربي زيدا قائما"؛ و قوله: 
إن اختيارَك ما ترجوه دَا تَةٍ بالل مُستظهراً بالحزم و الجلد “ا 
و هذه أيضا من الزوائد على الخلاصة. 


)١(‏ (و أوجب) اي: حذف الخبر. وكذا أوجبه في “ليت شعري" قبل استفهام نحو: ليت شعري هل قام زيد. وكأنه لم 
يذكره لاحتمال أن يكون الاستفهام خبرا على حذف المضافء اي ليت شعري جواب هذا الاستفهام. (ابن القره داغي) 


(1) (مع وأو مع) نحو: إنّ كل رجل وضيعته؛ وإن ضربي ذا مسيئا. وقد يقال هذا مستغنى عنه بمامر في بحث 
حذف الخبر إلا أن يقال نص عليهما تنبيها على عدم تصور الصور الباقية لحذف الخبر هنا. فتامل. (ابن القره داغي) 


(؟) وأو المصاحبة الصريحة. و هي التي يصح حذفها وَوَضّعٌ كلمةٍ (مَعَ) موضعها. فلا يتغير المعنى بل يتضح نحو: 


كل رجل وضيعتّه ف (كل) مبتدأ و (رجل) مضاف إليه و (ضيعته) معطوف على المبتدأ. والخبر محذوف. أي: 
مقترنان. وإنما حذف للعلم به. ولأن العطف يسد مسده. (شرح ألفية) 


(4) الشاهد فيه"ان اختيارك ما تبغيه" حيث حذف خبر إن لسد الحال مسده, وهذا الحذف واجب. (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة ؟1 


|وجوب كسر الهمزة| 
[101] 20 فى الإبتدا'" اكْسِر إن أو في الْحَلْفٍ " أَوْ حْكْيَث بالقَؤل "أو حالاتَفِي )0 
[/01؟] 20 أَوْ صل أو قبل لام علقا وَخَبَرأَ عن اسم عَيْنِ يُنْتَقَى كله 
لهمزة "إن" ثلاث حالات: -١‏ وحوب الكسر. ؟-ووجوب الفتح. "- و اجواز الأمرين: و لكل مواضع 
تخصه. 
فمواضع الكسر على ما ذكره | لمصنف سبعة: 
أولها: أن تقع في ابتداء الكلام حقيقة نحو :إن ْنَا ِي ليله القَدْرِ ) [القدر:١أ.‏ أو حكما نحو: 9أَلَا 


إنَّ أَوْليَاء الهلا حَؤفٌ عَلَيهةْ) [يونس: ,]*١‏ لأن المفتوحة مع معدوليها مفرد و المفرد ليس بكلام. 


ثانيها: أن تقع جوابا للقسم إذا لم يذكر فعل القسم, و لا لام الجواب نحو: و الله إن زيدا قائم. أو ذكرا 
معا نحو: حلفت بالله إن زيدا لقائم. أو ذكر اللام دون الفعل نحو 8[ يس 8# وَالْرْآن الْحَكِيم © إِنّك لمن 
المرسلين -١[6‏ - يس] . وأما العكس فيجوز فيه الوجهان, و قرينة هذا التفصيل كلامه الآتي فهو 
يقيد ما هنا. و إنما وجب الكسر هنا لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة إذ هو الكلام و القسم توكيد له. 


ثالثها: أن تكون محكية بالقول نحو: ا قَالَ اللَّه ني مَعَكُمْ 4 [المائدة - 117 » لأن القول لا تحكى به 
إلا الجمل أو المفردات التي في معناها كشعر أو قصيدة, و المصدر المسبوك من المفتوحة ليس كذلك. 


)١(‏ قوله (في الإبتدا) اي حقيقة نحو: إِنَّ زيداً قائج, أو حكما نحو: ألا إنه قائم. و عند بعضهم من مواضعه مدخول 
حيث نحو: املس حَْتُ إِنَّ زيداً جالش, وليس كذلكء إذ يجوز الفتح سواء كان حيث مضافة إلى المفره أو إلى 
الجملة لأن المضاف إليه يكون مفرداء فتقدر الجملة به. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (أو في الحلف) اي في جواب القسم مع اللام نحو: (وَالْعَضْرِ) ( إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي حشر (العصر: ,)5-١‏ 
أو بدونه نحو: والله إن زيداً قائ. ولا ينافيه ما يأتي من جواز الوجهين من قسم لا لام بعده لأنه عند ذكر فل القسم 
وما هنا عند حذفه. (ابن القره داغي) 


() قوله (أو حكيت بالقول) أي وقعت بعد القول بمعنى التلفظ لا الاعتقاد. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة :1 
و مفهومه أنها إذا وقعت بعد القول و لم تقصد حكايتها به لم تكسر نحو: أخصك بالقول أنك فاضل. أي 
لأنك. 

رابعها: أن تجيء صدر جملة حالية''' . سواء تقدمتها واو الحال نحو: 9 كَمَا أُحرَجَكَ رَيْكَ مِنْ يَئِيِكَ 
بالْحَقٌ وَإِنَّ َِيًا من الْمؤْمِنِينَ )| الأنفال: 10, أم لا نحو:(إ وما ْنَا مبلَكَ مِنَ الْمْسلِينَإلاإنَهُمْ 
ََأكلُونَ الطعَا) [ الفرقان: ٠؟]؛‏ لأن المصدر المؤول يسمع مجينه حالا كما في الرضي. فإن وقوع 
المصدر حالا سماعي ارتكبوه في الصريح دون المؤوّل. 

خامسها: أن تقع في صدر صلة الموصول '" ل وَآبينَاهُ مِنَ الكُنُوزِ م إِنَّ مفَاتِحَة) [ القصص: 78] لأن 
صلة غير أل لا تكون إلا جملة ولا تكون مفردا بخلاف الواقعة في حشو الصلة نحو: جاء الذي عندي 
أنه فاضلء؛ و بهذا يعلم حسن إدخال الخلاصة لفظ البدء. 

قال الدماميني في الجزولية الكبرى: إن الموصوف بها مثل الموصول بها في وجوب الكسرء و أهمله 
المصنف و كذا فعل أكثرهم لكن في كتاب القصريات ما ملخصه قدر سيبويه القسم في لأمَ إِنَّ مَقَاتِحَهُ. 

قال أبوالفتح بن جني فسألت أبا علي لما احتاج إلى ذلك؟ فقال: إِنّ تقطع الكلام و ليس حق الصلة 
أن تقطع عن الموصول. 

قلت: قد يوصل بالشرط و هو منقطع عما قبله. 

فقال: ليس انقطاعه كانقطاع إن ألا ترى أن الشرط يوصف به. 

فقلت: و كذا جملة أن يقال مررت برجل إن زيدا خيرا منه. 

فقال: من قال هذا؟ أسمعته في شعر قديم أو في كلام فصيح؟. 

فقلت: لا احتياج إلى هذا فإن القيأس يوجبه. 


(1) قول الناظم (أو حالا) نحو: يأك إنّكَ قائٌ. وقد يقال: المصدريقع حالا بتأويل: فليقع أن المفتوحة مع 
مدخولها حالاء ويدفع بأن تأويل المصدر الصريح بالمشتق جائز بخلاف المصدر المؤولء كما قاله الرضي. 
(ابن القره داغي) 


(؟) إذا وقعت فى أَوَل جملة الصّلّة » نحو : جاء الذي إِنّه قائمٌ . فالذي اسم موصولء وجملة (إِنْه قائم) صلته. وقد 
صُدَّرت هذه الجملة يِإنَّ؛ ولذا وجب كسرها. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة 3 


فقال: بل القياس ينفيه فإن إن تقطع ما بعدها عما قبلها. 
قلت: فكذلك يمتنع مررت برجل لزيد خير منه فإن لام الابتداء تقطع. 
فقال: نعم هو ممتنع لذلك و إن و اللام بمنزلة واحدة, وقد حكى أصحابنا أن بعضهم قرأ ل وَل 


مجرى اللام من حيث اجتمعا في جواب القسم. 

قلت له: فليس في هذه الجملة قسم. 

فقال: بلى "لا تحسبن" قسم ألا ترى أن سيبويه أجاز حسبت لزيد خير منك و حسبت ما زيد قائم. 

قلت له: فإنك تقول: مررت برجل ما زيد خير منه . وجاء الذي ما زيد خير منه ولا تقدر قسما. 

فقال: ليس لما من الانقطاع ما لإنّ إذ كانت قسيمة للايجاب و داخلة عليه فأعطيت حكمه.إه 

قلت: و قضية ما ذكره أبوعلي أن لا يوصل بالجملة المصدّرة بِإنّ ولا يوصف بها و لم يثلج لي ما علل 
به الامتناع» فتأمله. انتهى كلام الدماميني. 

قلت: ليس فيما ذكره وجه ظاهر يثلج له الصدر كما قال؛ لكن الامتناع الذي أشار له الإمام بتقدير 
القسم متعينء و له في النظر وجه قوي بين: فرحم الله سيبويه ما أدق نظرهء و كان النحاة لعدم فهمهم 
النكتة التي فهمها و اللطيفة التي أشار إليها ضربوا عن كلامه صفحاء و أطبقوا على مجيء الجملة 
المصدرة بان صلة للموصولء وهو من الخطأ المودع في بطون الأوراق» و لا غرابة فيما وقع عليه من 
الاتفاق و الاطباق» و النكتة تؤخذ مما تقدم في الموصول من أن وضعه كما قال الرضي أن يطلقه المتكلم 
على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له قال فهذا يصلح دليلا 
على أشياء إلى ان قال ثانيها ان الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر 
الموصول على ما تقدم أن الحكم الذي تضمنته الصلة ينبغي أن يعتقد المتكلم في السامع أنه يعلم 
حصوله للموصول إه و التوكيد للصلة بأن يقتضي أن يكون مضمونها منكرا عند المخاطب معلوما عنده 
نقيضه أو مشكوكا فيه و الشك من منافيات العلم. 

فإن قلت: الإشكال بحاله و تقدير القسم لا يخفى منه لأن الجملة القسمية إذا وقعت صلة وجب أن 


تكون الصلة جوابها كما في المغني وغيره لا هي لأنها إنشائية. 


المهمات المفيدة فى مسح الف يدة ا 


قلت: أشار الإمام بتقديره إلى الاستنناف لا إلى أنه الصلة. فإن الصلة مقدرة لدلالة ما قبلها. أي آتيناه 
من الكنوز ما آتيناه. إذ المقام مقام إبهامها و استعظام المتصف بهاء فإن (المفاتيح) في الآية على 
حقيقتها على الراجح و إتنوء] تحملء و المعنى: آتيناه من الكنوز الكثير العظيم. ثم بيّن كثرته بقوله: 
إمفاتحه لتنوء) اي: تحمل بالعصبة أولى القوة أي لا يحملها إلا الجماعة القوية فما بالك بالكنوز له 
يستقل بحمل مفاتيحها إلا من ذكر. و يحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة بصفة مقدرة اي: شينا عظيما أو 
كثيرا بقرينة ما بعده على حد أن نظن الاظنا اي ضعيفا. 

فإن قلت: إذا أريد بالموصول الجدس وافقته صلته في الإبهام كما قال ابن مالك. فلا تكون معلومة 
قبل ذكر الموصول فما المانع من تصديرها ب انء و الموصول في الآية من هذا القبيل. و حيئذ لا يتم 
فيها ما ذكرته؛ و يبين عدم الامتناع فيه أنك تقول: مررت برجل إنك ضربته لمن ينكر أن يكون ضرب 
رجلا أو يشك في ذلك. 

قلت: إذا حققت النظر في معنى التركيب لاح لك منه معنى الاستئناف؛ إذ لا معنى للتخصيص بشيء 
غير ثابت في اعتقاد المخاطب إذا قلت رأيت إنسانا ضربته و المخاطب يعرف ثبوت ضاربيته فهم خروج 
من لم يضربه؛ و إن لم يعرف ذلك الانسان بعينه عند كون مضروبه متعدداء بخلاف ما إذا كان لا يرى 
ثبوت ضارييته لأحد, فإنه لا يفهم التخصيص. و يوضحه أن التخصيص كالتعريف في قصد معنى 
التوضيح منهاء إلا أن التخصيص لم يبلغ درجة التعريف؛ فكما أن التعريف لا يكون إلا بمعروف فكذلك 
التخصيصء لكن التعريف لا يكون إلا بمعروف ثابت لمعين من حيث ثبوته له. و التخصيص لا يكون 
إلا بمعروف في نفسه. فمضمون الصفة كمضمون الصلة لابد من تقدم العلم به. و هذا كاف في صحة 
الوصفية, و لابد من زيادة عليه في صحة الوصلية و هي كون معروفيته من حيث ثبوته لمعين حتى إنه إذا 
كان الشيء ثابتا لمعين وحده لم يشاركه فيه غيره و لم يلاحظ في معرفته من تلك الحيثية عبر عن 
المعين بالنكرة و جعل ذلك الأمر المعروف صفة. 

و قد قال الدماميني في باب الموصول: و الفرق بين المعرفة و النكرة المخصصة أن تخصيص المعرفة 
وضعي؛ و هو معنى التعريف عندهم؛ و ليس المراد به مطلق التخصيص,. ألا ترى أنك قد تخصص 


المهمات المنيدة فى شسح الف يدة /ا 1 
النكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر مع أنها لا تسمى بذلك معرفة؛ كما تقول رأيت اليوم رجلا سلام 
عليك اليوم وحده قبل كل أحد. و كذلك إني أعبد إلها خلق السموات والأرض. إه. 

و ممايبين لك الأمر أيضا اشتراطهم في جملة الصفة أن تكون خبرية لجملة الصلة. و بهذا يظهر أن 
الجملة المصدرة ب" إن" لا تقع صفة, كما قال أبوعلي؛ و لا ينتقض ذلك بالحال؛ لأن المقصود بالذات 
منها بيان الهيئة» و معنى الوصفية فيها عارض. 

سادس المواضع: أن تقع قبل لام علقت عاملا قليلا عن العمل '"' نحو 7 و الل يَعْلم إن َرسْولة 6 
[المنائقون: ]١‏ , لأنها لو فتحت بفعل القلب لزم تخطي العامل لأداة الصدر وهي اللام. لأنها وإن 
أخبرت لفظا فهي مقدمة على إِنّ رتبة, فإن أصل إن زيدا لقاتم: لإن زيدا قائم. كما سيأتي. فمنعت 

سابعها: أن تفع خبرا عن اسم عين '"' نحو: إن نَّذِينَ َاممُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابنِينَ و 
التَصَارَى وَالْمَجُوسٌ وَالَّذِينَ أفْرَكُوا إنَ اللَّهَيَفْصِلْ بَِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 [الحج: 17]. وهذا 
الأخير مزيد على الخلاصة. 

قوله (في الابتدا) حال من (إِنَ) أي: واقعة في الابتداء. و (حكيت) عطف على متعلق الحال؛ و 


كذا (تفي )» و(حالا) حال من فاعل (تفي)» وما بعدذهة عطف عليه. 


إل إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد عُلّىَ عن العمل بسبب اللام » نحو : علمتٌ إِنَّ زيدًا لقان . فالفعل عَلِمَ 
من أفعال القلوب وقد عُلّق عن العمل أي : ترك عمله لفظًا فلم ينصب مفعولين في الظاهر وذلك بسبب دخول لام 
الانتداء على الخبر ؛ ولذلك وجب كسر همزة إنَّ . فإنْ لم يكن في خبرها اللام فتحت وجوباء نحو: علمت أَنَّ زيدًا 
قائم ؛ -لأنها حينئذ تكون في تفدير مصدر وقع في محل نصب مفعولي عَلِمَ . وأشهر أفعال القلوب التى يلحقها 
التعليقء هي: رأى. عَم ووَجَدَ ٠»‏ ودَرَى. (شرح ألفية) 

(1) نحو زيدٌ إن قائم . فجملة إنه قائم خبر عن اسم عين ذات ٠‏ وهو: زيد. (شرح ألفية) + وهو رأي البصريين, 
و الكوفيون يمنعون صحة هذا التركيب أصلاء فقولي في النظم (ينتقى) أشارة إلى هذا الخلاف. (المطالع السعيدة) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة 114 


[وجوب فتح الهمزة] 
041 وَافْتَحهُ فِي مَوْضِع رَفْع الفِغل'" أو تضب" أو الْجَرَو بعد ما" وَلَوْ )4ه 
[159] 20 لَؤلاء وَحَنَى لالِلانتداء ما رَدِيفِخَقاً وَكذالاجَرما)ه 
|7 وَأُوْلَت جِيئَبذٍ بقضدر وَفَرْعٌ مايكْسَرذي في الْأَشهرٍ »© 
قرادع وعر الكرمان مادك التطشعرهط االنف ال ةا ْ 
أوّلها: أن تقع في موضع رفع بالفعل إما فاعلا نحو: ( أو لم يكفهئ أنا أنزلنا 4 [العنكبوت 18١‏ أو 
نائبه نحو:لآ قل ادق َي أنه اشتمع 6 الجن .]١‏ واحترز يذكر الفعل من المرفوعة بالاسم نحو: زيد 
إلطافل: مإنها وله الكت كانم ووس الشلكاين موي عت من الف ترفو ان 
المرفوعة بالإبتداء نحو: لأ و مِنْ يات نك ترَى الْدرَضَ حَاشِعَةَ 4 [فصلت: 4] فإنها واجبة الفتح. و في 
العرام اللرناعة بالرضف تحن أتعجيك أنى ريك زيذا. 
ثانيها: أن تقع في موضع نصب نحو: [ و لَا تَحَافُونَ نك أَشْرَككُم بالله 6 [الأتعام: 14١‏ و كان 
الصواب أن يقول أن تقع مفعولا غير محكية احترازا من نحو "ظننت زيدا إنه قائم' و من المحكية. 
ثالثها: أن تقع في موضع جر إما بالحرف نحو: ل ذَلِكَ أن الله هو الْحَّق © [الحج: ”2] أو الإضافة 
نحو ل مِثْلَ مَا أَنَكمْ تعطِفُونَ 4 [الذاريات: 57]. 
رابعها: أن تقع بعد ما التوقيتية نحو: اجلس ما أن زيدا قائم. و منه قولهم "لا أفعلّه ما أن جِرَاءَ 
مكانه". و الصواب إسقاط هذا لإندراجه في المرفوعة بالفعل إذ التقدير فيما ذكرت: ما ثبت أن زيدا 


قائم» و أن حراء مكانه. 


)١(‏ (في موضع رفع الفعل) اي موضع الفاعل أو ناتبه. ولو قال: ( و فتحت فاعلا أو مفعولا أو م؟ مجرورا أو تكون 
بعد ما و لو) لكان أوضح. ولا يلزم خروج نائب الفاعل؛ لأن إدخاله في كل من الفاعل والمفعول ممكن. (ابن القره داغي) 
فق (أونصب) اي مفعول غير محكيء و غير خبرء فلو وقع خبرا كشرت نحو: عَلِمْتُ زيداً أنه فاضل. (ابن القرداغي) 
() (بعد ما) قد يقال ما بعد المصدرية و لو في موضع رفع القعل لتقديره بعدهما فذكرهما مستدرك إلا أن يقال: 
أشار به إلى أن الفعل أعم من الملفوظ وغيره. (ابن القره داغي) 
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خامسها: أن تقع بعد (لو) نحو: (( و لَْ ْم صَبْروا 6 [ الحجرات: 8] و قد اختدف في إعراب 
المصدر المنسبك منها: أ- فذهب سيبويه و أكثر البصريين إلى أنه مبتدأ محذوف الخبر. قال ابن هشام 
ولا يجوز إظهاره كحذفه بعد لولا. ب- و قال ابن عصفور الذي احفظه عن البصريين أنه مبتدأ لا خبر 
له لاشتمال صلتها على المسند و المسند إليه. ت- و مذهب الكوفيين و المبرد و الزجاج أنه فاعل 
بفعل محذوف اي: و لو ثبت صبرهم. و قد علمت أن الصواب عدم عد هذا موضعا مستقلا على الأقوال 
الثلاثة. 

سادسها: أن تقع بعد (لولا) نحو: لا فَلَوَْا أَنُّكانَ مِنَ الْمُسَبُحِينَ 6 [الصافات: ]١18‏ والصواب 
فى إعرابه أنه مبتدأ محذوف الخبر فالصواب أيضا عدم عدّ هذا. 


سابعها: أن تقع بعد حتى غير الإبتدائية''' و هي العاطفة و الجارة نحو: "عرفت أمورك حتى أنك 
فاضل" فإن قدرتها عاطفة فأن في موضع نصب أو جارة فهي في موضع جرء فهي على الأول منصوبة 
بالفعل على المفعولية» و على الثاني مجرورة بالحرفء و قد تقدم هذان الموضعان؛ فالصواب عدم عد 
هذا. و تحرز بقوله: (لا للابتدا) من الواقعة بعد حتى الإبتدائية فإنها واجبة الكسر نحو: مرض زيد 
حتى إنهم لا يرجونه. 

ثامنها: أن تقع بعد "أما”'' بفتح الهمزة و تخفيف الميم بمعنى حقا نحو: أما أنك فاضل؛ أي: أ حقا 
أنك فاضلء؛ بتقديم الهمزة على حقا على الصواب كما في التصريح. فظهر أن المرادف ل (حقا) هو "ما" 
وحدهاء لا "أما". كما في المتن» فما نصب على الظرفية خبر مقدم و أن مبتدأ مؤخرء فالصواب عدم 


عده. و تحرز بقوله (رديف حقا) من أما التي للاستفهام؛ فإن الكسر معها واجب. 


)١(‏ هذا معنى قوله : (و بعد حتى لا للابتدا). قوله (و حتى) لم يذكره من ذات الوجهين حيث تكسر الهمزة بعد 
الإبتدائية نحو: مرض زيد حتى أنهم لا يرجونه. و تفتح بعد الجارة و العاطف للمفرد نحو: عرفت أمورك حتى أنك 
صالح . لأن المراد بها ذات الوجهين في تركيب واحد, و التركيب هنا مختلف.فافهم. (ابن القره داغي) 

(؟) قول الناظم [أها) قال عفماء :شوقن أما أكك:افنت" عقيف العم الكري أنه كرف عبيةة الفح لأقه 
بمعنى حقاء فالتقدير: (حقٌ حَمَاً نّكَ ذاهِبٌ) فهو فاعل. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة للف 


تاسعها: أن تقع بعد لاجرم نحو: [ لَّا جَرَ أَنَّلَهُمْ الثَارَ) [ النحل: "ع] ف "لا" رد لما قبلهاء و جرم 
بمعنى وجب» وأنّ فاعل. فالصواب عدم عده '". 
قوله (و افتحه) أي لأنّ؛ الحرف يجوز تذكيره و تأنيئه. و الظرف حال من المفعول. و (لا) في قوله (لا 


للابتدا) عاطفة على مقدر اي: التي لغير الإبتداء. و (رديف) حال من (أما). 

(و أَوَلَتْ حينئذ بمصدر) نائب الفاعل ضمير "أن" و التنوين في 'إذ"' عوض عن الجملة المضاف 
أي: حين إذ فتحت» والمعنى: أنه يحب أن 357 المصدر مسدها ومسد معموليها في مواضع وحوب 
الفتح”'' و مفهومه أنها في غير ذلك لا يجب تأويلها بالمصدر, وهو كذلك لكن في مواضع وجوب 
الكسر يجب عدم التأويل, و في مواضع جواز الوجهين يصح التأويل و عدمه باعتبارين . 

فصوت ا 11 فكو ل ل ل ا ا ول من ل ارا ا د 
(و فزع ما يُكسَر ذي في الأشهر) ' ': (ذي) إشارة إلى المفتوحة مبتدأ مؤخرء و (فرع) خبر مقدم. 
و (الأشهر) نعت لمحذوف اي: في القول الأشهره و المعنى: أنه اختلف في أن المفتوحة: 
يدها فقيل: إنها فرع المكسورة و هو المشهورء لأن الكلام مع المكسورة تام غير مفتقر إلى شيء» و 
جملة من جهة المعنى كجهة اللفظ, بخلاف المفتوحة فيها. و أيضا المفتوحة تصير مكسورة بالنقص. 
و المكسورة لا تصير مفتوحة إلا بزيادة تقول في "علمت أن زيداقائم": إن زيدا قاتم» و العكس. 


”- و قيل: المفتوحة هي الأصل لأن الجملة معها في تأويل المفرد, و المفرد أصل للمركب. 
"- و قيل هما أصلان. 


)١(‏ (لاجرما) قد يقال إن مدخوله مما يجوز فيه الوجهان: الفتح على أنه فاعل جرم بمعنى وجب ولا صلة أي زائدة. 
أو مجرورة بِمِنْ مقدرة لأن لاجرم بمعنى لابدء و الكسر على تنزيلها منزلة اليمين. (ابن القره داغي) 

(9) قوله: (بمصدر) اي واحِدٍ و لو جعليا كما في 'أَعْجَمَنِي أَنّكَ إنْسانٌ" (اي انسانيتك). أومتعدد كما في قوله 
تعالى: َك نهم قوم لا يفْتَهُو) [حشر- 1١‏ اي بانتفاء فقهاتهم؛ سواء أخذ من الخبر. أو من جزئه كما في 
"بلقن أن زيداً أنوةذاهك” ؛ أو غير ذلك. (أد بن القره داغي) 


إفية أي: المفتوحة فرع المكسورة لأن ما بعد إن كلامه تام بخلاف المفتوحة. (ابن القره داغي) 
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[جواز الفتح و الكسرا 


[1 0 وَجَوَرُوا بَعْدَ إِذَا الْفْجْأَةِ فا فا جزا" وَأ وَبَيْنَ قَوْلَيْنِ وَفا]* 
[777] 20 وَفَسَمٍ لالامَبَعْدُ تُذْكَرُ ا 


مواضع جواز الوجهين على ما ذكر المصنف خمسة: 
أولها: أن تقع بعد إذا الفجائية ''' كقوله: 
ولق نوق كوف سيا عند لفقا واللفانه 

يروى بالكسر على أن الكلام تام و بالفتح على أن التأويل بالمصدر مبتدأ حذف خبره اي: فإذا 
العبودية حاصلة له. 

ثانيها: أن تقع بعد فاء الجزاء نحو: 3[ أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ؛ شو ِجَهالةِ ثم تَابَ مِنْ بَعدهِ و أَضْلَحَ فَأَنّهُ 

عَفُورَ رَحِيمٌ 4 [انعام: *0] قريء بالكسر على التمام و بالفتح على ادن تمدن ندا أو عبر مع 
تقدير الجزء الآآخر أي: فالغفران و الرحمة؛ أي: حاصلان, أو فالحاصل الغفران و الرحمة. 


ثالثها: أن تقع بعد أي التفسيرية. فتكسر إذا فسرت جملة كما تقول: وترمِيّني بالطزفي. أيْ إنّك 


مُذْنبٌء وتفتح إذا فسرت مفردا نحو: عرفت فضلك اي أنك عالم. و هذه زيادة على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (فا جزا) عطف على (إذا) مثالهما: (مَنْ ُكْرِمَنِي إذا إِنّي أكرمة) أو (فأتي أَكْرمُةُ). ومعناه على الفتح: فثابت 
إكرامي إياه لا إكرامي إياه ثابت, لأن الخبر هنا واجب التقديم لدفع الالتباس بين المكسورة والمفتوحة, وقد يقال: فحينئذ 
لا يجوز حذفه لفوات غرض التقديم بالحذف, و يمكن القول بأن محل عدم جوازه اختلافهما بحسب المعنى وهو ممنوع 
هنا. (ابن القره داغي) 
(9) نحو: خرجت فإذا إن زيدًا قائم . ويجوز: خرجت فإذا أَنّ زيدًا قائمٌ . من جعل إذا الفجائية حرفا كابن مالك جاز 
عنده كسر همزة إِنَّ على أنَّ ما بعدها جملة تامة . نحو: خرجتٌ فإذا إِنَّ زيدًا قائم , والتقدير: خرجت فإذا زيدٌ قائمٌ ٠‏ وفي 
حالة الكسر هذه ليس لك إلا إعراب واحد » وهو: إنّ : حرف نصب وتوكيد ‏ وزيدًا : اسمها ‏ وقائمٌ : خبرها . وجاز عنده 
كذلك فتح همزة إنّ على تقدير أنّها مع صلتها ( اسمها وخبرها ) في تأويل مصدر, ولك في حالة الفتح هذه وجهان : 

أ- 0 أن تجعل المصدر مبتدأ خبره محذوف, نحو : خرجت فإذ أن زيدًا قائم . فالمصدر المؤول ( أنّ زيدًا قانمٌ ) 

ميتداً خبره مجذوف + والتقدين : خرجتٌ فإذا قيامُ زيدوٍ حاصل . 
ب- أن تجعل المصدر خبرًا لمبتدأ محذوف . والتقدير فإذا الحاصل قيامه . (شرح ألفية) 
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رابعها: أن تتوسط بين قولين '' بأن تكون خبرا عن أولهما مخبرا لها بثانيهما نحو: "قولي إني أحمذ 
الله" فالكسر على معنى مقولي هذا اللفظ اي المصدّر بِإنّء و الفتح على معنى: قولي حمد الله. فلو فقد 
القول الأول فتحت نحو: عملي أني أحمد الله. و لو فقد الثاني كسرت نحو: قولي إني مؤمن. و كان من 
حقه أن يشترط اتحاد الفاعل احترازا مما إذا اختلف نحو: قولي إن زيدا يحمد الله. و هذه الشرط مأخوذ 

خامسها: أن تقع بعد فعل قسم مذكور لم تذكر بعده اللام ''' كقوله: 

7 تكتتحةة لل ‏ اشكا لكت 

و قد فاته كالخلاصة التنبيه على اشتراط ذكر الفعل. فالكسر على أنها جواب القسم اي تصوير 
لجوابه, و الفتح على أنها مجرورة بعلى مقدرة. 

قوله (وجوزوا) اي الكسر و الفتح بقرينة ما م و (بعد) متعلق به. و إضافة (إذا الفجأة) من إضافة 
الدال للمدلول؛ و"المُجأة' بضم الفاء و سكون الجيم البغتة و الهجوم. و (فا جزا) معطوف بإسقاط الأداة 
قصر المضاف و المضاف إليه للضرورة. و (أي) عطف على مدخول بعد .و(بين) عطف على (بعد). 


(وفى) تتميم. (و قسم) معطوف على مدخول بعد. و جملة (لا لام بعد) صفة لقسم. 


)١(‏ هذا معنى قوله (و بَيْنَ قولين وَفا). + قوله (بين قولين) اي إذا اتحد فاعلهماء والمراد بهما ما يؤدي معناهماء 
فيشمل نحو: كلامي إِنَي أَحَمَد الل. فإن اختلف القائل كسرت نحو قوله: إنَّ زيدا يَحْمَدُ الله. ادك 
ل 16 ذف ناا حم 0 أي لأنه. لبن القره داغي) 

- فإذا وقعت اللام في خبرإنّ فقد وجب كسر همزة إنّ سواء ذُكر فعل القسم » أو محف . وعلَّة ذلك أ اللام لا 
تدخل إلا على خبر إنَّ المكسورة. (شرح ألفية) 
() الشاهد "أوْتَحْلفِي بربّك العلي أنّى' هذا شاهد على جواز فتح همزة إنّ» وكسرها؛ لكونها واقعة بعد فعلٍ قسم لا 
لآم بعدّه. فالفتح على جعلها مصدرًا مجرورًا بحرف جر محذوف» والتقدير: أوتحلفي على كوني با لهذا الصبي. 
والكسر على اعتبارها مع معموليها جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب القسم . (شرح الفية) 
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[دخول لام الإبتداء على خبر إن| 


[17] 20لا النّفَي وَ الشَرْط وَفِْلاً كولي وَمَعَ قَدْيَلي د 5 
(اللامَ) مفعول ثان ل (أصحب». و (خبر) مفعوله الأول. و (اللات) بسكون التاء بعد إسقاط الياء 
لغة فى التى كقوله: 

0 أرضّنا اللْثُ أَوَتُ ذوي الفقر و الذل 2 فاصوا ذوي غنّى و اعتزاز 
وتكسر صلته. 

و مفهومه: أنها لا تصحب خبر المفتوحه و هو كذلك؛ لأن وضع اللام المذكورة لتوكيد الجمل و أن 
المفتوحة تصير الجملة منها في تأويل مفرد, فلو جامعتها اللام لزم خلاف وضعها. 

ولا تصحب خبر (ليت و لعل و كان) باجماع؛ لأنهن يغيرن معنى الكلام عما كان عليه فزال الكلام 
الذي كانت اللام تدخل عليه. 

ولا تصحب خبر لكنّ على الصحيح؛ لأن ما بعدها مطلوب لما قبلهاء و ما بعد لام الإبتداء منقطع 
عما قبلها فزال التشابه بينهما. 

ولا تدخل اللام على خبر إنَ المكسورة إلا بشروط: 

أحدها: أن لا يكون منفيا '" فلا تدخل في نحو أ إنَّ الله لا يَظلِمْ النّاس شَيْئاً ‏ [يونس:*؟]. 


)١(‏ [أي] يجوز دخول لام الابتداء على خبر إِنَّ المكسورة وتُسَمَى اللاَّم الْمَرَحْلَفَةَ » نحو إِنَّ زيدًا لقائم . ولا تدخل 
هذه اللام على خبر باقي أخوات إنَّ؛ فلا يُقال: لعلّ زيدًا لقائمٌ. (شرح ألفية ) 

- قوله (اللذ) [كذا في نسخة] مخفف الذي. وعلل تأخير اللام إلى الخبر مع أنه يقعضي الصدارة بأنه للتأكيد كأنّ. و 
جمع حرفين بمعنى واحد مكروه. ويرد عليه أن الجمع ثابت في التأكيد اللفظي, فليجعل هذا من التأكيد اللفظي 
بالمرادف في الحروف وفي نحو: لَقَدْ قامَ زيدٌ هذا وقضيته قوله (يكسر) أنها لا تصحب خبر غيرهاء وهو كذلك. 
فلو وجدت في غيرها حكم بزيادتها. (ابن القره داغي ) + (اللذ) نسخة. و في هذا الشرح اللات. 

(1) هذا معنى قوله (لا النفي). + أي: لا يليه الخبر المنفي, لأن الام لتأكيد الإثبات, فيتنافيانء ولا الخبر الذي 
هو جملة شرطية. فلا يقال: إن زيدا لئن ضربته ضربك. (ابن القره داغي) 
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و ثانيها: أن لا يكون أداة شرط'". فلا يجوز "إن زيدا لأن يكرمني أكرمه" خوف التباس لام الإبتداء 
باللام الموطنة للقسم. و هذا زائد على الخلاصة. 

و ثالثها: أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا خاليامن قد '" ك: ولي. فلا تدخل في نحو( إِنَّ الله 
اصْطَفَى 6 [البقرة: 177]. و تدخل على الوصف نحو" إن ربي لسميع الدعاء". و المضارع نحو: ( وَإِنَّ 
رَبْكَ لَيَحْكْمْ بتِنَهُم 4 [النْخل: ١7١+‏ ], و الماضي الجامد نحو: إن زيدا لنعم الرجل. و المتصرف المقترن 
بقد نحو: إن زيدا لقد قام. 

فإن قلت: ل "ولي" مفاهيم ثلائة فلم صرّح بالثالث منها دون غيره و هلا اعتمد دلالة المفهوم في 
الجميع. قلت: هو مفهوم بعيد فإن اعتبار المضي و التصرف في (ولي) واضح بين لأنهما وصفان ثابتان 
لنفس القعلء بخلاف التجرد من قد. فإنه لا يفهم اعتباره على سبيل الشرطية عند النطق بالفصل 
مجردا. و أيضا في التصريح به ردّ على صاحب الترشيح الذي لا يجيز "إن زيدا لقد قام' إلا على تقدير 
اللام للقسم. و أيضا فيه إفادة أن ذلك إنما يجوز مع التصريح بقدء خلافا للأخفش و هشام فإنهما أجازا 
"إن زيدا لقام' على تقدير إضمار قد كما قال ابن هشام. و في صنيع الخلاصة فاندة رابعة و هي التصريح 
بقلة ذلك. 

و (لا) في المتن عاطفة على مقدر اي: خبر المكسورة الذي ليس بنفي و لا شرط و لا فعل ماض 
متصرف مجرد لا النفي الخ. 

و بقي عليه من الشروط أن لا يتقدم الخبرء فلا تجوز اللام في نحو إن َدَينَا نَكَالَا 4 [المزمل: 
.]1١‏ و يمكن أخذ هذا من اشتراطه في لحاقها للاسم تأخره. لأن العلة واحدة و هي كراهية افتتاح 
الكلام بحرفي تأكيد. و مثل هذا يقال في الخلاصة مع زيادة إشارتها لذلك بالمثال. 


(') هذا معنى قوله (والشرط). 

() هذا معنى قوله (و فعلا كولي وَمَعٌَ قَدْ يَِي). + قوله (كولي) اي الفعل الماضي المتصرف بدون قد. وإلّا 
ذل اللامن و هضيع دخرل للم على لمسيني "ان وئذا ليزن أبوه قانما" لان قعل غير متض رق وليس كذلك. وقد 
يقال بأنه يخرج بقوله (لا النفي). (ابن القره داغي) 

- قوله (و مع قد يلي) [و المراد] إن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه تحو إن زيدا لقد قام. (ابن عقيل) 
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[ 77 مل ما ل اواو الود ةا وبالتضل جلي 44 
[021555 وَالْإِسْمَ آخراً وَمَعْمولَ الخَبَر*" وَسْطا 0 
[دخول لام الابتداء على ضمير الفصل] 
قوله (و بالفصل) عطف على (خبر) اي: و أصحب اللام بضمير الفصل المتوسط بين اسم إن و 
خبرها نحو إِنَّ هَدَا لَهْوَ الْقَصَضٍ الْحَقُ © [آل عمران: ؟2]. 
[دخول لام الإبتداء على اسم إن] 
و (الاسمَ) عطف على (خبر) اي: أصحبه اللام بشرط تأخره نحو: ( إِنَّ في ذَلِكَ لعبِرَة 4[آل عمران: 
]١‏ احترازا ممّا إذا تقدمء فإنها لا تدخل عليه. 
وما في المتن أعم مما في الخلاصة؛ لصدقه على ما إذا تأخر الاسم عن معمول الخبر نحو: إن في 
الدار لزيدا جالس» و هي تكله لات هه القارية واحاتها اخروو و سدق أنفنا ذا إذا اجر 


الاسم عن معموله نحو: "إن في الدّار لساكنها زيداً". قال ابن قاسم و في جوازها نظر. و مقتضي قول 
التسهيل «يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على إسمها المفصول» جوازها. 
[دخول لام الابتداء على معمول الخبر] 
و (معمول الخبر) عطف على (خبر) أيضا اي: أصحبه اللام بثلاثة شروط: 
أولها: أن يكون الخبر صالحا للام؛ فلا يجوز "إنّ لفي الدار زيدا جلس". لأن الخبر غير صالح للام» 
فلا يتفرع فرع عن غير أصلء و هذا مأخوذ من قوله (معمول الخبر) فإن أل في الخبر للعهد. و يحتمل 
أن يكون موافقا للأخفش في هذه فإنه يجيزها. 
و ثانيها: أن يكون متوسطا بين الخبر و الاسم فلا يجوز "إن زيدا آكل لطعامك", لأن اللام تطلب 
الصدر ما أمكن, فلا تؤخر إلى آخر الأجزاء عند طول الكلام. 
ثالثها: أن لا يكون حالاء فلا تدخل في نحو 'إن زيدا لراكبا منطلق"”, نص الأئمة على منعه. 
و قد فاته كالخلاصة التنبيه عليه. قوله (وسْطا) بسكون السين حال من (معمول). 


أن و خيرهاء و عدم دخول اللام على الخبر نحو: إِنَّ زيداً لَطعامَكَ آكل . (ابن القره داغي) 
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|إبطال عمل إن وأخواتها إذا اتصلت بها "ما الكافة"] 
[155] مل ...0 ...0 وَإِنْ صل بهذي "ما" تدز به 
[175] 20 إعمالهاء وَجارٌ فِي لَيْتَ''' ولا ففِعْل يلها مَعْ مافيه اعتلى /ه 
(هذي) إشارة إلى الأحرف الستة, و (ما) مقصود لفظها مفعول ب (تصل ). و جملة (ندر إعمالها) 
جواب الشرط. و المعنى: أن هذه الأحرف إذا اتصلت بها "ما" الحرفية الزائدة فإنه يقل إعمالها. لزوال 
اختصاصها الذي هو علة وجوب العمل, ولذلك تسمى 'ما" هذه كافة و مهيئة, لأنها كفتها عن العمل 
فيما دخلت عليه من الجمل الاسمية و هبأتها للدخول على الجمل الفعلية نحو: لآ قُلْ إِنّمَا يُوحى إِلّيء 
نما لهم ِل وَاحِدٌ ‏ | الأنبياء:١٠].‏ و مثال الإعمال 'إنما زيدا قائم" حكاه الأخفش و الكساني عن 
العرب. و هل يمتنع قياس ذلك في البواقي مطلفاء أو يجوز مطلقاء أو يجوز في غير ليت و كأن؟ أقوالٌ. 
سلك المصنف ثانيها خلافا لما في الخلاصة من المرور على أولها. 
قوله (و جاز في ليت) أي: الإعمال من غير ندور. لبقاء اختصاصهاء و من ثم قيل بوجوب إعمالها 
مع 'ما". و يروى بالإعمال و الإهمال قوله: 
الت ألتما مَدَا الْحَقَاءَكَا ِلَى حَمَامَيَاوَنِطْفْهُ فَقَدٍ 
يروي بنصب "الحمام" على الإعمال؛ و برفعه على الإهمال, و الحق أنه لا شاهد في رواية الرفع 
على الاهمال كما في التصريح. 
قوله (و لا فعل يليها) أي "ليت" حال كونها (مع "ما") بمعنى أنه يبقى عليها اختصاصها على 
الأشهرا". خلافا لابن أبي العواضار ‏ ل كني . وهذه زيادة. قوله (فيه) أي 
في هذا القول خبر مقدم؛ و (اعتلى ) مصدر اعتلة 7" افو نطوو ر يدا موعن اشازييه الي نات 


)١(‏ قوله (و جاز في ليت) ظاهره تساوي الإعمال و الإهمال عند لحوق ما الكافة بها. لكن قال بعضهم بوجوب 
الإعمال. وبعضهم برجحانه. فلو قال: (وشاع في ليت) لكان أنسب. و يمكن أن يجعل قوله (في ما اعتلى) اي 
في المعتمد متعلقا بجاز, و ردًا على هذين القولين و متعلقا بقوله (و لا ...) الخ يعني إبقاء اختصاصها بالأسماء 
على المختار. (ابن القره داغي) 

(؟) يريد أن ليت تختص بالجملة الاسمية , و لا تدخل على الفعلية ولو دخلت عليه ما. (الجورى) 

(5) أصله: (اعتلاء). 
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ولا يخفى ما في هذا الصنيع من الحسر: و التحرز عما لزم الخلاصة من الاعتراض و هو أن "قد" 
فيها إن جعلت للتقليل -كما هو المتبادر بقرينة جزمه أولا ببطلان العمل, و 'إن قد يفعل' في عرف 
المصنفين يشعر بالتقليل- لم يصح في ليت, إذ بقاء العمل فيها هو الكثير الراجح. و إن جعلت للتحقيق 
أوهم ذلك مساوات ليت للبواقي» وليس كذلك. و لما أورد عليه نحو هذا أبوإسحاق قال لا أجد الآن 
جوابا عنهة. وليس كل داء يعالجه الطبيب. 

[تخفيف إن 
(53] 90 وَحُقْمَتْ فَقَلُ الإعمالُ يان وَاللَامَ ألْزِمْ مُيْملآًإِنْ لَمْ يَبِن"'' )0 
[171] 20 وَأَوْلِهَا النْاسِخَّ ذا التَسَرْفٍِ ‏ في غالب وَلَوْ مُضارِع ا تفي 34 
نائب فاعل (خففت) ضمير يعود على إِنّ المكسورة بقرينة قوله (بإن)» و الباء ظرفية متعلقة 
بالاعمال؛ أي: مَل الاعمال فيما صارت إليه بعد التخفيف و هو (إِنْ)؛ لزوال اختصاصها بالأسماء نحو 
لأوَإِنْ كُلََلَمَاليوَْتَهُْ رَبك أَعمَالهُمْ 4 [هود: .]17١‏ و كثر إهمالها نحو لو إِنْ كُلَ لَمّا جَِيعٌ لَدَينا 
مُحْضَرُونَ 6 [يسن: ”1]. 
و (اللام) مفعول مقدم ب (ألزم)» و (مهملا) اسم فاعل حال من فاعل الزم. أي: التزم الاتيان باللام 
بعد المُحَقّفَة في حال إهمالها لئلا تلتبس بالنافية '''» و احترز بقوله (إن لم يبن) -اي يظهر المعنى 
المقصود وهو الايجاب- مما إذا ظهر بقرينة ترشد إليه فإنه يكتفي بها كقوله: 


نا بْنُ أباة الضَّيِم مين آل مالِكٍ 2 وإنْمالك كانث كرءَالْمَعَاينٍ "ا 


)0( قوله (و خففت) الأوضح (وخففت إن فقل العمل ملا و اللام ألزم لم يبن أن يهمل) اي أن يهمل فالزم اللام فرقا بينها 
و بين إن النافية عند عدم القرينة المعينة لكونها مخففة. (ابن القره داغي) 

(1) نحو: إن زيدٌ لقائم. 

(؟) فقد حذف الشاعر اللام الفارقة من خبر إِنْ المخففة. وهو "كانت" و ذلك اعتمادًا على المعنى . وهو إثبات 
طيب الأصل وشرفه لآل مالك . و بذلك لم تلتبس إِنْ المخففة بان النافية ؛ لأنها لو حَمِلَتٌ على النفي لكان المعنى : 
ليست مالك كرام المعادن ؛ وهذا المعنى ليس هو المراد من البيت. (شرح الفية) ١‏ 
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فصدر البيت لكونه مدحا يعين حمل العجز على الإيجاب. 

و ضمير (أولها) ل (إن) المخففة مفعول أول, و (الناسخ) '' مفعول ثان. أي: الفعل الناسخ. 
و احترز بقوله (ذا التصرف) من ليس. و هذه زياة على الخلاصة. 

و كان من حقه أن يزيد غير منفي و لا صلة احترازا من زال و أخواتها. و من دام. 


و أشار بقوله (في غالب) إلى أنه قد يليها غير الناسخ في غير الغالب كقوله: (شَلّتْ يَمينْكَ إن كتلْتَ 


- 


قلق 7 


و أشار بالاغياء '' إلى أنه لا فرق فى الناسخ بين أن يكون ماضيا كقوله تعالى: #[ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ 4 

: ٍ فرن في الناسح بين ُ 2 

[البقرة: ,1١7‏ أو مضارعا كنوله: [ وَإن تَكتكَ لَمِنَ الْكَاذِيينَ 4 [الشعراء: ع18], و إن كان الماضي 
أكثر ‏ 


. نحو: [ِوَإِنْ كَانَتُ لكبِيرَة) (وَإِنْ كَادُوا لَيَْنُوكَ)‎ )١( 

- قوله (وأولها الناسخ) اي غير النفي والمنفي والصلة؛ فيخرج "ليس" و"زال". وأخواتهاء و'دام". وحينئذ يدخل 
اللام على الخبر نحو قوله تعالى: [وَإِنْ كَانَتُ أكبيرة) [البقرة- ]١8«‏ أومافي حكمه نحو: إوَإِنْ تَظنّكَ لَمِنَ 
الكَاذِيينَ) [الشعراء - 187] . (ابن القره داغي) 
(؟) وجه الاستشهاد: مجيء فعل غير ناسخ بعد "إن" المخففة من الثقيلة المهملةء وحكم مجيء الفعل غير الناسخ 
بعد المهملة نادرء ولا يقاس عليه. خلافا للأخفش. (مصباح السالك) 
5) أي: بقوله (و لو). قال في الشرح: و زعم إبن مالك أنه لا يليها إلا الماضي و إن ما ورد من المضارع يحفظ و 
لا يقاس عليه؛ قال أبوحيان و ليس بصحيح ولا أعلم موافقا اتتهى فلذلك قلت في النظم (ولو مضارعا يفي). إه 
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[تخفيف أن] 
[4 20 وَحُفَْتُْ فَجارَ الإمُمال أن في مُضْمَرِ وَلَوْلِغِيرٍ الشّأَنِ عَنَ"" )ه 
28 وَجْمْلَةٌ خَبَرهاقِنْوَقَى فِعْلالِمَيْرٍظلسٍتصَرْفا» 

») 6لا يَقْرْنْ غالبا بقذ أؤتفي أو تَنفِئِس أَوْلَوْزب أَوشَزطٍ كوا‎ 117٠| 

إعراب الشطر الأول كنظيره الأول. و قوله (فجاز) صرح بمثله في نكته, و نقله عن سيبويه. و قال في 
التصرح عند قول مشروحه فيبقى العمل: اي وجوبا. 

و قال الدماميني: عند قول التسهيل: و تخفف (أن) فينوى معها اسم لا تلغى كما ألغيت المكسورة. 
قال: و ذكر ابن الحاجب رحمه الله في شرح المفصل فائدة غريبة جدا فقال: و الذي يدل على تقدير 
ضمير الشأن مع المفتوحة قول الشاعر: 

في فتيةٍ كشي وف الهئو قَد عَلِمْوا أذهالك كل منْيخْفُسى ويثتيل 
فلولا أن الضمير مقدر لم يستقم تقدير الخبر هنا فالذي سوغه كونه جملة» فإن زعم زاعم أن التقديم 
إنما جاز لبطلان عمل أن فصار مبتدأ و خبراء و الخبر يسوغ فيه التقديم فهو باطل بامتناع "ان منطلق 
لزيد" فدلٌ ذلك على أنهم يعتبرون بعد تخفيفها في امتناع تقديم الخبر ما يعتبرونه مع التشديد. إه 

و فهم من قوله (في مضمر) أنها لا يكون اسمها ظاهرا. و لا فرق بين أن يكون ضمير شأن كما تقدم 
أو غيره كقوله: (بأَْكَ وبي وَ عَيْتٌ مَرِيعٌ ‏ ...) '"' و عليه نبّه بالاغياء؛ و فيه رد على ابن الحاجب فإنه 


يشترط كونه ضمير شأن. و عدم الفرق مفهوم من إطلاق الخلاصة. 


)١(‏ الأوضح الأفيد (و إن تخفف أَنّ فاسمها استكن 90 في غالب و لو لغير الشأن عن) لأن قوله (فجاز) يوهم جواز 
الإهمال. و إن حمل الجواز على الإمكان العام المقيد بجانب الوجود مع أنه ممتنع و لأن ما ذكرنا فيه إشارة إلى أنه 
قد يكون حينئذ اسمها بارزا نحو قوله: (بِأَنْكَ رَيمٌ و عَيْثٌ مَرِيمٌ...) إلا أنه يلزم حمل الاستكنان على الحذف من 
اللفظ مع نيته لأن (ان) لا يتحمل الضمير؛ و الضمير المنصوب لا تستكن. (ابن القره داغي) 

(؟) الشاهد: مجيء اسم "أن" المخفف ضمير مخاطب. والغالب أن يكون ضمير شأنء وأن يكون محذوفاء وهذا 
عند الجمهور ضرورة. (ضياء السالك) 
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وكات العف افيه على ها فيها بق امتراظ: عدف سيا النشر سه الاستكا نوكتل أذ 
يكوه أراف اعبار كونه حميزا متدرا ا مهدا 

و (جملةٌ) ''خبر مقدم؛ و (خبرها) مبتدأ مؤخره أي: يشترط في خبر المفتوحة المخففة أن يكون 
جملة. و في (وَفَى) -بمعنى جاء - ضميرٌ مستت يعود على (خبرها)ء و (فعلا) حال اي: جملة ذات 
فعل, و (لغير طلب) و (تصرف) صفتان له. و (يقرن) جواب الشرط. و (بقد) متعلق به كقوله تعالى 
لو تعْلَم أن قَد صَدَ فنا [المائدة: 177]. (أو نفي) عطف على (قد) نحو: 7( وَحَسِبوا ألا تكو فتن 6 
[المائدة: ]/١‏ في قراءة الرفع. (أو تنفيس) عطف عليها أيضا نحو:آ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ‏ 
[المزمل: .]1١‏ و كذا (لو) نحو: فإ أَنْلَوْ َه أَصَبْتَاهُمْ بدُنُوبهمْ 4 [الاعراف .]٠٠١‏ و كذا (رب) كقوله: 

مكذة أن وك امف قن عافييا. _ لودو كواوتجدال اشنا 

و هذه زيادة على الخلاصة. و كذا قوله (أو شرط) زيادة عليها نحو لإ وَ قد نزل عَلَيِكُم في الكتاب أن 
إذا سَمِعْتُمْ 6[ النّسَاء: ٠٠]ء‏ و هذا إنما ذكره في التسهيل في الجملة الاسمية. ونصه: و الخبر جملة 
اسمية مجردة أو مصدرة بلا أو بأداة شرط؛ و مثل الشارح لذلك بالآية؛ فاعترضه الدماميني بأنه غير 
مطابق؛ و مثل هو بنحو اعلم من زيد أن من يسأله فهو محسن إليهء قال: و الظاهر في الآية أن (أن) فيها 
مفسرة لأن إنزل عليكم) متضمن لمعنى القول دون حروفه. 

و أسقط قول الخلاصة «و قليل ذكر لو» لقلة جدواه, و قد بينا له نكتة لطيفة في حاشيتنا. 

و احترز بقوله (فعلا) من الجملة الاسمية فإنه لا تحتاج لفاصل نحو: وَآخِرْ دَعْوَامُْ أَنِ العَمْدُ 
لله [يونس: .]٠١‏ و بقوله (لغير طلب) منه فإنه لا يحتاج لفاصل نحو: و الْحَامِسَةٌ أن عَضِبٌ الله 
عَلَيَهَا إن كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ 4 [التور:1]. و بقوله (تصرف) من الجامد فإنه لا يحتاج 557 


و أن ليس لِإنْسَانٍ لذ مَا سَعَى 4[ التَجم:9؟]. 


)١(‏ فإن كانت اسمية أو فعلية غير متصرفة أو طلبية لم يحتج إلى شيء مما يأتي؛ لأنها لا تقع بعد أن الناصبة. فلا 
تشبه المخففة يها . إه نحو: (و أن ليس للانسان إلا ما سعى] ٠‏ (ابن القره داغي) 
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و أشار بقوله (غالبا) إلى أن الفعل المذكور قد لا يفصل بشيء مما ذكر في غير الغالب كقوله: 
ا تش | الك الك لهك ان 
[تخفيف كأنّ و لعل و لكنّ] 

(511 20 وَحُفِفَتْ كأَنْ فَالِسْمْ 3 أن" وَمَنْيُخْمْفْعَلْ لكنْ وَهَن" )ه 

(و خففت كأن فالاسم كأن) أي: فاسمها كاسم أن المفتوحة المخففة في أنه يشترط فيه أن يكون 
محذوفا في الغالب, و قد يذكر كقوله: (كأنْ وريديه رشاء حَُلْبْ) و (كأنْ ظبيةٌ ) في رواية النتصب من 
قوله: 'كأن ظبية تعطو إلى وارق السَّكَمْ". قال في التسهيل: و قد يبرز اسمها في الشعر. 

ولا يخفى أن التشبيه يوهم أن يشترط كونه ضميرا. 

وفهم من سكوته عن الخبر أنه لا يشترط كونه جملة, كما في أن بل يجوز ذلك نحو [آ كَأَنْلَمْ تَفْيّ 
ِالْأَمْسٍ 4 [يونس: ؟1] و يجوز افراده كقوله (كأن تَدياُ َََانِ) و ظاهر التشبيه لها بل مع ما تقدم له فيها 
أنه لا يجب مع التحقيق إعمالهاء و صريح كلام الزمخشري في المفصّل جواز لإعمالها و إلغائها. 

و قال ابن الحاجب في الكافية: و تخفف فتلغى. لكن ابن يعيش تأول ما في المفصل على أن المراد 
بالإلغاء أن تعمل في ضمير الشأن . 

قال الدماميني: و فيه ما لا يخفىء و ظاهر الخلاصة كالتسهيل وجوب إعمالها. 


)١(‏ الشاهد 'أَنْ يُوَمَلُون" وجه الاستشهاد: وردت أن مخففة من الثقيلة و خبرها جملة فعلية فعلها متصرف ليس 
للدعاء ‏ و مع ذلك لم يُؤت بفاصل بينهما. (شرح ألفية) 

(؟) قوله (فالاسم كأن) في كون اسمها ضمير الشأن المنوي لكن يجوز إظهار اسمها و إفراد خبرها كما في قوله: 
(كَأَنْ ظَبِيَدٌ تغظو). أو على رواية النصب. و إذا كانت خبرها جملة فعلية متصرفة غير دعاء فصل ب"قد" أو "لم". لثلا 
يلتبس بأن الناصبة مع كاف الجر الدّاخلة عليه. (ابن القره داغي) 

(") قوله (و من يخفف) قضيته تساويهما في التخفيف.و هو ممنوع؛ عبارته في البهجة «لا تخفف لعل وأما لكن 
فإن خففت لم تعمل شمينا بل حرف عطف, و أجاز الأخفش و يونس إعمالها قياسا» إه. (ابن القره داغي) 
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(و من يخفف عل لكن وهن) اي: ضعف ,أيه. قال في المغني: و عقيل تخفض بلعل المبتدأ 
كقوله: (... لَعَلّ أبي المغوار مِنْك قريب). 

وَ زعم الْفَارِسِي أنه لا ديل فِي ذَلِك لِأنُّ يشتمل أَن الأصْل: لَعَلَّهِ لبي المغوار مك جوَاب قريب. 
فَحذف مَوْصُوف قريب و ضمير القّأن و لام لعل الثَاَة تَفِينًا و أدغم الأولى في لام الْجَرَ, ومنثمٌ 
كَانت مَكْسُورّة: و من فتح فَهُوَ على لَكّة من يَقُول المَال لزيد بِالْمَنْم؛ و هَذّا تكلف كثير و لم يثبت تَحُفيف 
لَعَلّ. إه. 

و أما (لكن) فتخفيفها ثابت كما في المغني و غيره. نعم يجب إهمالها خلافا للأخفش ويونس. 

فإنهما أجازا إعمالها. و هذه زيادة على الخلاصة. وسكت المصنف عن مسألة العطف على اسم ان 
المذكورة في النظم لأنه تعرض لها في باب الحعطف. 
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كل لا الْعامِلَةٌ عَملَ إِنّ 0 
[عملها و شروطها| 
20071 كإِنٌّ لا ”''فِي الذكرات "إن ولي" تَفْيَأَبِهاعَمْ وَلْمْ يَنْفَصِلٍ)]ه 
(لا) مبتدأ؛ و (كإنّ) خبر مقدم. أي: في العمل لكن لا تعمل إلا بشروط و هي: 
-١‏ أن يكون اسمها و خبرها نكرتين؛ فإن دخلت على المعرفة أهملت» و وجب عند غير المبرد و 
ابن كيسان تكرارها نحو: "لا زيد في الدّار و لا عمرو". و هذا معنى قوله: (في التكرات). 
_- و (نفيا) بمعنى منفي فهم منه أنه يشترط أن تكون نافية, فإن كانت زائدة أهملت و شذ إعمالها. 
1- وجملة (عمّ) صفة ل (نفيا) فهم منه أنه يشترط أن لا تكون لنفي الوحدة . فإن كانت كذلك 
أهملت أو أعملت إعمال ليس. و المتبادر من قوله (عم) و من قول الخلاصة (النفي الجنس» 
أن ذلك مراد معها نصا لا احتمالاء وهذا من جملة شروط عملهاء فإن أريد بها نفي الجنس 


ظهورا و احتمالا لا نصا أهملت و أعملت إعمال ليس . 


)١(‏ قوله (كإن لا...) حملا على النظيرء أو النقيضء لأنه لتأكيد النفي» وإنّ لتأكيد الاثبات. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (في النكرات) لأنه بتقدير من الاستغراقية المختصة بهاء و هو منقوض بنحو(قَضِية ولا با سن لَهَا) وأول 
بأنه على حذف مضاف لا يتعرف بالإضافة كمثلء و بأن المراد لاء فيصل لها بحمله على الوصف المشتهر به. كما في 
"لكل فرعون موسى". (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (ولي) الأولى (تلي) و شرط إعمالها سبقه كون لا نافية لا زائدة و إلا لم تعمل. و كون منفيها نكرة جنسا غير 
مدخول الجارء و لا مفصول عنها. و كون نفيه نصا في العموم و خبره نكرة, فإن كانت لنفي الوحدة أو الجنس لا على 
التنصيص عملت كليس. أو اهفلج وكررت و إذكات الاسم سرف أو سنتصل اهناك :9 وكررت و كذا إن كان العثر 
معرفة و إن دخل على الاسم الجارٌ خفضت. و كلام المصنف لا يفي بتمام هذه الشروط . (ابن القره داغي) 

(4) لا النافية للجنس , هي التي يُقصد بها التنصيص على استغراق التفي للجنس كلَّهِ ( أي : يُرَادُ بها نفي الخبر عن 
جميع أفراد جنس اسمها تَصَاء لا على سبيل الاحتمال ) فإذا قلت : لا رجل في الدار؛ فالمعنى : ليس في الدار أحدٌ من 
الرجال , لا واحدء ولا أكثر ؛ ولذلك لا يجوز أن تقول : لا رجلّ في الدار بل رَججلان ؛ لأن (لا ) في هذا المثال 
ايحائظا فى فى عنس إذ تسمل افنها تسن الزاكده ونقي لحتس وفته تس ل" الناقية للوقة: رح النقمطية 
ان ينه نذا الام بردزعا ارم افيد ْ 
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- وفهم من قوله (ولم ينفصل) أنه يشترط أن يكون اسمها متصلا بها. فلو قدم الخبر أهملت وكررت 
نحو: ([ لا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَْا يُْرَفُونَ 4 [ الصافات: /6]. وهذا الشرط مزيد على ما في الخلاصة و 


تأتي لهذا تنمة. 
أأحوال اسمها و إعرابها| 
571 20 فَائْصِبٍ مُضافاً أَوْسَبِيِهَهُ وَمَرَ مَايَْبَنِي 00000 


هذا تفصيل في حكم اسمهاء أي: انصب بها اسسمها المضاف نحو: "لا غلام سفر حاضرٌ”. و الشبية به. 
وهومااتصل به شيء من تمام معناه و ليس تابعا نحو: "لا طالعاً جبلا حاضر". 


و غيرهما يبنى؛ و قد مرّله ذكره في ميحث المبني بقوله: 


الكو اافائةة م خواق لد ٠‏ انيد الشنى ككيجردا ب 
[تأخير خبرها] 
[91/7] صل ماي مسح .جايو اذك الاق الخبر عه 
[75؟] 20 وَوَاحِبٌ تَأَخِيرْهُ " لَؤْ طَرْفا ب اي 5 


(أولى) أي أحق- خبر مقدم. و (الخبر) مبتدأ مؤخرء و هو كقول الخلاصة «رافعه)) مستغنى عنهما 
بما ذكره من إعمال "لا" عمل إِنّ أول الترجمة؛ و (واجب) خبر مقدم؛ أو رافع ما بعده على حد ' فَائْرٌ 
رد الوَسّدُ". أي: من شروط عملها أن يتقدم اسمها و يتأخر خبرهاء فلو عكس وجب إهمالها. 

و اعلم أن هذا لا يتكرر مع قوله (و لم ينفصل) لأن الفاصل قد يكون غير الخبر نحو: لا في الدار 


رجل جالسء و بهذا تبين أن عدم الانفصال لا يستفاد من قول الخلاصة: «و بعد ذاك الخير اذكر 


رافعه)). 


)١(‏ قوله (و واجب تأخيره) وهذا الحكم مستفاد من قوله : (و أَؤل) بناء على أنّ الأمر للوجوب إلا أنه ذكره توطئة 
لقوله: أو ظرفاء و دفعا لإرادة غير الوجوب, و ذكر ذلك القول لئلا يتوهم من التوسع في الظروف جواز تقديمه. 
(ابن القره داغي) 

- في نسخة «(أول»؛ ونسخة أخرى «أولى». 
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و قوله (لو ظرفا) دفع لما يتوهم من جواز تقديم الظرف و المجرور كما في إن و أخواتهاء وهو مفهوم 
من إطلاق الخلاصة. و الفرق أن "لا" إنما عملت بالحمل على إنّ. فهي ضعيفة فالتزم الترتيب معها. 


[دخول همزة الاستفهام على لا| 

[>/17؟] ملم 210000 وَالْحُكْمْ باق مَعٌَ هَمْز يُلْفى'"' ب)* 

(الحكم) -إعمالها عند توفر الشروط- مبتدأ. و (باق) خبره. يعني: أنها إذا دخلت عليها همزة 
الاستفهام فإنها يبقى حكمها المتقدم 

و قول الخلاصة «همزة استفهام)») أحسن مما هناء لأنه إنما يثبت لها الحكم السابق إذا أريد بالهمزة: 
الاستفهام الحقيقي كقوله: 

لد اضْطبَار لِسَنْمى َه لَهَا جَلَد؟ ‏ إدَا ألاقِي الذي لأقاة أَمْتالي 
أو الإنكاري كقوله: 


إفق 


أل ازْعِوَاءَ لِمَنْ وَلّتْ سَبِنُهُ وَآذَنَثْ ِمَشِيْبٍ بَعْدَهُ هَرَم؟ 
وأما إذا أريد ب "ألا" معنى التمني فالصحيح أنه لا عمل لها إلا في الاسم خاصة,. ولا خبر لها لأنها 
بمعنى أتمني كقوله: 
ألا عُمْرَ وَلّي مُسْتَطاعٌ وجوغْة يأب مَا أنأث يَدْ القَلاتٍ 


فلا يكون لها حينئذ الحكم السابق. وكذا لا يكون لها إذا أريد بها الاستفتاح أو العرض أو 
التحضيض؛ فإن المتبادر من قولها «مع همزة استفهام» بقاء الهمزة على معناهاء و كون المراد مع همزة 
الاستفهام بحسب الأصلء و إن ذهب معناه عند التركيب بعيد جداء فلا يحمل كلامها عليهء و بهذا 
يجاب عن اعتراض المرادي عليها بخلاف عبارة المتن. 


)١(‏ قوله (مع همز) سواء كان للاستفهام أو كان مع لا للتوبيخ على الفعل الماضي و الإنكار على الحال؛ أو كان 
للتمني؛ و حينئذ يكون بمعنى (أتمني)» فلا خبر لها عند سيبويه فيكون اسمها في محل المفعول. (ابن القره داغي) 


(5) فتقول : ألا رجلّ قائمٌ ؟ وأا غلا رجلٍ قانع ؟ وأا طالعاً جبلاً ظاهرٌ ؟. (شرح ألفية) 
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إحذف الخبر] 
[ه/ا؟] عل وَلِلدَّبِيلٍ شاعَ حَذْفٌ العَبر'" وَمَنْ يُحَرْهُ مُظْلَّقَا لان تَنْصّر)»ه 
(حذف الخبر) فاعل (شاع). و (للدليل) متعلق به نحو ( قَالُوا لّا ضَّيْرَ 4 [ الشعراء: ]8٠‏ أي علينا. 
و قوله: ل[ مَلّا قَوْتَ 6 [سبأ: ]2١‏ اي لهم. و الحذف مع الدليل غالب في لغة الحجازيين. و لازم عند 


م 
بعي لهوم . 


و نقل الزمخشري و الجزولي عن بني تميم أنهم يحذفون خبر "لا" مطلقا على سبيل اللزوم. و قال 
ابن مالك في رده و من نسب إلى بني تميم الترام الحذف مطلقا فقد غلط؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه 
يلزم منه عدم الفائدة. إه. و إلى هذا أشار بقوله (و من يجزه) -أي الحذف مطلقا- أي جوازا مطلقا عن 
اشتراط الدليل (لا تنصر)-ه. و بالله تعالى التوفيق. 

1 5 5 : : 5 5 5 5 7 افرنا 
ولم يذكر هنا حكم تابع اسم لا كما في الخلاصة لأنه تعرض لها في خاتمة العطف 
-و الله تعالى أعلم-. 


ل يد فك 


)١(‏ قوله (حذف الخبر) اي و ندر حذف الاسم و إبقاء الخبر نحو: لا عليك, اي لا بأس عليك؛ و كذا حذفهما 
كقولك في جواب هل علي بأس: لا. (ابن القره داغي) 

(1) إذا دل على خب رلا النافية للجنس دليِل كر حذفه عند الحجازيين , نحو أن يقال : مَلْ مِنْ رجل قائمٌ 
؟ فتقول : لا رجل , بحذف الخبر - قائمٌ - لأنه معلوم من السؤال ؛ وهذا الحذف واجب عند التميميين 
والطائيين . وجائز بكثرة عند الحجازيين . ولا فرق في هذا الحذف بين أن يكون الخبر ليس ظرفا 3 
جار ومجرورا » كمافي المثال السابق» أو أَنْ يكون الخبر ظرفاً “أوجاراً ومجروراً تنجو أن ثقنال: هل 
عندك رجلٌ ؟ أو: هل في الدار رجلٌ ؟ ؛ فتقول: لا رجل . فإن لم يدل على الخبر دليل لم يَجْرْ حذفه 
عند الجميع , نحو قوله ولو " لا أَدّ عير مِنَ اللو ". (شرح ألفية) 


(9) اي: فى بيت 778 فى قوله: 


تابع مبني الندا انصب مطلقا ‏ مضافا أوشبيهه في المنتة 
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00 طن وآ خوائهما بله 


[عملها و أقسامها| 
[173؟] على َنْصِب فغل القلب جُرْنَي ابْتدا"27 ظَنْرَأى خال عَلِمْتُ وَجَدا ب 
[/8/؟] هلا حَجا رَعَمْثُ”' اجْعَلُ حَسِبْتُ وَدَرَى 29 عد تَعَلّم") هَب) 5-00 


هذا هو القسم الثالث من نواسخ الابتداء وهو ما ينصب جزئي الجملة الاسمية '"'! 

و أضيفت هذه الأفعال إلى القلب لأن معانيها قائمة بالقالب و هي الظن و العلم. 

قوله (فعل القلب) فاع (ينصب». و (جزئي ابتدا)''' مفعوله. و هما المبتدأ و الخبر. و (ظن) وما 
بعدها بدل من (فعل القلب) أو خبر لمبتدأ مضمر اي وهو و احترز بذلك من غير هذه الأفعال من 
أفعال القلبء فإنه ليس كل قلبي ينصب المفعولين بل القلبي على ثلاثة 5 أقسام: 

-١‏ مالا يتعدي بنفسه أصلا نحو: "فكر في المسألة و تفكر فيها". 

؟"- وما يتعدي لواتحان:فقلط معنو اعرف وي العق "دو ”نه المسالة: 


)١(‏ قوله (فعل القلب) عَرَقَها في البهجة بأفعال تدخل على المبتدأ و الخبر بعد أخذها الفاعل؛ فتنصبهما مفعولين 
لباباو هودن يها إذا أعرفاعدها عو ايها إلا أن يجعل البعدية رتبية: أو يبنى على الغالب, و كذا بنحو 
حسبت أن زيدا قائم" و"أن يقوم زيد" و"حسبت زيدا عمرا" إلا أن يجاب بأن الكلام ليس على الحصرء فدخولها 
على غير المبتدأ و الخبر غير قادح. وبأنها أعم من الحقيقي و الحكمي. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (زعمت) اي ظننت ؛ فإن كان بمعنى (كمَلَّ) أو (رأس ) تعدى لواحدء تارة بنفسه وأخرى بالحرفء أو 
بمعنى (هِرُلٌ) أو (سَمِنَ) فهو لازم؛ ويستعمل في القول الغير الصحيح كثيرا والصحيح قليلا . (ابن القره داغي) 

(1) قوله (درى) بمعنى علم؛ فلو كان بمعنى ضاع نحو: 'دَرَيْتُ الصيِدٌ' تعدي لواحد. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (تعلم) بمعنى أعلم لا تعلم الحساب وإلا تعدي لواحد. (ابن القره داغي) 

(0) و (هب) فعل أمر بمعنى ظن, بخلاف ما إذا كان أمرا من الهيبة أو من الهبة. (ابن القره داغي) 

)١(‏ نحو: ظننتٌُ الطالب غاباً . فالطالبَ : مفعول أول , وغائباً: مفعول شان » وأصلهما قبل دخول ظن المبتدأ 
والخبر ؛ تقول : الطالبٌ غاب . (شرح الفية) ْ 

(0) (جزئي ابتدا) قال الصبان: أي جملة ذات إبتداء. إه 
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*- وما يتعدي للاثشين . وهو ما ذكره. 
و هذه الأفعال التي ذكر بالنظر للاستعمال على أربعة اقسام: 

أولها: ما يستعمل لليقين فقط و هو ثلاثة: 'وجد', و 'تعلم", و 'دَرَى". و بقي عليه كالخلاصة رابع 
وهو "ألفى". 

انيها: ما يستعمل للرجاء فقط وهو خمسة: '"جعل ؛ و 'هب”, و 'حجاء و "عدا و أزعم". 

ثالثها: ما يستعمل بالوجهين و الغالب كونه لليقين و هو اثنان: "رأى". و "علم". 

رابعها: عكسه و هو ثلاث: "ظن" و "حسب" و "خال". 

[أفعال التحويل الملحقة بأفعال القلوب] !) 


[74؟] 29 أَصارَو اجْعَلْ رَدَ نّم انَّخَذَا ‏ وَهَبْجامداً تَرَكْتُ تَخِْذَا"/ه 

قوله (و أَلْحِقُ صَيّرا.. ) الب نبّه به على أن أفعال التصيير ملحقة بأفعال القلوب في العمل المذكور. و 
هو مشكلء فإن أفعال التصيبر أقوى من أفعال القلوب؛ لأن أفعال القلوب لا يظهر تأثيرها المعنوي. إذ 
هي أفعال باطنة, بخلاف التصيير, فإنه يظهر أثره في الأغلب نحو: "صيرت الطين إبريقا". فهذا التغيير 
أمر ظاهر للعيون, و لهذا لم يدخلها الإلغاء و التعليق لقوتهاء وإذا كان كذلك فكيف يلحق الأقوى 
بالأضعف؟ و لم أرمن ذكر هذا الإلحاق الذي في المتن! 

و الذي يظهر لي في توجيهه إنما ألحقت بأفعال القلوب في دخولها على المفعولين الغير المحققين و 
هما المبتدأ و الخبر. فإن كل واحد منهما مفعول صورة» و المفعول حقيقة مصدر الثاني مضافا للأول. 
فمعنى علمت زيدا قائما: علمت قيام زيد. و إن كان هذا لا يقال لارتكابهم هنا تغليب جانب اللفظ على 
جانب المعنى؛ كما في ابن قاسم فأفعال القلوب لضعفها اكتفت بالمفعولين الصوريين» و فتحت بذلك. 
و أفعال التصيبر لقوتها كان الأصل أن لا توازيها في ذلك و أن تكون كباب أعطى لكن لما اقتضت 


(1) وهذه الأفعال تنقسم إلى قسمين : -١‏ أفعال الْمُلُوبٍ. . ؟- أفعال النَسْوِيلٍ . (شرح ألفية) 
(؟) (جامدا) حال من وهب للاحتراز عن الذي بمعنى أعطى فإنه غير جامد نحو: (ِيَهَّبٌُ لِمَنْيَشَاءْ إِنَانَا). 
(ابن القره داغي) 
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تحويل الشيء الواحد من صفة إلى أخرى صارت للتعلق بالشيء على صفة, كما أن علمت كذلك 
فألحقت بها فيما ذكرء و الله تعالى أعلم . 

و تَضَكَّن كلامه أن أفعال التصيير كأفعال القلوب مختصة بالدخول على ما أصله المبتدأ و الخبر؛ و في 
ذلك إشكال انظره و جوابه في حاشيتنا. و تَضّمَّن أيضا أن أفعال التصيير ثمانية متصرفة إلا (وهب) فإنها 
ملازمة لصيغة المضي. 

[شروط مدخول هذا الباب] 

[11] هل مَدْخُولْها ككان أَؤْما اسْتفهمَا”" وَأَنْ وَالْمَعْمُولُ سَدْث عَلْهُما'" )0 

أي: يشترط في مدخولها ما يشترط في مدخول "كان" من كونه غير واجب التصدير. و لا الحذف» و 
لا الابتداءء ولا الجمود, إلا أنَ "كان" لا يكون المبتدأ معها مشتملا على استفهام؛ و هذه الأفعال يجوز 
دخولها عليه نحو: "علمت أزيد في الدار أم عمرو"؛ لأن هذه تعلّق, و "كان" لا تعلّق. و نحو: "أيهم ظننت 
قائما". و "غلام من ظننت قائما". بنصب اسم الاستفهام و تقديمه. واسم كان" لا يقدم. و قيّدنا ذلك 
بالمبتدأ لأن خبر "كان" يجوز كونه اسم استفهام و يقدم نحو: أين كان بيتك؟. هذا معنى قوله: (أو ما 
استّفُهِما) بالبناء للمفعول. أي به. 

وتفارق "كان" أيضا هذه الأفعال من جهة أن "كان" لا تسد أن المفتوحة مع معموليها مسد اسمها و 
خبرهاء وهذه الأفعال يجوز أن تسد أنّ مع معموليها مسد مفعوليها نحو: علمت أن زيدا منطلق؛ لأن 
مفعولها في الحقيقة مصدر خبرها مضاف إلى اسمها كما تقدم؛ و أن المفتوحة موضوعة لهذا المعنى. 


)١(‏ قوله: (أو ما استفهما) تفريق بينها وبين "كان" بأنها تدخل على مبتد! هو اسم استفهام أو مضاف إليه ويقدم 
عليها نحو: أيهم ظننت أفضل؛ بخلاف كان؛ لعدم جواز تقديم اسمه عليه. (ابن القره داغي) 


(؟) قال أبن القرداغي: قوله (سدت عنهما) مشعر بأنه لا حاجة إلى حذف المفعول بأن يقال معنى "علمت أن زيدا 
قائم" علمت قيامه تابتا . اه قال الجورى «فيكون مفعولا أولا ويقوم مقام المفعولين كما في عسى أن يخرج زيد. 
يكون أن مع مابعده اسما لعسى قائما مقام اسمه وخبره. و كتب أيضا - في النيابة فقال النيابة - في المعنى واللفظ 
لافي الإعراب إذ إعراب المفعولين إثنان والإعراب المحلي لأن ومعموليه واحد» إه . 
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قال الرضي: فنقول: أفعال القلوب إذا دخلت على "أن" المفتوحة ناصبة لمفعول واحد نصبا صريحا؛ 
لأنها لا تطلب في ظاهر الاستعمال إلا مسندا و مسندا إليه. سواء نصبتهماء كما في: حسبت زيدا 
قائماء أو لم تنصبهما نحو: حسبت أن زيدا قائم؛ إذ مقصود الجزأين المنصوبين هو ما صرح به في 
الاستعمال الآخر مع أن المصدرية. ثم قال: ولا نقول: أن مع اسمها و خبرها سدت مسد اسمين هما 
مفعولا فعل القلبء كما يقول بعضهم؛ لأن أن المفتوحة مع جزئيها في تقدير اسم مفرد. فكيف تكون في 
تقدير اسمين؛ بل الأولى أن يقال: إن الاسمين المنصوبين في نحو "علمت زيدا قائما" سادان مسد 
اسمها و خبرهاء و مفيدان فائدتهما؛ إذ هما بتقدير المصدر بلا آلة مصدرية؛ كما كان الكلام مع "أن" 
بتقدير المصدر لكونها أداة المصدر. انتهى. 
قوله (مدخولها) مبتدأ مضاف لضمير أفعال الباب» و (ككان) خبرٌ على تقدير مضاف أي كمدخول 


كان. و (ما) عطف على الخبرء و حذف الرابط المجرور مع رفع المجرور لضرورة؛ و نقل بعضهم عن 
القبّاب في شرح اللباب أن العرب قد تجرد الفعل للدلالة على معنى المصدرء و حينئذ لا يطلب له فاعل 
مخصوص أو نائبه كما تقول في المصدر: "الإطعام أحدْ خصال الكفارة"؛ فيكون المعنى: أو ما فيه 
استفهام. وإن عطف على الخبر أيضا. و أل في (المعمول) للعهد و المعهود ما سبق في باب الأحرف 
الستة. و جملة (سدت) حال من (أن). و المجرور بعن عائد على معمول أفعال الباب. 

و قد علمت ما في قولهم سدت عنهما مما مر عن الرضي. و هذه المسألة مزيدة على الخلاصة. 


[تقديم معمولها و تأخيرها] 
[14] 0 وَسَبْقُ هِذَّيَنِ كمافي الإنّبدا "2 وَالثَّاني كالثّاني لكان مهدا" )4ه 
الإشارة لمفعولي أفعال الباب أي: حكم سبقها -أي سبق أحدهما على الآخر - كحكمهما في الأصل 
قبل دخول الأفعال: فالأصل أن يتقدم ما أصله المبتدا و يتأخر ما أصله الخبر» و قد يعكسء و قد يجب 


)١(‏ قوله (و سبق)[اي] إن حكم المفعولين في السبق و امتناعه وجوازه كحكم المبتدأ والخبر. (أبن القره داغي) 
(1) قوله (و الثاني كالثاني) قد يقال لو حمل المدخول في ما مر على الاسم و الخبر لاستغنى عن هذا الشطر. و 
يدفع بأنه لوعمم لتوهم عدم جواز كون الاستفهام خبرا لكان, و ليس كذلك حيث يقال: أين كنت. (ابن القره داغي) 
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الأصل, و قد يمتنع للأسباب التي سبقت في باب المبتدأ و الخبر. ف (سبق) مبتدأء و (كما في 
الابتدا) خبر. 
و للمفعول الثاني في هذا الباب من الأقسام و الأحوال ما لخبر كان» و قد تقدم ذلك فيها فليراجع ثمه 


”"'. و إعراب المتن واضح. و هذا زائد على الخلاصة. 


[تصرفها و جمودها| 
[20541 وَهَبْ تَعَلْمْ جامدان '" وَاجْعَلا لِغَيْرٍ ماضٍ مالَهُ 01000000 
(هب تعلم) مبتدأ و (جامدان) خبره. فهما ملازمان لصيغة الأمر ك (افعل به) في التعجب. و 


مفهومه: أن غيرهما متصرق. :و لتضاريف غير الماضي المتقدم ماله من العمل'". 


وما ذكره المصنف في "تعلم" تبعا لابن مالك قال به الأعلم. والصحيح أنها تتصرف حكى ابن 
السكيت "تعلمتٌ أن فلانا خارج' بمعنى علمتٌ. 


(1) تقدم بيانه في باب 167. 
(1) أفعال القلوب تنقسم باعتبار التصرّف و عدمه إلى قسمين: 

أ- أفعال مُتَصَرَفّة . وهي جميع أفعال القلوب ما عدا هَّبْ , وتعلّم وهذه الأفعال المتصرّفة يأتي منها الماضي , 
نحو : ظننتٌ زيداً قائماً . والمضارع ؛ نحو : أظنّ زيداً قائماً. والأمر» نحو: طن زيداً قائمماء واسم الفاعل , نحو : 
أنا ظَانٌّ زيداً قائماً . واسم المفعول » نحو : زيدٌ مَظَنُونٌ أُو؛ قائماً . فأبوه : هو المفعول الأول . وجاء مرفوعاً ؛ لأنه 
أصبح نائب فاعل لاسم المفعول مظئون وقائماً : المفعول الثاني . ويأتي منها المصدر.نحو: عجبتُ من ظتك زيداً 
قائماً . وهكذا الباقي . 

ب- أفعال غير متصرفة جامدة ؛ وهي فعلان؛ هما : هب , و تعلّمْ بمعنى اعْلَمْ فلا يُستعمل منهما إلا الأمر فقط . 
و أَنا أفعال التحويل فكُلّها متصرفة ما عدا وَهَبّ فلا يُستعمل منه إلا الماضي . (شرح ألفية) 
- قوله (و هب تعلم جامدان) قال الدماميني : هذا مذهب الأعلم في تعلم» وذهب غيره إلى أنها تتصرف وهو 

الصحيح و عليه يلحقها التعليق و الإلغاء. (ابن القره داغي) 
(*) [أي]: «ويثبت لغير الماضي من المضارع و الأمر و اسم الفاعل و غيرها من التصاريف ما ثبت للماضي من 
العمل و غيره. تفول: ظننت خالداً مسافراً. و المضارع نحو: أظن خالداً مسافراً. و الأمر نحو: طن خالداً مسافراً. و 
اسم الفاعل نحو؛ أنا ظانٌّ خالداً مسافراًء و اسم المفعول نحو: خالد مظنون أبوه مسافراً. ف(أبوه) تائب فاعل لاسم 
المفعول؛ و (مسافراً) مفعول ثان. والمصدر نحو: عجبت من ظنك خالداً مسافراً». ( دليل السالك) 
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[حكم الإلغاء في أفعال القلوب و معناه] 


201 ذَيْنِ فلغ" جائزا لافي انِتِدا" في أَخِيرٍ دُونَ حَشُْو جوْدا "' به 
تحرز بقوله (و ما خلا ذين) من "هب" و"تعلم", فإنهما لا يدخلهما إلغاء ولا تعليق؛ و غيرهما من 
أفعال القلوب يدخلانه. و كان من حقه أن يحترز عن أفعال التصيير لتقدمها. و قد احترز عنها في 
الخلاصة بقوله اما من قبل هب)). 

و الإلغاء: هو إبطال العمل لفظا و محلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. و حكمه الجواز فيجوز مع 


سببه الإعمال و هو معنى قوله (جائزا)» و إلى سببه المجوز أشار بمفهوم قوله (لا في ابتدا) اي بل في 
حالة التوسط أو التأخر. 


)١(‏ قوله (فألغ) اي أبطل العمل لفظا و معنى إبطالا جائزاء اي غير ممتنع. فلا يرد أن هذا الحكم لا يجري في 
مصادرهاء لأنها إذا تقدم مفعولاها أو أحدهما وجب الإلغاء لامتناع تقديم معمول المصدرعليه. (ابن القره داغي) 


(') قال (لا في ابتداء) هذا صادق بنحو "متى ظننت زيدا قائما" و الإعمال حينئذ راجح. (ابن القره داغي) 


(1) قوله: (جودا) اي الإلغاء لضعفه بتأخره عن مفعوليه؛ بخلاف المتوسطء فإن الراجح تساوي الإعمال و الإلغاء. 
و قيل يشترط في جواز الإلغاء عدم دخول لام الابتداء على الاسم, و إلا وجب و فيه أننه حينئذ من التعليق لا 
الإلغاء. (ابن القرداغي) 
- أفعال القلوب لها ثلاثة أحكام: -١‏ الإعمالء وهو نصب المبتدأ و الخبر. ؟- الإلغاء. -٠‏ التعليق؛ تقدم حكم 
الأول. ذكر هنا حكم الثاني اي الإلغاء فقال: (و ما خلا ذين فألغ جائزا) أي: يجوز في أفعال القلوب سوى (تعلّمء 
وهَبْ) الإلغاء. و معنى الإلغاء : ترك العملٍ لفظاً و محلا نحو: زيلٌ ظننتُ قائمٌ » فلا عمل لظن في زيدٌ قانمٌ لا 
لفظاً. ولا محلا . ثم حكم هذا الإلغاء ثلاثة: 
أ- جواز الإلغاء و الإعمال على السواء؛ هذا إذا توسط نحو: زيدٌ ظننثٌ قائجٌ. هذا معنى (جائزا) . 
ب- وجوب الإعمال و ترك الإلغاء هذا إذا وقع الفعل في ابتداء جملته نحو ظننتٌ زيداً قائساً . هذا معنى (لا 
في ابتدا). 
ت- ترجيح الإلغاء هذا إذا تأخر الفعل نحو : زيدٌ قائمٌ ظننتٌ » فيجوز الإعمال لكن الإلغاء أحسن. هذا معنى 
قوله (و في أخير دون حشو جودا). (م) 
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وذهب الاخفش و الكوفيون إلى تجويز إلغاء المتقدم؛ و اعتنى في الخلاصة بالرد عليهم, و بيان 
تأويل ما استدلوا به. و هو مما فات المصنف. 

و إذا ألغى النتوسط كتوله: "وافى الأراجيز حِلْتٌ'اللوم الور" كانت جملة تعترضة ينين الميندا و 
الخبر. و إذا ألغى المتأخر كقوله (هُمَا سَيّدَانا يزعمان..) الخ كانت جملة استئنافية. 

و أشار بالشطر الاخير ”' إلى زيادة على الخلاصة و هي أنه إذا تأخر العامل عن المعمولين كان إلغانه 
أرجح من إعماله لشدة ضعفه. 

و إذا توسط بينهما لم يترجح فيه الإلغاء. بل قيل: يترجح إعماله. لأن الفعل أقوى من الابتداء. و 
قيل إعماله و إلغائه سواء, لأنه عادل قوته تأخيره. فضعف ذلك مقاومه الابتداء بالتقدم. وهذاهو 
المفهوم من قوله (دون حشو). 

قوله: (و ما خلا ذين فألغ) لمَا تأملته وجدتٌ فيه برودة و سماجة, فكررت عرضه على الفروق و 
الوجدان فأبيا قبوله ففتشت من أين جاءه ذلك, فإذا (خلا ذين) فيه استثناء. و فعل الاستثناء لا يصلح 
لأن ينجعل شرطا؛ لجموده. فلا يصح أن تكون (ما) شرطية و (ألغ) جوابها لذلكء ولا موصولة و 
(خلا) صلتها لاستدعائه تقدم الكلام المشتمل على المستثنى منه. و قد نصوا على أن جملة الصلة لا 
يجوز أن تكون مستدعية للكلام قبلها. 

فإن قلت: مقتضي هذا لا يجوز أن تقول كل ما عدا الحرام و جاءني من عدا زيدا. 

قلت: نعم و يزيل لك استبعاد الامتناع أن الاستثناء فرع وجود الكلام المستثنى منه إذ هو إخراج 
باعتبار الحكمء و قولك "جاءني مَنْ' ليس بكلام و لا مفيد حتى يعقبه الاستثناء, و اختبره مع قولك 
"جاءني الناس عدا زيدا". و "جاءني من فعل كذا عدا زيدا" تدرك الفرق بينهماء و كذلك كل ماعدا 
الحرام و كلّ ما شئت عدا الحرام. و أيضا جملة عدا و خلا اختلف فيها على قولين: أحدهما: أنها 
مستأنفة. و ثانيهما أنها حالية و جملة الصلة لا يتأتي فيها ذلك. 


)١(‏ اي بقوله (و في أخيردون حشو جودا). 
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فإن قلت: نجعل (ما) و (من) نكرتين موصوفتين بجملتي خلا وعدا. 

قلت: كل ما اعتبر في جملة الصلة معتبر في جملة الصفة, كما يأتي في نص التسهيل و غيره في باب 
النعت إلا أن جملة الصلة يعتبر تقدم العلم بمضمونها من حيث ثبوته المعين؛ و مضمون الصفة يعتبر 
تقدم العلم به من حيث ثبوته لا معين, كما تقدم؛ و أيضا جملة الصفة لها محل بحسب موصوفهاء و 
جملة الاستثناء ليست كذلك . 

فإن قلت: لا نسلم امتناع الشرطية لجمود الفعل فإنه متصرف بحسب الأصل. و بهذا أجابوا عن 
وقوعه صلة لما المصدرية معه أنها لا ندمل -حلى جامد. 

قلت: ذلك توجيه لشيء واقع فلا يقاس عليه غيره. و إلا لم يبن أثر للجمودء وإن شئت امتحانه 
فادخل عليه أصل الشروط وهو أنء و انظر كيف تجده. 

فإن قلت: ذكر ابن الخباز في النهاية أن شيخه قال في قوله (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) أن جملة 
"خلا" صفة لشيء و إن منع أن يكون ذلك استثناء, وتكون عنده ما زائدة؛ لأن المصدر المؤول لا 
يوصف به. 

قلت: قف على قوله و أنه منع أن يكون ذلك استئناء تجده شاهدا لما ذكرناه. و لما قال في التسهيل: 
و قد يوصف المستثنى منه على رأي منكرا أو مصحوب أل الجنسية بليس و لا يكون؛ قال الدماميني: 
المراد بالمستثنى منه ما يصح أن يستثنى منه للعلم بأن الاستثناء و الوصف لا يجتمعان معا. إه. 

فرحمه الله ما أدق نظره حيث تنبه لهذه اللطيفة؛ و معلوم أن الصلة كالصفة؛ بل هي في الحقيقة صفة 
معنى, و قد قالوا إن الموصول وضع ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل بل هي أولى من الصفة 
الاصطلاحية في ذلك؛ لأن المقصود منها أخص من الصفة الاصطلاحية . 

فإن قلت: قد جاء في الكلام الفصيح وصل الموصول سوى الاستثنائية نحو: جاء الذي سواك و 
بذلك استدل على ظرفيتها فدل على عدم امتناع الوصل بما يدل على الاستثناء . 

قلت: لا نسلم أن هذه سوى الاستثدائية و إن قال بذلك كثير من الدحويين و أين العام المستثنى منه 
في هذا الكلام؛ و قد قال الرضي: '"سوى' في الاصل صفة لظرف مكان نحو: ل[ مَكَانَا شَوّى) [طه: 88] 
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ثم حذف الموصوف و أقيم الوصف مقامه مع قطع النظر عن معنى الوصف الذي هو الاستواء فصار 
(سوى) بمعنى: (مكانا) و أقيم مقامه في إفادة معنى البدل و استعمل بمعنى البدل في الاستثناء و هو 
عند البصريين لازم النصب على الظرفية؛ لأنه في الأصل صفة ظرف, و الأولى في صفة الظروف إذا 
حذفت موصوفاتها النصب. فنصب على كونه ظرفا في الأصلء و إلا فليس فيه الآن معنى الظرفية. و 
الدليل على ظرفيته في الأصل وقوعه صلة نحو: جاء الذي سوى زيد. إه فتأمل قوله: و الدليل الخ 
فإنه لا يصح أن يكون المراد و الدليل على ظرفيته في الأصل وقوعه صلة الآن لأن وقوعه صلة الآن 
دليل لظرفية الان لا في الأصل. 

فإن قلت: فهم الاستثناء من" جاء الذي سواك" اي إخراج المخاطب كالبديهي فكيف تتكره. 

قلت: لا يلزم من فهمه منه أن تكون سوى للاستثناء على قاعدته الاصطلاحية بل نقول هو لازم مفهوم 
و إن لم يكن في الكلام استثناء اصطلاحي. 

و قد قال الدماميني عند قول التسهيل المتقدم: و قد يوصف على رأي الخ بعد كلامه الذي حكم فيه 
بأن الاستثناء و الوصفية لا يجتمعانء و لا يخفى أنك إذا قلت " أََيِي امرأة ة ليست فُلَانة' فمعناه: ما أتتني 
إمرأة موصوفة بأنها ليست فلانة, و مفهومه أن إمرأة موصوفة بذلك أتتني» و هو نظير الاستثتاء» و ذلك أن 
النفي إنما ينصب على الصفةء ويبقى ما عدا تلك الصفة ثابتا للموصوف المذكور كما في قولك "ما أتاني 
رجل صالح" إه. و كذا نحو قوله تعالى (غير المغضوب عليهم) فإن (غير] فيه صفة مع إفادة الكلام 
عدم اندراج [المغضوب عليهم)] فيما تقدم. و كذا أيضا إذا قيل "جاء الذي هو سواك". أو "هو غيرك"” أو 
"أعجبني أيهم غير جاهل", أو "الذي غير ضارب عمرا" فغير و سوى في ذلك ليستا للاستثناء المعنوي 
فيما تقدم و إن فهم من ذلك الاستثناء معنى. 

فإن قلت: حقق لي الفرق بين الاستثناء المعنوي فيما تقدم و الاصطلاحي حتى أفهم افتراق "جاء 
الذي سواك" و"جاء الناس سواك". 

قلت: أما نحو (غير المغضوب عليهم] و نظائره فيما تقدم فالواقع فيه الخروج لا الإخراج الذي هو 
فرع الدخول؛ و نحو "جاء الذي سواك" الواقع فيه الثاني» فالاستثناء الاصطلاحي كالفصول في 
التعاريف. فخرج لما دخلء و المعنوي كالأجناس فيها مدخلة و مستلزمة لخروج ما لا تصدق عليه. 
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فالأول كالاحتراز. و الثاني كالاحتراس فافهم. و أما نحو "أتتني إمرأة ليست فلانة” فالمقصود المطابقي 
من الصفة التخصيص بمغايرة من نفي عنها الاتيان لفلانة» و يلزم من ذلك إخراج فلانة. بخلاف 
الاصطلاحي. فإن القصد بالمطابقة فيه للإخراج. 

فإن قلت: كل هذا بَيّنّ لكن لا يكاد الذوق يسلم امتناع أكرم من عدا زيداء و كل ما عدا الحرام. و لا 
يفهم إلا أنهما تركيبان مستقيما المعنى. 

قلت: كأنك فهمت مما تقدم الحكم بامتناع ذلك على الإطلاق و لم أرده؛ و إنما قصدت المنع حين 
قصد الاستثناء كما هو صريح التوجيه؛ و يجوز أن يقال ذلك على أن "عدا" ليست للاستثناء. بل فعل 
متصرف متعد بمعنى جاوز يقال عدا فلان قدره يعدوه إذا جاوزه؛ و يكون الاستثناء حينئذ لازماو 
معنوياء و (من) و (ما) موصولتان أو نكرتان موصوفتان, كما تقول أكرم من جاوز زيداء و قد يقال أكرم 
من خلا زيداء و كل ما خلاء لكنه قليل؛ لتوقفه على التضمين؛ فإن "خلا" في الأصل لازم نحو: خلا 
المكان من زيد؛ و قد يضمنونه في غير الاستثناء معنى جاوز كفولهم "افعل كذا و خلاك ذم”"؛ و أما في 
الاستثناء فليس بقليل؛ لأنهم التزموا فيه ذلك التضمين. 

فإن قلت: من أين جاءتك البرودة و السماجة في تركيب المتن مع صحة أن يكون من هذا القبيل؟ 

قلت: من جهتين: 

إحداهما: قلة هذا المعنى في خلا و عدم ألفه و ذوق ذلك من قولك أكرم من عدا زيدا وأكرم من خلا 
عمرا. 

الثانية: أن المتبادر من تقدم ذكر هب و تعلم من أفعال الباب و الحكم لهما بحكمهما في العمل مع 
الاتيان بصيغة الاستثناء قصد إخراجهماء و هذا هو الفرق بين المتن و الخلاصة؛ فإنها لم تشتمل على 
صيغة الاستثناء . هذا مع أن جعل (ما) مبتدأ و (ألغ) خبره موقع في حذف العائد المنصوب, و قد مرّ ما 
فيه. و جعلها مفعولة ل (ألغ) مفض إلى إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها؛ و ظاهر أن الفاء هنا ليست زائدة 
لمناسبة معناها لعموم ماء و هذا و إن كان كلاما في إعراب البيت فقد أفاد فوائد غريبة و نكتا حسنة 
عجيبة يعرف قدرها من اضطر لمثلها ولم يجد تحريره في الدفاتر» و عجز عن إصابة المطلوب بعد 
النظر المتواتر. 

قوله (جائزا) نعت لمصدر محذوف اي: إلغاء جائزا. و (لا) عاطفة على مقدراي: في التأخر و 
التوسط. و (في) متعلق ب (جود) المبني للمفعول؛ و نائب فاعله ضمير الإلغاء . 
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[حكم التعليق في أفعال القلوب و معناه | 

01851 وَيَلْزِمُ التُغْلِيق "'قَبْلَ نَفْي ما وَإِنْوَلاوَماخوى مُسْتفهما"' )0 
[؟18] 20 ولام الإبتٍداءأُولَعَلُأُو ‏ لاميّمِين لابن مالي وَلو"0ه 
فاعل (يلزم) ضمير ما المذكورة في قوله: (و ما خلا ذين)» و (التعليق) مفعوله. أي: و يلزم ما خلا 
ذين التعليق في المواضع التي تذكر. و يصح العكس فيكون المفعول ضميرا مقدرا. 

و التعليق: إبطال العمل لفظا لا محلاء و سببه موجب. و لذلك عبر باللزوم؛ و السبب: هو اعتراض ما 
له الصدر بين العامل و مطلوبه وهو 

5 ما النافية نحو: 9 وَ كوا مَالَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ © [فصلت: 8؟]. 

1- و إن ولا النافيتان نحو: ف[ و تَْقُونَ إن َم لا قَلًِا 4 [ الإسراء: 107 . و قوله: 

مش مُعُوِما مُث كرِيماً ماني أرى المَوتٌ لا ينجو من الموتٍ هارثة 
- و الاستفهام» ولا فرق بين أن تكون أداته أحد جزئي الجملة المعلق عنها نحو: ل لِتَعْلَم أَيْ 


الْحِرْيْنٍ أخصّى 4 [الكيف: ؟] » أو لا نحو: لوَإِنْ أَذْري أقَرِيبٌ 01 بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ 4 [الأتبياء: 005]. 


(1) تقدم أن أفعال القلوب لها ثلاثة أحكاء: -١‏ الإعمال, 1- و الإلغاء فقد تقدماء 7< و التغليق ذكره هنا فقال: (و 
ألزم التعليق قبل نفي ما. اش ل انان الو با رف النكزجل: "ما" النافية: أو 'إن” 
النافية !أ .الخ, و التعليق تف وَابطال العمل لفظاً لا تتخلاجاء' فين شرل ألفئة: مغال التعليئ: تسح لْيَدٌ قائم , 

فقولك : لزيدٌ قائمٌ . لم تعمل فيه (ظنّ) لفظاً . وعملت فيه محلا ؛ وذلك بسبب المانع الذي فصل بين الفعل الناسخ 
وتتشترلياء وهو لام الاخناء م ولام الانتداء لها عق الضدارة"وجطلة (كزية قا ) في سكل تسبي بدت مله 
المفعولين بدليل أنك لو عطفت عليها لنصبت المعطوف , نحو: ظننت لزيد قائمٌ وعمراً منطلقاً . فالفعل (ظنٌّ) 
عامل محلا لا لفظا بسبب ذلك المانع إه. (م) 

(1) قوله (وما حوى مستفهما) اي اشتمل على الاستفهام بالحرف نحو: علمت أزيد عندك أم عمروء أو بالاسم 
مبتدأ نحو قوله تعالى (لتَعْمَ أي الْحرْئينِ أسصّى) (الكهف- ؟1) أو خبرا نحو: علمت متى السفر, أو مضاف إليه 
للمبتد! أو الخبر أو غيرهاء ويجوز "علمت زيدا أبو من هو”, لأنه مستفهم عنه معنىٌء والراجح نصبه؛ لوقوعه قبل 
المعلق. (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (و لو) أي الشرطية نحو (وَقد عَلِم الأقوام لو أنّ ححاتمًا ... أَرَادَ را لقال كان لَهُ َفُوُ). و من المعلقات كم 
الخبرية» و لم يذكروه للعلم به من قولهم بأن لها الصدر كالاستفهام. (ابن القره داغي) 
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- و لام الابتداء نحو: 9[ و لَقَدْعَلِمُوا َمَن اشْمََاه مَالَهُ في الآخِرَة مِنْ َلاق © [ بقرة: .]1١1‏ 
د- وعَدٌ الفارسي من المعلقات و وافقه أبوحيان "لعل" نحو: [ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَُّ يَرَقَّى 6 [عبس: "] 
و في الجامع يختص ذلك بدرى. 
االذرواق الف زول اوولفنة فلل حادم تقد جا دو اتش لله و اط سيران 
حاشيتناء و عدها من المعلقات ابن مالك و قال أبوحيان لم يذكرها أكثر أصحابنا. 
- و كذا عد ابن مالك أيضا من المعلقات "لو" كقوله: 
دغل الأقواة أو أن عاف قا أزاذتراء القال كا ةفر 
و هي و لعل مزيدتان على الخلاصة. 
[جواز اعمال أفعال القلوب في ضميرين متصلين لمسمى واحد] 
[146] 20 وَجَوَزوا الفاعِل وَالمَفْعُولا مَعْ انحادٍمُصْمَرأمَوضُولا"'' ه 
[14] 20 وَأَلحَقُوافي ذابه زأى الحُذُم وَبَصَرفَقَدوَجَدتُمَع دم )ه 
الفاعل مؤثر و المفعول متأثرء و الأصل أن يتغايراء فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظاء فلذا لا تقول: 
ضرب زيدٌ زيداً. وتقول: ضرب زيد نفسه. فإن إضافة النفس لضمير زيد صيرتها كأنها غيره؛ لأن الغالب 
تغاير المتضايفين» و لم يقولوا: ضربئنيء بضم التاء و لا: ضربتّك, بفتحها. 
وإن تخالفا لفظا لاتفاقهما في كون كل منهما ضميرا متصلا فقصدوا مع اتحاد المعنى تغاير اللفظين 
بقدر الإمكان فلذا أجازوا الاتحاد مع إنفصال الضمير دون إتصاله. 
و تختص أفعال القلوب عن غيرها بجواز اتحادهما مع اتفاقهما في الاتصال؛ لأن المفعول به فيها 
ليس المنصوب الأول في الحقيقة بل مضمون الجملةء كما مر فجاز اتفاقهما لفظا؛ لأنهما ليسافي 
الحقيقة فاعلا و مفعولا به. 


)١(‏ و يختص المتصرف أيضا من الأفعال القلبية بجواز اعماله في ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعلا و 
الآخر مفعولا نحو ظننتني رجلا. (المطالع السعيدة) 
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قوله: (و جوزوا الفاعل و المفعول) فعل و فاعل و مفعول و معطوف. و (مضمرا موصولا) حالان 
من الفاعل و المفعول. أي: حال كون كل واحد منهما ضميرا متصلا. و (مع اتحاد) متعلق بجوزواء 
اي: مع اتحادهما معنى أي في أفعال القلوب بدليل السياق نحو: ( كَلَا إنَّ الإنسَانَ لَيَظمٌى. أَنْ رآ 
استَفتَى ) [العلق:7- 7] و قول الشاعر: (كَدْ كُنْتُ أَحْسِبْنِي كأغْتى وَاجِدٍ ... ). 

و قيّد ذلك في التسهيل بالمتصرفة احترازا من هب و تعلم فلا يقال: هبك محسناء و لا: تعلمك صنعة 
كذا قال أبوحيان. 
قال الدماميني: و في منع هبك محسنا نظرء و ما أظنه إلا مسموعا من كلامهم. إه. 

و قد تقدم اعتراض جمود تعلم. 

(و ألحقوا به) أي بفعل القلب (في ذا) أي تجويز ما ذكر [ما يأتي] : 
-١‏ رأى الحلم اي ما اشتق منها كقوله تعالى فإ إنّي أَرانِي أَْصِرْ ثرا ) [يونس:2"] . 
- لم وا بو الإ «لقَد رأيتنا مع ربسول الله و وما لنَا طَعَامٌ إل 
الأََوَدَانٍ : التَمْرُء وَالْمَاُ) "". و يحتمل أن تكون الرؤية فيه علمية. 
و قال ابن مالك: أن ذلك في رأى البصرية شاذء و منه قول قطرب : 
لد أرَاني الفاح دَرِيَة مِنْ عَنْ يَمِنِي تارَوو شتالي 
*- و حكى الفراء (فقدتني) و (عدمتني). و ذلك مجاز لا حقيقة و جاز ذلك فيهما حملا على 
وجد لأنهما ضداه ذ في أصل الوضع. 

و تحرز بقوله (مضمرا) مما إذا كان أحدهما ظاهراء و بقوله (موصولا) مما إذا كان أحدهما منفصلاء 
فإن الجواز لا يتقيد بما ذكر؛ بل يعم سائر الأفعال كما تقدم. 

و كان من حقه أن يقيد الجواز في أفعال القلوب بما إذا لم يضمر الفاعل على أن يفسره المفعول نحو: 
زيد أظن قاتماء فإنه يمتنع في أفعال القلوب كغيرهاء لأن فيه مع الاتحاد الذي هو خلاف الأصل احتياج 
الفاعل لنفسه في التفسير. و أعاد ذكر وجد متوسطة بين فقد و عدم و إن كانت مندرجة في أفعال الباب 
إشارة إلى الحمل المتقدم. و هذه المسألة مغفلة في الخلاصة. 


.508 198 و أحمد ؟/‎ ٠١ أخرجه مالك في الموطأ باب صفة النبي‎ )١( 
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[تعْدِيَةُ ظَنّ وعَلِمَ إلى مفعول واحد| 
ال ا ا ل 
[/41؟] 20 لِواحِدظَنٌ اتهّم كعلم ‏ مرفي ز ز[ز[ [ 1 212000100 
إذا كانت "ظن" بمعنى انّهم تعدت لواحد تقول: ظننت زيداء بمعنى: اتهمته. و كذلك إذا كانت "عله" 
بمعنى عرف نحو: لآو للد أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُظون أَمْهَاتِكُمْ لا تعْلمُونَ سينا [النحل: 4/] . و كذلك بقية 
أفعال الباب إذا كانت لغير العلم و الظن, و اقتصر على ظن و علم لأن "ظن" أم الأفعال الظنية, و "على" 
أم الأفعال العلمية. قوله (لواحد) خبر مقدم. و (ظن) مبتدأ مؤخر. و (اتهم) عطف بيان فهو تفسير لظن 
سكنه ضرورة. و يصح أن يكون (ظن) بضم [الظاء] المشالة على أنه أمر, و (اتهم) بصيغة الأمر تفسير 
له فيكون سكونه للبناء. و التشبيه في قوله (كعلم عرف) في التعدية لواحد و أضيف العلم للعرف 
بمعنى المعرفة لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة. 
[رأى الْحُلْمِيّة] 
دقام تسو ا ابامرز فالس ابام الاين رَأى فى الحُلْمِ'" )© 
(رأى) مبتدأء والاثنين) خيره:» و(في الحلم) حال من رأى: أن الأصح حواز مجسيء الحال من 
المبتدأ. و يقدر المتعلق هناء و فى المسألة قبل هذه خاصا اي متعدية بقرينة السياق؛ ومن تعديتها 
لاثنين الآية السابقة. و قول الشاعر: 
ره رُفْقَتى عفى إدّاهفا 2 تَجَافَى اللَّلْ وَ أنَخَرَلٌ ارلا "ا 
أي: ألحقوها برأى العلمية بجامع ما بينهما من الإدراك بالحس الباطن. 


)١(‏ قوله (ظن اتهم) إضافة الدال إلى المدلول. وكذا الآتي والكاف في قوله (كعلم) للقران ثم الفرق بين العلمين أن 
علم العرف متعلق بنفس الشيء فهو بمعنى التصور نحو: علمت زيداء والمتعدي إلى مفعولين متعلق باتصافه فهو 
بمعنى التصديقء وهذا التخصيص باختيار العرب. وإلا فيمكن العكس. (ابن القره داغي ) 

(9) اي: إذا كانت رأى محلمية - أي: للرؤيا في المنام - تعدت إلى مفعولين. (دليل السالك) 

- قوله (و لاثنين رأى في الحلم) لأنه كرأى العلمية في الإدرك بغير الحس الظاهر. (ابن القره داغي) 
(©) فالضمير (هم ) مفعول أول ل (أرَى) الحلميّة . و (رفقتى) مفعول ثانٍ لها . وبذلك يكون الشاعر قد أجرى 
(أرَى) الحلميّة مجرى (عَلِم) فنصب مقعولين . (شرح ألفية) 
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إحذف المعمول] 

[144] 20 وَحَذَفُ مفعول أو التين بلا قَرِينَةِحَظرٌ"وَمَعهاخْلْلا )ه 
حذف أحد المفعولين في هذا ان بلاكائل مسن اتفاقا؛ لأنهما في الأصل مبتدأ و خبرء و حذفهما 
معا بدونه ممتنع على رأي الجمهور. 
تعلق أدهي ادال جاتر علد السنهور بحر لا ولا يغسية الذي يُنِسَلُونَ ينا آتامخ الله ين قطله 
هُوَ حيرا لَّهُمْ 4 [آل عمران: ]16١‏ أي بخلهم خيرا لهم. فحذف الأول بقرينة الصلة. و كقول الشاعر: 

وقد نزلتٍ فلا تظنّي عب ره 2 مني بمنزلة المحبٌ الدَكُيَم 
فحذف الثاني اي لا تظني غير النزول واقعا مني؛ بقرينة و لقد نزلت. 
و حذفهما معا لدليل جائر اتفاقا نحو [أَيْنَ شرَكَانِي الَّذِينَ كُنْنُمْ تَرعُمُون ) [القصص: "ع] أي: 
تزعمونهم شركاتي. 
و قوله: 

بأيّ كاب أ بةٍسئٌة"" ترى حبَهُم عارأعليه و تَحْسَب؟ 
أن [عي] جيه غارا علو.: 
قوله (و حذف مفعول) مبتدأ. (أواثنين) عطف على مفعولء و (بلا قرينة) حال من المبتدأء و 
(حظر) مصدر بمعنى اسم المفعول خبر. 
و خُلّل) ماض مبني للمفعول من التحليل نائبه ضمير الحذف. و (معها) متعلق به و الضمير 
للقرينة. 


(1) قوله (حظر) أي: ممتنع لإنعدام الفائدة حينئذ, إذ لا يخلو أحد عن علم ما أو ظن ماء و محله إذا لم يرد بظننت 
ظئنت ظنا عجيبا أو عظيماء و لم يرد إعلام السامع بتجديد الظن أو إبهام المظنون لنكتةء و إلا جاز. ويجوز الحذف 
أيضا إذا قيّد الفعل بظرف أو شبهه نحو: ظننت في الدار. (ابن القره داغي) 
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فشا مَضَألَةٌ لَه به [في اسنعمالات القول] 


[الحكاية بالقول] 
[149] «تخكى بَقَولٍ وَفْرُوعِهِ الجُمَلُ ”' اه 


قوله (بقول) أي بهذا اللفظ متعلق ب (تحكى) نحو: "يعجبني قولك إن زيدا فاضل". 

و المراد ب (فروعه) ما اشتق منه كالماضي نحو: (( قَالوا إِنَا سَمِعْنَا ‏ [ الجن: ار 
(يقُولُونَ وبآ امن[ الْمَايدَة: 8]. و الأمر نحو: لآ قُولُوا امنا 6[ الْبَهرَة: 12]. و اسم الفاعل نحو 
ف[ وَالْقَائلِينَ إِوَانِِمْ هَلْمإِلَنَا ‏ [ الاحزاب 18], و اسم المفعول كقوله: 

تواصوا بحق الجود حتى عبيدهم 2 مقول لديهم لا زكا مال ذي بخل 

واسم المصدر نحو: مقالك الله ربنا اقرار بالربوبية. 

و (الجمل) نائب فاعل (تحكى)؛ و فهم من إطلاقه أنه لا فرق بين الإنشائية و الخبرية لكن لا تبقى 
الإنشائية للمحكي حال الحكاية . 

قال الرضي: المقصود من الجملة الواقعة بعد القول: إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام, لا 
مجردا بل مع المعنى؛ فمن حيث مراعاة اللفظ جاز وقوعها موقع الفاعل الذي لا يكون إلا مفردا نحو: 
قيل زيد قائم اي قيل هذا اللفظ. ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل جاز أن يغير اللفظ. بشرط 
وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي فهم من الأصلء لأنه ربما يتعسر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض 
القائلين؛ فجوزوا تغيير اللفظ في كلام من لا يتعسر عليه ذلكء أيضاء كالباري تعالى؛ و كذا غيره ممن لا 


)١(‏ للقول وما تصرف منه استعمالات: 

احديهما: أن تحكى بها الجمل نحو: (قال إني عبد الله . 

الثاني: أن ينصب المفرد ك: قلت حديثا. 

الثالث: أن يعمل عمل ظن فينصب المفعولين [ نحو]: قلت زيدا قائما. (المطالع السعيدة) 


- قوله (الجمل) نبّه بصيغة الجمع على أنها أعم من الاسمية و الفعلية. و تخصيصها بالثانية مردود بقوله تعالى 
٠قَالَ‏ إن عَبدُ الها [مريم: ]"١‏ . (ابن القره داغي) 
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يتعسر عليه ذلك لكن. مع تغيير اللفظ. يجب ألا يعمل القول في أجزاء الجملة؛ إجراء لهذه الجملة 
مجرى أصلها أعنى المحكية, باعتبار ألفاظهاء فعلى هذاء لك أن تقول حكاية عمن قال "زيد قائم": قال 
فلان قام زيد. و لهذا ترى الكتاب العزيز يقص عن الأمم المختلفة الألسنة. باللسان العربي. و تقول: 
قال زيد أنا قائم, و قلت لعمرو: أنت بخيل؛ رعاية للفظ المحكي, و يجوز: قال زيد هو قائم؛ و قلت 
لعمرو: هو بخيل. بالمعنى الأول. اعتبارا بحال الحكاية؛ فإن زيداء و عمرا في حال الحكاية غائبان. و 
منه قوله تعالى: (وَ قَالَ الَِّينَ كقزوا لِلَّذِينَ آمنُوا لو كَانَ حيرا مَا سَبقُونَا ِلَب ) | الأحقاف: .]١١‏ و الأول 
أكثر استعمالا. 

و قد نص ابن هشام في باب الحكاية من التوضيح و المصنف في الثسرح أيضا على جواز الحكاية 
بالمعنى. و مدّلا لذلك بما إذا قال زيد: عمرو منطلق؛ فلك أن تقول في حكايته: قال زيد منطلق عمرو. 

و لي في هذا إشكال وهو أن المسند كالمسند إليه لا يقدم إلا لأغراض تفوت مع تأخيره؛ و لا يؤخر 
إلا لأغراض تفوت مع تقديمه فالمقام الذي يقال فيه 'زيد قائم "غير الذي يقال فيه "قائم زيد" ويزال '"' 
في مثال الرضي أن المقام الذي يليق به كون المسند فعلا غير الذي يناسبه كونه وصفاء فإن قالوا المدار 
على المحافظة على أصل المعنى فقط فمن أبعد البعيد الذي لا يلتفت إليه كيف و هو لا يفهم إلا أن 
المحكي عنه هو الذي أتى بذلك المعنى الذي أفاده الحاكي؛ و قد نص أن من قال إن الجملة الملحوقة 
تحكى على الصواب الذي تستحقه على وجوب تنبيه الحاكي على الخطأ الذي صدر من المحكي عنه 
فيقول في قول زيد قام عمرو بالخفض: قال زيد قام عمرو, و لكنه خفض احترازا عن الكذبء و قيل 
تحكى على حالها مبالغة في الاحتراز المذكور. 

نعم يمكن أن يمثل للمسألة بما إذا قال زيد عمرو جوادء فإنه يجوز أن يقال في حكايقه ذلك؛ و أن 
يقال: قال زيد عمرو جبان الكلبء أو عمرو مهزول الفصيلء أو عمرو كثير الرماد غاية ما فيه أن التأدية 
بطريق الكناية أبلغ؛ لأنها كدعوى الشيء ببينة مع أن الأصل مشتمل على أصل الأبلغية لكونه جملة 


)١(‏ في نسخة (ب) (ويراد). 
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اسمية و أظهر منه أن يقال في حكاية قوله عمرو جبان الكلب عمرو مهزول الفصيل غاية ما فيه أن 
الوسائط مختلفة و ذلك قريب سهل. 

فإن قلت: قد قال تعالى في الحكاية عن زكرياء في آل عمران: ( أنى يَكُون ِي لام و قد بلقي الكتر 
وَ امي عَاقِر 6 [آل عمران:٠؟]‏ و في مريم [ وَكَانَتِامرَأِي عَاقِرَاوَ د بَلفْتْ مِن الْكبرِ ييا ) [مريم 
8] فقدم أولا ما أخره ثانيا و بالعكس و قال أولا: (و قد بلغني الكبر). و ثانيا: (و قد بلغت من الكبر 
عتيا!. و قال أولا: (و امرأتي عاقر). و ثانيا: (و كانت إمرأتي عاقرا) و المحكي المترجم عنه واحد؟ 


قلت: لاستبعاد ولادته سيبان: 
أحدهما: من جهته وهو كبره و هرمه. فإن كل من كان كذلك يستبعد منه فى العادة أن يلد. 


و ثانيهما: من جهة إمرأته و هو عقرها فإن من عهد منها ذلك تستبعد ولادتهاء و إن أمكن التخلف 
فيهما معا لأن المرتب عليهما الاستيعاد لا الاستحالة. وهما سيان؛ لاقتضاء كل واحد منهما 
للاستبعاد. فلا يتفاوت المعنى بتقديم أحدهما و تأخير الآخر. و من أدركه الكبر فقد بلغ من أجله العتتي 
اي نحول العظم و الهرم في غالب العادة فالمعنيان متلازمان متقاربان. 

و قوله (و قد بلغني الكبر و امرأتي عاقر) من الحال المتداخلة لا المتعددة؛ لأنك إن جعلتها متعددة 
لم تكن واو العطف صريحة في المعية و الاجتماع المراد. و إنما يفهم ذلك من قرينة تعقيب الاستبعاد 
بسببه من غير أن يكون في الكلام أمر صناعي ارتكب لافادته. و إن جعلتها متداخلة كانت الثانية قيدا 
في الأولى؛ فيفهم الاجتماح المقصود. ويكون قد جعل له في اللفظ ما يفيده مطابقة من غير أن يفوض 
لقرينة معنوية و هذا هو اللائق بالمقام» لما فيه من الاعتناء باجتماعهما الذي يكمل به الاستفاد و يعذر 
لأجله المستبعد. فلو قال في مريم: "و امرأتي عاقر و قد بلغني الكبر" لاقتضت قاعدة التقييد أن كونها 
عاقرا مقيد بزمان بلوغ الكبرء و أن العقر عرض لهاء و لم يكن وصفا قديما فيهاء فمن ثم جيء بكان 
المقتضية قدم ذلك لها و سبقيته لزمان كبرهء و أما استمراره و بقاته إلى زمان الكبر مستفاد من المقارنة 
التي تفيدها الحال. فكان في الآيّة للاستمرار نحو (كان الله سميعا بصيرا) بخلاف قوله في آل عمران 
(قد بلغني الكبر و امراتي عاقر) فإن كون إمراته عاقرا هو الذي وقع قيداء فلا يفهم منه أن العقر لم يكن 
ثابتا قبله فافهم و يوم بلوغ لهذا المحل. 
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سألني بعض الطلبة المعتنين عن قوله تعالى حكاية عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب 
اجعل هَذَا بَلَداَ ةامناً 6 في البقرة [الآية - 2؟1] و في ابراهيم ( رب اجمل هَذَا الْبلَدَ آمنا 6 [الآية: 8*] 
فإن المحكي و المترجم عنه واحد مع أن مقام التعريف غير مقام التنكير. و قد وقف على كلام ابن جزي 
فلم يقنعه. و نضّ ابن جزي فإن قيل قال في البقرة (بلدا «امنا) و في ابراهيم (البلد ءامنا) فعرف البلد 
في ابراهيم و نكره في البقرة فعن ذلك ثلاثة أجوية: 

الجواب الأول: قاله شيخنا الاستاذ أبوجعفر بن الزبير و هو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله 
(القواعد من البيت) و ذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريفه. بخلاف 
آية ابراهيم» فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد و لا المعرفة به فذكره بلام التعريف. 

الجواب الثاني: قاله السهيلي و هو أن النبي ود كان بمكة حين نزول آية ابراهيم؛ لأنها مكية, 
فلذلك قال فيه [البلد) التي بلام التعريف التي للحضور كقولك هذا الرجل و هو حاضرء بخلاف آية 
البقرة» فإنها مدنية و لم تكن مكة حاضرة حين نزولهاء فلم يعرفها بلام الحضور. و في هذا نظر؛ لآن 
ذلك الكلام حكاية عن ابراهيم عليه السلام. فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة إنما قال (بلدا آمنا؟ قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا 
الموضع بلدا آمناء و قال هذا البلد آمنا بعد ما صار بلدا و هذا يقتضي أن ابراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين و 
الظاهر أنه مرة واحدة حكى على وجهين. إه. 

قلت: فقد ردّ الثاني و الثالث. و أقول في رد الأول الذي ارتضاه إذا تقدم ما يشعر بالشيء اقتضى 
المقام ذكره معرفا بخلاف ما إذا لم يتقدم ما يشعر به فالأمر على عكس ما قال. و أيضا فإن الكلام في 
توجيه ما حكي من كلام ابراهيم و لم يتقدم في كلامه ذكر البيت» 

وقد أجبت السائل بأن طلب جعل الموضع بلدا ليس هو المقصد الأهم لأنه حيث أمره ببناء الببت 
فيه و تطهيره للطائفين و العاكفين و الركع السجود صار ذلك كأنه مقطوع به حاصل فطلبه كأنه توطئة 
لطب ما بعده الذي هو المقصد الأهم؛ فمن ثم قال في ابراهيم (اجعل هذا البلد آمنا) إشارة لذلك لما 
كان طلبه له غير مقصود بالذات صح أن لا يجعل مطلبا له و وجه طلبه على الجملة النظر إلى عدم 
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حصوله. إذ ذاك بالفعل؛ فلو عرف في البقرة مع كون بلدا مفعولا ثانيا لكان مطلوبه أن يجعل هذا الموضع 
بلدا معينا عنده مع أن المطلوب هو جعله بلدا من البلاد» و لو نكر في إبراهيم مع كون البلد مفعولا أوله 
و لا يتأتي ذلك إلا باسقاط الإشارة لكان مطلوبه أن يجعل إبلدا آمنا) فقال السائل لِمَلَمْ يعكس الحاكي 
بأن يقدم ما أخرء فقلت له: لو عرف أولا لكان التنكير ثانيا في صورة طلب تحصيل الحاصل. 

ولي هنا إشكال آخر يدهش الفكرة و تعظم عند الوقوف عليه الحيرة و هو أن الكلام المحكي في 
الكتاب العزيز عن الأمم الماضية و رسلهم و عن الملائكة و عن فرق الكفار و آحادهم ان كان المحكي 
به في ذلك عين المحكي أو مطابقا له من كل وجه لزم أن يكون المحكي في أعلا طبقات البلاغة؛ لأنه 
أثبت هو أو نظيره من كل وجه في القرآن و جعل منه و القرآن في أعلى طبقات البلاغة و ذلك مفض إلى 
ثبوت المعارضة» و انتفاء الاعجاز عن القرآن؛ و إلا بأن كان بينهما في البلاغة من البون البعيد ما بين 
المعجز و غيره لزم عدم التحرز عن الكذب بنسبة كلام إلى المحكي عنه لا نسبة بينه و بين كلامه. 

و جوابه - و الله الموفق- أن الثابت هو الثاني فنحو إإنَا مَعَكْمْ ِنَّمَانَحْنُ مُسْتَهرِئُونَ 4 [البقرة: ؟١]‏ 
لم يصدر من المنافقين على هذا الوجه المتضمن كونه في أعلى طبقات البلاغة؛ بضرورة أن ذلك لا 
يكون إلا مع إحاطة العلم بجميع مقتضيات الأحوال؛ و ليس ذلك إلا للطيف الخير, و العلم بأن القرآن 
في أعلى طبقات البلاغة, و كلام البشر ليس كذلك قرينة زيادة المحكي به عن المحكي به فهي محرزة 
عن الكذب, و قد تقدم أن الحاكي للخطأ إذا تلفظ بالصواب و نبه على خطأ المحكي عنه ساغ ذلك؛ و 
حينئذ لا يحتاج إلى تكلف تطبيق أحد الكلامين على الآخر عند تعدد المحكي به في القرآن مع اتحاد 
المحكي لأن التخالف فيه بين المحكي به و المحكي لازم؛ و ذلك المتعدد طرق مختلفة في وضوح 
الدلالة على المعنى مع تأديته في جميعها بما هو في أعلى طبقات البلاغة فافهم. 

و بقي ههنا مما ينبغي التنبيه له أن المحكي به و المحكي قد يتحدان بالذات و يختلفان بالاعتبار 
كقول ابن مالك: «قال محمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله». فإن تلك الجمل التي أثبتها في 
التأليف هي المحكي من حيث إنها التي قصد تصويرها و إلغاؤها للمخاطب و المحكي به من حيث إنها 
هي التي مثل بها ذلك الشيء الذي قصد تصويره و إلغاؤه. ومنه قول المصنف: (أقول بعد الحمد و 


السلام) فلا يقال إن الثابت في كلامهم هو المحكي به فأين هو المحكي. 
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و بقي أيضا أن المحكي لا يشترط تقدم ثبوته تحقيقا و إلا لم تصح الحكاية بالمضارع الحالي و3 
الاستقبالي و بالأمر فالقول يحكي به ما مضى و ما هو واقع و لم يقع بعد. 


[حكم الحكاية بمافي معنى القول| 

[1844] مر نا سا ٠.‏ لامانمتكاد قلع الفؤل الأخل "به 

عطف على (قول) أي: لا تحكى الجمل بلفظ بمعنى القول كالدعاء و النداء و الاخبار و نحوهاء فإذا 
قلت: "دعوت زيدا عجل" و "ناديته أقبل" و "أخبرته زيد قائم" فليس الجملة المذكورة محكية بتلك 
الألفاظ. بل ينوى مع تلك الألفاظ قول مقدر تكون تلك الجمل محكية به. فالمعنى: دعوت زيدا قلت 
لذ قحل وشكذاء هذاافول التصريين: 

و أجاز الكوفيون الحكاية بتلك الألفاظ و نحوهاء وإلى تضعيف قولهم و تقوية قول البصريين أشار 
بقوله في (القول الأجل) . 

واستدل ابن مالك لصحة مذهب البصريين بأنه قد جاء القول مصرحا حا به في قونه تعالى # وَتَادَى 
ُوحَ ريه َال رَبّ إن ابي مِنْ أَمْلِي 6 [هود: :0؟] وفي قوله لإ إِذْ تادى رَبَهُ يداك فيا قَالَ وَبٌّ))[مريم 
ا 
و صح العطف في الآية الأولى لأن نادى بمعنى: أراد النداء. 


)١(‏ قوله (لا ما بمعناه) و نقض بقوله تعالى: (ونادؤا يا مَالِكُ لِيْفَْضٍ علينا رتّك) (الزخرف7//*7/) ويجاب بأنه 
على حذف القول (اي قالوايا مالك). (ابن القره داغي) 
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[نصب المفرد بالقول] 

[160] 20 وَيَنْصِبُ الْمُفْرَد مفعولاً” وما أَرِيدَ لَفْظهُوَفيعَيْرهِما » 
|91] 0 مُقَدَرامْتِمُ جُمْلَةِ كي" 0 4ه 
قوله (مفعولا) حال من نائب فاعل (ينصب) يعني: 

-١‏ المفرد المؤدي معنى الجملة كحديث و كلام و قصيدة. 

7 أو المعبر به عن المفرد لا غير نحو: "قلت كلمة أو لفظة" عبارة عن زيد, و أجاز ذلك الرضي؛ و 

حكى ابن هشام في حواشي التسهيل الاجماع على منع هذا. 

'- أو الصالح لأن يعبر به عن المفرد و الجملة نحو: قلت لفظا. 

فتنصب هذه الثلاثة؛ لأنها ليست أعيان اللفظ المحكي؛ ف (المفرد) في المتن صادق بهذه الثلاثة 
نقرينة مقاباته بقوله (و ما أريد لفظه) فإنه مفرد أيضا أي: و ينصب بالقول المفرد المراد لفظه نحو: قلت 
زيدا اي هذا اللفظ. ولا يصح أن تكون (ما) معطوفة على (مفعولا)؛ لأن المفرد المراد لفظه مفعول 
أيضاء 

قوله (حكي ) مفعول معطوف على (ينصب) أي: و حكي المفرد (في غيرهما) أي في غير الموضع 
الذي أريد فيه أحد المعاني الثلاثة؛ و الموضع الذي فيه لفظه. و ذلك إذا كان في الحقيقة جزء كلمة 
فيقدر معه ما يكون به جملة كقوله تعالىلآ كَالَ سلام كم مُكرونَ) [ الذاريات: 10 ] أيْ عليكم. و هذا 


)١(‏ ذكر هنا استعمال الثاني للقول و هو نصب المفرد نحو: قلت خطبةً و قلت كلمة. (م) 

- قوله (المفرد مفعولا) سواء كان معناه جملة نحو: قلت حديثاء أولا نحو: قلت كلمة. و قد يقال هذا لا يجري 
في "قلت هنا حقا". فإنه صفة المفعول المطلق, إلا أن يتجوّز في المفعول بتعميمه مما أقيم مقامه. (ابن القره داغي) 
(؟) قوله (و في غيرهما) أي و في مفرد غيرهما. و قد يقال لا حاجة إلى ذكر هذا الكلام؛ لأن المراد بالجملة في ما 
سبق أعم من أن يكون ملفوظا بجميع أجزائها, أو لاء فيشمل ما يقع بعده منقطع عن الجملة نحو: إذا ذقت فاها 
قلت: طعم مدامة. ويمكن الجواب بأنه ذكره لأن المتبادر من الجملة المصرّح بأجزائها فلا يشمل الشق الثاني. قوله 
(مقدرا) اي يقدر متمم ذلك المفرد بالجملة» فتحكى. و قضية قوله (حكي) وجوب سبق التلفظ به فتكون حكاية 
فنحو قول المصنف (أقول بعد الحمد والسلام ...) الخ مبني على التجوز أو سبق تلفظه بالمقول. (ابن القره داغي) 
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محل قوله (مقذرا) تضيغة أت المفعول أي معه تحال من ثاثب فاعل (حكي): وامت) يضديغة أنسم 
الفاعل نائب فاعل اسم المفعول. و لو أسقط هذه الحال لكان أحسن لتدخل في كلامه صورة ثانية تجب 
فيها الحكاية و هي مفرد غير معبر به عن جملة و لا مفرد. بل المراد به نفسه. و تقدم النطق به وحده من 
شخص فتجب حكايته. و رعاية إعرابه كما في الرضي نحو: قال فلان زيدا إذا تكلم به مرفوعا. و بهذا 
تكمل للمفرد بعد القول ست حالات. 

إنصب المفعولين بالقول] 
[91] مم جم لاه ان او و ا ل لِسْلَيْمِ”" بيه 


0 

و اختلف هل يعملونه باقيا على معناه أو لا بل يضمنونه معنى الظن على قولين. ظاهر إطلاق المتن 

في التشبيه كالخلاصة ثانيهماء و المعنى أنهم يعملونه عمل ظن مطلقا من غير مراعاة شيء من الشروط 
الآتية عند غيرهم كقول شاعرهم: 


إذاما جرى شَأْوَئِن و ابتل عطفه تفول هِزِيرَّ الريم مرت بأثأبٍ 


و ظاهر إطلاقه أنه يجري مجرى ظن حتى في التعليق و الإلغاء وهو الذي قاله في النهاية. و منع 
قال بالأول أجازهما. و من لا فلاء و قد علمت أن ظاهر المتن الأول. 


)١(‏ الثالث من استعمال القول أنه ينصب مفعولين كظن, و فيه قولان: 

أحدهما: جواز إجراء القول مُجرى الظن مُطلقا دون شرط ء أو قيدء هذا مذهب بني سليم» أشار الناظم إليه بقوله: 
(و خذ كظن لسليم) نحو: كُلْ ذا مُشفقا. ف( ذا ) مفعول أولء و مشفقا : مفعول ثان , وناصبهما قل. 

ثانيهما : لا يجوز إجراء القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة ستأتي . و هذا هو مذهب العامة أشار إليه بقوله: (و 


اسلك لدى الفصيح....) الخ. (م) 
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[شروط نصبه مفعولين| 


11 20 لَدَى الْقَصِيح أن تلا اشتفهاماً أو يُفْصَلْ بمَعْمُولٍ وَطزفٍ" وَعَرْوَا به 
[9 20 للْأكئَرِيْنَ فَضْلَهُ بالأجتبَ وَكَوْنَ همُصَارِعَ الممُخاظب يه 
[195] 20 قِِيِلَوَحالأاوَالْأَنِيرُرَدَا قي لوَأَنْباللاملايعدَا يه 
أي: و اسلك بالقول المتكلّم فيه هذا المسلك عند إرادة الفصيح من اللغات اي غير لغة سليم 
بشروط: 
أولها: أن يكون تاليا للاستفهام. و المفهوم المتبادر من التلو الاتصال كقولهم:"أ تقول للعميان عقل . 
و يكتفي به أيضا إذا فصل من القول بأحد معموليه كقوله: 
السقاا لقنو لية. . ل رنية: معامرب ”ا 
أو بظرف كقوله: 
كذ يق قل الدا وساف شَمْلِي بهغ؟ أَمْ تقول لبعد مَحختوما؟! "ا 
و ظاهر قوله (بمعمول) كقول الخلاصة «أو عمل» اندراج الحال و معمول المعمول وهوما قال 
أبوحيان بخلاف قول التسهيل أو أحد مفعوليه. 


)0( قوله (أن تلا) اي يقع بعد استفهام من غير أن يفصل بينهما أويفصل بينهما لكن بمعمول له و لو جمييع 
المفعولين نحو: أهندا تقول زيدا ضارياء أو ظرف و لو مجازيا وهو الجار و المجرور. (ابن القره داغي) 

(؟) وجه الاستشهاد : أعمل الشاعر (تقول) عمل تظنّ فنصب مفعولين , الأول : بني لؤي ٠‏ والثاني : هالا مع أنه 
قد قَّصّل بين الاستفهام ء والفعل بفاصل ٠‏ وهو قوله (جهالا) و هذا الفاصل لا يمنع التَصب ؛ لأنه معمول للفعل ؛ إذ 
هو مفعول ثانٍ له. (شرح ألفية) 

(؟') الشاهد: إجراء القول مجرى الظن في شطري البيتء و نصبه مفعولين؛ و الأول مفصول من الاستفهام بالظرف. 
و الثاني متصل بالاستفهام بأم. و مثال الفصل بالجار و المجرور: أفي الدار تقول زيدا مريضًا. (ضياء السالك) 
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و ذهب الكوفيون و أكثر البصريين إلى جواز الفصل بالأجنبي''' نحو: "أأنت تقول زيدا منطلقا". 

و منع ذلك سيبويه و الأخفش. و لنا في المسألة كلام فراجعه مع ما في التصريح. 

ثانى الشروط: أن يكون القول فعلا لا اسما. 
ثالثها: أن يكون مضارعا لا ماضيا و لا أمرا. 

رابعها: أن يكون مسندا إلى المخاطب لا إلى المتكلم أو الغائب. و هذه مفهومة من قوله (وكونه 
مضارع النغاطة) '"' وأنظر محري توجيه روط المسالة فى حاشيتنا: 

وفاعل (تلا) ضمير القول؛ و (يفصل) عطف على تلا. و (بمعمول) متعلق به. و وجه العطف فيه ب 
(أو) ما تقدم من أن المتبادر من التاو الاتصال فتتضح المقابلة. و (كونّه) عطف على (فصله). فإنّ 
اشتراط كونه مضارع المخاطب هو رأي الأكثرين. و سؤّى السيرافي الماضي به و الكوفي الأمر. 

خامسها: أن يكون المضارع للحالء قاله ابن مالك في التسهيل. و رده أثيرالدين أبوحيان!' فإنه قد 
عمل مستقبلا في قوله: 

ملعتل كلاو بشت فنعو ١‏ قفتن تلمنول الثاذ كتعلت )1 

)١(‏ هذا معنى قوله (و عزوا للأكثرين فصلّه بالأجنبي). 
(5) قوله (وكونه مضارع.. )إه عطف على قوله (تلا) بحسب المعنى. أي بشرط كونه مضارع المخاطب. و 
كلامه يوهم كونه معطوفا على فصله فلو قال: (و إن يكن مضارع المخاطب) لكان أوضح. (ابن القره داغي) 
(5) هذا معنى قوله (قيل و حالا والأثيرردا). قال ابن القره داغي: (قوله (و حالا) أي يشترط كونه مضارع 
المخاطب للحال دون الاستقبال. و رده الأثير أبوحيان بأنه لم ينقل من غير هذا القائل. 

- فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك : أتقول عَمْراً ُنطلقاً؟ فُعَمْراً: مفعول أول ‏ ومُنطلقا : مفعول ثان ؛ لأن 
(أتقول ؟ ) بمعنى : أتظنّ ؟ و يجوز رفعهما على الحكاية ؛ نحو : أتقول عمرّو منطلقٌ ؟ (شرح ألفية) 
(8) الشاهد: عمل "تقول" بمعنى "تظن"؛ ونصبها مفعولين. مع أنها ليست للزمان الحاضرء بل هي 
للمستقبل؛ لأنه لم يستفهم عن ظنه في الحالء أن الدار تجمعه مع أحبابه. بل الاستفهام عن وقوع ظنه. 


وهذا يقتضي ألا يكون واقعا في الحال, وإلا لم يستفهم عن وقته. والحق اشتراط كون "تقول" بمعنى 
تظن, للزمان الحاضر؛ كما ذهب إليه ابن مالك. (ضياء السالك) 
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و رد ابن هشام على أبي حيان بأن متى ظرف ل "تجمعنا" لا ل "تقول" و المشروط كما في الدماميني 
إنما هو تقدم الاستفهام على القول لا كونه مستفهما عنه و ما قاله ابن مالك له وجه من جهة النظر انظره 
في الحاشية. 

و (حالا) خبر لكون مقدر مرفوع بفعل مقدر و الجملة محكية ب (قيل) أي: قيل و يشترط كونه 
حالا. و (الأثيرردا) مبتدأ و خبر. ومفعول (رد) محذوف أي: رد هذا الشرط. 

و اشترط السهيلي أن لا يتعدى باللاء''' فتجب عنده الحكاية في نحو أ تقول لزيد عمرو منطلق. و 
هو ظاهرعلى تضمينه معنى الظن إذ اللام لا تناسبه. 

و (أن) مصدرية داخلة على (لا يعدى). و (باللام) متعلق ب (يعدى) فصل به بين الموصول 
الحرفي و صلته للضرورة؛ و المصدر مرفوع بفعل مقدر و الجملة محكية بقيل. 
و تعبيره بالأمر كالخلاصة يوهم وجوب الإعمال و ليس كذلك, فإن الحكاية جائزة مع توفر الشروط 
لكن القول مع الإعمال بمعنى الاعتقاد. و مع الحكاية بمعنى التلفظ اللساني. 


و زاد على الخلاصة بقوله (و عزوا للأكثرين... ) الخ و بالبيت الثاني '". 


)١(‏ هذا معنى قوله: (قيل و أن باللام لا يعدى). قال ابن القره داغي: قوله (باللام) اي لأن اللام يبعده عن معنى 
الظن» فتقول في قولك أتقول لزيد عمرو منطلق للحكاية لا بمعنى الظن إه. 

(5) إذا لم يتحقق شرط من الشروط الأربعة السابقة لم يَجز أن يَنْصبّ القول مفعولين عند عامّة العرب . فإن كان 
الفعل غير مضارع , نحو : قال زيد عمرّو مُنطلقٌ ؛ لم ينصب القول مفعولين ٠‏ وكذا إن كان مضارعاً لغير المخاطب » 
نحو: يقول زيدٌ عمو مُنطلقٌ ... (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ةع 


[حكم حذف القول أو المقول] 
[134] 20 وَحَذْفْ قَوْلٍ مِنْ حَديثِ الْبَحْرٍ وَقَلُ حَذْفٌ في الْمَقَولِ فادر""© )© 
أي: و حذف القول و بقاء المحكي به كثير. حتى قال الفارسي حذف القول من حديث البحر حدثُ 
ولا حرج, و منه قوله تعالى: [ فَأًَاالَّذِينَ اسوَدّتْ وَوهْهُمْ أَكَمَرئِ 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي فيقال 
لهم. 
و كَل في كلاهم العكس أي: حذف المقول و بقاء القول كقوله: 
لتخن الألّى, قُلُمْ ذأتى مُلِكُمُ ‏ لِرْؤْيتنا قبل اهتمام بكم زغبًا 


ليق 


)١(‏ قوله (وحذف قول) أي حذف القول وإبقاء المقول كثير حتى قيل كناية عن كثرته هو من حديث 
البحر كما هو عادة العرب للمبالغة عن كشرة شيء؛ و اشتهر عنهم 'حدَّتْ عن البحر ولا حرج" و حذف 
القول و إبقاء المقول قليل. (ابن القره داغي) 


(1) الشاهد «قلتم» حيث استغنى بذكر القول عن المحكي به لظهوره اي قلتم نقاتلهم أو نغليهم. (محمد الكزنى) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 1 


م آغلَمَّ وَأَهَواتُها )0 
كأنه رأى أن لا وجه لا قتصار الخلاصة في الترجمة على أعلم و أرى. و قد أشار ابن هشام لتوجيهه 
بأن غيرهما إنما عمل عملهما لتضمن معناهما. و قد ذكرنا وجه ذلك فى الحاشية. 


[الأفعالٌ المتعديّةُ إلى ثلاثة مفاعيل أَعْلَم . وَأَرَى | 
[93؟] 0ل إِنَصِب بأَعْلَم ثلانا”" وَأَرَى9" أَخْبَرَيِأَحَدْتَ الْبَأُخَبْرا” به 


قوله (و أرى) يشمل العلمية نحو ([ كَدَلِكَ يُرِهمْ الله أَعمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَئْهِمِ 4 [ البقرة : .]١217‏ و 
الحلمية نحو: لآ إِدْيُرِيكَهُمْ الله فِي مَنَامِكَ كَايلاً) | الأنفال:1؟], و لا حاجة لتطويل بأمثلة البواقي. 
و يقرأ (أخبر) في المتن بصيغة الماضي. و (نبأ) كذلك بتخفيف الهمزة. 
و معاملة همزة أنبأ الأولى معاملة همزة الوصل و تخفيفه الثانية. 


) قوله (ثلاثا) أي إذا كان منقولا من علم المتعدي إلى مفعولين لأن النقل يزيد به مفعول واحد. (ابن القره داغي‎ )١( 
(ابن القره داغي)‎ ٠ ]١1/ (؟) قوله (وأرى) أي ولو حلمية نحو قوله تعالى (إدْيرِكَهمْ اللّهُ في منَامِكَ ليلا [البقرة-‎ 
)... الفعل إما يتتصب مفعولاء أو مفعولين, أو ثلاثة مفاعيل أشار الناظم إلى الثالث فقال: (انصب بأعلم ثلاشا‎ )3( 
يعني: ما يتعدي إلى ثلائة مفاعيل سبعة و هي:‎ 

١‏ (اعلم) نحو :أعلم الجنديُ القائدٌ العدُوٌ قادماً. 

؟- ‏ (أرى) نحو: أرى علي#خالداً الأمرّ واضحاً. 

و3 (أَخْبَرَ) نحو : أخبرثٌ زيداً أخاك مُنطلقاً. 

؟- (كأْ) نحو : تبَأتُ زيداً عمراً قائماً. 

6- (حَدَّتَّ) نحو : حَذَّئْتُ زيدا بكرا مُقيماً. 

ع- (أْيَاً) نحو : أنبَأتُ عبدّالله زيداً مُسَافِراً. 


0- (تمير) نحو : حبرت زيداً عَمرا غَائياً. (م) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة ا 


[أحكام مفاعيل أعلم وأرى] 
[/91؟] 20 لِلنَانِي وَ الثَالِثِ مِنئْ ذي ما انثُمى حَذْف وَإِلْغَاء إلى الْنَى عَلِما"'' 0 

(للثانى و الثالث) خبر مقدم. و(ماانتمى) مبتدأمؤخر, و (من ذي) حال من (الثاني و 
الثالث)» و (ذي) إشارة إلى معمولات أفعال الباب. و (حذف و إلغاء ) بدلان من (ما). و (إلى) متعلقة 
ب (انتمى)» فيجوز حذفهما معا و حذف أحدهما لدليل. 

و تحرز ب (الثانى و الثالث) من الأول فإنه يجوز حذفه لدليل و غيره كما يأتي. ويلغى العامل 
بالنسبة إليهما دون الأولء لأن الأول مفعول حقيقي بخلافهما نحو: "البركةٌ اعلمنا الله مع الأكابر” '"" 
خلافا لمن منعه, و لو أسقط البدل في كلامه لكان أولى ليشمل التعليق المندرج تحت إطلاق الخلاصة 
كقوله: 

حذار فة 3 1 ك للّذِي يج زى بما تسعى فت 4 1 أو تشقّى 


) [أي]: يثبت للمفعول الثاني , و المفعول الثالث من مفاعيل ( أعلم , و أرى) كلّ أحكام مفعولي (عَلِمْ » و رَأّى‎ )١( 
و التعليق » و من جواز حذفهما ء أو حذف أحدهما‎ ٠ من كون المفعولين أصلهما المبتدأ و الخبر ؛ و من جواز الإلغاء‎ 
إذا دلّ على ذلك دليل . و مثال ذلك : أعلمت زيداً عمراً قائماً . فالمفعول الثانى (عمراً ) و المفعول الثالث (قائماً)‎ 
. أصلهما المبتدأ و الخبر ؛ تقول : مرو قات . و يجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما : نحو: عمزو أعلمثُ زيداً قات‎ 
. و مثال حذفهما للدلالة عليهما : هل أعلمتٌ أحداً عمراً قائماً ؟ فتقول : أعلمتٌ زيداً . فحُذف المفعولين الثاني‎ 
والثالث لدلالة السؤال عليهما .و مثال حذف أحدهما للدلالة عليه : أن تقول في جواب السؤال السابق : أعلمتٌ‎ 
زيداً عمراً (أي: قائماً) أوتقول: أعلمتٌ زيداً قائماً (أي: عمراً قائماً). (شرح ألفية)‎ 

- قوله (و إلغاء ) اي الإبطال لفظا فقط أو معنى فشمل التعليق و هو غير جار في المفعول الأول فلا تعلق الفعل 
عنه ولا يجوز إلغائه. (ابن القره داغي) 


(0) البركةٌ أَعلَمَمَا الله مع الأكاير. فالبركه: مبتدأء والضمير (نا) في أعلمنا: مفعول أول» و مع الأكابر: ظرف في محل 
رفع خبر, و المبتدأ و الخبر كانا في الأصل مفعولين» نحو: أعلمنا اللهُ البركة مع الأكابر. و يجوز التعليق ؛ فتقول : 
أعلمثٌ زيداً لعمرٌو قائمٌ . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سرح الفريدة 15١‏ 


إحذف مفاعيل هذا الباب] 
[34] 20 إذ لا دليل يُخَدَف الأول" أو مابَغدة. فهكذًا الل را" يله 
أي: يجوز حذف الأول حيث لا دليل عليه ''. و كذا يجوز حذف ما بعده مع ذكره لغير دليل. و هذا 
رأي الأكثرينء فإنهم أجازوا حذف الأول من الثلاثة اقتصارا مع بقاء الأخيرين. و العكس. إذ لا يخلو 
الكلام من فائدة بذكر المعلم به في الصورة الاولى و المعلم في الثانية. 

و في قوله (أو ما بعده) مع ما قدمه في البيت قبله شيء, و المفهوم من الخلاصة أنه يجوز حذف 
الأول فقط لغير دليل. ولا يجوز حذف الأخيرين لذلك. وهو رأي الشلوبين. وفي المسألة مذاهب 
أخر. 

و الإعراب بِينٌ. 

ولم يشر إلى قول الخلاصة «او إن تعديا لواحد ... » الخ !"ا لأن ذلك يفهم من كلامه على تعدي 
الفعل بالهمزة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله (إذ لا دليل) في "التصريح" الصواب كما قاله ابن مالك جواز حذف الثلاثة هنا و لو بدون قرينة لحصول 
الفائدة» إذ الشخص قد يخلو عن الاعلام بخلاف مفعولي علم و هو مخالف لما هنا. (ابن القره داغي) 

(5) قيل لا يجوز حذف واحد منها بلا دليل و قيل يجوز حذف الأول فقط وقيل بالعكس. (الجورى) 

(') تمامه: (وَإِنْ تَعَذَيَا لواحَدٍ بلا - هَنْرْ فَلإِثيْنِ به توَضَّلاً) أي: إذا تعدى كل من "علم ورأى" إلى مفعول واحدء 
قبل مجيء همزة التعدية؛ بأن كانت علم بمعنى عرفء ورأى بمعنى أبصر؛ فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين ليس 
أصلهما المبتدأ والخبر. والثاني من المفعولين, كالثاني للفعل "كسا" في مثل: كسوت الفقير ثوبا؛ في أنه لا يصلح أن 
يكون خبرا عن الأول, فهو به ذو اننسا؛ أي: اقتداء ومحاكاة في كل حكم. (ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة 8 


© الفاعهلٌ )5 
[تعريف الفاعل] 

[199] ل الفاعل الّدْفَرَع العاملٌ له لِكَوْنِهِقامْ ب هأَوْخَصُله”"' 
(الفاعل) مبتدأ. و (الذ) -لغة في "الذي"- خبره أي: هو الاسم الذي فرغ له العامل اي توجه طلبه له. 
و(فْرَغ) بفتح الفاء و الراء مخففة, فخرج "زيد قام". لأن العامل مشغول بالضمير لم يفرغ لزيد فهو 
مبتدأ. و كذا "قائم زيد". 

و خرج بقوله (لكونه.... ) الخ اسم الأفعال الناقصة و النائبء فقد اغناه ما ذكره عن التقيبد بتقديم 
المسند و أصالة محله في التقدم و أصالة صيغته. 
و دخل في قوله (الذ فرغ) الاسم الصريح و المؤول» و في قوله (العامل ) الفعل و المصادر و الأوصاف 


ب-520 ) 
والظرف والمجرو. 9 


)١(‏ قوله (الذ فرغ العامل.. .) اه اقول فيه أبحاث: الأول: أنه شامل لبدل الفاعل و تأكيده. لأن السرلذبالتتريغ 
التسليط عليه؛ و أنه شامل لنائب الفاعل لأنه قام به العامل وهو المصدر المجهول و كذا المفعول به. و الشاني: انه 
غير شامل لنحو "ما ضرب زيد" و كذأ "أقاتم زيد "مما فرغ العامل له لاتحاده معه. و الثالث أن قوله (أو حصله) زائد 
لأن الضرب في نحو ضربت زيدا قائم بالمتكلم كالجلوس في جلست إلا أنه وقع في الأول على المقسم. و يمكن 
الجواب عن النقض بالأول بأن المراد التفريغ أصالة. و بالثاني بأن الداخل في مفهوم المشتق المصدر المبني للفاعل 
لا المبني للمفعول. فحينئذ يندفع التقض بالمفعول به أيضا. و بالثالث بأن العامل ما حصّله الفاعل لأنه المنفي إلا 
أنه توجه إليه النفي. و بالرابع بأن المراد قيام المأخذ الذي هو معنى مصدري وعن البحث الثالث بأنه أراد التنبيه على 
تقسيم العامل إلى المتعدي و اللازمء قليتأمل . (ابن القره داغي) 


() العامل يشمل الفعل وما ضمن معناه كاسم الفاعل نحو: أقائم الزيدان ؟ فالزيدان: فاعلء راقعه 
(قائم). والضّفة المشَبّهة. و المصدر نحو: عجبت من ضَرْبٍ زياٍ عَمراً. فضَرب : مصدر أضيف إلى 
فاعله (زيد ).واسم الفعل نحو: هيهات العَقِيقٌ. وشبه الجملة نحو: زيدٌ عندك أبوه. ونحو: في الدار 
غلاماه. فأيوه, وغلاماه: فاعلان عاملهما محذوف وجوباً. والتقدير ( مُسكَقِرء أو استقرٌ ). وأفعل 
التفضيل . نحو : مررثٌ بالأفضل أبوه . فأبوه مرفوع بالأفضل . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى ثس ح الفريدة 1 


و يشمل قوله (فرغ) قاما أخواك و نظيره في لغة أكلوني البراغيث؛ لأن اللواحق حروف. 

و في قوله (لكونه) تنبيه على أن الفاعل الاصطلاحي أعم من اللغوي إذ هو لغة: من أوجد الفعل؛ و 
اصطلاحا: يصدق بهذا و هو معنى قوله (أو حضّله) ك "ضرب زيدٌ" نظرا إلى الكسب و بغيره و هومن 
قام به الوصف نحو: مات زيد, و هو معنى قوله (لككونه قام به) وهذه النكتة تفهم من أمثلة الخلاصة. و 


هذا التعريف من أحسن ما يذكر للفاعل. و قد عرف بغير هذا مما فيه طول و اعتراضات. 


[وجوب تأخر الفاعل. و وجوب ذكره| 

٠‏ 22 وَأَلْرَمُوا تََ: 00 4 فا خلا فَالْمْضْمَ ال سَنْدَُ "© باه 
"٠١|‏ ثم وَالرَموا تاخِيرَهُ وَوَكرَهُ ‏ فإن خلا فَالمُصْمَرٌ الزم سَتَرَهُ 

أي: التزموا تأخير الفاعل و لم يجيزوا تقديمه. للا يلتبس بالمبتدأ '"أ. خلافا للكوفيين في إجازة 
تقديمه . 

و التزموا أيضا ذ ه» ولم يجيزوا حذفه لدليلء لأنه عمدة معمولة لعامل لفظي شديد الطلب لهاو 
الارتباط بها حتى نزلت منزلة الجزء منه. فإن خلا العامل منه لفظا فهو مضمر مستتر راجع لمذكور 
نحو: زيد قام؛ أو مدلول عليه بدليل نحو [ كَل إِدابَلَقَتْ التََاقِيِ © [القيامة : +!] أي: هي أي: الروح. 


قوله (فالمضمر) مفعول مقدم يفسره ما بعده, و يقدر موافقا معنى لا لفظا أي: قدر المضمر الزْم ستره. 


)١(‏ قوله (تأخيره) أي: عن عامله لكونه كالجزء منه فما يوهم التقديم يجعل مبتدأ نحو: زيد قام, أو فاعلا لمعحذوف 
نحو: [وَإِنْ أَحدٌ ِنْ الْمُمْركِينَ اسْتَجَارَكَ) [التوبة- ع]. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (الزم ستره) أي: الزم ستر ضمير راجع إلى متقدم ولو حكما كما في قوله صلى الله عليه وسلم (وَله 
يَشْرَبُ الخَمْرَ حِين يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ) [رواه البخاري] اي لا يشرب الشارب ويؤول كل فعل لا يتضح فاعله باسناده 
إلى مصدره سواء أبقى الفعل على معناه أو حمل على معنى يمكن إسناده إليه نحو قوله : ثم بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَوًا 
الآياتِ) [يوسف- 8"]. أي بدا لهم بداء. ومنه قول المصنف: دار وتسلسل اي وقعا. (ابن القره داغي) 


(:) نحو:قام زيدٌء ولا يجوز تقديمه على رافعه ؛ فلا يقال : زيدٌ قام , على اعتبار أن ( زيدٌ ) فاعل مقدّم . بل هو 
في هذا المثال مبتدأ خبره جملة ( قام ) وفاعل ( قام ) ضمير مستتر تقديره ( هو ) فالفاعل يجب أن يتأخر سواء كان 
ظاهراً؛ أم ضميراً مستتراً ؛ لأنّ تقديم الفاعل يُوقع في اللَبّس بينه وبين المبتدأ. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفس بدة 24 


[مواضع حذف الفاعل جوازا| 
[01] 0 وَالْحَذْفَ مَعْ عامله وَالْمَضصْدَرٍ وَ الْفِعْل ذي التُوكيد لا تستنكر ”'' ب) 
(الحذف) مفعول مقدم ب (تستنكر). وهذا في معرض الاستثناء من قوله (وذكره) أي: إلا في 
مسائل: 
منها: أن يحذف مع عامله كقولك: "بلى" جوابا لمن قال لك: لا تكرم أحدا ممن أساء إليك. 
منهاة مركو راففة المعبدر هرانا لآيدا: الإنضاف مادعا الْحَيرٍ) [فصلت: 4؟] أي: من دعاته. 
منها: : أن يرفع بالفعل المؤكّد بالنون نحو [وَ لا يَصْدْنكَ دُنَّكَ 6 !"| القصص: :0م أ. 
و بقيت مسائل انظرها في الحاشية. 
وهذه زيادة على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (لا تستنكر) أقول رد المصنف في البهجة حذف فاعل المصدر فقال: فيه نظر اي لأن هذا المصدر في 
معنى الفعل فيتحمل الضمير. ثم ظاهر كلامه حصر مواضع حذف الفاعل في هذين فقط و ليس كذلك» لأنه يحذف 
فاعل يكون حرف مدّ اتصل به ساكن نحو: ضربا أو ضربوا الرجل. و منه فاعل الفعل المؤكد كاضرين, و فاعل الفعل 
المجهول؛ و فاعل وقع مستثنى منه في الاستئناء ء المفرغ نحو: ما قام إلا زيد. و فاعل فعل التعجب بقرينة نحو 
أشي بية ولعي [مريم- 8]. و فاعل الفعل المؤكد نحو: ضرب ضرب زيد. و الثاني في نحو: شتان بين زيد و 
عمروء و فاعل قلما وطالا فهذه سبع مواضع أولها شامل لأخير المصنف. و يمكن الجواب بأن مراده بفاعل المؤكد 
الفاعل المحذوف لالتقاء الساكنين مع قرينة و فاعل المجهول حذف مع عامله وهو جائز مع قرينة اتفاقاء الآ 
القعل المجهول نائب من الكلام كالنائب عن الفاعل و فاعل (أبصر) ضمير مستتر فيه بعد حرف الجارٌ. و الفاعل في 
المستثنى المفرّغ هو ما بعد إلَّا من ل امور نيساك عن الناعن بدا نكا طن اليك 
شمول قوله (و الفعل ذي التأكيد) على هذا. وفاعل شتان هو بَيْنَ باعتبار مفهومه ونحو: قلماء لكمّه عن العمل بما 
ليس له فاعل حتى يقال بحذفه. (أبن القره داغي) 


(9) (وَ لا يَصُدَُنّكَ] بضم الدالء أصله قبل التوكيد و النهي: "يصدونك". حذفت النون للجازم وهو كلا" الناهية. 
قصار: "يبضم الدال. أصله قبل التوكيد والنهي: 'يصدونك", حذفت النون للجازم وهو "لا" الناهية. فصار: "يصدوك". 
ثم أكد بالثقيلة؛ فالتقى ساكنان؛ حذفت الواو لدلالة الضمة عليهاء فصار: "لا يصدنك". (شرح التصريح) 


المهمات المفيدة فى شرح الف يدة 60 


[الفاعل المجرور بالباء ومن] 
01 وَجَرُْهُ بِزائِدٍ الباءة فا وَمِنْءوَشاعَ زائِدُ البافي كفى اه 
قد تقدم في قوله (و اختلفوا فيما له التأصل في الرفع) أن الفاعل مرفوع, و أخبر هنا أنه قد يجر 
بالباء الزائدة نحو فآ كقى بالل تيا 6 ''[النساء 14] و بمن الزائدة نحو: لما يهم مِنْ كر » 
الأنبياء:1] أى: ذكر. قوله (و جره) -أي: الفاعل- مبتدأ. و إضافة (زائد) من إضافة الصفة للموصوف. 
و جملة (وفا) خبر المبتدأ أي: جاء في كلامهم. و (من) عطف على مدخول زائد. 
و نبه بقوله (و شاع ... ) الخ على أن الغالب في فاعل (كفى ) أن يكون مجرورا بالباء الزائد. و يقل 


تجرده منها كقوله: (... كفى الشََيْبُ و الإسلام للمرء نَاهِيًّا) '"'. و هذه زيادة على الخلاصة. 


[إفراد الفعل في حالة تثنية الفاعل أو جمعه] 

2015 وَفِعْلهُإِنْ يك فاع ل بدا مِنْعَلَم الْنَيْنِ وَجَمْعٍ جردا" )له 
(فعله) مبتدأ. و (جردا) خبره. و (من) متعلقة به. 
والمعنى: أن الفعل إذا أسند لفاعل ظاهر مثنى أو مجموع أو ما في قوتهما فإنه يجرد من علامتي التثنية 
و الجمع نحو: آ َال رَجْلَانِ 4 [المائدة: 157 "ا وَقَالَ الطََالِمُونَ 4 [الفرقان: 8]. [ وَكَالَ نِشْوةٌ 6 
[يوسف: ,]7١‏ لأنه لو ختم بها لالتبس الفاعل بالمبتدأ. 

و احترز بقوله (إن يك فاعل بدا) مما إذا كان الفاعل ضميراء فإن الفعل معه وإن كان حكمه حكم 
المسند للظاهر لكن لا يقال فيه جرد, لأنه لا يقبل الملازمة بالكلية حتى بمجرد منها. 
ولم ينبه على لغة أكلوني البراغيث المذكورة في الخلاصة لقلتها. 


)١(‏ وجه الاستشهاد: مجيء الفاعل "لفظ الجلالة" مجرورا بالباء الزائدة لأن الأصل: كفى اللهُ شهيدًا. (مصباح السالك) 
(؟) الشاهد: إسقاط الباء من فاعل "كفى" لعدم التزامها. (ضياء السالك) 

(1) (و فعله) مبتدأ. خبره قوله (جردا)» و به يتعلق (من علم اثئين) و لو قال: (عامله إن يك فاعل بدا) لكان أولى, لتسموله 
الوصف صريحا. و جاء قليلا عند الاسناد إلى الإثنين أو الجمع عدم التجريد و عليه 3 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة ١ه‏ 
[حذف فعل الفاعل| 
[05] 20 وَيُحْذّفُ العامل حَيْثُ عُرفا25 وَالْحَذْفُ حَنْما في مواضِعٌَ وَفا"" )0 
أي: يجوز حذف رافع الفاعل إذا عرف و دل عليه بقرينة. كأن يكون في جواب نفي أو استفهام, 
كقولك: 'بلى زيد" في جواب ما قام أحد: وكقولك "زيد” في جواب من قام؟. وانظر الحاشية. 
و قد يكون حذفه واجبا و ذلك في مواضع: 
أ- ‏ إذاعوض منه المفشر نحو لآ وَإن أَحدٌ مِن الفشركين اسْتَجَارَكَ 6 '" [التوبة : ©]. 
ب- أو فسره مستلزمه كقوله (لا تَجْرَعِى إِنْ مُنْفِس أَهْلكيُهُ ...) أي: إن هلك منفس, لأن 
أهلك يستلزم هلك أو جاء في مثل. 


قوله (والحذف) مبتدأء وجملة (وفا) خبيره» و (في) متعلقة بهء و(حتما) نعت لمصدر محذوف. 

ومسألة وجوب الحذف مندرجة تحت عبارة الخلاصة لكن ما هنا أنص. 

و أسقط ما في الخلاصة هنا من مسألة ختم المسند بالتاء؛ لأنه ذكرها في باب التأنيث و لكل من 
الصنيعين وجه. 


عمرا في داره". (ابن القره داغي) 

(1) قوله (في مواضع) بأن وقع في المثل محذوف العامل أو فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى غيره نحو: 
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) (التوبة- ع), أو إلى ملابسه نحو: هلا زيد قام أبوه. (ابن القره داغي) 

(؟) موطن الشاهد: (إِنْ أَعَدٌ ... استَجَارَكَ) . وجه الاستشهاد: مجيء "أحد” فاعلا لفعل محذوف. يفسره 
"استجارك" المذكور؛ والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك؛ والحذف من هذه الحالة واجب؛ لأن استجارك 
(مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى تسح الفمريدة عه 


إحكم الفاعل من حيث التقديم و التأخير] 
[4 30 وَالْأَسْلْ وَصْلُ فاعِلٍ وَفَصْلُ مَفْعُولِهِءوَقَدْيَجِيء الْوَصْلُ ''ه 
011 أَوْيَسْبقُ الْفِغْل"" وَالْأصْلْ يُلْتَرَمْ لِنْبْسء وَالْعَكْس لِمْضْمَ ألم »» 
0 وَقَدْمَنَ مِنْهْمَامَاأْصْيرا مُنْصِلأوَأَحْرَنْماخحصراه 
١41‏ 26 بإنّما كذا بإلَافِي الْأَسَحٌَ وَقِيلَلاإِذَفَسْدُهُ فِيهاوَصّح يه 


(و الأصل وصلُ فاعلٍ و فصل مفعوله): و (الأصل) مبتدأ. و (وصل فاعل) خبره. و(فصل 
مفعوله) عطف عليه, و إنما كان الأصل ذلك لأن الفاعل ملازم الفعل المقصود به الإسناد سواء كان 
متعديا أو قاصراء وسواء نزل المتعدي منزلة القاصر أو لاء بخلاف المفعولء و الملازم للشيء أحق 
بموالاته. و لأن الحاجة إليه ليست كالحاجة للمفعول. و ذلك قد يكون جائزا نحو: #أوَ وَرِتٌ سَلَيْمَانُ 
دَاوُودَ 6 |[النمل: ؟1١].‏ و قد يكون واجبا كما يأتي. 


قوله (و قد يجيء الوصل) أي: فيما يستحق الفصل و يستازم ذلك فصل ما يستحق الوصل اي فيتقدم 
المفعول و يتأخر الفاعل, و ذلك إما جاتر نحو: 8و لَقَدْ جاءَ آلَ فِرَعَْنَ النّدُرْ 4 [القمر: 15١‏ , أو واجب 

(أو يسبق الفعل) عطف على قوله (قد يجيء الوصل) أي: أو يسبق المفعول الفعل؛ لأن معنى 
يجيء الوصل يجيء وصل المفعول بالفعل؛ و ذلك إما جائز نحو: # فَرِينًا مَتَى 4 [الأعراف: ]”٠‏ . أو 
وأجب نحو: لآ أي آياتِ الله تْكِرُونَ 6 [غافر: .]4١‏ 


)١(‏ قوله (وصل فاعل) اي بالفعل لأنه كجزئه وقد يقال هذا مغن عن قوله (و فصل مفعوله). لأن وصل أحدهما 
يوجب فصل الآخر. (ابن القره داغي) 


() قوله (أو يسبق الفعل) جوازا نحو: زيدا ضربت؛ و وجوبا في ما له الصدر نحو: من أكرمت. و في ما عامله بعد 
الفاء و لا منصوب له غيره مقدم عليها نحو: إوَرَبَكَ فَكَبّرَا [المدثر- ”]. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة الك 


(و الأصل يُلْترَمْ ِنّبس)" الأصل -و هو سبق الفاعل على المفعول- قد يلزم لخوف اللبس لو 
عكس كما إذا أخفى إعراب الفاعل و المفعول نحو: ضرب موسى عيسىء فإنه لو قدم المفعول لم يفهم 
إلا أنه الفاعل؛ لأن الأصل في الفاعل الاتصال, فإن دلت قرينة على المقصود عول عليها و جاز التقديم 
نحو: أكل الكمثرى عيسى. 

(و الَكْسٌ لِمُضْمَرٍأَلَ) ''عطف على نائب فاعل (يلتسزم) أي: و يلشزم عكس الأصل -و هو 
تقديم المفعول على الفاعل- لأجل مضمر التبس بالفاعل نحو: ضرب زيدا غلامه. لأنه لو ارتكب 
الأصل لزم عود الضمير على متأخر لفظا و رتبة. و لم ينبه على مسألة "زان نوره الشجر" لشذوذها. 


5-3 


(وَ قَدَّمَنّ مِنهُما ما أضّمرا مُتَصِلاً) '' أي: إذا كان الفاعل أو المفعول ضميرا متصلا وجب 
تقديمه على الكخر. لأنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل إلى الإنفصال فالفاعل ك "أكرمت زيدا". و المفعول 
ك "أكرمني زيد"» فإن كانا معا ضميرين متصلين قدم الفاعل ك "أكرمتك". 

و يلزمه في مسألة إضمار الفاعل دون المفعول ما لزم الخلاصة في قولها «أو أضمر الفاعل غير 
منحصر» من أن المفعول لا يجب تأخيره ذلك بل يجوز تقديمه على الفعل نحو: "زيدا أكرمت". 

و مسألة إضمار المفعول مزيدة على الخلاصة. و تحرز بقوله (متصلا) من بعض جزئيات مسألة 
الانحصار الآتية نحو: إنما أكرم زيد إياك, أو: إنما أكرم زيدا أنت. 

(وَ أَخَوَنْ ما حُصِرا إِنّما) “' أي: أخرن وجوبا ما حصر فيه منهما إذا كان الحصر بانما نحو: إنما 

أكرم زيد عمراء أو بالعكسء و إنما لزم ذلك لأنه لو عكس في كل مسألة منهما التبس المحصور 


)١(‏ قوله: (للبس) بأن كان إعرابهما تقديريا أو محكيا و لا قرينة نحو: ضرب موسى عيسىء بخلاف "ضربت موسى 
سعدى". (اين القره داغي) 

(1) قوله: (لمضمر ألم) أي: لوقت وجود مضمر الم و نزل في الفاعل بأن اتصل به وعاد إلى المفعول 
كقوله تعالى إِوَإِذ ابتَلّى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بَكَلِمَاتٍِ) (البقرة- ؟١1),‏ فتقديم المفعول واجب لئلا يعود الضمير 
إلى المتأخر لفظا و رتبة. (ابن القره داغي) 

(5) قوله: (ما اضمرا) اي فقط فلا يرد نحو: "ضربتك” مما كانا ضميرين متصلين فإنه حينئذ يجب 
تقديم الفاعل. (ابن القره داغي) 

(4) قوله (ما حصرا) اي المحصور فيه عن غيره و يكون حينئذ من قصر الصفة على الموصوف. (ابن القره داغي) 


المهمات المنيدة فى سرح الفريدة 64 


بالمحصور فيه فنحو 'إنما أكرم زيد عمرا" قصر فيه إكرام زيد على عمرو. و مع احتمال كون عمرو قد 

أكرمه غير زيد فيقال للرد على من توهم أن زيدا أكرم عمرا و غيره. و يكون القصر قصر إفراد. أو للرد 

على من زعم أن زيدا خالدا مثلا فقط فيكون القصر قصر قلب. و نحو: "إنما أكرم زيدا عمرو" على 

العكس في ذلك. 

(كذا بلا ني الْأَصَمَ وَ قِيلَ لا إذ قَضْدهُ فيها وضّح) '' و الإلباس مع إنما واضح و اختلف فيما إذا 

كان الحصر بإلا: 

-١‏ فقيل يجب أيضا تأخير المحصور فيه بها من فاعل أو مفعول و هو الأصح اجراء لها مجرى إنما. 

؟- و ذهب الكساتي إلى جواز تقديم المحصور بها فاعلا كان أو مفعولا لظهور القصر معها بالمفعول 
كقوله (و لَمًا أبَى إل جمَاحاً ُوَادُهُ...) ”. و الفاعل كقوله (ما عاب إِلأَلَيِيمٌ فل ذي كم ...)- و 
وافقه البصريون في مسألة تقديم المفعول. و انظر الفرق في حاشيتنا. 

و لم يحتج إلى التنبيه على مسألة "خاف ربه عمر "'' لإندراجها تحت قوله (و قد يجيء الوصل). 


ب 5-6 
7 23 


)١(‏ أجاز بعض النحاة تقديم أحدهما على الآخر إذا كان الحصر ب (إلا) لأن المحصور بالا يُعرف بكونه واقعاً بعد إلآ 
؛ فلا يَخْقَى على أحدٍ أنه هو المحصور. فمثال تقديم الفاعل المحصور جوازاً؛ قولك : ما ضرب إلا زيدٌ عمراً . ومثال 
تقديم المفعول المحصور جوازاً » قولك : ما ضربّ إلا عمراً زيدٌ . أمّا المحصور ب (إنّما) فلا خلاف في أنه لا يجوز 
تقديمه ؛ لأنه لا يُظهر ولا يُعْرَفُ بكونه محصوراً إلا بتأخيره)). (شرح ألفية) 

- قوله (و قيل لا) وجهه أن تقديم المحصور فيه بالاء وإن لم يوجب اللبس كما في إنماء لكن يلزم منه قصر الصفة قبل 
تمامهاء وهو غير جائز عند غير السكاكيء وقبيح عنده؛ و يلزم عمل ما قبل إلا في ما بعده و هو غير المستثنى و تأبعه و 
المستثنى منه وهو ممتنع. قوله: (إذ قصده) قضيته أن القول بالتأخير لخوف الالتباس و ليس كذلك. (ابن القره داغي) 


(؟) الشاهد: جواز تقديم المفعول المحصور بإلا وهو "جماحا" على الفاعل وهو "فؤاده'؛ لأنه لا لبس إذ يتعين كون 


(؟) قال ابن مالك: [وسَاعٌ تَخْؤ حاف رَبَهُ عُمَر وَشَذَّ َخؤ رَانَ تَوَرْه الشَجَْ] جاء في شرح ألفية: مراد الناظم بقوله : 
شاع نحو: خاف ريّه عمر: أنّ الشائع في لسان العرب : تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر , 
ومثّل لذلك بقول العرب : خاف ريّه عمرٌ . فرَبّه : مفعول . وهو مشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل ( عمر) وهو متأخر 
لفظاً . وجاز ذلك ؛ لأن الفاعل رتبته التقديم ٠‏ فالضمير قد عاد إلى متقدم في الرتبة » وإن كان متأخراً في اللفظ . 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة يك 


0 النائِبٌ عَنالفاعجل كن 
[09] 20 وَيُحدّفُ الفاعِل عَن قَصدٍ تبه" فَليُعط ماكان لَهُ المَفعُول به '" 00 
أي: يجوز حذف الفاعل حذفا ناشئا عن قصد فطن بليغ منتبه لنكت الحذف عارف بلطائفه. و 
تفصيل تلك النكت يتطلب في كتب البيان. و قد ذكر كثيرا منها ابن غازي. و ذكر أبوحيان منها عدة 
وافرة في أرجوزته المسماة "نهايات الاعراب" فقال: 
و حذفه للخوف و الابهام2 والوزن و التحقير و الاعظام 
والعلم و الجهل و الاختصار22 والشجعوالوفاق والايثار 
ولم تشتغل بالتعرض لذلك لقول أبي الحسن بن الضائع هذا من هذيان المتأخرين. و قول المغني هذا 
تطفل من النحويين على صناعة البيان. 
وإذا حذف -لما ذكر- فليعط أحكامه التي كانت له من رفع و وجوب تأخير و ذكر'”' وغير ذلك 
المقعول به نيابة عنه فيما ذكر نحو # و غِيض الْمَاءُ و قْضِي الْأَمر 6 [هود: ؟؟] . 
قوله (عن قصد) صفة لمصدر محذوف كما تقدم الإيماء له. و (نَبه) أصله نبيه حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين بسبب الوقف. و (يعط) مجزوم بحذف آخره بلام الأمرونائب فاعله (المفعول) . و(ما) 


مفعوله الثاني. و اسم كان هو الرابط بين الصلة و الموصولء و (له) خبرهاء و ضميره للفاعل. 


)١(‏ نائب الفاعل , هو : الاسم الواقع بعد فعل مبني للمجهول ؛ أو شِبْهه » نحو : أَكْمَ المجتهدٌء ف (المجتهد) نانب 
أل ومو المسمزة لك يحون :ف لكلف اماق لقاع العو ليق + 7 

(؟) (عن قصد) أي لغرض معلوم لفظي كالايجاز أو معنوي كالإبهام على السامع و التعظيم و التحقير. (ابن القره داغي) 
(؟) قوله (فليعط) هذا مشعر بأن جميع أحكام الفاعل لا يعطى لنائب ليس مفعولا به. وهو كذلك. لأن الناتب إذا 
كان ظرفا أو مجرورا و قدم لم يجعل مبتدأ بخلاف الفاعل. (ابن القره داغي) 

(4) هذا معنى قوله (فليعط ما كان له المفعول به). 

(0) موطن الشاهد: (وَغِِيضٌ الْمَاءُ وَقْضِيالْأَمْرْ) . وجه الاستشهاد: حذف الفاعل وأتيب عنه المفعول 
به في الموضعين؛ للعلم به, والأصل: أغاض الله الماء. وقضى الله الأمر؛ فصار المفعول به مرفوعا عمدة 
واجب التأخير عن الفعل. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى سرح الف يدة 6 


[جواز نيابة مفعول الثاني من كسى و ظن و أعلم] 
| 20 وَقَديَنُوبُ الثَانِى مِن باب كسا وَطنٌ مَع أُعلّم إذ تلن يُلبَسا يه 
]*1١[‏ 20 وَلَميَكُن فِي ظنٌ جُملَةُوَلا ظَرفأًوَثاني اختار نَوباحُظِلا به 

إذا كان للفعل أكثر من مفعول واحد و أريد بنانه لما لم يسم فاعله: 

فإما أن يكون من باب كسى و هو كل فعل تعدى إلى اثنين ليس أصلها المبتدأ و الخبره 

و إما أن يكون من باب ظن و هو عكسه 

و إما أن يكون من بادب أعلم المتعدي لثلاثة, 

و إما أن يكون من باب أختار وهو ما تعدّى لاثنين صورة و لواحد حقيقة لكون الثاني على إضمار 
الجار نحو: اختار زيد القوم فنيابة الأول في الأبواب الثلاثة لا إشكال فيها. 
0111 ا 
و تمتنع فيما يخاف فيه اللبس نحو: أعملي ويد غهرا. لأن كل واحد يصلح أن يكون آخذا و مأخوذا ولا 
يتبين المراد إلا بالاعراب”", فلو أنبت الثاني لتوهم أنه الأول لأن الأصل أن ينوب الذي هو فاعل معنى. 
و سكت عن حكاية الاتفاق التي في الخلاصة في صورة أمن اللبس لأنها معرضة كما في التوضيح. 

و أما نيابة الثاني من باب ظن فجائزة بشرطين: 

أحدهما: أمن اللبس احترازا من نحو: ظننت زيداً صديققك. فتجب فيه نيابة الأول. 


)١(‏ هذا معنى قوله (و قد ينوب الثاني من باب كسى). قال ابن القره داغي قوله (مسن باب كسا) أي 
ثاني مفعولين ليس مبتدأ و خبرافي الأصل و لم ينصب أحدهما بحذف الجار فخرج باب ظن و نحو 
اخترت الرجل زيدا. إه 


)بخلاق فولتك: أغظتى عسرا جره , فنعلى أن الخد (عسزو) والسأعوة(الندرهم الأن الذرهم له 
يصلح أن يكون آخجذاً. (شرح الفية) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 6.0 

و ثانيهما: أن لا يكون الثاني جملة و لا ظرفا أو شبهه احترازا من نحو ظننت زيدا أبوه منطلق؛ و 
ظننت زيدا عندكء!'' فتجب فيهما نيابة الأول. إذ الفاعل لا يكون جملة أو شبهها. و كذا نائبه. و نات 
الخلاصة التنبيه على الشرط . 
و أما نيابة الثاني من باب أعلم فجائزة بشرط أمن اللبس ''' احترازا من نحو: أعلمتُ زيداً عمراً منطلقاً. 
فتمتنع فيه نيابة الثاني. 

وسكت عن الثالث في باب أعلم: لأنه الثاني في باب علم فما جرى فيه يجري في فرعه. 

و حكاية بعضهم الاجماع على امتناع نيابته معترضة كما في التوضيح؛ و به يعلم ما في قول المصنف 
في الشرح: أما الثالث في باب أعلم فلا يجوز إقامته بحال. 

و أما نيابة الثاني من باب اختار فتمتنع إقامته لما يأتي من امتناع نيابة غير المفعول به مع وجوده. و 
الثاني من باب اختار في الحقيقة مجرور'". 
وهذامريد على الخلاضة: 
قوله (إذ لن يلبسا) راجع للأبواب الثلاثة. و (نوبا) -اي نيابة- ثاني مفعولي (حظلا). و أولهما 


المستتر ضمير (ثاني اختار). 


. أشار الناظم إلى الشرط الثاني بقوله: (و لَم يَكْن فِي طن جُملَةَ ولا طرفاً) نحو: ظنَّ زيداً قانم‎ )١( 
قوله (في ظن) قيّده لامتناع كون ثاني كسا وأعلم جملة وظرفا. (ابن القره داغي)‎ - 
(؟) نحوة أَعلِمَ زيداً فرشك مسرجاً. هذا معنى قوله: (و قد ينوب الثاني ..... مع أعلم إذ لن يلبسا).‎ 
قوله (إذ لن يلبسا) قيدا لثلاثة» وقد يستدل على أن إقامة ثاني ظن ممتنع مطلقاء بأنه متأخر رتبة عن المفعول‎ - 
الأول فلو وقع مقامه صار متقدما رتبة» و بأنه متحمل لضمير الأول» فلو جعل نائبا لقدم فيعود الضمير إلى متأخر‎ 


لفظا و رتبة. و يمكن الجواب بأنه لا مانع من التقدم الرتبي لشيء على آخرء و تأخره عنه بجهتين؛ و أن كون الأول 
متقدما رتبة بحسب الأصل كاف لإرجاع الضمير على أنه لا مانع من تأخير ما هو نائب. (ابن القره داغي) 


() أشار إلى هذا بقوله: (وثاني اختار نوبا حظلا). قال ابن القرداغي: قوله (وثاني اختار) وهوما حذف 


المهمات المفيدة فى سرح الفميدة 604 


[نيابة الظرف و المصدر و الجار و المجرور عن الفاعل| 
[17] 20 وَقابلاً من ظَرفٍ أو شِبِهِ أقم أو مَصدَرٍ هذا إذاذات توم '" )04 
[15"] 20 وَقِيلَأَو يُوَجِكدُ تالٍأو لا وَالحُلفُ فِي أي الثّلاثِ أولى )© 
(و قابلا من ظرف أو شبه أقم أو مصدر): (قابلا) مفعول مقدم ب (أقم) أي: أقم مقام الفاعل عند 
حذفه ما يقبل ذلك من هذه الثلاثة. فالظرف يقبل ذلك بشرطين: 
أحدهما: أن يكون متصرفا '"' احترازا من نحو قطء و عوضء و عندء و مع, فإنها لا تنوب لعدم قبولها 
الرفع . 
الثاني: أن يكون مختصا '"' احترازا من نحو "جلست مكانا" وسرت زمانا" فلا ينوب لعدم الفاندة» إذ 
مطلق الزمان و المكان مفهوم من المسند. 
وشبهه -و هو المجرور- يقبل ذلك بشرطين: 


)١(‏ قوله (و قابلا) مفعول (أقم) والقابل من الظرف النيابة هو المتصرف المختصء وهو ما فارق النتصب على 
الظرفية والجر بمنء وخص بعلمية أو إضافة أو نحوهماء أو قيد الفعل بمعمول آخرء ومن شبهه وهو المجرور ما ليس 
علة ولا متعلقا بمحذوفء ومن المصدر ما ليس تأكيدا ولا ملازما للنصب. (ابن القره داغي) 


(؟) المراد بالظرف المتصرف : الذي لا يلازم النصب على الظرفية » فيأتي مرفوعاً . ومنصوبا , و مجروراً حسب 
موقعه في الجملة .نحو: يم . ورّمن . ووقت» وسَاعَة ؛ ؛ تقول : اليومُ جميل - بالرفع - وقضيتٌ يومأ سعيداً - 
بالنصب - وأقرأ القرآن كلّ يوم - بالجر - فإن كان الظرف ملازماً للنصب على الظرفية سمّي غير متصرف . ولا 
يسلج اليا عن الفاعلى ؛ لأنه لَِمَ الننصب في كلام العرب , وهو نوعان : -١‏ نوع يلزم النصب على الظرفية فقطء 
نحو : مَعَّ » وقَظء وعِوَضٌ ء وإذاء وسَحَرَ 6[ إذا أريد يصويو بيه . 1- نوع يلزم أحد أمرين : النصب على 
الظرفية , أو الجر ب -مِنْ-. نحو : عِنْدَ » وك » وَقَبْلُ » وبَعْدُ . وهذان النوعان غير متصرفين فلا يصلحان للنيابة عن 
الفاعل . (شرح الفية) 

(1) المراد بالمختص : ما كان مفيداً بسبب الوصف , أو الإضافة ؛ أو لأنه عَلّم . نحو : سُهرَتَ ليلةٌ قمراءُ ٠‏ وسِيّر يومُ 
الجمعة ‏ وصِيمَ رمضانُ . فكل مما تحته خط يعُرب نائبا للفاعل ؛ لأنه ظرف متصرف ومختص بالوصف في المثال 
الأول : ومختص بالإضافة في المثال الثاني , وعَلَمْ في المثال الأخير . فإذا لم يكن الظرف مختصالم يصلح أن يكون 
نائبا عن الفاعل , نحو : سُهِرَتٌ ليلةٌ » وسيرٌ يومٌ ؛ وذلك لعدم الفائدة لأن الظرف غير مختص. (شرح الفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة وءه 


أحدهما: أن لا يلزم الحرف وجها واحدا من الاستعمال احترازا من مجرور رب و الكاف و نحوهما. 

و الثاني: أن لا يكون للتعليل فالنائب في قول الفرزدق 'يُغضِي حياءً ويُغضَى مِنْ مهابتِه' ضمير 
الاغضاء . 

و المصدر يقبل ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يكون متصرفا '' احترازا من نحو سبحان. 

و الثاني: أن يكون مختصا '" احترازا من نحو "سير سَينٌ" فلا يقال لعدم الفائدة '". 

[هذا إذا ذاك عدم]: قوله (هذا) -أي كون واحد من الثلاثة نائبا- مبتدأ. خبره (إذا ذاك)'*' أي: 

المفعول به المتقدم ذكره أول الباب (عدم)» فلا ينوب شيء من الثلاثة مع وجوده؛ لأن غير المفعول به 


لا ينوب حتى يقدر مفعولا به مجازاء فإذا وجد المفعول به حقيقة فلا وجه للعدول إلى نيابة غيره. 


)١(‏ المصدر الْمُتصّرّف » هو : الذي لا يلزم النصب على المصدريّة » بل يأتي مرفوعا . ومنصوبا ء ومجروراً حسب 
موقعه في الجملة , نحو : فَهُم ٠‏ وعِلّم » واشتغُفارء وضرب ؛ تقول : قَهُمُ الجملة ضروريٌ لإعرابها. إِنّ قَهْمَ الجملة 
ضروري لإعرابها ‏ لِقَهُم الجملة أترّ في إعرابها . فإذا لزم المصدر النّصب على المصدريّة سمي غير متصرف , نحو : 
سبحانَ الله ومَعَادَ الله. ولا يصلح للنيابة عن الفاعل فهو لا يقع إلا منصوباً على أنه مفعول مطلق . (شرح ألفية) 
(؟) المصدر المختص ء هو: المفيد إما بسبب الوصف , أو الإضافة؛ أو العدد. نحو: رُكعَ رُكُوعٌ طويل . وشَجِد 
سْجُودُ الخاشعين . وضرب ضربتان . فكل مما تحته خط يعرب نائيا للفاعل ؛ لأته مصدر متصرف ومختص بالوصف 
في المثال الأول , وبالإضافة في الثاني » ودالٌ على العدد في المثال الثالث . فإذا لم يكن المصدر مختصالم يصلح 
أن يكون نائبا عن الفاعل , نحو : صَرِبَ صَرْبٌ » وسُحِدَ جود ؛ وذلك لعدم الفائدة لأن المصدر غير مختص». 
(شرح الفية ) 

(") لأن معناه المبهم مستفاد من الفعل؛ فكأنه جاء لتأكيد معنى فعله. وذلك غير مقصود من الإسناد. (ضياء السالك) 


(4) فإن وجد يتعين المفعول به نحو : ضصَّرّبَ الشرطي؛زيداً ضرباً شديداً يومَ الجمعة أمامَ الأمير في داره . 
ففي هذا المثال اجتمع المفعول. والمصدر. والظرف ,ء والجار والمجرور فعند بناء الفعل (صَّرَبَ) 
للمجهول فإنه يتعيّن عند البصريين أن يكون المفعول به (زيداً) هو النائب عن الفاعل ؛ قتقول : صُرِب 
زيدٌ ضرباً شديداً يوم الجمعة أمامٌ الأمير في داره. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة 601 


[و قيل أو يوجد تال أو لا] '"': و قيل تجوز نيابتها مع وجود المفعول به و استدل له بقراءة أبي جعفر 

إلبْجْرَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ1" [ الجاثية: ؟١].‏ و بقول الشاعر: 
والسجا رظني الفيقسط ار ادا ء يما بوكر تيت 

فقوله (أو يوجد) عطف على (إذا عدم) مقدرا. ولا فرق على هذا القول بين أن يكون المفعول تاليا 
للفعل متقدما على النائب كالمثالين المتقدمين. 

و شرط الأخفش في جواز ذلك تأخير المفعول به في اللفظ و تقدم النائب. و جرى في المتن على 
الأول قفوله (قال) شال كدو هليه عرو #اصلى هد قرلبه:" و لو أن واقن بالتقاقية قازةةاواهتت طناهن 
إطلاق الخلاصة. ١‏ 

[و الخلف في أيّ الثلاث أولى] '"': و إذا اجتمعت الثلاثة غير المفعول به ف [ اختلف فيه]: 

قيل هي سواءء و اختاره الجزولي لاستوانها في الفرعية. 

واختارابن عصفور إقامة المصدر لأنه أقرب إلى الفعل لفظا و معنى. 

و اختار ابن معطي إقامة المجرور لتمام مغايرته للفعل بخلاف المصدر و الظرف. 

و اختار أيوحيان إقامة ظرف المكان؛ لأن دلالة الفعل عليه بالالتزام بخلاف المصدر و الزمان. 

و إلى الثلاثة الاأخيرة أشار بالشطر الأخيرء وهو من الزيادات على الخلاصة. 


)١(‏ اختلف في نيابة الظرف و المجرور و المصدر عن الفاعل: 

أ- عند البصريين يشترط أن لا يكون المفعول به موجودا. هذا معنى قوله المار (هذا إذا ذاك عدم) . 

ب- عند الكوفيين تجوز نيابتها و لو كان المفعول به موجودا هذا معنى قوله (قيل أو يوجد)» و عندهم سواء 
في هذا كون المفعول به تأخر في اللفظ عن الظرف و المصد رأم لاء هذا معنى قوله (تال أم لا)» جاء في 
شرح ألفية: فيجوز عندهم أن تقول : صُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيداً. في هذا المثال ناب المصدر عن الفاعل مع 
وجود المفعول به (زيداً) وتأخره . ويجوز عندهم أن تقول : صُرِبٌ زيداً ضربٌ شديد . في هذا المثال ناب 
المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به وتقدّمه) إه (م) 

(1) فقد قرأ (يُجزى) بالياء مضمومة مبنياً للمجهول. مع نصب (قوماً)؛ والنائب الجار والمجرور (بما). على أحد 
القولين. (دليل السالك) 

(5) قوله (و الخلف... ) اه أي: و الخلف ثابت في جواب هذا الاستفهام؛ و مذهب البصريين تساوي 
الكل للنيابة. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة 0١‏ 
آلا يجوز كون المبتدأو الفاعل جملة] 

[؟81] 20 وَلايَكُونُ ''جُملَةَ ذو الإبندا وَفاعِلَ أونائِبٌ فِي المُقتدى )4ه 

يعني: أن المسند إليه ليس كالمسند في جواز كونه مفردا و جملة؛ بل المسند إليه لا يكون إلا مفرداء 
وسرٌ الفرق أن المقصود منه الماصدق و الذاتء و ليس ذلك من مدلولات الجملء و المقصود من 
المسند المفهوم و هو صالح لأن يدل عليه بالمفرد و الجملة. ولا يرد عليه نحو «لا حولٌ ولا قوة إلا 
باللّه كنرٌ من كنوز الجَنَّةِ)''' و نحو «تعصم لا إله إلا الله الدماء و الأموال» و نحو: قيل زيد قاتم. لأن 
الجملة إذا قصد لفظها كانت من قبيل المفرد على التحقيق كما ذكر غير واحد. و لنا في المسألة تحرير 
في مبحث الخبر من الحاشية. 

و قيل يجوز مجيء الفاعل جملة كقوله تعالى ل أو لَمْيَهْدِ لَهعْ كم أَهْلَكُنَا من القرون ) | السجدة:2؟] 
و قوله ([ وَ تبن لَكمْ كَيْفٌ فَعَلْنَابهمْ 6 [ابراهيم: 0؟]. و لنافي صدر مبحث الفاعل في ذلك كلام في 
الحاشية. 

قوله: (جملة) خبر (يكون) متوسطء و قوله: (في المقتدى) -اي به- فوقع الحذف و الايصال. 

و هذا من الزيادة على الخلاصة. و سكت عن كيفية تغيبر صيغة الفعل لأنه ذكر ذلك في مبحث أبنية 
الفعل. 


(1) ولا يكون المبتدأ جملة بخلاف الخبر و كذا الفاعل و نائبه لا يجوز أن يكونا جملة في اللأصح. 
(المطالع السعيدة) 

- قوله (ولا يكون) هذا منقوض بقوله تعالى [وَتَييّنَ َكُمْ كَيِفٌ فَعَلْنَا بهم) [ابراهيم- ؟] وظهر لي أقام زيد. 
ونحو 'تسمعٌ بِالمُعَيديَ خيرٌ من أن تراه" ويجاب عن الأولين بأن الإسناد حقيقة إلى مضاف محذوف. وهو لفظ 
الجواب. ولابد من تقديره, وإلا لزم التناقضء لأن ظهور الشيء مناف للاستفهام عنه. وعن الثالث بأنه في تأويل 
(سماعك). (ابن القره داغي) 
(؟) الحديث فى النهاية لابن الأثير */ 7١"‏ "كنز" ولسان العرب "كنز". أي: أجرهما مدخر لقائلها والمتصف بهاء 
كما يدخر الكنز. (تحقيق على شرح التصريح) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة اه 


»0 المُضارع 44 
ذَكَّرهِ هنا لأنه من جملة العمد. إذ هو مسند أبداء و لا ينتقض ذلك بالماضي و الأمر؛ إذ الكلام في 
المعربات. 
[إعراب فعل المضارع| 
6 6 وَيرْفَعُ المُضارع الْمُجَِوْدُ مِنْ ناصِب وَجازِ وَحَوْدُوا ب 
]1١[‏ 20 بِأَنّ ما عامَلَه "' النُجْرِيدُ "لا وُقُوعُهُ مَوْقِعَ الْإِْو الْذْعَلا ")0 

إذا تجرد المضارع من النواصب و الجوازم فحكمه أن يرفع. و اختلف في تحقيق الرافع له ما هو؟: 

فقال الفراء: إنه التجريد أي: التعري من الناصب و الجازم؛ فهو معنوي. و اختاره ابن الخباز. و ابن 
مالك. و نسبه لحذاق الكوفيين. و قال : إنه سالم من النقص و إلى ذلك أشار بقوله (و جودوا بأن ما 
عامله التجريد). 

و ذهب البصريون إلى أن رافعه وقوعه موقع الاسم, قالوا: و من ثم لم يرتفع مع الناصب و الجازم. 
لأن الاسم لا يقع بعدهما. و رد بأنه منتقض بنحو "هلا تفعل' و "سوف تفعل”” فإنه ارتفع و لم يقع موقع 
الاسم. و أجيب بأن الرفع استقر له قبل دخول هلا و السين و لم يغيراهء لأن أثر العامل لا يغيره إلا عامل 
آخر. و أشار إلى ترجيح هذا القول بقوله (الذ علا). 


7 5 
3 نه 


)١(‏ قوله (ما عامله) اي ما هو عامله فصدر الصلة محذوفء ويمكن أن يكون عامل فعلا بمعنى عمل اي الذي 
عمل فيه. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (التجريد) اي لأنه يرد عليه أنه يجوز"يقوم زيد" و"سيقوم' و"الذي يقوم" وكاد يقوم'. ولا يجوز "قانم زيد 
وسقاتم؛ و الذي قانم. وكاد قائماء ودفعه يحتاج إلى تكلف, هذا. و قد يقال التجريد حاصل قبل التركيب مع الغير 
فلا يكون عاملا وإلا لزم العمل قبل التركيب. و قد يجاب بأن المراد التجريد للإسناد ولم يذكره لأن الفعل لتوقف 
فهم مدلوله على ذكر الفاعل لا يستعمل بدون التركيب معه. (ابن القره داغي) 

(*) قوله (الذ علا) صفة الاسم اي الذي علا على أخويه, ففيه أيماء إلى أن منشأ هذا القول هو كون الاسم أصلا 
للفعل في الاعراب؛ و يمكن جعله صفة لقوله (وقوعه) و حينئذ يلزم منافاته لقوله وجودوا لكن يدفع بأدنى عناية. 
(ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفميدة 


الكتاب الثاني 


لم 


المهمات المفيدة فى شسح الف يدة 01 


لا الكتاب الثانى فى الْفَضلات ”) 
[تعريف المفعول به] 
51 20 وَمَايَقَعْ عَلَيْهِ فِعْلَ فَانْتَبهُ وَالنَاصِبُ الْفِغل'"هْوَالْمَفْعُولُ به'" به 

عَرَهَه ابن الحاجب بأنه ما يقع عليه فعل الفاعل!. 

و قال الزمخشري: ما وقع عليه أو جرى مجرى الواقع. ليدخل فيه المنصوب في: ما ضربت زيداء و 
أوجدت ضرباء وأحدثت قتلاء وكأنك أوقعت عدم الضرب على زيد. و كأن الضرب كان شيئا أوقعت 
عليه الإيجاد. 

و فسر ابن الحاجب 'وقوع الفعل" بتعلقه بما لا يعقل إلا به. قال الرضي: فعلى تفسيره ينبغي أن تكون 
المجرورات في نحو: مررثٌ بزيد» و قربثٌ من عمروء و بعدثٌ من بككرء وسرت من البصرة إلى الكوفة: 
مفعولا بها. و لا شك أنه يقول: إنها مفعول بهاء لكن بواسطة حرف الجر و مطلق المفعول به لا يقع 
على هذه الأشياء في اصطلاحهم: و كلامنا في المطلق. 


(1) المراد بالفضلة : ما ليس ركنا أساسئًا فى الجملة .ويمكن الاستغناء عنه كالمفعول به . وضدّ الفضلة : العُمْدة : 
وهو : ما كان ركنا أساسيّاً في الجملة, ولا يمكن الاستغناء عنه , كالفاعل. ( شرح الفية) 


(5) قوله (و النَاصِبٌ الفِغْلُ) جملةٌ معترضةٌ ذكرها ردًا على أقوال هي: أنّ ناصبه الفعل مع الفاعلء أو الفاعل أو 
المفعولية. (ابن القره داغي) 


(©) المرَاد بالوقوع التَعلّى الْمَعْنَوِيَ لَا الْمُبَاشرَة أَعنِي تعلقه يما لّا يعقل الا به وَلِذَّلِك لم يكن الا للْفْمل الْمتَعَدّي 
وَلَولَا هَذّا التَفْسِير لخرج مِنْهُ نَخو أرت الشفر لعدم الْمُبَاسرَة. 

و خرج بقولنا ما وق علي مَُولالمطلق ف نفس الغل الواقع والظرف كان لفل تفع به وَالْمفْعُول َه إن 
الْفِغل يقع لأجله وَالْمَفْعُول مَعَه فَإن الْفِغْل يَقع مَعَه لا عَلَيّْهِ. (شذور الذهب) 

(4) فإن قيل: "إياك" في (إياك نعبد) مفعول به مع أن العبادة لم يقع عليه؟ قلنا: المراد من الوقوع التعلق. فتناول 
التعريف لإباك, فإن العبادة و إن لم تقع عليه لكنها تعلقت به. و العلاقة بين الوقوع و التعلق اللزوم. بأن ذكر الملزوم و 
أراد به اللازم. لأن الوقوع يستلزم التعلق. (معارف الكافية و عوارف الجامي) 


المهمات المفيدة فى مسح الفميدة هاه 


و أيضاء فان معنى اشترك في قولهم "اشترك زيد و عمرو" لا يفهم بعد إسنادك إياه إلى زيد إلا بشيء 
آخر وهو عمروء أو غيره؛ و ليس بمفعول به في الاصطلاح. 5 

و الأقرب في رسم المفعول به أن يقال: هو ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيّد مصوغ من 
عامله المثبت أو المجعول مثبتا. 

فبقولنا: «اسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله» تخرج المعمولات. أما المفعول المطلق. فلآن 
الضرب في قولك ضربت ضرباء و أحدثت ضرباء و إن كان مفعولا للمتكلم في المثالين: إلا أنه لا يقال 
في الاول: أن ضربا مضروب. و يقال في الثاني إنه محدث. ‏ - ش 

و أما سائر المفاعيل فيطلق عليها اسم المفعول المصوغ من عامله لكن مقيد بالجار. كما يقال في 
"سرت اليوم فرسخا" إن اليوم مسير فيه و كذا الفرسخ. و كذا نحو "بعت زيدا مالا" فإن زيدا ملحق 
بالمفعول به بحذف الجارء فهو مبيع منه. 

و قولنا «المثبت أو المجعول مثبتا» ليعم زيدا في نحو ضربت زيدا وما ضربت زيدا. 

و أفعال القلوب في الحقيقة لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد و هو مضمون الجزء الثاني مضافا للأول. 
فالمعلوم في: علمت زيدا قائما: قيام زيد. لكن نصبهما معا لتعلقه بمضمونهماء ولذا قل حذف 
أحدهما من دون الآخرء مع أنهما في الاصل مبتدأ و خبرء لأنك لو حذفت أحدهما لكنت كالحاذف 
بعض الكلمة. 

و باب كسوت و أعطيت متعد إلى مفعولين حقيقة» لكن أولهما مفعول هذا الفعل الظاهرء إذ زيد في 
قولك "كسوت زيدا جبة و أعطيت زيدا جبة" مكسو و معطىء و ثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعلء إذ 
الجبة مكساة و معطاة أي ماخوذة؛ و كذا نحو أحفرت زيدا النهر " زيد " محفر و النهر محفور و 
المعنى: حملت زيدا على أن يكتسى الجبة و يعطوها و يحفر النهرء و ليس انتصاب الثاني في مثله 
بالمطاوع المقدر كما قال بعضهمء أي أحفرته فحفر النهر. لأنك تقول: أحفرته النهر فلم يحفره. بل 
اتتصاب المفعولين بالفعل الظاهر لأنه متضمن لمعنى الحمل على ذلك الفعل المطاوع؛ أي حملته على 
أن يحفر النهر هو المعلوم كما قلنا في كسوت و أعطيت. 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة درك 


و باب أعلمتك زيدا قائما في الحقيقة متعد إلى مفعولين فان المعلم هو المخاطب. و قيام زيد هو 
المعلوم؛ فنصب الثاني و الثالث لكونهما معا متضمنين لمفعوله الثاني. كما قلنا في علمت. انتهى. 

قلت: في تعريفه أمران: 

أحدهما: أن في صدقه على مفعولي علمت, و الثاني و الثالث لأعلمت,. و ثاني كسوت و أعطيت و 
أحفرت. خفاءً و بعدٌ. أو تلك الترقيقات التي أبدأها في توجيه إندراجها فيه تحتاج إلى إمعان نظر و طول 
فكر و ذلك مناف للإيضاح المقصود من التعريف. 

و ثانيهما: أنه يصدق على السماوات في ا حَلَقٌ الله التَمَاوَاتِ # [ العنكبوت: **]. و العالم في 
"خلق اللهُ العالع" مع أن التحقيق فيهما من قبيل المفعول المطلق؛ كما حررناه في حاشيتنا في مبحث 
إعراب جمع المؤنث السالم؛ و هو رأي ابن الحاجب الذي ردّ عليه تعريفه. 

فإن قلت: كيف صدق اسم المفعول من مادة الفعل الناصب لهما عليهما مع كونهما”" من المفعول 
المطلق مع أن شيئا من المفعول المطلق ليس كذاك. إذ لا يقال في ضربت مثلا من نحو ضربت ضربا 
أنه مُضوون: 

قلت: هذه شبهة جاءت من كون فعلهما الناصب لهما ثابتا معناه لكل حادث. و هما من جملة 
الحوادث بل العالم إذا أريد به ما سوى الله هو كل الحوادث, و كل حادث مخلوقء فوجب صدق اسم 
المفعول من مادته عليهما لذلك. لا لكونهما مفعولا بهماء و يحقق لك الأمر قول الرضي في المفعول 
المطلق: إنه هو المفعول الحقيقي الذي به صار الفاعل فاعلا فضارب زيد في قولك ضرب زيد عمرا 
ضريا لأجل حصول ذلك المصدر منه كان فاعلاء بخلاف المفعول به؛ فإنه ليس مما فعله الفاعل بل فعل 
به فعلاء إه ولا شك أن السماوات مثلا مما فعله الفاعل و بايجادها كان فاعلا لهاء و ليس مما فعل به 
فعلاء فافهم إذا تمهد هذا فالصواب في تعريفه ما ذكره ابن الحاجب , و لا يرد عليه ما أورده الرضيء 
لأن ما الواقعة صدرا في التعريف واقعة على الاسم المنصوب بقرينة قوله قبل ذلك «المنصوبات هى: ما 
اشتمل على علم المفعولية»)؛ ثم قال: «فمئها المفعول المطلق و منها المفعول به», وحيث خفى هذا 


0( في نسخة (ب) (امع كونه». 


المهمات المنيدة فى شسح الفسيدة يلل 


على الرضي مع نباهته فلتجعل الواو في قول المتن (و الناصب الفعل) حالية لا اعتراضية. و تكون 
الجملة قيدا من التعريف مخرجا للمجرورات و المرفوع من نحو اشترك زيد و عمرو. 

قوله (ما يقع) شرط, و لذلك جزم المضارع. و جملة (هو المفعول به) جواب مُجرّد -مع كونه جملة 
اسمية- من الفاء ضرورة على حد "من يفعل الحسنات إليه يشكرها". و قوله (فانتبه) اعتراض متمم. و 
يصح أن يكون إشارة إلى ما فيه من الاعتراض على ما مرّ. 

[عامل المفعول به| 

قوله (و الناصب الفعل) مع إفادة التقييد كما تقدم يفيد بيان الناصب للمفعول به ما هو و معلوم أنّ 
شبه الفعل يعمل عمله, فالمعنى: و الناصب الفعل أو شبهه و ما ذكره هو رأي البصريين. 

و قال الفراء: الناصب له الفعل و الفاعل. 

و قال هشام: الفاعل. 

فإن قلت: قولهم في حقيقة العامل ما به يتقوم المعنى المحوج للاعراب يقتضي أرجحية هذين 
القولين. و قد رجحهما الرضيء و ذلك أن الفاعل في ضرب زيد عمرا مثلا إما أن يكون هو الطالب 
للمفعول ليفعل به ذلك الفعل؛ أو يكون له دخل في طلبهء فبالفاعل حينئذ أو به. و بالفعل وجد المعنى 
المحوج للإعراب. 

قلت: إنما صحت نسبة الإقتضاء للفاعل هنا من جهة قيام هذا الفعل به لا من جهة كونه فاعلا بدليل 
فقده في نحو مات زيد و نعم الفتى فرجع الاقتضاء في التحقيق إلى الفعل. 

فإن قلت: كيف قال ابن الحاجب في تعبير الوقوع هو تعلقه بما لا يعقل إلا به فإنه يقتضي كون 
المفعول ركنا لابد منه؟ 

قلت: الفعل المتعدي لا يتعقل معناه الكلي إلا متعلقا بمفعول ما و لا يلزم من ذلك كونه ركنا من 
الكلام: لأن الكلام لا يفقد بفقده بخصوصه و شيء ما الذي يتوقف التعقل عليه معلوم لكل أحد. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 614 


[تقديم المفعول به على العامل وجوبا] 

41 0ن وَالتَرّمُوا تَقَدِيْمَهُ "' مُصّمّنا ١‏ شَرْطأأَو استفهاماًأَوْحَيْتُ عَنَا يه 

11 20 ناصِبهُ جوابَ أمًاأَؤبفا 2 أَمْراوَكَحْكَكَمْمُلامخَلفا يه 
الأصل في المفعول به كغيره من الفضلات أن يتأخر عن العامل, و قد يقدم عليه. و يجب ذلك لأسباب: 

."') [مضمنا شرطا|: منها أن يتضمن معنى الشرط نحو: ([ أَيّا ما تَدْعُوا‎ -١ 

"- | أو استفهاما|: و منها أن يتضمن معنى الاستفهام نحو: لآ فَأَيٍّ آيَاتِ الله تذكرون 4" , 

1-[ أو حيث عنا ناصبه جواب أما|: و منها أن يقع ناصبه جوابا لأما نحو: | فأمًا البَتِيمَ فلا 
تمه ''. و كان عليه أن يقول حيث لا فاصل لأن التقديم في نحو"أمَا في الدار فاضرب زيدا" ليس واجبا. 

؟- [أو بفا أمرا]: و منها أن يكون ناصبه أمرا مقترنا بالفاء الخبرية نحو: ريدأ فاطْرِبُ. 

0- [و كم ككم غلام خلّفا]: و منها: أن يكون مضمنا معنى رب التي للتكثير. وذلك كم نحو "كم 
عبد ملكت". و شْرّح المصنفٌ هذه بقوله: «اخامسها أن يكون معمول كم الخبرية»» و فيه أن المضاف 
إليه ليس هو المقعول و لا خصوصية له بل المضاف إليه الاستفهام؛ و الشرط كذلك. بل الذي يستحق 
الذكر إنما هو المضاف لما ذكر لا المضاف إليه ما ذكر. 


)١(‏ قوله (و أَلْرَمُوا تَقْدِيْمَهُ) هذه في الحقيقة صورتان: إحديهما: كون المفعول لازم الصّدر بنفسه أو بغيره نحو: عُلَام 
مَنْ أَكْرَمْتٌ. و ثانيهما: ما وقع عامله بعد الفاء أمرً نحو: (وَرَبّكَ َكبّر)ء أو جواب أما نحو: (وَأَمّاالسَايِلَ قَلَا تنهز) 
فلو قال بدل هذين البيتين: (قَدَمْ ؤجوباًإنْ يَقَعْ مِنْ بَعْدِ فا.. .عامل أو لازم الصَّدْرِ وَفى ) لكفى.(ابن القره داغي) 

(1) الإسراء: 70٠١‏ وجه الاستشهاد: تقدم المفعول به الواقع اسم شرط جازم وهو "أيا" على الفعل والفاعل معا؛ 
وحكم هذا التقدم الوجوب؛ لأن أسماء الشرط؛ لها الصدارة في الكلام. (مصباح السالك) 


(؟) غافر: 8١‏ وجه الاستشهاد: "تقدم المفعول به الواقع اسم استفهام على الفعل والفاعل معا؛ وحكم هذا التقدم 
الوجوب؛ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. (مصباح السالك) 

(4) الضحى: 5. وجه الاستشهاد: تقدم المقعول "اليتيم" على فعل تقهر؛ وحكم هذا التقدم الوجوب؛ ليكون فاصلا 
بين أما والفعل؛ لأن الفعل -وخاصة المقرون بفاء الجزاء - لا يلي "أما". (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة ىه 


و الضمير المضاف له (تقديم) يعود على المفعول به. و (مضمنا) حال منه.ء وساغ ذلك لأن المضاف 
صالح للعمل في الحال. و (شرطا) مفعول ثان ل (مضمن). و (حيث) معطوفة على (مضمن). و 
جملة (عنّا) أي: عرض في محل خفض بها. و (جواب) حال من ناصب. و (أمرا) عطف على (جواب 
أما). و الباء بمعنى مع متعلقة به. 
و(كم) مبتدأ حذف خبره للقرينة - أي كذلك- أي: يلتزم تقديمها إذا جاءت مفعولا لصدارتهاء و المراد 
الخبرية بقرينة المثال الذي فيه التمييز مع عدم دخول حرف الجر على كم. و لأن الاستفهامية مندرجة 


في قوله (أو استفهاما). و (خلّف) ماض مشدد اللام؛ و (كم) مفعول به. 


[تأخير المفعول به عن العامل وجوبا] 
مر 1907 او 9 كه َع 2 هو © ددهو - ان 
]"٠[‏ 6 وَالترّمُوا تَأَخِيْرَهُ إنْ كانَ أن أوأنْ.اؤْمَعمول مجزوم يعن 
[951] 0 أو لِتَعَجُّبِ وَفِعْلٍ وُصِلا بِالْحَرفٍِ وَ اللّام وَقَدْ سَوْفَ ثَلا )4 


[و التزموا تأخيره] أي: التزموا تأخيرالمفعول به في مسائل: 

-١‏ [إن كان أنْ أو أنّ] منها: أن يكون (أنْ) أو (أنَ) مع صلتهما نحو: علمت أنْ ستقوم؛ وعرفت أنك 
فاضل. و علة ذلك خوف التباس المفتوحة بالمكسورة. و هذا مع التخفيف و التشديد. أو بالمفتوحة 
التي بمعنى لعلء و هذا مع التشديد فقط. و إنما لم يلتفتوا للالباس في "انك فاضل أكرمتك" لأن المعنى 
لا يتفاوت على الفتح و الكسرء إذ التعليل المقصود مستفاد في الفتح من اللام المقدرة» و في الكسر من 
الاستئناف المقتضي كون الجملة جواب سؤال مقدر. . 


)١(‏ قوله (إِنْ كان أَنْ) أي أنْ المخمّفة المفتوحة و معموليهاء أو أنَ المشدّدة و معمولهء ففيه مسامحة. و هذا 
منقوض بنحو: أمَا أنك فاضلٌ فعرفتُ» فينبغي تقييد "أن" بعدم كونه مسبوقا بأما. قوله (أَؤ مَعْمُولَ مَجْرُوم) مفعول 
(تِعِنّ) اي يظهر معمولٌ مجزوم. فإنّه يمتنع تقديمه لتلا يلزم الفصل بينه وبين الجازم؛ ولو ُدَمٍ على الجازم أيضا 
لجازء وكلامه يوهم خلافه فيمتنع الم رَيْداً أَضْرِبٌ". دون "زيداً لم آَصْرِبٌ". (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شس ح الف يدة كن 


و يستفاد من قول المصنف فيما سبق (أو حيث عنا ناصبه جواب أما) أن وجوب التأخير هنا مقيد بما 
إذا لم تتقدم أمَا نحو أما أنك فاضل فعرفت. 

و عبارة التسهيل يجب تأخير منصوب الفعل إن كان (أن) مشددة أو مخففة. قال الدماميني: مقتضاه 
أن (أن) انشائية الوضع و هي الناصبة لا يجب تأخيرها فيجوز أن تقول: كرهت أن يقوم؛ و أن يقوم كرهت 
مجرور الكلام فيه. إه. قلت: الظاهر ما اقتضاه التسهيل إذ لا موجب للتأخير فيما ذكر. و عليه فقول 
المصنف (إن كان أن) يقيّد بالمخففة. 
؟- [أو معمول مجزوم يعن] و منها: أن يكون معمول فعل مجزوم نحو: لم أضرب زيدا. ووجوب 
التأخير في هذه إضافي أي بالنسبة للتقديم على الفعل وحده و إلا فيجوز التقديم على الجازم. قوله 
(معمول مجزوم) عطف على (أن) الواقعة خبر! لكان. 
_- [أو لتَعَجّْب] و منها: أن يكون معمول فعل تعجّبِي نحو: ما أحسن زيداً. وهذه مستفاد من قول 
الخلاصة: «و فعل هذا الباب لن يقدّم معموله) . 
؟- إو فِعْلٍ وُصِل بالحرف] "و منها: أن يكون معمول فعل وقع ذلك الفعل صلة لحرف نحو "مِنَّ 
البرّ أنْ تكفٌ لساتك". و ذلك لأنه لا يفصل بين الموصول الحرفي و صلته بمعمولها. 
- [و اللام وقد سوف تلا] ''' ومنها: أن يكون معمول فعل مدخول للام الإبتداء» أو القسم, أو قد. 


أو سوف نحو؛ ‏ ليرضى زيد عمرا, بناء على جواز دخول لام الإبتداء على المضارع. وهو رأي ابن مالك 


)١(‏ قوله (ِالْحَْفِ) اي بالحرف المصدريّ ناصبا أو لا, خلافا لمن حص المنعٌ بالتاصب. فلا يجوز" عَجِبْتٌ مِمَا زيداً 
تَضْرِبُ". (ابن القره داغي) 

(؟) قوله (و اللّام) الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة. و اللام مفعول (تلى) و كذا تالييه. و(تلى) معطوف على 
(وصلا). فيكون صفة الفعل» و هو معطوف على مجزوم أي إن كان معمول فعل تلي اللام» فيمتنع عمراً ليَرضى زيدٌ. 
لكن إذا كان مسبوقا بإن جاز التقديم نحو: إِنّْ زيدا عمرأ ليرضى, و كذا قد. وسوفء ومثلهما لام القسم, ورُّماو 
قَلّماء ونونُ التأكيد. قلو ذكرها لكان أوْلَى. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى نس ح الفريدة نفك 


و المالّقي - بفتح اللام- و من وافقهما. و نحو: "و الله لأضربن زيدا", لأن اللام المذكورة لها الصدر. و 
نحو: قد ضربت زيداء أو 'سوف أضرب زيدا". 

و وجوب التأخير في هذين إضافي أي بالنسبة إلى الفعل وحده. و يجوز التقديم على قد و سوف و 
سين. و بِيّن لك ذلك قول المغني : قيل يجوز النصب فِي نحو "خرجت قإذا زيد يطربة عَمْرو" مطلمًا. و 
قيل ينع مُطلقًاء وَهُوَ الظَاهِرء لذن إذا الفجائية لا يها إلا الجمل الاسمية. و قَالَ أبوالحسن و تبعة 
ان عُضْهُور يجوز فِي تَحُو 'فإذا زيد قد ضربه عَمْرو", وَ يمتدع بون قد. ووجهه عِندِي أن الْتِرّام 
الاسمية مَعَ إذا هَذِه نما كَانَ لأفرق بَينها وَ بين الشَرطِيّة المختصة بالفعل فَإذا اقترنت بقد حصل الفرق 
بذلك إِذْ لا تقترن الشَرطِيّة بهَا. إه . 
فلولا صلاحية مدخولها للعمل فيما قبلها لما فسر العامل فيه فافهم. 

و بقي عليه مفعول الفعل المؤكد بالنون الشديدة أو الخفيفة لأن تقديمه مؤذن بأن الفعل غير مهم و إلا 


لما أخر عن مرتبته أي الصدر. و توكيده مؤذن بأنه مهم فيتنافران في الظاهر. كما قال الرضي. 

و قوله (أو لتعجب) عطف على (مجزوم)؛ لأن معناه لمجزوم. و العبارة على تقدير مضاف أي لفعل 
تعجب. و (فعلٍ) عطف على مجزوم , و جملة (وصلا) صفة له. و (بالحرف) متعلق به. و كان من 
حقه أن يبين أن المراد الموصول الحرفي و إلا فالعبارة صادقة على الصور الباقية. و (تلا) عطف على 


وما ذكره من مسائل التقديم و التأخير مزيدة على الخلاصة. 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة يفك 
[حكم حذف المفعول به] 
(87] 20 وَحَذْفُهُيَجورُ لاجوابآًأَوْ 2 ذا الحضر لاذا بغته" فِيِمارَأََا به 
الأصل جواز حذف المفعول به لأنه فضلة. و قد يعرض له ما يوجب ذكره فمن ذلك: 
-١‏ نيابته عن الفاعل تخلفه له في العمدية كما سبق '"ا 
_- ع 
و قال: إذ لو حذف لأوهم نفي الضرب مطلقاء و المقصود نفيه مقيّداً. إه . 
و فيه مع القصور أنه إنما يأتي في الحذف لغير دليل» فالصواب أنه إنما امتنع فيه ذلك لأنه هو المقصود 
بالذات الذي جيء بالكلام له كما قالوا في المتعجب منه و بهذا وجهه الرضي. 
1 و منه أن يكون جوابا كقولك "زيدا" لمن قال لك: من ضربت؟ لأنه المقصود الذي وقع عنه 
السؤال. 
غ- ومنه أن يكون المبتدأ غير "كل”". و العائد مفعول نحو: زيدٌ ضربته. وذا بعته لأن حذفه موقع 
في التهينة و القطعء و قد تقدم في باب المبتدأ. و هذه مزيدة على الخلاصة. 
قوله (لا جوابا) عطف على مقدر أي: و حذفه يجوز في غير جواب لا جوابا ولا ذا الحصر و لا مثل 


)١(‏ قوله (لاذا بِعْحّهُ) قال الصبان: «لا يجوز حذف المفعول في الاشتغال نحو: زيداً صَّرَيْنُهُ و التدازع نحو: صَرَّبَنِي 
وصَرَبْهُ زيدٌ و مفعول أكرمته في جاء الذي أَكْرَمنُه في داره. لأنّ حذفه يوهم أن العائد ضمير في داره» إه فعلى 
هذا قوله (لا ذا بعته) معطوف على قوله (لا جوابا) و إشارة إلى باب الاشتغال. ولو قال: (ذا حصر أوذا بعته) لكان 
أولىء و عله إشارة إلى قول بعضهم أنه يجوز فيه: ذا بعت. (ابن القره داغي) 

(1) تقدم في بيت 4:. 


(9) فلا يجوز حذف المفعول به نه [اؤيلناً ) لأند محصورء لئلا يفسد المعنى لأننا إذا حذفنا ( زيدا ) دل الكلام على 
نفي الضرب مطلقا مطلقا. والمقصود نفي الضرب عن غير زيد » فإذا تحذف لم يُفهم ذلك . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة الت 


عدا اع المقتواسن ومو عامل لي المت لي 1 اي 
[لعسم] مر و الْأَصْلُ سَبْقُ فاعل مَ*ْ مَعْنََءوَما بِعَيْرِخَرْفٍ '" وَلأمْر حُرْها )0ه 


[89] كل وَأَلْرَموا 5 ا ا 0 ااا 
إذا تعدّد المفعول به. فإن كان من باب ظن و أعلم فمعلوم أن المبتدأ فيهما مستحق للتقديم على 
الخبر و الفاعل في أعلم مقدم على الاثنين. 


و إن كان من باب أعطى فالأصل تقديم ما هو فاعلّ معنى ك "أعطيت زيدا درهما" فزيد هو الفاعل 
معنى لأنه هو الآخذ. و الدرهم 0 

و إن كان من باب اختار فالأصل تقديم ما وصل إليه الفعل بنفسه على ما وصل إليه بواسطة سواء كان 
الجار صريحا نحو: اخترت زيدا من القوم, أو مقدرا نحو: اخترت زيدا القوم. . 

فقوله (و الأصل سبق فاعل معنى) اي كما في باب أعطى. و قوله (و ما بغير حرف) عطف على 


(فاعل) أي: كما فى باب اختار أي ما كان بغير حرف. و هذه مزيدة على الخلاصة. 


)١(‏ قوله (و الْأَضْلُ سَبْقُ) أي سبق مفعول هو فاعل على مفعول ليس بفاعلء و سبق مفعول بلا واسطة جارٌ على ما 
يكون بواسطته هو الأصل. و قد يمتنع لأمرمًا مما سبق في باب المبتدأ و الفاعل نحو: ما أَعْطَيْتَه درهماً. وما 
ضربتٌ بالسّوطٍ إلا زيداً. و قد يجب كما إذا كان (السّوط) و(الدرهم) محصورا فيهما في المشالين. قوله (بِغَيْرٍ 
حَرْفٍ) في باب اختار» و المراد ببابه: كل فعل تعدى إلى مفعول بنفسه و إلى آخر بنزع الخافض. (ابن القره داغي) 
(؟) للمفعول الذي هو فاعل في المعنى ثلاثة أحكام: 

أ- جواز التقديم و التأخير أشار إليه بقوله (و الأصل.. ). 

ب- وجوب التأخير و ذلك في ثلاثة مواضع أشار إليه بقوله: (و لأمر حرما) . 

ت- وجوب التقديم وذلك في ثلاثة مواضع أشار إليه بقوله (و ألزموا). (م) 

- قال ابن القرداغي: قوله (حُوّما) بصيغة التثنية أو المفردء وحينئذ إما ماض وألفه للإطلاق, أو أمر أصله 

"حَوّمَنْ"- فقلبت نون التأكيد ألفا في الوقف-. فلو قال بدل قوله (أو ألزموا) "أو ألْزِمَئْ" لكان أولى. إه 
(©) فالأصل في هذا المثال تقديم زيد على درهم ؛ و مثله قولك : كسوتٌ زيداً به ه و يجوز تقديم ما ليس فاعلا في 
المعنى لكنه خلاف الأصل. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى تس ح الف يدة كن 


[مواضع وجوب تأخير مفعول الذي هو فاعل في المعنى] 
و فاعل (حرم) يعود على (الأصل) و (لأمر) متعلق بِحُرَم أيضا اي: امتنع الأصل '"' لأمر اقتضى 
امتناعه كما في نحو: 
١-"ما‏ أعطيت الدرهع إلا زيدا" لوجوب تأخير المحصور فيه. 
؟- و "أعطيت المالّ مالكه” "ا لنلا يعود الضمير على متأخر لفظا و رتبة. 
"-"و الدرهم أعطيته زيدا" لئلا يلزم الانفصال مع إمكان الإتصال. 


[مواضع وجوب تقديم مفعول الذي هو فاعل في المعنى| 
قوله (و الزموا) يجب أن يكون معناه: و التزموا الأصلء لأن إلتزام خلافه هو المفروغ منه. فالمعنى: 
و التزموا الأصل لأمر اقتضى ذلك, فالأمر مطلوب لألتزموا أيضاء و ذلك كما في نحو: 
-١‏ "أعطيت زيدا عمرا" لخوف اللبس !". 
"- و كما في نحو "ما أعطيت زيدا إلا درهما" للحصر. 
"- وكما في نحو: إن عْطَيئَاكَ الكزتر 4 '0). 
قال في الشرح بعد بعض هذه الأمثلة: «و هو معنى قولي (و ألزموا) أي: ألزموا إلتزام الأصل», و لا 
أدري لم لا يكون لفظ المتن "و التزموا" بدون هذه الواسطة. 


)١(‏ الأصل تقديم ما هو الفاعل في المعنى. 

(؟) ففي هذا المثال تأخَر المفعول الأول الذي هو فاعل في المعنى وجوباً ؛ لأنه مشتمل على ضمير يعود إلى 
المفعول الثاني المتقدّم . ولا يجوز تقديم المفعول الأول ؛ فلا تقول: أعطيت مالكّه المال؛ لينلا يعود الضمير إلى 
متأخُر لفظأ وزتبةء وهو ممتنع . (شرح ألفية) 

فيه إذا ِيف اللّبش .و ذلك إذا صَلْحَ كل من المفعولين أن يكون قاعلا في المعنى, نحو : أعطيت زيداً عمراً. 
فيجب تقديم الفاعل في المعنى ؛ لأنّ كلا منهما يصلّح أن يكون آخذاً ومأخوداً. (شرح ألفية) 

(4) موطن الشاهد إإنَا أعْطَينَاكَ الْكوترَ)ْ وجه الاستشهاد: جاء المفعول الأول ضميرا متصلا بالفعل "أعطى" 
والمفعول الثاني جاء اسما ظاهرا؛ وفي هذه الحال؛ تقدم الأول على الثاني واجب. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة نايك 


[حكم حذف العامل في المفعول به | 


[29] عل ..... وَيُحْذّفُ النّاصِبُ له*"2 وَقَذْيَكُونُ واجباكالأمثله 9" به 


و (الناصب) ناتب فاعل (يحذف». و المجرور باللام للمفعول به. و ما أحسن قول الخلاصة: ١(إن‏ 
علم» بعد ذكر حذف المفعول الذي لا يشترط فيه العلم» فلابد للحذف من قرينة إما لفظية كقولك : شسَّىَّ 
الناس؛ لمن قال: من أضرب؟. و إما معنوية كقولك للمتهيء للسفر:"مكة" أي تريد. 

واسم (يكون) يعود على حذف الناصب المتقدم. و ذلك كما في الأمثال التي لا تغير عن حالها 


كقولهم "كل شيءٍ و لا شّتيمةَ حر" اي رأيثُ كل شيء و لا تَرتَكبٍ شتيمة خز . 


ب 
7 


)١(‏ لحذف عامل المفعول به حكمان . هما: 

أ حذف جائز أشار إليه بقوله (و يحذف الناصب له). 

ب- حذف واجب أشار إليه بقوله (و قد يكون واجبا كالأمثلة). ومنها باب الاشتغال نحو: الطالب أكرمته » 
والتقدير : أكرمتٌ الطالب أكرمته. و منها باب المنصوب على الاختصاص نحو: نحن المسلمين لا نشرك 
بالله شيئاً و التقدير : أخصٌ المسلمين . (م) 


(5) قوله (كَالْأَمثِلَه) منها: قولهم 'كل شيء ولا شتمة حر" (اي افعل كل شيء و لا تفعل شتمة حر). و "الكلابَ 
على البقر" (اي ارسلها). و"امرأ ونفسّه" (اي دع امرء مع نفسه). و"أهلكٌ واللّيل" (اي ادرك أهلك واسبق الليل). 


و قيل بعضها: من شبه المثل, و من شبهه أيضا قوله تعالى: ([الْتَهُوا حَيِوًا لَكُمْ) [النساء ]١7١-‏ (أي اتتهوا عن 
التثليث و أتوا خيرا لكم). (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة 03 


ط باب النُخؤير وَالإفراء" به 


[وجوب حذف العامل في التّحذيرا 

[870] 0ل وَمِنْهُ مايْنْصَبُ تخذيراً” إذا كُرْن أُؤيُغظف أؤ إيَا""...... ه 
أي: و من المفعول به الذي حذف ناصبه وجوبا: ما ينصب لقصد الدلالة على التحذير. فالظرف خبر 
مقدم. و (ما) مبتدأ مؤخر, و (تحذيرا) مفعول له. 1 

و أصل الإتيان بالاسم هو المعلل بالتحذير. و علة النصب إِنّما هي كونه فضلة. 

فلو قال: و منه ما يذكر تحذيرا و يكون النصب بلازم الإضمار مستفادا من معاد ضمير منه. 

و (إذا) شرط فيما استفيد من معاد الضمير من التزام إضمار العامل يعنئ: أن ذلك مشروط بأحد ثلاثة 
أمور: 

-١ .‏ تكرير المحذر منه نحو: الانسدّ الأسدّ. 

؟- و العطف عليه نحو: لآنَاقةٌ الل وَسُفيَاهَا 6" لقيام التكرير و العطف مقام العامل. 


إل التحذير. هو : تِْيهُ المخاطب على أمر مكروه لِيَجْتََه . الإغراء ؛ هو : تنبيه المخاظب على أمر لِيََْرِمَه . 
(شرح ألفية) 


(5) قوله (تَحَذِيراً) يطلق على المحدَّر بالفتح. وعلى كلام مشتمل عليه. و على إلزام المخاطب الاحتراز عن مكروه. 
والكلّ محتمل لكن الثاني يحتاج إلى تكلّف. (ابن القره داغي) 

. (") قوله (إذا كرو ) يعني أن التحذير إذا كان بإب" حذف عامله وجوبا مطلقاء و إذا كان بغيره حذف وجوبا إن كرر 
نحو: الطريئٌ الطريئء أو وقع العطف فيه مع ذكر المحذر نحو: إيَاك و الأسدّء أو بدونه نحو قوله تعالى: إتَاقَةً اللَّهِ 
وَسْْيَاهَا [الشمس- ]1١‏ , و إلا حذف جوازا. ثم العامل في "إياك" يقدر مؤخرا إن جعل نفسه مفعولا بهه لئلا يلزم 
اتحاد الفاعل و المفعول في كونهما ضميرين متصلين متحدي المعنى؛ و هو خاص بأفعال القلوب وما ألحق بها. و 
يقدر مقدما إن كان أمرا مأخوذا من الكلام بأن يكون معنى "إياك والأسد" (احذر تلاقي نفسك والأسد). 
(ابن القره داغي) ٠‏ 


قم الشمس: الل وجه الاستشهاد: انتصاب "ناقة" بفعل مضمر وجوبا على التحذير» ولفظ الجلالة مضاف إليه. و 
سقياها: معطوف على "الناقة” و التقدير: ذروا ناقة الله و سقياها. (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة يف 


و حكي في "البسيط" عن بعضهم جواز الإظهار مع التكرير. 

و قال الجرُولِي: يقبح فيه الإظهار ولا يمتنع. 

قال في "التسهيل”: و لا يعطف في هذا الباب إلا بالواو و كون ما يليها مفعولا معه جائز. 

قال الدماميني: فينبغي أن يقال في نحو "رأسَكَ و السيف" إن الحذف واجب إن قدر العطف, و جانز 
إن قدر المفعول معه. إه . و التقدير فيما ذكر (إحذر) أو (باعد). 

''- أن يكون التحذير ب"إيَاك" و أخواتها مطلقا أي سواء عطفت نحو: ياك و الشرّء أو كرت كقوله: 

مقِاكَقَاك اليراء فَإِنَهُ إلى القَسرٌدَغَاء وللشَّرْ جَالِب "" 

أو لم تعطف و لم تكرر نحو: إياك من الاسد. و ذلك لأن "تا" كثر استعمالها في التحذير فشابهت 
الأمئال؛ و أيضا جعلوها كالعوض من العامل لكثرة ملازمتها له فامتنعوا لذلك من الجمع بينهما و 
التقدير "احذر" أو "باعد" أو "اتق". 

قال الرضي : و تقدير اتق ههنا فيه بعض السماجة من حيث المعنى, إذ يصير المعنى: اتق نفسك من 
الاسدء ولا يقال اتقيت زيدا من الاسد, أي نحيته. إه. 

و جاز معها كون الفاعل و المفعول لواحد لأن أحدهما منفصل كما جاز "ما ضربت إلا إياك” بتاء 
المخاطب فإن الضمير المنفصل حكمه في كلامهم حكم الظاهر كما تققدم في أفعال القلوب. 

قالوا: و يجب تقدير العامل متأخرا لثلا يلزم من تقديمه تعدية فعل الفاعل المضمر المتصل إلى 
ضميره المنفصلء و فيه أن العامل واجب الحذفء و ذلك من المواضع التي يتعين فيها الإنفصال كما 
سبق, و لعل مرادهم في نطق المقدر لا في نفس التركيب. و التقدير في 'إياك الأسد" أَحَرَّركَ الأسدّة 
بلفظ المضارع المضعف العين إذ هو المتعدي لاثنين. و قيل: التقدير: احذرء أو باعد. و الجار مقدرء و 


يختص حينئذ بالضرورة . 


)١(‏ الشاهد: توكيد الضمير المنفصل المنصوب -وهو "إياك"- بإعادة اللفظ بنفسه. (ضياء السالك) 


المهمات المفيدة فى تسح الفريدة 4ه 


[وجوب حذف العامل في الإغراء| 


1172| 20 مُغْرى به في الْعَظفٍ وَالنْكْرار""' وَعَيْرٌ ذاك جائِرُ الإظهار" )4ه 
قوله (كذا مغرى به في العطف و التكرار) أي: هو من المفعول الذي يلزم إضمار عامله. و ذلك 
مختص بالعطف نحو: المُروءةً و النّجدةٌ. و التكرار نحو: السلاحَ السلاخ '". 

و الفرق بين (المحذر به) و (المغرى به) من جهة المعنى أن المقصود من الأول تنبيه المخاطب على 
أمر مذموم ليجتنبه. و لذلك يقدر معه "احذر" و "باعد" و نحوهما. و المقصود من الثاني تتبِيهُهُ على أمر 
محمود ليرتكبه و لذلك يقدر معه "الم" و نحوه. 

قوله (و غير ذاك جائز الإظهار) أي: غير ما ذكر صادق بالمذكور تحذيرا بدون عطف و تكرير غير 
معبر عنه بإياء فيجوز معه إظهار العامل و إضماره نحو الأنسدّء فلك أن تقول: باعد الأسدّ. و صادق أيضا 
بالمغرى به بدون العطف و التكرير نحو: العهدّ فيجوز أن تقول: الزم العهد, أو احفظ العهد. و العبارة 
على تقدير مضاف أي: و عامل غير ذاكء أو على تقدير مبتدأ ثان أي: و غير ذاك عامله جائز الإظهار. 


)١(‏ الإغراء كالتحذير فى أنه إنْ جد عطف , أو تكرار وجب إضمار ناصبه أي: حذف عامله فإن لم يُوجد عطف, 
ولا تكرار جاز الإضمار . فمثال ما يجب فيه حذف العامل : أخاكَ أخاكَ » ونحو: أخاك والإحسانّ إليه . فالعامل 
محذوف وجوبا في المثالين ؛ لوجود التكرار في المثال الأول . والعطف في الثاني » والتقدير: الْرَمْ أخاك . 
(شرح ألفية) 

- قوله (كَذَا) أي مثل المحذر المغرى به. وعرف الإغراء بأنه: إلزام المخاطب العكُوفٍ على ما يُحمد عليه؛ و هو 
صادق على نحو "أحسن إلى أبيك" مع أنه لا يسمى اصطلاحا إغراء. ثم إنه لا يكون الإغراء إلا للمخاطب فنحو 
"علي زيدا" مؤول ب (ألزموني زيداً). (ابن القره داغي) 
(5) حذف العامل في التحذير و الإغراء نوعان: -١‏ واجب أشار إليه بقوله: (كذا مغرى به في العطف). ١-و‏ 


جائز أشار إليه بقوله: (و غير ذاك جائز الإظهار). (م) 


(1) بتقدير "الزم” في المثالين. وإنما وجب حذف الفعل فيهما؛ لأن كلا من العطف والتكرار قائم مقام العمل, 
فالتزم حذفه لذلك. (شرح التصريح) 


المهمات المفيدة فى سح الفميدة حك 


[المغرى به اسم ظاهر . و المحذرٌ به ضمير خطاب]| 
[7107"] 20 وَلَمْ يَكُ المُغرى صَمِيرا والذي حُذْرَ إلا للخطاب فاختذ" )00 
قوله (و لم يك المغرى ضميرا) أي: لم يوجد في كلام العرب المغرى -أي به- حال كونه ضميراء فلا 
يكون المغرى به إلا اسما ظاهرا. 

و قد جاء الإغراء للغائب و منه حديث «فَعَلَيِْ بالضَّوْم»!"'. و للمتكلم نحو: "عليه رجلا ليسي". قال 
أبو اسحاق: و هو قليل و متناول على أن الأمر للخطاب كأنه قيل: دلوه على الصوم و اجعلني و نحو 
ذلك. 

قوله (و الذي حذر... ) -أي به- عطف على (المغرى). و حذف من الثاني لدلالة الأول أي ضميرا 
إلا للخطاب. و الاستثناء مختص بالمعطوف. 

وشذ مجيئه ضمير متكلم في قول سيدنا عمر رضي الله عنه «و إياي و أن يَحْذِفَ أحدّكم الأرنتَ». 

و أَشدَّ منه مجيئه ضمير غيبة في قول بعضهم: (إذا بلغ الرجل الستين فيا ويا الشّوَابٌّ)'" 

و على هذا الفرق بين المحذر و المغرى به نبه في الخلاصة بقوله: «بلا إيا» فافهم. 


(1) (إلَا للُخِطاب) استثناء من المعطوف, لأن المغرى لا يكون ضميرا أصلاء هذا. و يكون المحذر منه غائبا نحو: 
َلاَتَسْحَبْ أَحَا الجَهْل ... وَإِيَّاكَ وَإيَه. (ابن القره داغي) 

0( هذه قطعة من حديث نبوي روي في صحيح مسلم» من حديث أبن مسعودء وهو يتمامه: "يا معشر الشياب. من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أحصن للفرج. وأغض للبصرء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فأنه له وجاء". 
البخاري: */ 115 5/ 177: ومسلم: 1/ .1١11-1018‏ (مصباح السالك) 

() والتقدير (فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب) فحذف الفعل مع فاعله ثم المضاف الأول وهو (تلاقي) وأنيب 
عنه الثانى وهو (نفس) ثم حذف الثاني فانفصل الضمير واتتصب وأقام (إيا) مقام (أنفس) وفيه ثلاثة شذوذات أولها 
اجتماع حذف الفعل المجزوم بلام الأمر وحذف حرف الأمر والثاني إقامة الضمير وهو (إيا) مقام الظاهر وإضافته 
إلى الأسماء الظاهرة والثالث تحذير الغائب وهو الشاهد هنا. (تحقيق على شرح شذور الذهب) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة يكن 


© الْمَنْصُوبَ عَلَى الْاخْتِصاص ")0 
|[وجوب حذف العامل في باب الاختصاص]| 

41 20 وَمِنْهُ مافي الإختصاصٍ يُنْصَبٌ "' تَقُدِيرَ أغني سِيبَونْهِ يُوجِبُ " )0 

(منه) خبر مقدم, و (ما) مبتدأ مؤخر, و الضمير أيضا للمفعول الذي يجب حذف عامله. و (ينصب) 
صلة ماء و (في ) متعلقة به أي في حال قصد التكلم به اختصاص الحكم المنسوب للضمير المتقدم عليه 
به. و (سيبويه) مبتدأ. و (يوجب) خبره, و (تقدير أعني) مفعول مقدم به و ليس المراد أنه يوجب 
تقدير خصوص "أعني" بل إنه يوجب كونه مفعولا بفعل لازم الحذف كأعني و نحوه على أن الصواب أنه 
لا يقدر أعني ألبتة بل ما يفيد تأكيد الاختصاص الم..تفاد من تقديم المسند إليه في الكلام المتقدم عليه. 

قال في التسهيل: إذا قصد المتكلم بعد ضمبر يخصه أي ك: انا و اني؛ أو يشاركه فيه أي ك: نحن و 
إناء تأكيد الاختصاص أولاه أيا معطيا ما لها في النداء إلا حرفه. و يقوم مقامها اسم دال على مفهوم 
الضمير معرفا بالألف و اللام أو الإضافة. إه فأشار بقوله: «تأكيد الاختصاص» إلى أن أصل 
الاختصاص حاصل بدون الاسم المنصوب على الاختصاصء و ذلك لأن تقديم المسند إليه يفيده على 
ما تقرر في المعاني؛ و قولك بعد أيها الرجل مثلا أي مخصوصا بذلك يفيد تخصيصه به. إذ المراد 
بالرجل و الضمير واحدء فقد أفادتا تأكيد الاختصاص. 


)١(‏ الاختصاص ؛ هو: قَضْر محكم مُسندر لضمير على اسم ظاهر معرفة, بمعنى : أنَّ الاسم الظاهر قُصِدّ تَخْصِيصُه 
بحكم الضمير الذي قبله؛ نحو : تحنٌ الطلاب نحبٌ العلمّ . و المراد : أنّ حب العلم مختص بالطلاب و مقصور 
عليهم ٠‏ و ليس المراد الإخبار عن ( نحن ) بالطلاب . 57 

و الاختصاص أغراضه ثلاثة , هي : -١‏ الْمّخْر ؛ نحو : نحن المسلمين خير أَمّةِ أخرجت للنّاس . -١‏ التَوَاضُّع ؛ كقول 
الأمير : أنا الضعيفٌ العَاجِرٌ لا أستريح وفي بلدي فقير . -٠'‏ بيان المقصود بالضميرء نحو: نحن الطلابٌ نعرفٌ 
واجبنا تجاه أمّتنا . (شرح ألفية) 

(1) من المنصوب مفعولا به بفعل واجب الإضمار. باب الاختصاص. (المطالع السعيدة) 

() قوله (تقدير أعني) و الجمهور ينصبونه ب"أخص" المقدر. و ذهب ابن الحاجب إلى أن نصب المنقول من 
المنادى بياء ' مقدرة مجردة عن معنى النداء . (ابن القره داغي) 


المهمات المنيدة فى شرح الفريدة م 


و خالف سيبويه فيما ذكر الأخفش و السيرافي في أيّ. فقال الأخفش: إنها منادى قال: و لا ينكر أن 
ينادي الانسان نفسه. ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه «كل الناس أفقه منك يا عمر) و فيه أن هذا 
تجريد. و ادعاء ذلك في جميع تراكيب الاختصاص بعيد. 

و قال السيرافي في "أي" معربة, و زعم أنها تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون خبر مبتدأ محذوف. و التقدير: أنا أفعل كذاء هو أيها الرجل. أي المخصوص به. 

الثاني: أن تكون مبتدأ و الخبر محذوف». والتقدير: أيها الرجل المخصوص أنا المذكور. و لا يخفى 
ما فيه من التكلف و الاحتياج إلى تقدير صفة تفيد الاختصاص المقصود. 

[أنواع المخصوص] 
[89"] 76 وَذاك أي بَعْدَ مُضْمَرٍ”"” وَقَلَ ‏ إلا لبذي تَكَلَّمِ '" وَاشْم بأل" )يه 
[20190 أو بإضافَة كَنَحو مَعْمَّرٍ وكالئْداأَيٌّ وَمِنْحَرْفٍ عَري 6ه 
قوله (و ذاك أي بعد مضمر) أي المفعول المنصوب بلازم الإضمار في الاختصاص "أي" حالة كونها 


بعد مضمر نحو: أنا لأفعل كذا أيها الرجل. 


)١(‏ (وذاك: أيّ بعد مضمر) اي الاسم المخصوص المنصوب بواجب الإضمار أربعة أنواع: أحدها: لفظة "أيّ". (م) 
قال ابن القرداغى: قوله (و ذاك أيّ..) إشارة إلى أن المخصوص هنا يكون لفظ أيّ وأيّة نحو: أنا أفعل أيها الرجل. و 
اسما معرفا باللام نحو: نحن العرب أفصح الناس» و معرفا بإضافة فهو ثلاثة أنواع و لم يذكر كونه علما لقلته. إه 

(؟) (وقلّ إلا لذي تكلم) يعني: و الغالب أن المخصوص يقع بعد ضمير المتكلم فقل وقوعه بعد ضمير 
المخاطب. و بعد لفظ غائب. (م) قال ابن القره داغى: قوله (إلا لذي تكلم) قد يقال الوقوع بعده 
مشترك بين الاقسام فلو قال: ( (و ذاك بعد مضمرأيّ وقلّ) لكان أولى؛ لتوجه قوله (بعد مضمر) إلى ما 
عطف على أيّ وهو قوله (واسم بأل) الخ صريحا هذا. والمراد بالمضمر ما يخص الاسم الظاهر بأن 
يكون المراد بهما شيئا واحدا فيشمل نحو نحن العرب. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة فنك 


و فهم من هذا فرقان بين الاختصاص و النداء؛ فإن النداء لا يجب أن يكون بعد شيء؛ و إذا كان بعد 
شيء لم يجب كون ذلك الشيء ضميرا و هما مفهومان من قول الخلاصة:«باثر ارئجونيا». 

[و قل إلا لذي تكلم]: وفاعل (قل) ضمير يعود على ما ذكر من مجيء "أي" منصوبة على 
الاختصاص بعد مضمرء أي: قل ذاك إلا إذا كان الإضمار لذي تكلم أي لمتكلم كما سبق فإنه ليس 
بقليل؛ و من القليل قولهم: بك الله نرجوا الفضل. و لم يأت بعد ضمير الغائب. 

و هذا فرق آخر. فإن الضمير إذا تقدم على المنادى لم يمنع كونه للمخاطب و الغائب. 

قوله (و اسم) عطف على (أي) و (بأل) نعت له متعلق بكون خاص للقرينة اي: معرف بأل كقولهم: 
"نحن العربٌ أقْرَى الناس للضيف". و هذا فرق آخر فإن المنادى لا يكون كذلك. 

قوله (أو بإضافة كَنَحْوِ مَعْشَرِ) "'عطف على محل (أل) كقوله عليه الصلاة والسلام: (إنا معاشر 

الانبياء لا نُورَث» [مل.و«]. و هذه مزيدة على الخلاصة. 

قولة زو كالتدا أى) "بكرا و قينا الافس دفن "لي" سورد شوو قدا و لسن يده لذن 
المراد بصفة أيّ: هو ما دل عليه ضمير المتكلم السابق لا المخاطب. و إنما نقل من باب النداء إلى باب 
الاختصاص لمشاركة معنوية بين البابين إذ المنادى أيضا مختص بطلب الإقبال من بين أمثاله. 

و فهم من التشبيه أن "أيا" مبنية على الضمء و يلزم وصفها باسم جنس معرف يأل واجب الرفع؛ و هي 
منصوبة المحل بأخص مقدرا. 

و فهم من تخصيصه هذا الحكم بأي أن المعرف بأل و بالإضافة ليسا منقولين من النداء . 


)١(‏ اي: النوع الثالث من اأواع المخصوص: الاسم المضاف نحو قوله يةٌ:” نحن معاشِر الأنبياء لا نُورَتُ ". النوع 
الرابع: العلم قليلا نحو: قول الشاعر: «يئَا تميماً يكَْفُ الضّبَابُ». (م) 

(9) قوله (و كالندا أيّ) أي أنّ "أي" عند كونه منصويا على الاختصاص كأيّ عند كونه منادى في كونه 
مبنيا على الضمء و لزوم توصيفه باسم معرف باللام لازم الرفعء فالمراد بقوله المار (ينصب) أعم من 
اللفظي و المحكي. و لكن يفارقه في أنه عار عن حروف النداء دائماء وفي عدم وقوعه أول الكلام. كما 
أفاده بقوله (بعد مضمر). بخلاف أيّ المنادى. (ابن القره داغي) 


المهمات المنيدة فى شسرح الفضريدة لود 


قال ابن الحاجب : المعرف باللام ليس منقولا من النداء. لأن المنادى لا يكون ذا لام. و نحو أيها 
الرجل منقول عنه قطعاء و المضاف يحتمل الامرينء أن يكون منقولا عن المنادى و نصبه بيا المقدرة. 
كما في أيها الرجل؛ و أن ينتصب بفعل مقدر. كاعني أو اختص. أو امدح. قال و النقل خلاف الأصلء 
فالأولى أن ينتصب انتصاب نحو: نحن العرب. 

قال الرضي: و الأولى أن يقال: الجميع منقول عن النداء. و اتتصابه اتتصاب المنادى إجراءً لباب 
الاختصاص مجرى واحدا. 

قال الشيخ يسن في حواشي النظم: ما قاله الرضي لا يدفع ما قاله ابن الحاجب. إذ لنا مندوحة عن أن 
يجعل مثل ذلك منقولا عن النداء حملا على غيره مما وجد فيه مسوغ, و فيه أن ابن الحاجب لو راعي 
المندوحة لم يجوز الوجهين في المضاف لكن يرد على الرضي أنه كيف يجوز النقل في المعرف بأل و 
المنادى لا يكون كذلك إه . 

قلت: قال الرضي بعد كلامه المتقدم ثم نقول: لكنهم جوزوا النصب و دخول اللام في نحو: نحن 
العرب. لأنه ليس بمنادى حقيقة, و لأنه لا يظهر في باب الاختصاص حرف النداء المكروهة مجامعته 
للام. إه أي فيكون منقولا عن أصل مقدر لكن فيه تكلف ظاهر. 

قوله (و من حرف عري) لما أوهم تشبيهه بالنداء اقترانه بحرفه دفع ذلك بهذا فإن المنصوب على 
الاختصاص ليس بمنادى كما تقدم؛ فلا يجوز دخول حرف النداء عليه. و هذا فرق آخر بينهما"". 

و كأنه نكت بقوله (و من حرف عري) على الخلاصة في قولها: «دون يا». و يجاب عنها بأن "يا" 
هي أم حروف النداء فالمحل الذي لا تدخله لا يدخله غيرها من أحرف النداء . 


: 
د 0 


: الاختصاص و النّداء يختلفان في أمور, منها‎ )١( 
. أ أنّ الاسم المختص لا يُستعمل معه حرف نداء‎ 
. أنّ الاسم المختص لا يقع في أول الكلام , والنداء يقع في أل الكلام‎ 
ت- أن الاسم المختص تصحبه (أل) قِياساً أما النداء فلا يكون بأل قياساً . (شرح ألفية)‎ 


المهمات المفيدة فى شسرح الفرريدة 0 
م باب التداء كله 


[المنادى المنصوب بفعل واجب الإضمار] 
[51] 20 وَمِنْهُ ماثودي. وَالْمُقَدَرُ أذعُوا أناديي بخروفٍ ثذْكر”'يه 
671 أي لِقَرِيِ ب وَكَذَاهَمْرٌوَيا ‏ لِلْبَعْدِأوْشِبِهوَءَاأَياهَيا ثه 
لقف ىم وَوا لمندوب 7 00 
(و منه ما نودي والمقدر أدعو أنادي) أي: و من المفعول المنصوب بلازم الإضمار أيضا ما نودي» 
و الفعل المقدر معه "أدعوا” و "أنادي" وشبههما. هذا رأي سيبويه. و الأصل عنده'يا أدعوا زيدا" 
بحذف الفعل حذفا لازما. لكثرة اسنعماله. و لدلالة حرف النداء عليه و إفادته إفادته. 


و قال المبرد: الناصب حرف النداء: و عليه ثلا يكون من هذا الباب أي مما اتتصب فيه المفعول 


و على المذهبين ق'يا زيد" جملة؛ و ليس المنادى أحد جزني الجملة أي الفعل و الفاعل؛ ولا منع 
من دعوى سد الحرف مسدهما. 


وما قيل لو كان الحرف عوضا عن الفعل لكان جملة خبرية غير لازم؛ لأن الفعل مقصود به الإنشاء. 
فالأولى أن يقدر بلفظ الماضى أي دعوتٌ وناديتُ؛ لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ 
الماضي. 


)١(‏ قوله (بحروف) متعلق ب (نودي).؛ و قوله (و المقدر) جملة معترضة ذكره لئلا يتوهم أن قوله (بحروف) بيان 
الناصبء هذا. و عرف النداء ب: طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تفديرا. ويتجه عليه أنه لا يشمل 
النداء في “يا الله" للزوم تحصيل الحاصل؟ و في "يا جبال" لاستحالة إقباله؟ و في "يا طير" لعدم صحة الطلب منه؟ و 
أن (أدعو) خبر, والنداء إنشاء فلا يصح النيابة؟ 

و يجاب عن الأول بأن المراد من الإقبال أعم من المجازي المقصود به الإجابة ونحو"يا جبال" و"يا طير" مجازء 
لأن في المنادى استعارة مكنية و حرف النداء تخييل. 

و عن الثاني بأن "ادعوا" نقل الى الإنشاء. (ابن القره داغي) 


(؟) (ووا لمندوب) اي غالباء فلا ينافيه ما قاله الرضي من أنها قد تستعمل في النداء المختص. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شسرح الفريدة عد 


(بشروف تُذْكَْ أَيْ لِقَرِيبٍ و كَذا قمر ويا لِلِْعدِ أَوْشِبِهِ وء! أيا قيا ووا لمندوب): (بحروف) 


متعلق ب (نودي)» و جملة (و المقدر... ) الخ اعتراضية. 

و تقديم الخلاصة ل "يا" أحسن لما فيه من الإشارة إلى أنها أعم حروفه. فإنها تدخل في كل نداء؛ و 
تختص بنداء اسم الله تعالى. و باب الاستغاثة. و تختص هي أو 'وا" يباب الندبة. 

قوله (أي لقريب) مبتدأ و خبرء أو بدل من (حروف). و (لقريب) حالء و منه قوله : 

لم تشقهي أي عَبِدَ في رَؤئقٍ المُّعَى بُكَاءَعَمَاقَاتٍ لهي مَدِير؟ 

و قد تمد ألفها فينادي بها البعيد. 

و ما في المتن خلاف ما في الخلاصة من أنها للبعيد. و ما في الخلاصة قول محكي. و َم قولان آخران: 
أحدهما أنها للقريب. و الثاني أنها للمتوسط. 

قال الدماميني: قال ابن مالك : و جعلها ابن عصفور في المغرب للقريب كالهمزة. 

و زعم المبرد و جماعة من المتأخرين أن (أي) كالهمزة في الاختصاص بالقرب. ولم يعتمدوا إلا 
على الرأي. و الرواية لا تعارض بالّأي, فقد أخبر سيبويه رواية عن العرب أن الهمزة للقريب و ما سواها 

قلت: لكن الثاني في كون الجماعة المذكورين اعتمدوا على الرأي و لم يستند المصنف في دعواه 
عليهم ذلك إلى شاهد بل الظاهر أن يستندهم في ذلك السماع المعتبرء و إلا فمثل هذا لا يدرك بمجرد 
الرأي. إه. 

و الإشارة في قوله (و كذا همز) للقريب اي همز مقصور بقرينة ما بعده. 

و ما ذكره من أن "يا" للبعيد أو ما في حكمه قاله الزمخشريء قال: و أما "يا الله" و "يا رب" مع كونه 
تعالى أقرب إلى كل شخص من حبل وريده فلاستصغار الداعي لنفسه و استبعاده لها عن مرتبة المدعو 
تعالى. إه. قال ابن المنير رحمه الله و هو اقناعي. فإن الداعي يقول "يا قريبا غير بعيد"؛ و ربّما قال "يا 
من هو أقرب إلينا من حبل الوريد". فأين هذا من الانتصاب منصب البعد. انتهى. نقله الدماميني و أقره. 

قلت: و فيه أن استقصاء العبد لنفسه لا ينافي مشاهدة قربه تعالى منه؛ و إن كانت مشاهدته لقربه 


المهمات المفيدة فى شسح الفريدة اليك 


تعالى منه باحاطة علمه تعالى به و إرادته لما أراد منه و قدرته عليه تستلزم قربه اي العبد من الله تعالى 
اي ثبوت خصوصيته و تقربه بتلك المشاهدة, كما قال في الحكم قربك منه أي تكون مشاهدا لقربه 
منك. فإن ذلك الاستلزام إنما هو بحسب الواقع لا بحسب اعتقاد العبد بل الذي يناسب اعتقاده أن 
يستصغر نفسه و يستبعد تأهلها لحضرة الخصوصية للقرب فافهم . 
و قال ابن الحاجب: أن "يا" تستعمل في نداء القريب و البعيد. 
قال الرضي و هذا أولى؛ لاستعمالها في القريب و البعيد على السواء. و دعوى المجاز في أحدهماء أو 
التأويل خلاف الأصل. و المراد بشبه البعد القرب الذي نزل المتصف به منزلة البعيد لسهو أو غفلة أو نوم 
أو نحوهاء و هذا ظاهر في أن القريب قد ينزل منزلة البعيد لما ذكر. و لم يذكر عكسه. فظاهره أنه غير 
سائغ؛ و في ابن قاسم أجمعوا على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدا و على منع العكس إه . 
قال الشهاب: ظاهره الامتناع و إن كان البعيد في حكم القريب و اعتبر أنه في حكمه لبعد المسافة 
شديد الإدراك؛ و هو ظاهر كلام الشاطبي؛ فإنه قال: و لم يقل هنا "أو كالداني" كما قال في القسم الاول 
"أو كالنائي" لأن هذا الاعتبار معدوم في نداء القريب» فإن العرب لا تنادي البعيد نداء القريب كما تنادي 
القريب نداء البعيد. 
قال سيبويه: و قد يستعملون هذه التي للمد يعني أدوات البعيد في مواضع الألف يعني القريب و لا 
يستعملون الألف في هذه المواضع التي يمدون فيها. إه. 
قال الشيخ يس: و فيه نظرء و ما حكاه عن سيبويه ليس صريحا و لا ظاهرا في المنع مطلقاء و 
المتجه الجواز إذا كان في حكم القريبء و اعتبر كونه كذلك إلا أن يوجد نص بالمنع. إه. 
و هذا كما قال ويصح أن يمثل للعكس بقول الشاعر: 
أشكان تكمان الاك يَقُنوا ٠ ٠‏ بأتكع في ربسم فلب سكن 
فناداهم بنداء القريب لحضورهم في قلبه. ١‏ 
و (أيا) كقوله: 
أيا تبي تمان بالله حلا نسيمٌ الصَبايَخْلْض إلينسيئها 
و (هيا) كقوله: 
افع ان كر اكر عا وَيَقُول من قرح هيارَبًا 


المهمات المفيدة فى شس ح الفميدة هك 


قوله (ووا لمندوب)"' يريد أنها مختصة به. و تشاركها في ذلك "يا" بضرورة أنها تستعمل في كل 
نداء حقيقي أو حكمي لكن إنما تستعمل مع المندوب إذا أمن التباسه بالمنادى المجرد من الندبة. و إلا 
تعينت "وا". و هذا مما فات المصنف ذكره. 

إنصب المنادى و بناؤه] 

لسعم مر الم وو إنها ظدر نْب مُضافٍ و شَّبِيه مُعْتَبَر )0 
[1 6 وَهكذائَكِرَة ل تَقُسَد وَمَوْمائْبْنى مِنَالْمُنْفْرِد'"'0» 
المنادى ضريان: -١‏ معرب. -١‏ و مبني. 

فالمعرب ثلاثة أنواع: -١‏ المضاف. ؟- وشبهه. "- و النكرة غير المقصودة '". ولا فرق في 
الإضافة بين المحضة و غيرهاء خلافا لثعلب في إجازته الضم في غير المحضة. 

و الشبيه بالمضاف اسم بجيء بعده شيء من تمامه '') إما معمول للأول نحو: يا طالعاً جبلاً. ويا 
حسناً وجهه و إما معطوف عليه عطف النسق على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسما لنشيء 


واحد نحو: يا ثلاثة وثلاثين . 


)١(‏ المندوب هو الْمُتََجّعٌ عليه نحو: وَازَيْدَاة ٠‏ أو الْمُتَوَسَعُ منه. نحو : وَاظَهْرَاة وله حرف مشهورء هو (وا). (شرح ألفية) 
(1) تقدّم أنّ المتادى إذا كان علماً مفرداًء أو نكرة مقصودة بالنداء : يُنْنَى على ما يُرفع به . وذكر الناظم في هذا البيت : أنه إذا كان 
المنادى نكرة غير مقصودة بالنداء أو كان مضافا .أو شبيها بالمضاف فحكمه: وجوب ... النصب . (شرح ألفية) 

- قول الناظم (و إنما) كلمة "ما" كافة: و (نصب) فاعل (ظهر)» أو موصولة؛ فيكون اسم إِنْ» و قوله (نصب) خبره. ثم 
ما ذكره أولى من قول بعضهم :انصب مضافاء لأنه أمر بتحصيل الحاصلء و لأنه إِنْ أريد النصب اللفظي اتتقض بنحو[ يَوْمّ 
َا يَْمَُ مَالْ وَلَا كُونَّ) | الشعراء- 88] مما يبنى على الفتح, وإن أريد أعم من المحلي فلا يصح مقابلته بالمفرد المعرفة 
إلا أن مراده: أبقه على نصب كان له. قوله (و شبيه) اي بأن اتصل به ما هو متمم معناه. و احترز يقوله (معتبر) عن 
المركب المزجي ونحوه. قوله (نكرة لم تقصد) نحو: يا رجلا خذ بييدي, و مثل له بنحو "يا غافلاً والمَؤتٌ يَظلْبُ' و قيه أن 
الواو للحال فهو من شبيه المضاف. (ابن القره داغي) 
(؟) مثال المضاف : السّلامْ عليكَ يا رسولٌ الله ورحمةٌ الله وبركاتّه . ومثال السَّبِيه بالمضاف : يا طالعاً جبلاً لا تَخَفْ. ومثال النكرة 
غير المقصودة . قول الأعمى : يا رجلا د بيدي . فالنكرة ( رجلاً ) غير مقصودة ؛ لأنّ الأعمى لا يقصد رجلا بعيته. (شرح ألفية) 
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(4) الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي تأتي بعده كلمة تُنَمَمْ معناه» وتُعطيه معنى الإضافة. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شس ح الفسيدة لون 


و لا فرق في هذا العدد المعطوف بعضه على بعض بين أن يكون علما أو لا. فإنه مضارع للمضاف. و 
هذا ظاهر مذهب سيبويه؛ و لهذا تقول يا ثلاثة و ثلاثين عندي. 

و قال الأتدلسي و ابن يعيش: إنما يضارع المضاف إذا كان علما.ء و إلا فلا يقال عندهما في غير 
العلم: يا ثلاثة و الثلاثون أو الثلاثين كيا زيد و الحارث إذا قصدت جماعة معينة» و إلا قلت: يا ثلاثة و 
ثلاثين نحو: يا رجلا و إمرأة لغير معين. و الأول أولى لطوله قبل النداء و ارتباط بعضه ببعض من حيث 
المعنى؛ و إما نعت هو جملة أو ظرف كقوله: 

يا شَاًا ألا شار اليم مله جرِيرٌ و لكن في كَُيِبٍ تَاضْعُ 

قوله (و هكذا نكرة) مبتدأ و خبرء و جملة (لم تقصد) صفة ل (نكرة)» تحرز بذلك من النكرة 
المقصودة؛ فإنها تبنى. و تحرز بالمضاف و شبهه من المفردء وهو في باب النداء ما ليس مضافا و لا 
شبهه فإنه أيضا يبنى؛ و هو معنى قوله (و مر مأ يبنى من المنفرد) اي في قوله: (و هو أو نائبه ني 
ذي الندا ... ) الخ. فراجع شرحه. 

[جواز تنوين المنادى المبنى على الضم ‏ وجواز نصبه مُنّوّنا] 
[4؟؟] 20 وإِنْ يُنَوّنْ لاضطرار نبا أوصّمّه واختلفوافي المُجتبى '"' 00 


)١(‏ قوله (و اختلفوا في المجتبى) فالمختار عند سيبويه الضم مطلقا لأنه الأكثر استعمالا. و عند المبرد النصب ردًا 
إلى أصله. و عند ابن مالك ضم العلم ونصب النكرة لشدة شبه الأول بالضمير دون الثاني. قال المصنف: و عددي عكسه 
إذ لو نصبت النكرة لالتبست بالنكرة الغير المقصودة بخلاف العلم. و فيه أنه لا يفيد اختيار نصب العلم فلا يتم التقريبء 
فالأولى أن يزيد, و لأن الرجوع عند الضرورة إلى الأصل في الاسم و هو الإعراب أولى ما لم يمنع مانع . (ابن القره داغي) 


(1) هذا البيت وشرحه ليس موجودا في النسختين. معنى البيت كما في شرح الناظم : يجوز تنوين المنادى المبنني 
في الضرورة بالاجماع ثم اختلف هل الأولى ابقائه على ضمه أو نصبه؟ إه جاء في شرح ألفية: «مشال التنوين مع 
الضم , قول الشاعر : (سَلامُ اللو يا مَرَ عليها ولَيْسَ علِيكَ يا مَطَرْ السَّلامٌ) فالشاعر اضطرٌ إلى تنوين المنادى المفرد 
العلم ( مطر ) فنوّنه ‏ وهذا للضرورة الشعرية . و مثال نصب المبني على الضم وتنوينه . قول الشاعر: (ضُرَيَتْ 
صَدْرَها إِلَيِوَقَالَتْ يا عَِيًا لقْدَ وَكَنكَ الأّاقى) فالشاعر نصب المنادى المفرد العلم (عديًا) وتونه . مع أن الأصل فيه 
أن يكون مبنيا على الضم.» (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفريدة 0 


[حذف حرف النداءا 
[*"] 20 وَجارَ حَذْفٌ الْحَرْفٍ "لا مايُنْدَبُ وَالْمُسْتَغْاتٌ اللَّهُ وَالئّعَحْبُ "© 
[/1] عل ولا إشارةٌ " أَوْ اسم الجنس و مُعْرِىّ مِنَ الْقَصْدِ” “ما الجْلُ رأو #» 
أي: جاز حذف حرف النداء مع المنادى, سواء كان علما نحو ( يُوسْفٌ أَعْرِض عَنْ هَذا 4 [يوسف: 
أو مضافا نحو [ أَنْ أَدُوا إِلَيعِبَادَ اللَّهِ ) [الدخان: 88]. أو غيرهما نحو #سَتَفْرِعٌ لَكْْ أَنّهَا 
النَعَكَانِ) [الرحمن: ]"١‏ . 
و يستثنى من ذلك [تسعة] مواضع يمتنع فيها حذفه: 
أولها: المندوب. 
وثانيها: المستغاث؛ لأن المقصود معهما إطالة الصوت. و الحذف لذلك يتافيه. 


و ثالثها: المنادى البعيد لذلك!”. و لم يذكره. 


0 "ادعوا"؟ ويجاب بأن ل الصلوة. 9 داغي) 

(5) (لا ما يندب) أي لا يحذف الحرف معهء لأن المطلوب في المندوب والمستغاث مدّ الصوت. ولفظ الله لوجود أل 
فيه ندائه على خلاف الأصل فلو حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل . والمتعجب منه كالمستغاث لفظا وحكما . (ابن القره داغي) 

(*) (ولا إشارة) نقض هو بقوله تعالى: (2 ثكم مؤلاء مد نَ أنفُسَكمْ) وعدم الحذف في اسم الجنس بنحو: 
أضبخ لَيْل؟ ويجاب عن الأول بأن "هؤلاء" بمعنى الذين خبر 'أنتم". والثانى بأنه شاذ. (ابن القره داغي) 

(5) قال (أو معرىّ) هذا مشعر بأنه قسم مغاير» و ليس كذلك, و توضيحه أن اسم الجنس إن كان مبنيا لضلنداء لم 
يحذف منه حرف النداء عند البصريين خلافا للكوفيين وإلا بأن كان غير مقصود فيلزم الحرف اتفاقا بينهما خلافا 
لبعض النحاة. فلو قال: ( لو يكون مقصوداً كما الجل رأو) لكان أولى. وحينئذ يكون "لو" تأكيدية. (ابن القره داغي) 


(0) أي: عدم جواز حذف حرف النداء في المنادى البعيد لذلك أي: لإطالة الصوت, لأن المراد فيه الإطالة. 
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رابعها: اسم الجلالة, لأن ندائه على خلاف الأصلء فإنه إنما يستحق أن ينادى من يحتاج إلى التنبيه, 
و ذلك مستحيل على الله تعالى. قال في الحكم: إنما يذكر مَنْ يجوز عليه الإغفال و إنما ينبه من يمكن 
منه الإهمال. فإذا حذف معه الحرف التمس له وجه غير النداء يحمل عليه. 

خامسها: المتعجب منه نحو: يا للماء. ويا للعشبء لأنه ملحق بالمستغاث. 

سادسها: اسم الإشارة. لأن أصله أن ينادي بإدخال الوصلة نحو: يهاه و إلا لزم اجتماع تعريفين 
فحذفوا الصلة إما لأن التعريفين مختلفان. أو لأنهم قدروا تعريف الإشارة منتفيا كما يقدر بعضهم إنتفاء 
تعريف العلمية فبقي "يا هذا" فلو حذفوا "يا هذا" لأخلوا. 

سابعها: اسم الجنس المعين: لأن أصل "يا رجل" (يا أيها الرجل) لكراهيتهم اجتماع تعريفين. شم 
استغنوا بحرف النداء عن الدلالة على التعريف المستفاد منهاء فلو حذف الحرف لكثر الحذف. و 
اضلوا. و إلى هذا أشار بقوله (واسم الجنس) بقرينة ما بعده. 

ثامنها: اسم الجنس الغير المعين؛ لأن ندائه على خلاف الأصلء حتى منعه المازني » فحذف الحرف 
بعة ملسنن: 

تاسعها: المضمرء لأن ندائه على خلاف الأصل كما يأتي. 

قوله (لا ما يندب) عطف على مقدر أي: و جاز حذف الحرف مع المنادي غير المندوب. (و 
المستغاث) عطف على (ما)ء و كذا (الله) بإسقاط الأداة. و كذا ما بعده. 

و أشار بقوله (كما الجل رأوا) إلى أن ما ذكره في اسم الإشارة و اسم الجنس المعين و اسم الجلالة 
هو رأي الجمهور و خالف في الأولين الكوفيون فأجازوا الحذف معها استدلالا بقوله: (... بمثْلِكَ هذا 
َوعَدٌ و َرام) و قوله تعالى « ثح أَتّم مَؤُلاء تَفتأُونَ أَنْفْسَكُمْ © [ البقرة: 80]. و قولهم: أصبخ ليل, و افتدِ 
مخنوق» وأطرق كّرا. 


و أجيب عن الآية بأن [أنتم) مبتدأ و (هؤلاء) خبره. و إتقتلون) حال. وعن غيرها بأنه شاذ. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 6١‏ 


قال ابن قاسم: و الإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظما و نثراء و قصر اسم الإشارة على 
السماع. 
و مر في الخلاصة على رأي الكوفيين. و خالف في اسم الجلالة بعض النحويين فأجاز الحذف و عليه 
قول أمية بن أبي الصلت: 
رضِيتٌ بك اللَّهعَ ربا فلن أَرَى ‏ أدينٌ إلامًا عرَكَ الله راضيا 


[حذف المنادى] 
اليكلفةا 6و فِي جواز الْحَذْفٍ لِلْمُنادى حُلْفُ 7" 00000 


(خلف) مبتدأ مؤخرء و الظرف خبر مقدم. منع ذلك أبوحيان. و أجازه ابن مالك في التسهيل قبل 
الأمر و الدعاء؛ فالأول كقراءة الكسائي ( ألا يَا اسَجُدُوا 4" [النمل: 10] والثاني كقوله: (أَلايَا 
اسَلَمِي يا دَارَمِيِ عَلَى الْبلّا ...) '". قال: و لكن لا يكون المنادى محذوفا و الحالة هذه إلا مع ياء و 
إنما جاز ذلك قبل هذين لأن الأمر و الدعاء مظنة النداء. و وقوعه معهما كثيرء فحسن التخفيف 
بالحذف. و رده أبوحيان بأن الجمع بين حذف فعل النداء و حذف المنادى إجحافء و لم يرد بذلك 
سماع من العرب فيقبل؛ و 'يا" في الآية و البيت و نحوهما للتنييه. إه. 

قلت: فعل النداء قد عوض منه حرفه و سد مسدّه فصار حذفه مع ذلك كلما حذف بل تقول يمتنع 
ذكره لامتناع الجمع بين العوض و المعوض عنه و المنادى لا شك أنه مقصود بالذات من الكلام 
كالمتعجب منه فيستكره حذفه لكن لما قويت الدلالة عليه مع الأمر والدعاء لما تقدم حسن 


)١(‏ قوله (خلف) قال ابن مالك: بجوازه قبل الأمر مستشهدا بقوله تعالى: (ألد يا أسَجدُوا) [النمل-5؟] و كذا قبل 
الدعاءء و رد بأن "يا" للتنبيه. و قال أبوحيان: بمنعه معللا يأن الجمع بين فعل النداء والمنادى في الحذف إجحاف 
وفيه أن الحرف نائب عنه فهو في قوة الفصل فلا إجحاف. (ابن القره داغي) 

(5) ألا بالتخفيف على أنها للتنبيه؛ و "يا" للنداء. ومناداه محذوف على قراءة الكسائى [أي: يا هؤلاء]. 


(5) الشاهد فيه قوله: "يا اسلمي” حيث حذف المنادى قبل فعل الأمر, تقدير المنادى يا هذه. 


المهمات المفيدة فى ثس ح الف يدة يدنك 


كالمتعجب منه إذا وجد ما يدل عليه. و حِعْل يا للتنبيه لا ينجيه من الاجحاف على زعمه؛ لأن المنبه إذ 
ذاك محذوف مع ما في ذلك من دعوى التوكيد لا الذي هو خلاف الأصل. 

قال في التسهيل: و إن وليها ليت أو رب أو حبذا فهي للتنبيه لا للنداء. قال: لأن ما يلي "يا" بعد هذه 
الثلاثة قد يكون وحده ليس معه منادى ثابت و لا محذوف كقول مريم: يا ليتني قبل هذا. قال 
الدماميني: و فيه نظر. إه. و وجهه ظاهرء إذ لا مانع من أن يكون المعنى يا رب. 

و اعلم أنه قد يحذف المنادى و إن لم يكن قبله أمر و لا دعاء و لكنه قليل جداء أنشد الصغاني في 
العباب شاهدا على أن الحُوب بمعنى الهلاك لأبي داوود حارثة بن الحباب الإيادى: 

يا كل حصن و إن طالت سلامته يوما سيدخله النكران و الحوب 

و قال المعنى: يا قوم. أو يا هؤلاء, أويا أناس كل حصن. و لا يزاد على ما ذكر نحو: 'يا نعم المولى 
ويا نعم النصير, و يا نعم المجيب؛ ويا نعم الرسول" لما يجيء في باب نعم. 


[حكم الفصل بين حرف النداء و المنادى] 
مم مل أ 200111 وَفَصَلُ الْأَغرقَدْ أجادا”" 34 
قوله (وَ قَصْلُ الْأَمْرِقَدْ أجادا) مبتدأ و خبر نبه به على أن حرف النداء قد يفصل من المنادى بالأمر 
اي بجملة أمرية كقول حذام بنت خالد النخعية تخاطب أمتها لطيفة: 
ألايًا فاك تَهيا ما لَطِيقَا وادرالدسعتسكاباوكيفا" 
أرادت ألا يا لطيفة فرحمت و فصلت. وما في البيت مزيد على الخلاصة . 


)١(‏ (و فصل الأمر) اي الفصل بين حرف النداء والمنادى بفعل الأمر نحو: يا اضرب زيد قد نسبه الجل إلى 
الجودة. ففاعل أجاد الضمير العائد إلى الجل؛ أو هو بمعنى المجرد وفاعله ضمير المتصل. (ابن القره داغي) 


(5) الشاهد فيه قوله «ألا يا ... لطيفا» حيث وقع الفصل بين حرف النداء و المنادى بجملة طلبية و أصل الكلام: 
ألايا لطيفة فأبك. (محمد الككزنى) 


المهمات المنيدة فى شرح الفريدة 6 


[الأسماء التي لا يجوز ندائها| 

[89] 20 وَلايُّنادى مُضْمَرٌ وَماانُصَل حَرْفُ خطاب" وَمُ عورف بأل )0 
14 26 في سَعَة إِلَامَعَ اللّهِ وما حُكِي. و مَوْصول بِرأي يُغْنَمى )0 

-١‏ (ولا ينادى مضمر) فهم من إتيانه به نكرة في سياق النفي أنه لا فرق بين أن يكون لمتكلم أو 
لغائب أو لمخاطب. أما الأولان فلأن التكلم والغيبة منافيان للخطاب الذي يقتضيه النداء. و أما قول 
الصوفية "يا هو" فقد أوضحنا ما يتعلق به في شرحنا للنصيحة الكافية و بيناه بيانا شافيا. وأماضمير 
المخاطب فلما فيه من الجمع بين خطابين مع أن أحدهما مغن عن الآخر. و جوز بعضهم ندانه محتجا 
بأنه قد سمع بصيغة النصب كقولهم: "يا إياك قد كفيتك". و الرفع كقوله: 

ينا نَع بين بكرا اها نت الي طَلَّمْتَ عَامَ معنا 

و أجاب المانعون وهم الجمهور بندوره؛ و تأول بعضهم "يا إياك" على أن يا للتنبيه. وإياك منصوب 
بمقدر يدل عليه الظاهر بعدهء و "يا أنت" على أن يا للتنبيه. و أنت مبتدأء و أنت الثاني مبتدأ ثان؛ أو 
توكيدء أو فصلء أو بدلء و الخبر الموصول. 

و في هذا تنكيت على الخلاصة لأنها توهم جواز ندائه كغيره. 

"- (وَ ما انّصَل حَرْفُ خطاب): (ما) عطف على (مضمر)؛ و (حرف) فاعل (اتصل»» و الرابط بين 
الموصول و صلته مقدر للضرورة أي به. فلا يجوزيا غلامك. لأن المنادى حينئذ غير من له الخطاب 
فكيف ينادي من ليس بمخاطب. و لا يجوز نحو 'يا هذاك" كما قال السيرافي و غيره. لأن توجيه النداء 
إلى المشار إليه يقتضي أنه مخاطب, و إلحاقه حرف الخطاب يقتضي أن المخاطب غيره. قال المصنف 
في الشرح: و أجازه ابن كيسان و نقله عن سيبويه. 

و قال ابن قاسم عند قول الخلاصة «و أيهذا أيها الذي ورد» فهم من كلامه أن اسم الإشارة المنعوت 
به اي شرطه أن لا يصحب حرف الخطاب لقوله «أيهذا». خلافا لابن كيسان. فإنه أجاز "يا أيهاذاك 
الرجل'» و بالمنع قال السيرافي. إه . 


)١(‏ قوله (وما اتصل) اي: به. فقوله (حرف) فاعل اتصل و مفعوله محذوف أي: لا ينادى ما اتصل به حرف فلا 
يقال يا غلامك لأن المنادى مخاطب واتصال حرفه به ينافيه. (ابن القره داغي) 
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و قال أيضا عند قولها: و ذو إشارة ... الخ: مذهب السيرافي أن اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب 
لا يجوز ندائه. و مذهب سيبويه و ابن كيسان الجواز. و بهذا تعلم ما في قول يسن في حواشي النظم 
عند قوله و المشار له قل لا ينادى اسم الإشارة المتصل بحرف الخطاب نقله ابن كيسان عن سيبويه. و 
بكلام ابن قاسم تعلم أن هذه مستفادة من الخلاصة. 
؟- (و مُعَرَفٌ بأل في سِعَة إِلَامَعَ اللّهِ وما كي و مَوْصُولُ أي يُفتَمى) ": قال الرضي: لو 
دخل اللام المنادى فإما أن يبنى معها و هو بعيد. لكون اللام معاقبة للتنوين وهي كالتنوين فاستكره 
دخولها مطردا في المنادى المبني. و إما أن يعرب. و هو أيضاء بعيد. لحصول علة البناء. 

و قال بعضهم إنما لم يجمعوا بينهما كراهة اجتماع حرفي التعريف, و فيه نظر, لأن اجتماع حرفين 
في أحدهما من الفائدة ما في الآخر و زيادة لا يستنكر. كما في: لقد. وألا إنَ!". قالوا: و ليس المحذور 
المحذور اجتماع التعريفين المتغايرين بدليل قولك: يا هذاء ويا عبد اللهء ويا أنتء ويا ألله. بل 
الممتنع اجتماع أداتي التعريف لحصول الاستغناء بأحدهما. 

و قال المبرد في الاعلام إنها تنكر ثم تعرف بحرف النداء, و لا يتم ما قال في: يا الله. ويا عبد الله. 


)١(‏ ولا ينادى المعرف بأل فلا يقال: يا الرجل إلا في الضرورة؛ و استثنى البصريون شيتين: أحدهما: اسم "الله" 
تعالى فيقال: يا الله. و الثاني: الجملة المسمى بها كأن يسمى بجملة "الرجل قائم' فإذا ناديته فقل: يا الرجل قائم 
أقبل؛ لأنه لا يسمى به علق ليق الحكاية. (المطالع السعيدة) 

- قوله (و معرف بأل) أي لئلا يجتمع أداتا التعريف. ثم المراد المعرف ولو صورة, فلا يرد أن لفظ الله مما تعريفه 
بالعلمية» وكذا الجمل المحكية؛ والموصول المبدو باللام كيا المنطلق زيدء ويا الذي في من سمى بهما فلا يصح 
استثناتها استثناء متصلا. قوله (إلا مع الله) يتبغي أن يستثنى المنادى المشبه به فإنه يقال "يا الأسد اقبل" كما نقله 
عصام عن التسهيل: وكأنه لم يذكره تنبيها على أن المنادى هنا محذوف (أي مثل الأسد) فليس من نداء ذي اللام 
حقيقة. (أبن القره داغي) 
(1) اجتمع في " لقد " لام التوكيد وحرف التحقيق. وفي " ألا إن " حرفان يستفتح بهما الكلام ويدلان على الثتبوت 
وتزيد " ان " بافادتها التوكيد. (تحقيق على شرح رضي ) 
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و قال المازني في اسم الاشارة ينكر ثم يجبر بحرف النداء. و لا حاجة إلى ما ارتكباء إذ لاممنع معن 
كون الشيء المعين مواجها مقصودا بالنداء؛ و أي محذور من اجتماع هذين التعريفين. إه. ١‏ 

و تحرز بقوله (في سعة) من قوله: 

مِنَ ملكا الَّهِي كنت كأبي 2 وألت بخيلة بالوة لي" 

و قوله: (فَيَا العُلَامَان اللَذَانِرًا ... ). 

قال ابن هشام و ينبغي أن يعد ذلك من باب قوله: (... تين بك كان فين أزقى التشر) غلى أن 
الأصل يا أيتها التي؛ ويا أيها الغلامان و كذا فعل ابن عصفور في باب الضراتر. إه . 

و جوز ذلك الكوفيون في الاختيار قاله المصنف في الشرح . 

و في الرضي: و بعض الكوفيين يجيزون دخول يا على ذي اللام مطلقا في السعة. 

وتعبير الخلاصة أحسن من قول المتن (معرف) لوجهين: أحدهما أن العلة في المنع غير قاصرة 
على ما الأداة فيه للتعريف كما مرّ. و الثاني أنه لا يحسن مع تعبيره الاستثناء الآتى. 

قال الرضي: إنما جاز ذلك في اسم الجلالة لاجتماع شيئين في هذه اللام؛ لزومها للكملة, فلا يقال" 
لاه " إلا نادرا. و كونها بدلا من همزة ' إله " فلا يجمع بينهما إلا قليلاء بخلاف النجمء و الصعق» و الذي 
و بابهء فان لامها و إن كانت لازمة ليست بدلا من الفاء؛ و بخلاف لفظ " الناس " فإن لامه وإن كانت 
عوضا من الفاء إذ أصله أناس؛ ليست لازمة, فال "إلاه" أصله فعال بمعنى مفعول. فالله حينئذ في 
الاصلء من الاعلام الغالبة. كالصعق فكانه كان عاما في كل معبود ثم اختتص بالمعبود بالحق» و صار 
مع لام العهد علما لهء و كثر استعمال هذه اللفظة. فصار تخفيف همزتها أغلب من تركه. وصارت ال 
كالعوض من الهمزة لقلة اجتماعهما. فلما خففت نقلت حركتها إلى ما قبلهاء و حذفت ثم سكنت اللام 
الاولى و أدغمت في الثانية: و الأكثر في النداء قطع الهمزة, وذلك للايذان من أول الامر بأن أل خرجت 
عما كانت عليه في الأصل و صارت كجزء الكلمة حتى لا يستكره اجتماع " يا " و اللام, إذ لو بقيت 
على أصلها لسقطت الهمزة في الدرج؛ لأن همزة أل وصلية. 


(') الشاهد فيه دخول حرف النداء على الألف واللام في قوله "يا التي" تشبيهًا بقولهم "يا الله" للزوم الألف واللام لهاء 
ضرورة, ولا يجوز ذلك في الكلام. (تحقيق على الانصاف في مسائل الخلاق) 
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و حكى أبوعلي. يا الله بالوصل. و جوز سيبويه أن يكون " الله " مسن: لاه يليه !يا إذا 
استتر. فيقال في قطع همزته و اجتماع اللام و ' يا" إن هذا اللفظ اختص باشياء لا تج وز مي 
غيره كاختصاص مسماه تعالى» و من خواصه ما قفي: اللهم, وياللة'", و آلله. وها الله. و الله 
مجرورا بحرف مقدر في السعة. إه . 

وهو تحرير في المسألة و إنما ساغ ذلك في الجمل المحكية نحو يا الرجل قانم. فيمن سمي بذلك. 
لأن أل من جملة اللفظ المسمى به فهي كالجيم من جعفر. 

وقاس المبرد ما سمي به من موصول مصدر بأل نحو :الذي قام. 

قال في شرح التسهيل و هو قباسر, صحيح. و نص سيبويه على منعه. 

قال الدماميني: و هو مشكل لأن القياس أحرويء و ذلك لأن الألف و اللام في الذي لازمة. وفي 
الرجل غير لازمة, فإذا جاز أن يباشر غير اللازمة فلأن يجوز أن يباشر اللازمة أحرى؛ لأن لزومها ينزلها 
منزلة غيرها من الحروف التي بنيت الكلمة عليها. 

قوله (برأي يعتمى) أي يختار راجع لمسألة المضمرء و ما اتصل به حرف الخطاب, و المعرف يأل. 

*- قال المصنف في الشرح: و لا ينادى الموصول المصدر كما نص عليه سيبويه فقولي (برأي 
يعتمى ) راجع إلى المسائل كلها و هي أربعة. إه. فعلى هذا قوله (و موصولٌ) هو بالرفع عطف على 
(مضمر) '", وهو بعيد من اللفظ لما في ذلك من الفصل بالاستثناء و الرجوع إلى المستثنى منه بعد 
ظهور الانصراف عنه. و المتبادر من اللفظ أن يكون معطوفا على المستثنى؛ و يكون جاريا على رأي 
المبرد. و يرجع إليه قوله (برأي يعتمى) لما علمت من تصحيح ابن مالك له و استشكال الدماميني 


لكلام سييويه. 


)١(‏ فى النسختين "يا الله". و فى شرح الرضى "تالله". 


(؟) ولا ينادى الموصول المصدرباللام. قولي (برأي يعتمى) راجع إلى المسائل كلها وهي أريعة. 
(المطالع السعيدة) 
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[حكم تابع اسم الإشارة فى النداء| 

[81 20 وَإِنْ يُنادى اسم إشارةٍ ُصِف رَفْعاً بذي أل ”"" وَ الْصِبَئْهُ إِنْ مرف 00 

لاسم الإشارة في النداء حالتان: 

إحداهما: أن يكون المقصود نداء صفته و هو صلة لذلك كأي. فيجب حينئذ وصفه و رفع صفته. و لا 

يوصف إلا بما فيه أل الجنسية, أو بالموصول المصدر بأل نحو: يا هذا الرجل '"'. ويا هذا الذي فعل 
كذا. و هذه هى التى نبه عليها بصدر البيت. 

الثانية: أن يقصد ندائه بنفسه. فلا يكون وصلته لغيره و لا يجب حينئذ وصفه. ويجوز في وصفه إذا 
وصف الرفع و النصب'"', و لا ينعت إلا بما فيه أل خلافا لما ذكره ابن قاسم في هذه الحالة من جواز 
نعته بالمضاف. و إلى هذا أشار بعجز البيت . 

قوله (و إن ينادى اسم إشارة) أي: حقيقة كما في الحالة الثانية. أو حكما و صورة كما في الأولى. 

و جوز بعضهم في نعت اسم الإشارة النصب مطلقا بدون هذا التفصيل. 

و فرق بينه وبين أي بأن أيا أشد إبهاما منهء لأن اسم الإشارة قد يزول إبهامه بالإشارة الحسية وهذا 
ظاهر. و يقال على الأول ما الفرق بين الحالتين في المعنى حتى يختلف الحكم, و كيف صح أن 
المقصود بالذات نداء الصفة مع أن الصفة إنما تقصد تبعا و متبوعها هو المقصود ذاتا؟ و جواب الأول أن 
القائل بالفرق لعله يريد أن الإبهام الحاصل مع الإشارة إن كان ضعيفا بحيث يغلب على الظن زواله 


)١(‏ : قوله (بذي أل) متعلق بوصف و (رفعا) حال من ذيء أي وصف وجوبا بمعرف باللام مرفوعا إذا لم يعرف اسم 
الإشارة بأن تكون الصفة مقصودة بالنداء و هو لمجرد الوصلة إلى نداتها. (ابن القره داغي) 

(؟) فالرجل : نعت مرفوع وجوباً ؛ لأنه هو المقصود بالنداء , و ليس اسم الإشارة . ويجب ذِكْرْ النَعت إذا أَدَى تركه 
إلى عدم معرفة المشار إليه . (شرح ألفية) 

(6) إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء لم يجب رفع التابع ٠‏ بل يجوز رفعه. ونصبه ؛ فتقول يا هذا الرجال. 
(شرح الفية) 
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بالإشارة الحسية لم تشتد الحاجة إلى الصفة فيكون الإتيان بها جائزا تحرزا من تخلف الظن لشدة إبهام 
اسم الإشارة من حيث هو اسم الإشارة. و زيادة في الإيضاح؛ و يجوز فيها حينئذ ما يجوز في نعت غير 
اسم الإشارة. و يجوز عدم الاتيان بها و هو ظاهر. و إن كان قويا بحيث يغلب على الظن عدم زواله 
بالإشارة الحسية اشتدت الحاجة إلى الصفة فيلزم الاتيان بها و من حيث حصول التوضيح بها لماهية 
المنادى صار النداء في الحقيقة متوجها إليهاء فظهر وجه الفرق الذي أوما له ابن الحاجب في الكافية و 
تبعه على ذلك غيره» و تبين أن اقتصارهم على اسم الإشارة كثيرا لا يدل على توجه النداء له دائماء فقول 
الرضي في نحو يا هذا الرجل ليس هذا التركيب موضوعا لأجل نداء المعرف باللام. على ما أوما إليه 
المصنف. بل لاجل نداء اسم الاشارة. بدليل اقتصارهم كثيرا على نحو يا هذا من دون الوصف باسم 
الجنس إه . فيه ما قد علمت, و بعد كتبي هذا تذكرت قول الخلاصة : «إن كان تركها يفيت المعرفة») 
فقضيت من حسنه العجب لأنه لا يمكن ”' أن يكون تلويحا إلى ما مر من عدم زوال الإبهام بدون الصفة 
تارة و زواله أخرى. فافهم. 

و أما الإشكال الثاني فقد أورده الدماميني في وصف أي و أجاب عنه بقوله الرجل و ان لم يقصد 
بالنسبة بحيث إنه منادى إذ لو كان كذلك لوجب أن تكون يا داخلة عليه فهو مقصود في الاصل و 
الحقيقة من حيث إنه مطلوب اقباله و ينبغي أن يكون منادى إلا أنه منع دخول حرف النداء عليه اللام 
فتوصل بأي و جعل تابعا له و صار صفة لدلاته على معنى فيه فمن جهة أنه مطلوب إقباله أصلا و حقيقة 
مقصود و من جهة دلالته على معنى في متبوعه صفة و غير مقصود بالنسبة. إه . 

قلت: قد صرح القوم بأن وصف أي هو المنادى في الحقيقة و أي وصلة له. و هذه عبارة الرضي و 
غيره و لا معنى لكون أي وصلة سوى هذا. 

وقوله إذ لو كان كذلك لوجب أن تكون يا داخلة عليه تقول هو كذلك وإنما تدخل يا عليه للمانع» وهو 
ال؛ و لذلك جيء بالوصلة كما صرحوا به, و قصد وصفها بالنداء هو معلى قصده بالنسبة الايقاعية ألتي 
يفيدها الفعل المنوب عنه و لا شيء من الوصف بمقصود بالنسبة. 


. في نسخة (ب) «يمكن)‎ )١( 
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و قوله فمن جهته أنه مطلوب اقباله أصلا و حقيقة هو معنى كونه منادى و هو معنى كونه مقصودا 
بالنسبة فما ذكره بعده نقض له. 

و الذي يظهر لي و ارتضيه فيما بعد أي البدلية. وها أنا اذكر وجهه فإن شنت فخذ وإن شنت فدع, 
فأقول قد تقر أن المتبوع في باب البدل يجاء به لأجل التابع أي التابع فيه هو الداعي للاتيان بالمتبوع. 
فإن ضابطه كما قالوا أن يذكر الاسم مقصودا بالنسبة بعد التوطنة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى شيء 
قبله لغرض من الاغراض كالابهام و التفسير نحو مرررت برجل زيد. قال الرضي: فإن الفاندة الحاصلة 
من (رجل) تحصل من زيدء مع زيادة التعريف لكن الغرض الابهام أولا و التة لتفسير ثانيا الذي هو واقع 
في النفس جمع بينهماء و يلزم من الجمع بينهما التقوية و التقرير, و تقرر أيضا أن التابع في غير البدل 
يجاء به لأجل المتبوع أي المتبوع فيما ذكر هو الداعي المقصود للاتيان بالتابع ليتكمل به. وأنت إذا 
اختبرت هذين الضابطين وجدت المنطبق منها على ما بعد أي هو الاول دون الثاني لتصريح القوم بأن 
المقصود بالنداء هو ما بعدها و أنه إنما جىء بها لتكون وصلة لذلك فالاسم الأول حينئذ هو الذي جيء 
به لأجل الثاني لا العكس. 

ثم تقول لما دعا الغرض اللفظي و هو التحرز عن اجتماع يا و أل للعلة المتقدمة للاتيان بالاول”") 
قصد مع ذلك الغرض المعنوي أي الابهام و التفسير و التقوية و التقرير لوجود ما يحصله و لملايمة ذلك 
لنداء ما فيه أل المستبعد لما مرّ. 

فإن قلت: قد تقرر أن البدل يعتبر فيه صلاحيته لحلوله محل الأول و لذلك امتنعت البدلية فى قوله 
(آيا أتحويئًا عبد شمس و توقلا ...) و قوله: (أَنا ابن امارِِ الَكْرِيٌ يشر ...)؟ 

قلت: تلك قاعدة ساقطة و إن شاعت في التقارير و ذكرها من لا يحصى من الجماهيرء و الحق كما 
قال الرضي ثبوت البدلية في البيتين و نظائرهما لا غير و أن البدل يجوز أن يعتبر مستقلا لكونه ليس 
معنى في المتبوع حتى يحتاج إلى المتبوع؛ و يجوز أن يعتبر غير مستقل لأن إعرابه بالتبعية للأولء قال 


. فى نسخة (ب) «الاتيان بال»‎ )١( 


المهمات المفيدة فى نس ح الف يدة 6م 


فعلى الثافي تقول "يا غلام بشي" و “بشرا" معربا بالوجهين. و "يا أخانا زيدا” بالنصب و كذا قوله: (أَنا اب 
تارك البكْرِيٌ شر ...). 

فإن قلت: "يا" عوض عن العامل فلابد لأجل ذلك من صحة مباشرتها للتابع. 

قلت: هذا إشكال غير مختص بالبدل, فإن عامل التابع في غيره هو عامل المتبوع. و لذا لم يمكنك 
أن تعبر في السؤال بالبدل. و يأتي الكلام عليه في نعت أي على قولهم على أن البدل كالنعت و غيره في 
أن عامله عامل متبوعه عند سيبويه و المبرد و السيرافي و آخرين وهو الحقء. كما بينه الرضي و 
الدماميني؛ خلافا لما شاع أنه على نية تكرير العامل؛ و تبيين ما ذكرته فيما بعد أي كثرة مجينه جامدا 
غير دال على معنى في المتبوع كالرجل؛ و أما ما بعد اسم الإشارة فهو نعت. و لا أسلم أن اسم الاشارة 
وصلة لندائه بل نداء اسم الإشارة مقصود في الحالتين المتقدمين؛ غاية الأمر أنه إذا ضعف الإبهام لم 
تشتد الحاجة إليه و لم يلزم؛ وإذا قوي اشتدت و لزم. و لا يلزم من ذلك أن يكون هو المقصود بالنداء و 
أن ما قبله غير مقصود بهء و ما أحسن قول الخلاصة: (إن كان تركها يفيت المعرفة» فإنه يمكن تنزيله 
على هذاء و الفرق بينه و بين أي صحة نداته و الاقتصار عليه بخلاف أي. 

قوله (ؤصف) جواب الشرط؛ و (بذي أل) متعلق به و (رفعا) بمعنى مرفوعا حال من (ذي)» و 
مفعول (انصب) يعود على (ذي أل) أي: أجز نصبه. و ليس المراد أوجبه؛ لأن الأمر بالنصب ورد بعد 
حظره المستفاد من الجزم بالرفع أولا و الإقتصار عليه. 

و قوله (إن عرف) اسم الإشارة أي: بنفسه كما هو المتبادر, و مفهومه أنه إنما يجب نعته و رفع نعته 


في غير هذه الحالة و ذلك إن لم يعرف بنفسه بل بنعته. 
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احكم أيّ إذا نوديت] 

[9؟4] 20 و أَياَ اضْمُمْ وَائلُ هاء وَصِف بدي أل رافِعاًوَ بالْمُشارٍ وَالَْذِي" )0 

(أيا) مفعول مقدم ب (اضمم) أي: إذا نوديت في الصورة بنيت على الضم لأنها من قبيل المفرد 
المعرف. و (ها) مفعول ب (اتل)» و ليست ضميرا بل المراد هذه اللفظة اي: اتبع أيا كلمة "ها" التي 
للتنبيه. و (اتل) عطف على (اضمم) مشارك له في مفعوله. و (ها) مفعول ثان ضمنه معنى اتبع و تلزمها 
هاء التنبيه عوضا عن ما فاتها من الاضافة و هي مفتوحة كما نطق بها. و قد تضم إذا لم يكن بعدها اسم 
الإشارة في لغة بعض بني مالك من بني أسد. 

قوله (و صِفْ) بصيغة الأمر عطف على ما قبله أي: وصف أيَاء و (بذي أل) متعلق به. و (رافعا) 
حال من فاعل (صف) أي للصفة, و إنما لزم رفعها لأنها المقصودة بالنداء كما سبق» و لو كانت مناداة 
بطريق الاستقلال وجب ضمها للتعريف و الإفراد. هذا رأي الجمهور و خالف فيه المازني فأجاز نصبها 
قياسا على غيرها من صفات المناديات» و عرض به في الخلاصة بقوله: لدى ذي المعرفة» '". 

قوله (وبالمشار) عطف على (ذي أل) ويلزم حينئذ نعت اسم الإشاة بذي أل و الموصول نحو: " 
يَكهَذَا الرجل” و ظاهر إطلاق المتن أن ذلك غير لازم. و هو رأي ابن مالك تبعا لابن عصفور. قيل و قد 
بناه على بيت شاذ لا تبنى على مثله القواعد و هو قوله (أيهذان كلا زاديكما ... ). 


)١(‏ قوله (أو أيّ) عطف على اسم الإشارة. أي: إن ينادى أيّ الموصوفة فاحذف ما أضيف إليه, و ابنه على الضم؛ و 
عوض عنها هاء التنبيه التي تناسب النداء؛ و اجعله موصوفا بمعرف باللام رافعا إياه نحو: يا أيها الرجلء أو صفه 
بالمشار به نحو: يا أيهذا الرجل؛ أو صفه بالذي وفروعه نحو: يا أيها الذي هادوا. قوله (و بالمشار) الواو الواصلة 
بمعنى أو الفاصلة, أي بالمشار به عاريا عن الكاف نحو: يا أيّ هذا. قوله (والذي) أي وفروعه. فمن قبيل بيده 
الخير. أو المراد به الموصول المصدر بأل العاري عن الخطاب نحو: فيا أَّهَا لَّذِي نُيّلٌ عَلَيِهِ الذَّكْر) [الحج- ع]. 
(ابن القره داغي) 


(5) تمامه : و أيها مصحوب ال بعد صفه ... يلزم بالزفع لدى ذي المعرفة 
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قوله (و الذي) عطف على المشار نحو: يا ا الَّذِي بزل عَليهِ الذّكْر 4 [الحج: ع] . 

قال الدماميني: و ههنا إشكال و هو أن الرجل من قولك "يا أيها الرجل" تابع معرب بالرفع. و كل 
حركة إعرابية إنما تحدث بعامل و هنا لا يصح أن يكون العامل المحدث لحركة هذا التابع المرفوع هو 
العامل في المتبوع و لا نظيره؛ إذ عامل المنادى أدعوا و أنادي؛ و هو لا يقتضي الرفع و الإشكال جار 
في توابع المنادى المفردة المعرفة بالرفع. و لم أقف لهذا الإشكال على جواب إلى الآن. و قولهم إنما 
حرك (الرجل) بالرفع لأنه المقصود بالنداء و حرك تابع المنادى بالرفع تشبيها لضمة المنادى لعروضها 
بضمة الإعراب لا يغني في دفع السؤال شيئاء فتأمّله. إه . 

و قال أيضا: أما وجه النصب في توابع المنادى فظاهر. و أما وجه الرفع فهو أن ضمة المنادى التي هي 
الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء و تزول بزواله فصارت كالرفع من حيث كونها 
عارضة كما أن الرفع عارض و صارت أدات النداء كالعاملة لتلك الضمة فجاز لأجل هذا المعنى أن ترفع 
التوابع المفردة لأنها كالتابعة للمرفوع. 

و قلّل ''' شيناً من استنكار تبعية حركة الإعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون '" الرفع غير 
بعيد في هذا التابع المفردء لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أي الضم هذا منتهى ما قالوه في هذا 
المقام وهو عند التأمل لا يرفع الإشكال المتقدم. إه . 

قلت: لا نسلم أنها حركة إعراب حتى يلزم ما ذكر بل نقول هي حركة مشاكلة نظير ما قيل في الفتحة 
في "يا زيد بن عمرو" من أنها للاتباع و ليست إعرابية ولا بنائية» و نظير الضمة في "يا زيد بن عمرو" 
بضم نون أين. و في التسهيل ربما ضم الابن اتباعا. 


)١(‏ قوله «قلل» هكذا فى شرح الرضى. و في نسخة (أ) ساقط, وفي نسخة (ب) لاقال». 


(؟) فاعل: قلل شيئا من استنكار... (تحقيق على شرح الرضي ) 


عوهة 
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[بيان المنادى الذي جاز فيه الرفع و النصب]| 
11 20 وَصُمْ و افتّخ مِن "أَْيْدُ ابْنَ عَلِيَ "''' وَاضْمُمْ إن اْنْ عَلَمَيْنٍ ما ولي '"' 0 
من المنادى ما يجوز فيه الضم و الفتح و هو ما استجمع ستة شروط و هي: أن يكون علماء مفرداء 
موصوفا ب (إبن). متصل به. مضافا الابن إلى علم. و حركة آخره -اي المنادى- ظاهرة. و قد وكل 
المصنف الشروط إلى المثال» فيجوز في الدال من " زيد" الضم و الفتح. 

و اختلف في الأجود منهما: 

فقال المبرد: الضم لأنها حركة الأصل. 

و قال أبن كيسان: الفتح. لأنه أكثر في كلام العرب. و ظاهر النظم ترجيح الضم لتقديمه. 

و في الخلاصة الإشارة للخلاف بتقديم الضم و توكيد الفتح. 

و قوله (و اضمم ...) الخ صادق بنحو "يا رجل ابن زيد". و "يا زيد ابن أخينا". فإن الإبن لم يل 
علمين فيهماء و صادق أيضا بنحو "يا زيد الفاضل ابن عمرو", لفقد الموالات» و بنحو 'يا زيد الفاضل". 
و "يا زيد", لأن قوله (ابن) يجب أن يكون فاعلا بمقدر لأجل أداة الشرط يفسره (ما ولي)» وإن كان 
الفعل بعد ما النافية للضرورة كما قدم عليها المفعول لذلك؛ فالمعنى: أن ما ولي الابن علمين» و السلب 
لا يقتضي وجود الموضوع. 


)١(‏ قوله (و ضم) أي المنادىء و افتحه إذا كان علما موصوفا بابن مضاف إلى علم آخرء و لو جعل الابن بدلا أو 
عطف بيان أو منادى أو مفعولا لمقدر تعين الضم. فينبغي تقييد المثال بما جعل الإبن فيه صفة. و مثل الابن "الإبنة" 
لا البنت فيلزم الضم. ثم إنه أشار بلفظ (زيد) إلى أن جواز الفتحة مخصوص بذي الضمة الظاهرة فنحو يا عيسى بن 
مريم يقدر بالضمء لأن جوازه للتخفيف و هو لا يحصل بالتقدير. (ابن القره داغي) 

(1) قوله (ما ولي) أي: لم يتصل بعلمين بالطريق السابق. و النفي متوجه إلى كل من القيد و المقيد. فحصل شقوق 
بل أزيد. (ابن القره داغي) 
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[تكرار لفظ المنادى مضافاً] 
[؟؟؟1 20 في سَعْدٍ سَعْدٍ الأو ثان تُصِبا وَافْتَخ أو اضْمُم ولا" و المُختبى /ه 
[4؟؟1 20 عُمُومُه”" فِي الْوَضْفٍ و اشم الْجِنْسٍ 0000 


إذا تكّر المنادى حال كونه مضافا فإما أن يتكرر المضاف إليه أيضا نحو: "يا سعد الأوسٍ سعد 
الأوسٍ" فلا إشكال. و يكون الثاني تأكيدا محضا. و إن لم يتكرر المضاف إليه نحو "يا سعد سعد الأوسى" 
فإنه يجوز في الأول وجهان: الفتح و الضمء و يجب في الثاني الفتح على البدلية, أو عطف البيان, أو 
التوكيد باعتبار المحل؛ أو باضمار "يا" أو "أعني". 

ثم قال سيبويه الأول مضاف لما بعد الثاني» و الثاني مقحم بينهما. و قال المبرد: و الأول مضاف إلى 
محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني كقولهم: (... تين دراك وجتقة الأسند):. .واقيل غير هذا. 

قوله (ثان) صفة لمحذوف وهو المبتدأ اي: اسم ثان. و (نصب) خبره. و (في) متعلقة به. و المراد 
في هذا المثال و نحوه بقرينة قوله (و المجتبى..). الخ. 

قوله (و افتح أو اضمم) عطف على (ْ نُصب) على تأويله بانصب أو على تأويلهما بفتح وضم أول. 
لأن الإنشاء لا يعطف على الإخبارء و افتح وضم متنازعان في (أولا). و(المجتبى) -أي المنتقى 
المختار- مبتدأء و (عمومه) أي الحكم المتقدم خبرهء و (في الوصف) متعلق به نحو: يا صاحيٌّة 
صاحبّ زيدٍ, و في اسم الجنس نحو: يا رجل6 رجلّ القوم. و خالف الكوفيون فأوجبوا في اسم الجنس 
ضم الأول و في الوصف ضمه بلا تنوين؛ أو نصبه منونا نحو: يا صاحبا صاحب زيد. 

وهذه زيادة على الخلاصة. و لم يذكر هنا تابع المنادى لذكره له في خاتمة التوابع. ولم يذكرهنا 
المضاف إلى ياء المتكلم لذكره له في باب الإضافة. 


)١(‏ قوله (في سعد سعد الأوس) متعلق بالأفعال الثلاثة الآتية أي في ما تكرر المنادى المفرد و وقع بعد ثانيهما 
مضاف إليه نحو: يا سعد سعد الأوس ثانيهما نصبا لأنه منادى مضاف أو تابعه أو مفعول لأعني المقدر و افتح أولهما 
لأنه منادى مضاف إلى محذوف أو إلى المذكور و الثاني زائد. (أبن القره داغي) 

(1) لا تختص المسألة بالعلمين عند البصريين فيجوز النصب في اسمي الجنس و في الوصفين. (المطالع السعيدة) 
- فيجري الحكم السابق في نحو: يا ضارب ضارب عمروء ويا غلام غلام زيد. (ابن القره داغي) 


اك 
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[ه؟؟] مر لقم 0 الخحصٌ النّْدا لْؤْمانُ نَؤْمانُ وَأمَ )© 


|85 20 فُعَلَ في سَبٌ الذّكُورٍ وَالإناث فَعالٍ. وَالْأَمْرْ كذا مِنْ ذي ثلاث )0 
201851 وَفُلُ مَكْرَمانُمَأَأَمانٌ وَفْلَهُ هَناه مَظَيَبانُ" 
[94؟] 26 وهكذا اللَهُمَ وَالْمِيمُ بَدَلُ مِنْليا فَجَمْعُ فِي اختيارٍ يحَتَظْل )4 

(الندا) مفعول (خص». و (لؤمان) فاعله. و (نومان) عطف عليه باسقاط الأداة. و المعنى: أنهما 
مختصان بالنداء. و مقصوران عليه؛ لا يستعملان إلا فيه. كما تقول خص الذكر زيدا. و هذا أحسن من 
قولهم أسماء لازمة للنداء» لاقتضانه أن النداء ملزوم مع أن الملزوم لا يثبت بدون لازمه. 

والأسماء المختصة بالنداء ضربان: مسموع؛ و مقيس. 

فمن المسموع: (لؤمان) بضم اللام وسكون الهمزة؛ بمعنى كثير القوم. و(نومان) بمعنى كثير النوم. و 
منه أيضا (فُعَل) بضم الفاء و فتح العين في سب الذكور نحو: غدر و فسق و لككع. و قيل ينقاس 
بالشروط الآنية. قوله (فُعَلَ) مفعول ( 
فاعله. 


و 
0 
5 


أم) على أنه أمرء أو نائب فاعله على أنه ماض مبني لما لم يسم 


)١(‏ قوله (فعل.. ) إه مفعول (أمّ) فعل أمر بمعنى اقصدء أو نائب فاعله وهو ماض مجهول. 

قوله (والإناث) أي أم في سب الأناث فعال» ففيه عطف على معمولي عاملين مختلفين بشرطه لكن مع تغيير 
الترتيب. ثم إنه يشترط في قياسيته بناء فعال منادى أو اسم فعل كونه من ثلاثي مجرد كما أشار إليه بقوله (من ذي 
ثلاث) فلا يقال "دراك" من أدرك. وكونه تاما متصرفا كامل التصرف فلا يبنى قياسا من نحو "كان" و'نعم" و'يدع". 
قوله (و الأمر) أي اسم الفعل بمعنى الأمر كفعال في سب الإناث في كونه مقصود البناء اطرادا من ذي ثلاث» فقوله 
(من ذي ثلاث) متنازع فيه. قوله (و فل) كناية عن نكرة من جنس الإنسان, وكذا "فلة" فهما كنايتان عن الرجل 
والمرأة. قوله (مكرمان) الأكثر بناته للذم, فتقديمه على "ملأمان" لشرفه. 

قوله (هنات) للجمع المؤنث و مفرده "هنت" بسكون النون ومذكره "هن" ويستعمل لنداء المجهول ويتصرف فيه 
بحسب حال المنادى. قوله (هنات) قال ابن مالك: يقال للمنادى غير المصرح باسمه في التذكير يا هن وفرعيه. 
وفى التأنيث يا هنت وفرعيه؛ وقد يلي آخره ما يلي آخر المندوب فيقال يا هناه بسكون الهاء وكسرها لاتقاء 
الساكن رشنا تشبيها بها هذاء 0000 الأسماء الستة لأنه كناية عن المنادى. (ابن القره داغي) 
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و من المقيس: (فّعال) في سب المؤنث نحو: لكاع و فساق و خباث. ولا ينقاس إلا من الثلاثي 
المجرد التام المتصرف الكامل التصرف. و يشاركه في ذلك (فعال) اسم لفعل الامر نحو نزال و تراك فلا 
يستعملان من الرباعي. و شذّ دراك من ادرك. و لا من الثلائي المزيد فيه و لا من الناقص؛ ولامن 
ا ام اوور را اي 
د فما ذكره ب ل وفعال المذكور 

قوله (فعال) عطف على (فُعَل), و (الإنابُ) عطف على (الذكور)» فالواو عطفت شيئين على 
شينين لعاملين مختلفين. و (الأمر) مبتدأ. و (كذا) خبره. ولا يصح عطفه على ما قبله. لأنه ليس من 
المنادى فضلا عن أن يكون من المختص بالنداء» و(من ذي ثلاث) حال من (فعال)» ومن ضمير 
(الأمر)» فيتوارد عليه عاملاهما. و يحتمل أن يكون حذف من الأول لدلالة الثاني إلا أن الدلالة من 
اللفظ غير بينة. و صنيع الخلاصة أوفى لذكرها الاطراد في خصوص المسألتين. 
مطيبان. 
بمعنى رجلء و (فلة) يمعنى امرأة. 

و ذهب الكوفيون إلى أن أصلهما: فلان و فلانة» ثم رخما. 
و رد بأنه لو كان كذلك لقيل في المذكر: فلاء وفي المؤنث: فلان؛ لأن المرخم بحذف هاء التانيث يوفر 
ولا يرخم إلا على لغة من ينوي. 

و ذهب ابن مالك تبعا لإبن عصفور و آخرين أنهما كنايتان عن علم من يَعْقِلء فهما بمعنى: فلان و 
فلانة» قال: و هما الأصل يعني أن الكناية بفلان و فلانة عن العلم أكثرء لأنهما مأخوذان منهما بطريق 
الترخيم: لأنه رد مذهب الكوفيين؛ فقول صاحب التصريح : إن رأيه هو مذهب الكوفيين غير صحيح. 


(خُلَه) 
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ومن المسموع أيضا (هناه) بالضم و الكسر للهاء الأخيرة. ثم قيل مادته: هنو. و اختلف القاتلون 
بذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أن الهاء بدل من لام الكلمة. 

الثاني: أنها بدل من همزة مبدلة من الواو فهي بدل البدل . 

الثالث: أن اللام محذوفة و الألف و الهاء زائدتان في نفس البناء على حد زيادتي حمراء. 

الرابع: أن اللام محذوفة أيضا و الألف هي التي تلحق المنادى البعيد و المندوب و الهاء للسكت. و 
هذا هو الصحيح لثبوت كسرها لالتقاء الساكنين. 

و قيل: مادته هنه. فهو من باب سَلّس. 

وهذا مزيد على الخلاصة. و اسقطه قولنا: و جر في الشعر فل المشار به إلى قول الشاعر: (... في 
َي أَمْسِكَ فلانًا عن ُلِ) لأن الصواب أن (فل) في البيت أصله فلان بدليل المقابلة؛ و حذف آخره لغير 


الترتعيع على خذ:قول الشنائعر: درس العَنا مْتَالِع فأبان ....) يريد المنازل. 


(و هكذا اللَهُمَ وَالْمِيمُ بَدَلْ مِنْ يا فَجَمْعٌ فِي اختيارٍ يحَتَظل) " (اللهم) مبتدأ. و (كذا) 
خبره. و الإشارة راجعة إلى الاختصاص بالنداء. و هذا مفهوم من قول الخلاصة: «بالتعويض» 
أي من حرف النداءء فإذا كان العوض عوضا عن حرف النداء لزم أن لا يستعمل الاسم معه إلا 
منادى, و لا يفهم من المتن ما أفادته الخلاصة من أن الأكثر في نداء اسم الجلالة أن يقال اللهم. 


)١(‏ قوله (و الميم بدل من يا) أي لا بقية جملة محذوفة هي: 'أمّنا بخير" كما ذهب إليه الكوفيون لأنه مناف لقولهم: 
اللهم لا تؤمهم بخيرء ولأنه يستلزم أن لا يقال "اللهم ارحمنا" قياسا على يا الله امنا ارحمنا؟ و يمكن الجواب عن 
الأول بأن متعلقي الإثبات و النفي متغايران» وعن الثاني بأن الميم بعد حذف الباقي صار كالجزء فلا يعطف عليه كتاء 
الفاعل. ثم إنه أخرت تبركا بالإبتداء باسم "الله" تعالى. و شددت ليكون كالمبدل في كونهما علي حرفين. و قد 
يستعمل صيغة (اللهم) دليلا على الندرة؛ أو تمكينا للجواب في نفس السامع؛ كما يقال في جواب أزيد قائم: اللهم 
نعم. فلا يكون للنداء المحض. (ابن القره داغي) 
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و تعويض الميم من حرف النداء من خصائص هذا الاسم الشريف. و إنما قال (بدل من يا) لأن اسم 
الجلالة لا ينادى إلا بها كما تقدم. 
قوله (فجمع) مبتدأ. و المسوغ عمله في محذوف مدلول عليه بالقرينة أي: فجمع بين المبدل و 
المبدل منه. و (يحتظل) -أي يمنع- خبره. و (في اختيار) متعلق به تحرز به من نحو قوله : 
كت د كك 00 اش | كد 


50 53 5 
“١ +١ 


00 


)١(‏ الشاهد: الجمع في "يا اللهم" بين "يا" و الميم المشددة التي تأتي عوضاً عنهاء و ذلك نادر؛ لأنه جمع بين العوض 
و المعوض. (ضياء السالك) 
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6 المَنْدوبُ 0ه 
| المندوب حكمه و شروطه] 
[ 59] 20 وَكالئدا المَنْدُوبُ '"" وَالْمُنْكَرُ لا يُنْدَبُ وَالْمُبمَمْ لاما ؤصلا )0 
استعملوا صيغة النداء في المندوب و هو: المتفجع عليه لفقده حقيقة أو حكما و المتوجع منه لكونه 
محل ألم أو سببه. فالمندوب غير منادى و إن كان بصورته. و من نَم شبّهَه المصنف به. 
ف (المندوب) مبتدأء و (كالندا) خبره. أي: يبنى على ما يرفع به إذا كان مفردا معرباء و ينصب في 
غير ذلك '". و يجوز الضم و الفتح في نحو: يا زيد بن عمرو. و في ثاني المكرر نحو: ي| سعد سعد 


الأوس. 
ويفارق المندوبٌ المنادى في اشتراط الاشتهار» فلاتدب النكرة. ولومقصودة. ولا المعرفة 


المبهمة كاسم الإشارة. و إنما اشترط ذلك ليحصل عذر النادبء لأنه إذا كان المندوب مشهورا لايلام 
النادب في الندبة عليه؛ و لو لم يكن الاسم علما لكان هذا الشرط في المتفجع عليه' ''. و أما المتوجع 
منه فإنك تقول "وا مصيبتاه” و ليست بمعروفة. 

قوله (و المنكر لا يندب) مبتدأ و خبرء و يقرأ بسكون النون و فتح الكاف مخففة. (و المبهم) عطف 
على نائب فاعل (يندب). 


)١(‏ (و كالندا المندوب) اي كالمنادى الغير المندوب المنادى المندوب إلا أن المنكر.. إه قصح التشبيه. قوله (لا 
يندب)؛ لأن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب وهو منتف في المنكر و المبهم. ثم قضيته أن المنكر لا 
يندب و لو كان متفجعا منه و ليس كذلك فإنه يقال: وامصيتاه وإن كانت غير مودته كما قاله الدماميني. 

قوله (لا ما وصلا) أي بما يزيل الإبهام نحو 'وَا مَنْ حَفَرَ بنْرَ رَمْرَمَاة" وكلامه مشعر بجواز "وا الذي حفر بر 
زمزماه”و ليس كذلك لامتناع جمع أل و حرف الندبة فينبغي تخصيصه بالموصول الخالي عن أل. (ابن القره داغي) 

(1) مثال المفرد نحو : واعُثْمَانُ . و المضاف نحو : وا أُمِير المؤمنين . 

(") وهنا اختلفت النسختان, و ما أثبتنا من نسخة (أ)؛ و قد جاء في “الكافية في النحو”: و إنما ذلك لتحصيل عذر 
النادب فى الندبة لأنه إذا كان المندوب مشهورا لايلام النادب في الندية و لو لم يكن علما و كان المتفجع عليه مشهورا 
بذلك الاسم جاز ندبته تقول يا ضاربا زيداه . (الكافية في النحو) 
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و ظاهر قوله (لا ما وصلا) أنه إخراج من المبهم؛ و ليس كذلكء فإنه لا يجوز أن يندب من الموصول 
إلا ما له صلة تعينه لاشتهاره بها كما في الخلاصة؛ و قد اعترف بذلك في الشرح و شرح كلامه به كأنه 
أخذ اعتبار التعين من ذكره في مقابلة المبهم فالمعنى لا ما وصلا بما يعينه. و فيه نظر. لتبادر حمل ذلك 
على الاستثناء من المبهم. إذ لا قرينة على اعتبار التعين المراد. و مثال الموصول المشتهر بصلته: «وأ 
من قَلَّع باب خَْبّراه)) لاشتهار سيدنا علي كرمه الله وجهه بذلك. و «وامَنْ حَفْر بثْرَ زُئرماه» لاشتهار أبي 


طالب به. 


[أحكام ألف الندية] 
[100 20 وَألعَأْصِلْة ”"'جوازا واخذفٍ 2 ماقبِل مِنْ تلُوينٍ أؤمِن أَِفٍ )» 
01١‏ 2 وَافئخ فإِنْ يُلْبِس فَمَلْبْها انجلا" وَالهاءَ زد وَقْفَا وَإِنْ شِنْتَ فلا 0 
(و ألفا صله جوازا) أي: للمندوب استعمال آخر وهو أن يختم بألف تزاد في آخره لاطالة الصوت”". 
قال الشاطبي: و يقدر الضم في آخر المندوبء فإذا قلت "يا زيداه" فليس مبنيا على السكون أو 
الألف بل على الضم المقدرء و مقتضي إطلاقه أنه لا فرق بين المفرد و غيره و هو كذلكء و الجواز الذي 
صرّح به مستفاد من الخلاصة من الاستعمال المذكور فيها أولا. 


)١(‏ (و ألفا صله) ظاهره و لو كان آخره الفا و هاء فيجوز: واعبد اللّهاه, لكن المذكور في التسهيل المنع للثقالة. اي 
صله بآخر المنادى المندوب حقيقة أو حكما فيشمل واغلام زيداه, أو المراد آخر ما تم به. (ابن القره داغي) 


(1) قوله (و افتح) اي افتحه. و في الضمير نوع استخدام لأنه أريد مما قبله الحقيقي و منه المجازيء و في "افتم” 
عموم المجاز حيث أريد منه ما يعم الإبقاء حتى لا يلزم تحصيل الحاصل. (ابن القره داغي) 


() فتقول: نحو: وَازَيْدَا » وَاعْثْمَانًا. ويجوز ذكر المندوب بدون ألف ؛ فتقول : وازيدٌ » واعثمانُ. 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 651 


(و احذف ما قبل من تنوين أو من ألف)'": (ما) مفعول (احذف»» و (قبل) ظرف مقطوع وقع 
صلة ضرورة؛ و (من) مع مجروريها بدل من (ما) بيان لما. و إنما وجب حذفهما لأجل هذه الألف لثلا 
يجتمع ساكنان» فتقول: وا غلام زيداه. بحذف التنوين. و تفول: وا موساه. بحذف الألف. و يظهر أثر 
حذفها و خلف ألف الندبة لها بجواز الاتيان بهاء السكت فإنها لا يؤتى بها بعد الألف التي هي آخر 
الكلمة. 

[حكم آخر المندوب الذي لَحِقَنْهُ ألف الثدبة] 
١ق‏ افتخ فَإِن يلس فَقَلبُها الجَلا) 


يتنازع معنى مع (احذف) في مفعوله لأن ما هناك واقعة على ما بنيت به. فتقول في "عبد الملكِ: وا 


'": مفعول (افتح) محذوف أي: ما قبل الألف. ولا يجوز أن 


عبدالملكّاه. و في مَنْ اسمه قام الرجلٌ: وا قام الرجلاه. 


)١(‏ إن كان ما قبل ألنف الندبة ألفاً. نحو :( موسى ) محذفت ألف موسى, وأتِي بألف التُدبة ؛ للدلالة على الندبة ؛ 
فتقول : وَامُوسَا ء وَامُضْطْفًا. وإن كان ما قبلها تنوين في آخر الصلة . نحو ( وامنئ حفر بدر زمزم ) محذف التنوين. 
وأتِي بالألف ؛ قتقول : وامن حفر بتر زمزماه . (شرح ألفية) 

(؟) إذا كان آخر الاسم المندوب مفتوحا . نحو : واغلامٌ أحمدّ » لحقته ألف الندبة من غير تغيير ؛ تقول : واغلامٌ 
أحمداه » ببقاء فتحة ( الدال ) في أحمد ؛ لمجانستها ومناسيتها للألف . أما إذا كان آخر الاسم التسدوك مكمؤما: 
أو مكسوراً . نحو : وازيدٌ ؛ ونحو: واغلامٌ زيل » وجب حذف الضمة والكسرة , والإتيان بالفتحة ؛ لمناسبة ألف الندبة 
؛ فتقول : وازيّاه . واغلام زيداه » هذا إذا لم يُوقع حذف الضمة والكسرة في لَبّس » كما في المثالين السابقين ٠‏ أما 
إذا أوقع حذفهما في لَبْس أَبْقِيّتِ الضمةٌ والكسرةٌ على حالهما , وقُلِبت ألف الندبة بعد الضمة ( واوا ) وبعد الكسرة 
(ياء ) لأن الواو مُجَانس للضمة » وألياء مجانسة للكسرة؛ فمثال قلب الألف واوا بعد الضمة ء قولك في ندب 
(غلامة) وهو مضاف إلى ضمير الغائب المذكّر ( وَاعُلمَهُوه ) ببقاء الضمة , وقلب ألف الندبة واوا؛ لمناسبتها 
للضمة ؛ ولا يجوز هنا حذف الضمة , والإتيان بالفتحة ؛ فلا تقول : واعُلامَهَاه ( بفتح الهاء ) لأن في ذلك لبساًء 
فيلتيس بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة ( واغلامَهًا ) . ومثال قلب الألف ياء بعد الكسرةء قولك في ندب ( 
غلامكِ ) المضاف إلى كاف الخطاب للمؤنث ( واعُلامَكِيه ) ببقاء الكسرة » وقلب الألف ياء ؛ لمناسبتها للكسرة » 
ولا يجوز خذف الكسرة, والإتيان بالفتحة ؛ فلا تقول : واغلامكّاه ( بفتح الكاف ) لأن ذلك يُوقع في لبس » فيلتيبس 
بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب ( واغلامكَ ) . فإذا قلت ( واغلامَكّاه ) عُلِم أنه للمذكّر, ولم يُعلم أنّه 
للمؤنث ؛ ولذلك وجب بقاء الكسرة في المؤنث . (شرح ألفية) 
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قوله (فإن يلبس) ") أي: الفتح المفهوم من الأمرء ف (قلبها) أي: ألف الندبة (انجلا) و اتضح وجهه 
نحو: وا غلامك, بكسر الكاف. فإن المضاف لضمير المخاطب تجوز ندبته. لأنه غير منادى. فلو بدلت 
الكسرة فتحة لالتبس المؤنث بالمذكر فتقلب ألف الندبة ياء. و نحو [وا غلامة] إذ لو بدلت الضمة فتحة 
لالتبس المذكر بالمؤنث فتقلب الألف واوا '". 


[زيادة هاء الشكت] 
(وَ الهاء زِد وََمََوَإِنْ شِنْتَ فَلا): (الهاة) مفعول مقدم ب (زد). و (وقفا) نصب على نزع الخافض 
فتقول: يا زيداه. و لك الاقتصار على الألف. و إلحاقها في الوصل مختص بالضرورة. 
وسكت هنا عن ندبة المنادى المضاف للياء لأنه ذكره في باب الإضافة . 


مئاد وا 
ل يم ين 


)١(‏ (فان يلبس) أي يقع اللبس بفتح ما قبلها يبقى على الحركة التي كانت عليها وتقلب الألف يحرف 
مجانس لها دفعا للبس فتقول في ندبة (غلامك) بكسر الكاف وإ(غلامة) بضم الهاء "واغلامكيه"'. 
"واغلامهوه". (ابن القره داغي) 

(1) فيقال في ندبة غلامه: واغلامهو, بقلب الألف واواء لأنه لو قيل: واغلامهاء التبس المذكر بالمؤنث. 
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م اله 2 ال لوي 
أَكّرَ الاستغائة عن الندبة لأن المندوب بالمنادى أشبه. لأنه يستعمل استعماله كما تقدم. وهذا 
في الاستغاثة قليل كما في الكافية نحو: (ألايا قَوْمْ ِلمَجَبٍ الْعَجيبٍ! ... ). 
و صنيع الخلاصة أوجه لأن المستغاث منادى حقيقة بخلاف المندوب. 
[حكم المستغاث منه| 
[847] مل وَاجِرُر بلام مُسْتَغائاً مِنْهُ ذا كَسْر وَمَا الْعَوْتُ به فثحاً ذا" 3 
[1ه"] 20 وهَكذا العطفٌ بيا ل ل 5 
قوله (مستغاثا) مفعول (اجرر)» و (منه) -أي: من أجله- متعلق به. 
يعني: أن المستغاث من أجله حكمه أن يجر باللام أي: في غالب أحواله و إلا فقد يجر بمن كقوله: 
ارجا دوي الأبابٍ من تقر 02 الا توح السَقذ الغزوي لَهُم ييناً!'" 
و هذا مندرج تحت قول الخلاصة: «و في سِوّى ذلك بالكسر انْتيَا») . 


)١(‏ وأسلوب الاستغاثة أحد أساليب النداء, ولا يتحقق إلا بثلاثة أشياء: ١-حرف‏ النداء "يا" لا غير. ؟- المستغاث 
به وهو الذي يطلب منه العون والمساعدة, وقد يسمى المستغاث. - المستغاث له وهو الذي يطلب العون بسبيه» 
ولكل من هذه الثلاثة شروط وأحكام؛ تتضح مما يأتي. (ضياء السالك) 


(؟) قول الناظم (و اجرربلام) نبّه به على أن اللام حرف جر. واختلف في متعلقه هل هو حرف النداء لكونه نانب 
المحذوف أو فعل محذوف؟ ولعل الثاني أولى. وما يقال: أن الفعل المحذوف (ادعوا) وهو متعد بنفسه فكيف عدي 
باللام مندفع بأنه ضمن معنى الالتجاء وهو متعد باللام على أنه وارد على تقدير كون العامل حرف النداءء وكذا متعلق 
لام المستغاث به. ثم المستغاث من أجله ليس منادى حقيقة, ففي قولهم: هو ما نودي لأجل استخلاص شيء منه 
أو استخلاصه من شيء مسامحة بل المنادى محذوف ففي (يا إزيد) بكسر اللام"أدعوك لزيد" فتحا خذاء لأن 
المستغاث به لكونه منادى واقع موقع كاف الخطاب ولم يبن مع كونه منادى مفردا معرفة لأن التركيب مع اللام أشبهه 
بالمضافء واختير اللام لمناسبة معناه وهو الاختصاص للاستغاثة لدلالتها على أنه مخصوص بهاء هذا. و قد تكسر 
اللام هنا نحو (يا إبي) مما ضم إلى ياء المتكلم كما تفتح لام المستغاث من أجله في نحو(يا لك) مما ضم إلى كاف 
الخطاب. فكلامه مبني على الغالب وحينئذ يفرق بينهما بالقرينة. (أبن القره داغي) 


() الشاهد فيه قوله: "من نفر" حيث جر المستغاث منه ب"من”". 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة عن 


و(ذا كسر) حال من (لام)؛ و حصل التخصيص للام بمفعول (اجرر) المتقدم على الحال؛ إذ المعنى 
حال كون لام المستغاث منه بقرينة قوله (مستغاثا منه) فافهم. و هذا الحكم أيضا أغلبي, و إلا فقد 
يجب فتح اللام إذا كان المستغاث منه ضميرا نحو: يا أزيد لك . 
و فهم من قوله (أجرر) أن المستغاث معرب. و ذلك لأن تركيبه مع اللام اكسبه شبها بالمضاف. و اللام 


الداخلة عليه للاختصاص, و ذلك أنه اختص من بين أمثاله بما نسب له. 


[حكم المستغاث به] 

و قوله (و ما الغوث به) -أي: الحو كه ايه 
الغوث بهء و (فتحا) مصدر بمعنى اسم المفعول حال من (لام)» و صم مجيء الحال بين المتنافيتين من 
اللام باعتبار تبدل مدخولها و تعدده فجعل الكسر في الحقيقة غير محل الفتح و نظيره في التقسيم قوله: 
(كأَنَّ قُلُوبَ الطَير. رظنا ووانسا ,0 

و اللام الداخلة على المستغاث منه للتعليل. و فتحت اللام مع المستغاث به ء و إن كان أسما ظاهرا. 
لأنه واقع موقع ضمير المخاطب. 

و يحتمل أن تكون (ما) مبتدأ و (فتحا) مفعول مقدم ب (خذ) قدم عليه مع توكيده للضرورة؛ و 
الجملة خبرء و الرابط مقدر أي: خذ فتحا للامه. ويفهم منه أيضا أنه مجرور. 

و (العطف) مبتدأ. خبره (كذا)ء و (بيا) '' متعلق بالعطف اي: أن المعطوف على المستغاث به إذا 
كررت معه يا تفتيح اللام الداخلة عليه كقوله: 


)١(‏ (وهكذا العطف بيا) اي خذ كالمستغاث به في فتح اللام المستغاث به المعطوف على آخرها لكون المعطوف 
مصاحبا للياء نحو يا لزيد ويا لعمرو. لأن جره لكونه في صدرة المنادى لالتباسه بالمستغاث به وهو مدفوع بالعطف 
بخلاف ما إذا كان بدون الياء فإنه يجري على الأصل وهو كسر اللام. (ابن القره داغي) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 6ه 


ا لقؤيي و يا مئال تزوهي0 الأناس عُتؤمم في اواو" 
و احترز بذلك مما إذا لم تعد معه "يا" فإن اللام الداخلة عليه تكسر كقوله: (... يا لَلَكْهُولٍ وَلِِشّبَانٍ 


مِنْ عَجَب)» و من قوله (بيا) يفهم أنه لا يستعمل في باب الاستغاثة من حروف العطف سواها. 


[حذف لام المستغاث و الاتيان بالألف عوضا عنه| 
]| عل وَأَغْقِب2 ,بأَلِفٍ”" كذاك ذُو التُعَحُبِ'" )0ه 


(و أعقب بألف) هذا استعمال ثان للمستغاث و هو أن يؤتى في آخره بألف معاقبة للام. 
قوله (اعقب) أمر من اعقب الرباعي أي: اعقب المستغاث بألف. فالباء زائدة في المفعول الثاني. و 
الأول محذوفء و الأولى أن يكون التقدير أعقب اللام الألف. ليفهم منه أنهما لا يجتمعان كما في 
الخلاصة و من ذلك قوله : 
يَايرِيدَا لآملِ تيل عر وَعِنَّى بَعدَ فَاقَةِوَ هَوَانٍ 
و تقدر حينئذ الضمة قبل الألف كما قال الشاطبي. 
و قد تقدم أن المستغاث يستعمل كالمنادى و بذلك تكمل له ثلاث استعمالات. 


)١(‏ وجه الاستشهاد: جر المستغاث به في "لقومي" و"لأمثال" بلام واجبة الفتح؛ أما الأول: فسببه ظاهرء وأما الثاني: 
فسببه أنه تكرر مع إعادة 'يا". (مصباح السالك) 

(؟) أي: جيء بألف بدلا و منادبا لللام المستغاث به ولا يجمع بينهما فلا تقول يا لزيدا. (ابن القره داغي) 

باعتبار الاستغاثة به مجازاء كأنه قيل (يا عجب احضر فهذا وقتك) » و كسره باعتبار الاستغاثة من أجله كأنه قيل 
(أدعوك للعجب). (ابن القره داغي) 

(4) وجه الاستشهاد: مجيء "يزيدا" مستغاثا به مختتما بالألف, لكونه لم يؤت معه باللام المفتوحة التي تدخل على 
المستغاث به. (مصباح السالك) 
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(كذاك ذو التعجب) ''' مبتدأ و خبر. و الإشارة راجعة إلى الاستعمالين المتقدمين فيجر باللام 
المفتوحة تارة نحو: يا لَلْعَجَبء ويختم بالألف أخرى نحو: يا عَجّباء و يستعمل ذلك في كلامهم على 
وجهين: 

أحدهما: أن ترى أمرا عظيما تستحسنه فتنادي من له نسبة إليه و مكنة فيه نحو: يا لَلْعُلماء. 

الثاني: أن ترى أمرا تستكثره فتنادى جنسه نحو: يا لَلْماء. ويا للعشب. 


02 
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)١(‏ هذا النوع من النداء« يأتي على صورة الاستغاثة مشتملا على حرف النداء 'يا". وعلي منادى مجرور باللام 
المفتوحة, ولكن ليس هناك مستغاث, وذلك كأن ترى البدر فيبهرك جماله. تقول: يا للبدر؛ أو ترى الماء الكثير 
فتعجب من كثرته؛ فتقول: يا للماء. مثل هذا الأسلوب يقال فيه: إنه اسلوب نداء واستغاثة أريد به التعجب. فإنك 
تنادي البدر والماء. وتقول: أحضر ليتعجب منك. وعلي هذا ينبغي أن يعامل معاملة المستغاث». (مصباح السالك) 


المهمات المفيدة فى شح الفريدة 01 


م مَشآلَةٌ في تزخيم المنادى كك 


[تعريف الترخيم|] 
[#05] هلا رَحْمْ بِحَذْفٍ الآخر المنادى 2 مُوَنثابالهاءٍأؤمازادا؟» 
[4ه"] 20 غلى ثلاث عَلماًلَمْ يُصَفٍ 00101001 


(رخّم بحذف الآخر المنادى) قال في الشرح: "الترخيم" حذف آخر الاسم في النداء إه. وهو يدل 
على أن قوله (بحذف الآخر) تعريف للترخيم. و الباء فيه للتصوير"". ومثل هذا ذكره ابن هشام في 
صنيع الخلاصة فقال: إنه أراد بما ذكره تعريف الترخيم لكن لا يكون التعريف حيننذ جامعا. لعدم شموله 
حذف الآخر مع ما قبله مع أنه ترخيم, و لا يصدق على هذا الحذف -أعني حذف الآخر مع ما قبله- أنه 
حذف الآخر؛ لأن المركب من الآخر و غيره ليس هو الآخر. ولا يصدق أيضا بترخيم غير المنادى 
للضرورة؛ و اختصاصه بالضرورة لا يسوغ عدم إدراجه في التعريف. 

و قال الرضي : إن أردنا التعريف الشامل لجميع أقسامه قلنا هو حذف آخر الكلمة اعتباطا كواتا؛ 
فيخرج منه حذف التنوين و الحركة وقفاء لأنهما بعد آخر الكلمة. ويدخل فيه حذف التاءء و الجزء 
الأخير من نحو: بعلبك. لأن المحذوف صار آخر الكلمة؛ بدليل تعاقب الإعراب عليه. و يخرح منه 
حذف الياء من نحويا غلام؛ إذ المضاف إليه ليس آخر الكلمة, ألا ترى إلى أن مورد الاعراب ما قبله. و 
يخريج منه الحذف في باب عصا و قاضء لأن الحذف لعلة لا لمجرد الاعتباط» و يخرج أيضا حذف لام 
يد ودمء لأنه واجب. إه . 

و ذكره الدماميني و قال بعده: قلت يرد عليه الردء فإنه منقوص من الددء و هو اللهو و اللعب. قال 
عليه الصلاة و السلام: لست من الدَّد وَ لا الدّد مني» !"و استعمال كل من اللفظين جائزء و قد ثبت 
لنا أن بعض الكلمة حذف آخرها اعتباطا لا لعلة على سبيل الجواز لا الوجوب مع أن هذا الحذف ليس 


بترخيم فصار هذا التعريف غير مانع. إه. 


)١(‏ مثال الترخيم نحو : يا شعًاء والأصل : يا سْعَادُ ‏ ونحو : يا مَنْضُء والأصل : يا منصور. (شرح ألفية) 


(1) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد »70/5/١(‏ رقم 80/) : والبيهقى (١٠/17١؟:‏ رقم 30987) . 
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(مؤنثا بالهاء أو ما زادا على ثلاث علما لم يضف): (مؤنثا) حال من (المنادى). و (ما) معطوفة 
عليه؛ واقعة على المذكرء فهي نكرة موصوفة لا موصولة, و المعنى: أنه لا فرق في صحة ترخيم المنادى 
بين أن يكون مؤنثا أو مذكراء فيجوز ترخيمهما معا. لكن المؤنث لا تشترط له علمية ولا زيادة على 
الثلاثة: فيرخم علما كقوله: (أفاطمَ مهلا بعضّ هذا التدلّلٍ عن) "الس جضن كقوله: (حارِي له 
تسْتَدكري عَذِيرِي ...)'"'. و يرخم زائدا على الثلاثة كما مز و غيره كقولهم: لتاقي يلها 
أكنض؛ لأن وضع التاء على الزوال لاسيما إذا وقع موقع ما يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي. وإنمالم 
يعبأ ببقاء نحو شاة على حرفين لأن ذلك كان قبل النداء و الترخيم. 

والمذكر يشترط في جواز ترخيمه: -١‏ أن يكون علما. -١‏ زائدا على الثلاثة. فقوله (علما) حال من 
(ما)؛ و ذلك لأن العلم كثر استعماله و دورائه فناسبه التخفيف, و كرهوا نقصا قياسا مطردا عن أقل أبنية 
بلا علة موجبة؛ بخلاف نحو يد ودم, لقلته. و نحو شجح و عصى لثبوت العلة. 

7'- و يشترط أيضا أن لا يكون مضافاء خلافا للكوفيين في اجازتهم ترخيمه بحذف المضاف إليه. و يرد 
عليه ما ورد على الخلاصة من اقتضائه صحة ترخيم المؤنث مطلقا من غير شرط أصلا مع أنه يشترط فيه 
أن يكونا معيناء فلا ترخم النكرة الغير المقصودة نحو "يا إمرأة خذي بيدي"؛ و أن لا يكون مضافا و أما 
قوله (يا عَلقمَ الخير قد طَالَتٌ إقامَّنا) فنادر, و أن لا يكون مستغاثاء ولا مندوباء ولا من الأسماء 
اللازمة للنداء. و أجيب عن الخلاصة بأن الإطلاق المذكور فيها في مقابلة التقييد الذي في المذكر و 
ضعف بذكر الإضافة فيهء فإن ذلك يقتضى انفراده باشتراطها. 

و قد ظهر أن اشتراط كون الاسم غير مستغاث و لا مندوب و لا مندوب ولا مما يختص بالنداء عام 


في المؤنث و المذكرء وهذا يستفاد من قول المتن فيما يأتي (و منعٌ ترخيم لمندوب رسا). و الخلاصة 


)١(‏ وجه الاستشهاد: وقوع 'فاطم' منادى مرخما بعد النداء. بحذف التاء؛ وحكم هذا الترخيم كثير و 
شائع. (مصباح السالك) 

(؟) الشاهد: في 'جاري”؛ فإنه منادى مرخم بحذف التاء من آخره. وهو نكرة مقصودة. وقد حذفت منهياء 
النداء. ونداء اسم الجنس مع حذف حرف النداء مختلف في جوازه. فضلا عن ترخيمه. (ضياء السالك) 
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لم تذكره في واحد منهاء و أجاب ابن قاسم عنها بأن ذكر امتناع حذف حرف النداء مع المندوب و 
المستغاث مشير إلى امتناع ترخيمهماء لأن العلة المائعة من حذفه معهما تمنع من ترخيمهما بالأولوية. 
وهذا ظاهرء لكن الصواب أن المندوب غير وارد أصلا لأنه غير منادى. كما سبقء و ذلك مفهوم من 
ذكرها إلحاقة بالمنادى. و أما اشتراط أن لا يكون الاسم مما يلزمه النداء فقد فاتها. 


إترخيم الاسم المركب الاسنادي| 
ال-2 كى وخ م روس ع٠‏ ده 1 زبلق 

]١04[‏ عل .............................0000 وَالْمَنْعُ في الْجمْلَةٍ عَنْ عَمْرِو يفي 4ن 
نقل ابن مالك عن سيبويه أن من العرب من يرخم المركب الاسنادي المسمى به كاتأبط شرا". و 
نازعه أبوحيان في صحة النقل عن سيبويه و ساق كلام سيبويه برمته في باب الإضافة أي النسب فحكى 
عنه فيه أنه قال: فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت و تركت الصدر بمنزلة إمرئ القيس و خمسة عشر. 
حيث لزمه الحذف كما ألزمهاء و ذلك قولك في تأبّط شرا: تأبطي.. و ذلك أنَّ من العرب من يفرد فيقول: 
يا تأبّط اقبل. فيجعل الأول مفردا فلذلك تفرده في باب الإضافة. انتهى كلام سيبويه. 

قال أبوحيان: و ليس هذا مناقضا لما قرره في باب الترخيم من أن المحكي لا يرخم؛ بل أراد أنَ من 
العرب من يفرد لا على جهة الترخيم بل يفعل ذلك في النداء. و لذلك قال: من يفردء ولم يقل: من 
يرخم. إه . و إلى ما ذكره أشار المصنف بما في المتنء و فيه نظر ظاهرء و ما قاله ابن مالك هو المتعين. 
و قد قال الدماميني بعد كلام أبي حيان: و هذا متمسك ضعيف في الرد على ابن مالك فإن الظاهر أن 
سبب الإفراد في النداء هو الترخيم. إه . 

قلت: بل حذف آخر المنادى هو عين الترخيم و قد تقدم تعريفه بذلك غاية ما فيه أنه غير جامع؛ كما 
تقدم, و إلا فلا إشكال في كونه نفسه؛ لكن لما كان المشهور المعروف في لغة الجمهور عدم ترخيم 
المحكي ذكر في الخلاصة أولا أن شرط الترخيم عدم التركيب الاسنادي, و لما كان ترخيمه ثابتا فى لغة 


)١(‏ قال في الشرح: ففي ترخيمه خلاف: ذهب أكثر النحويين الى المنع. و ابن مالك الى الجواز. و تقله عن سبيويه 
فيقال : يا تأبط. بحذف الثاني. و قال أبوحيان هذا النقل عن سيبويه خطأ فان سيبويه نص على المنع. فلذا قلت في 
النظم (و المنع في الجملة عن عمرو يفي) إه . 
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و الجواز لم يتواردا في كلامه على محل وأحد. و به يعلم ما في التصريح. و قد ظهر لك ضعف ما في 
المتن و تصويب ما في الخلاصة. و (عمرو) وهو سيبويه رحمه الله تعالى. و (سيبويه) لقبه. و كنيته 
55 
[الترخيم بحذف حرفين و شروطه! 

[ع0١]‏ 20 وَالئَلُوْ لِيْناً سائِناًوَ زائداً وَفَبْلَدُبئَلانَةٌ فصاعدا“'00 
[11] 20 وَذائَحَرُكٍ مُجانِس لحذف مَعَه وَفِي مَتْلُوْهاءٍ الحتُلف 06 

يعني أنه تارة يحذف للترخيم الأخير وحده. و تارة يحذف هو و ما قبله لكن بشروط'": 

أولها: أن يكون من حروف اللين و هي الألف و الواو و الياء. احترازا من نحو "شمأل" بالهمزة. فإن 
زيادته ليست حرف لين. 

ثانيها: أن يكون ساكنا احترازا من نحو هبيخ قور" فإن لينهما غير ساكنء و هذا مبني على أن اللين 
يطلق على المتحرك من هذه الحروف. و قيل لا يطلق إلا على الساكن؛ و حينئذ فلا يعد الساكن شرطا 

تالعهاة أن يكو زائذا الخترازا من شعو 'مغبار" و "مسقي" وغالف تيت الكلاضة: لأن هدم 
اشتراط الزيادة يقتضي قصد إخراج الأصلي الصحيح. و لهذا خالف ابن قاسم في شرحها ترتيبها فقال: 
١‏ احذف الآخر مع ما قبله بخمسة شروط : الأول أن يكون حرف لين. الثاني أن يكون ساكنا. الثالث: أن 
يكون زائدا». و في هذا نظر كما قال يسء لأنه لا يتعين أن يكون الخارج بزيد و بلينا ما كان من حروف 
العلة كما لا يخفىء لأن ابن مالك جعل قوله: «إن زيد» قيدا في حذف الذي تلاه الآخر و هو مطلق. إه. 


رابعها: أن يكون قبله ثلائة أحرف فصاعدا احترازا من نحو عماد و سعيد و ثمود . 


)١(‏ (والتلوٌ) مبتدأ خبره حذف معه. و لو قال: (وَالتاوْ مَدَأًزائداً وكبِلة...أكثر من اثنين يَحْذِف مَعَُ). (وَ الْحُلْفُ في 
مَلُوٌّ هاء يُوجَدُ... وَعَْجر المَرْجح كذاك العَدَدُ) لكان أخص و أوضح و أسلم عن التكلفات. (ابن القره داغي) 


(؟) مثل: عثمان. ومنصور تقول في ترخيمها: يا عُنُمُ » يا مَنْضُ وذلك بحذف الحرفين الأخيرين. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الفسيدة الاه 


خامسها: أن تكون قبله حركة مجانسة له احترازا من نحو "فرعون" و "غرنيق" خلافا للحرمي و الفراء 
في عدم | قورائ ذا العرظ :فاق عونت التعروظ كا لوق ماتقل الكقرمس كدولته الاسم ضينا 
عَلَى ما كان عل عداك .ت) '" يزيتديا أسماء: 

قوله (و التلو) مبتدأ فعل بمعنى مفعول أي المتلو بالأخير» و جملة (حذف) خبره. وضمير (معه) 
للأخير؛ و (لينا) وما بعده أحوال من المبتدأ أو ضميره الذي في الخبر. 

(وَ فِي مَبْلُوٌ هاء اتّلف) أي: اختلف فيما قبل هاء التأنيث ممّا توّرت فيه الشروط المتقدمة نحو 
"أرطاة" فمذهب عامة النحويين أنه لا يجوز حذفه. و عليه مرّ في الخلاصة حيث أمر بتوفير ما رخم 
بحذفها. 

قال ابن قاسم: : و أجاز سيبويه أن يرخم ثانيا بعد حذف التاء على لغة من لم يراع المحذوف» ومنه 
قوله: (أغار يكلو قد وليك ولت ما )» و قول الآتعر: (يَا أْط نك فاعِلٌ ما قُلْتَهُ ...) يُرِيد يَا أزطاة بن 

قال الشيخ أيوحيان: و لو ذهب ذاهب إلى أن المؤنث يجوز في ترخيمه وجهان: أحدهما: حذف التاء 
وهو الكثير و الآخر: حذفها مع ما قبلها كالحذف في منصورء لكان قولا. و تقدير أن الشاعر في البيت 
الواحد نوى الترخيم ألا ثم نوى الترخيم ثانيا في الكلمة الواحدة حال النطق بها يحتاج إلى وحي يسفر 
عن هذا التقدير. إه. 

قلت: حيثما يذكر القوم الحذف لا يريدون به أن الشيء ذكر و جيء به ثم حذف و أسقطء كما هو 
بين فإذا كان المحذوف متعددا ترتبا فمقتضى النظر البداءة من الأخير ثم الانتقال لما قبله. لأن حذف 
ما قبل أصعب لتحصنهء و لذلك اشترط له ما اشترطء فليس الأخير وما قبله سواء في قابلية الحذف 
حتى يسوي بينهما في ايقاعه عليهما دفعة» و هذا و إن لم يكن ثابتا بالفعل و الحقيقة فهو ثابت بحسب 
الملاحظة و الاعتبار فنقول حينئذ في نحو "يا مرو" '' أن المتكلم رخمه أولا بحذف الآخعر, ثم ثانيا 


)١(‏ وجه الاستشهاد: ترخيم "أسماء" بحذف الهمزة والألف قبلها؛ ومعلوم أنه لا يصح في هذا النوع المستوفي 
للشروط الاقتصاد على حذف الآخر وحده. بل يجب أن يحذف معه الحرف الذي قبله؛ إلا المختوم بالتاء؛ فتحذف 
وحدها. (ضياء السالك) 


(؟) من "مروان". 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة فك 


بحذف ما قبله بذلك الاعتبار. و كذا في المختوم بهاء التأنيث إذا حذف معها ما قبلهاء فليس ما ذكره 
سيبويه من الترتيب خاصا بالمختوم بالهاء. بل عام فيه. و في غيره للتوجيه المتقدم. و لا بعد في ذلك 
حتى يقال يحتاج إلى وحي يسفر عنهء و مراد سيبويه بذلك الكلام قوله على لغة من لم يراع المحذوف. 
فإن ذلك هو الذي يختص به المؤنث, و إنما اشترط ذلك عند سيبويه و امتنع حذف ما قبل التاء بالكلية 
عند غيره لأن التاء كلمة واحدة و إن كانت على حرفء فاكتفى بها كما يكتفى بعجز المركب. 

وو انار مز ادمطة قري تقالها على لئنة قن بونرا المكاذرف لان الاي بعد عد نوا عجار كود قن 
الأسماء التامة فجاز حذف آخره للترخيم؛ بخلاف لغة من يراع المحذوف. فإن حذف ما قبلها عليها فيه 
حذف كلمة و بعض أخرىء وهو اجحافء و قد ظهر بهذا كثرة الفرق بين التاء وما قبلها من جهة 
أنهما ليسا معا جزئي كلمة؛ كما في مروان. فيتأكد اعتبار التعدد و الترتيب في الترخيم فافهم. 


[ترخيم المركب المزجي و العددي] 
[04]] 20 وَعَجْرُ الْمَرْجِي وَهكذا الْعَدَد وَبَعْضُّهُمْ تَرْخِيمَ ذا وَذاك رَدَ '" )0 
(عجز المزجي) عطف على نائب فاعل (حذف» و ما بينهما اعتراض؛ و (هكذا العدد) مبتدأو 
خبرء و الإشارة لحذف العجز فتقول: في "حضر موتو 'بعلبك": يا حضر و بعل؛ و في خمسة عشر: يا 
خمسة. 
و منع أكثر الكوفيين ترخيم المركب المزجي إذا كان آخره 'ويه". 
و منع أيوحيان ترخيمه مطلقاء و قال إنه لم يحفظ عن العربء و إنما قال من قال بترخيمه قياسا. 


نذا 


و منع الفرّاء ترخيم المركب العددي. و هذا معنى عجز البيت " . 


)١(‏ ويحذف عجز المركب المزجي عند ترخيمه نحو يا سيب في سيبويه. ويا معدي في يا معدي كربء و هكذا 
المركب المزجي إذا سمي به يحذف عند الترخيم عجزه فيقال في خمسة عشر يا خمسة. (المطالع السعيدة) 

- قوله (و بعضهم) يوهم عبارته اتحاد المائع لكل مع أن المانع لحذف عجز المزج أبوحيان مطلقا وأكثر الكوفيين, 
وللثاني الفرّاء. (ابن القره داغي) 


()؟ اى قوله: (و بعضهم ترخيم ذا وذاك رد) "ذا" إشارة إلى العدد, و "ذاك" إشارة إلى المزج. 


المهمات المفيدة فى سح الف يدة افك 


|الترخيم على لغة مَنْ يَنْنَظِرُ و لغة مَنْ لا يَنْتَظِرًا 
01 20 وَالْأَجوَدُ اتتظازة فأَنِق ما 2 يَثْلُو كماكان وَحَرْكْ مُدْعَما" )0 
[٠ع"]‏ 20 وَمَايَرُولُ سَبَبْ الْحَذْفٍ يُرَدَ وَأَْطٍإِنْ لَمْ يُنْتَظْرْ مايَعْتَهِدُ )) 
زاعم] مل لآخر تَمُمَ وَضْعاً ال وو ٠ ١‏ ل ا ل 51 
(و الأجود انتظاره فأبق ما يتلو كما كان): في الترخيم لغتان '"': إحداهما: أن يراعي المحذوف و 
ينزل منزلته الثابت فيبقى ما قبله على ما كان له من حركة و سكون و عدم إبدال فتقول: "يا جعفٌ" 
بالفتح, و "يا من" بالضم. و "يا حار" بالكسرء و "يا هِرَق" بالسكون, و“ياثمو"!". 

و كان مقتضي القياس جعل ما بعد الحذف اسما برأسه, لأن المحذوف لغير علة موجبة يجعل نسيا 
منسياء لكن لما كان الترخيم لعلة قياسية مطردة قريبة من الإيجاب لطلبهم التخفيف في النداء فاقصى 
ما يمكن صح أن يعامل المرخم في الأغلب معاملة ما فيه العلة الموجبة. و مّنْ جعله اسما برأسه نظر إلى 
أنه و إن كان قياسا مطردا لكنه ليس بواجب. و بهذا تعلم وجه الأجودية. و أيضا فإن ذلك في كلامهم 
أكثرء و يستفاد ذلك من تقديم الخلاصة. و لكن ما هنا أصرح. 

قوله (و الأجود) مبتدأء و (انتظاره) -أي: المحذوف- خبر. و الفاء الداخلة على الأمر سببية» و 


(ما يتلو) مفعول (أيق)» و الرابط محذوف أي: ما يتلوه المحذوف. و (كما كان) مفعول ثان للأمر. 


)١(‏ قوله (مدغما) اي ما كان مدغما قبل الترخيم. ثم الظاهر من كلامه اختيار مذهب الفراء من التحريك مطلقا مع 
أن التعليل بالفرار من التقاء الساكتين لا يجري في بعض أفراد ما إدعاه فاللايق تقيبده يما كان قبله ألف ك (محمار) 
علما. قال الشّارِح و حيث حرك فبالحركة التي كانت في الأصل فإن لم يكن فبالفتم أو الكسر. (ابن القره داغي) 
(؟) يجوز في المرَّم لغتان: -١‏ أن يُنْوَى المحذوف من الاسم المرخّم ء وهذه يُعَبّر عنها بلغة مَنْ 
ينتظر( أي : ينتظر الحرف المحذوف ) . ؟- أل يُنْوَى المحذوف منه . وهذه يُعير عنها بلغة مَنْ لا ينتظر 
(أي: لا ينتظر الحرف المحذوف ) . (شرح ألفية) 

(9) ففي هذه الأمثلة بقيثُ الحركات . والسكون على الأحرف الباقية بعد حذف الحرف الأخير. كما هي قبل 
الحذف لم تتغيّر ؛ وذلك لأنَّ المحذوفٌ مَنْوِيٌّ ويُنْظرْ إليه ‏ ويْعَدٌ المحذوف هو الحرف الأخير . نقول في الإعراب : 
منادى مبني على الضم المقدّر على الحرف المحذوف . (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 44 


(وَ حَركْ مُدْغَما وَما يَرُولُ سَبَبٌ الْحَذْفِ يُردّ)ا: ونبه بقوله (وحرك ...) الخ على أنه يستثنى مما 
تقدم مسالتان'": 

إحداهما: أن يكون ما بقي مدغما. و مقتضي إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون بعد الألف أو لا. أما إذا 
كان بعد الألف فلا إشكال في أنه يحرك بحركة الأصل إن كانت له في الأصل نحو: "مضار” و"تحاج" 
فتقول: يا مضار بالكسر إن كان اسم فاعلء و بالفتح إن كان اسم مفعول. و: يا تحاجٌ. بالضم. لأن أصله 
تحاجج. 

و إن لم تكن له حركة في الأصل حرك بالفتتح. لأنه أقرب الحركات إلى السكون نحو:"أسبحار" اسم 
نبت» تقول فيه: يا أسحارّء بفتح الراء . و أما ما لم يكن بعد الألف نحو "محمر" فمذهب الجمهور أنه يبقى 
على سكونه. و قال الفرّاء يحرك أيضا. 

المسألة الثانية: أن يكون قبل الآخر حرف حذف لسبب ذهب ذلك السبب بالترخيم؛ فإن الجمهور 
على أنه يرد ما حذف له نحو "قاضون" و "أعلون" فتقول فى ترخيمهما عند الجمهور على لغة من ينتظر: 
يا قاضيء ويا أعلى؛ برد المحذوف. 

و خالف في ذلك ابن مالك في التسهيل و ابن الحاجب. 

قال ابن الحاجب: لو قيل: يا أعلّ ويا قاض في هذه اللغة لم يبعد؛ لأن الساكن الأخير كالثابت 
لفظا. 

قال الدماميني: و هو نظر صحيح لكن إن سمع من أهل هذه اللغة ما قاله الأكثرون فالوجه قبول ذلك 
اعتمادا على السماع, و إلا فقياس لغتهم ما قاله المصنف و ابن الحاجب. إه. 

فنقول حينئذ عدم استثناء الخلاصة للثانية مقصود و الأولى بقيت عليها. 

قوله (و ما يزول سبب الحذف) مبتدأء و أل نائبة عن الضمير الرابط أي: سبب حذفه. و جملة (يرَهْ) 


.509 قوله (و الأجود انتظاره فأبق ... ) في بيت‎ )١( 


المهمات المفيدة فى شسرح الف يدة واه 


(وَ أَعْطِ إِنْ لَم يُتْعَظو ما يَعْكمِدُ لآخر ثُمّمَ وَضْعاً) '": المسألة الثانية في التترخيم: أن لا يراعي 
المحذوف بل يجعل نسيا منسيا فيجعل الباقي بعد الحذف كأنه المتمم للكلمة في أصل وضعها فتقول: 
يا جعفٌ و يا حار ويا هرق بالضم في الجميعء و تقول يا منض بضمة حادثة للبناء غير ضمة الأصل؛ و 
يعل بالقلب و الإبدال. كما في ثمود تقول يا ثمي, لأنه ليس في الاسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها 
ضمة لازمة. 

مفعول (أعط) الأول محذوف أي: أعطه اي ما يتلواء و (ما) مفعوله الثاني اي: ما يعتمد اعطاؤه 


للآخر لكونه هو الذي يستحقه الآخر. 


[وجوب الترخيم على لغة من ينتظر] 


(والتزم نيته حيث نظير قد عدم): أي: التزم الوجه الأول حيث يلزم بتقدير التمام عدم النظير و 
ذلك نحو"طيلِسان" فإنه لو رخم على لغة من لا ينتظر لزم وجود فيل بكسر اللام في الصحيح: مع أنه 
مفقود فيهء إلا ما ندر من نحو "صَيقِل" اسم إمرأة. و "ينس" في قراءة. 

و ذهب المبرد و السيرافي و الأخفش و المازني إلى عدم اعتبار هذا. 

و نقل ابن أصبغ عدم اعتباره عن كثير من النحويين؛ فلع صاحب الخلاصة أسقطه لذلك أو نقول في 
مسألة "ثمى" التي ذكرها إيماء إلى ذلك كما في ابن غازي. 


)١(‏ إذا وَكََمتّ على لغة من لا ينتظر فتُعَامِلُه معاملة الاسم الام الذي لم يُحُدَّف منه شيء فيعطي آخره من البناء على 
الضم وغير ذلك من الصحة والإعلال ما يستحقه. قُتَئئِيهِ على الضم الظاهر؛ تقول في ترخيم : جعفرء وحارث. 
وقمطر: يِاجَعْتُء ياحائ, ياقِمَط (بالبناء على الضم) وذلك لأنَّ المحذوف غير منوي, ولا يُنظر إليه. قُعَدَ الأحرف 
(الفاء. والراء. والطإء ) هي الأحرف الأخيرة. وتقول في (تَمُودّ) على لغة من لا ينتظر: يا تَمِي (بقلّب ضمة الميم 
كسرة . ثم قلب الواو ياء ) لكيلا يكون آخر الاسم واواً لازمة قبلها ضمة؛ لأنه لا يوجد في العربية اسم معرب آخره 
واو قبلها ضمة؛ ولذلك وجب قلب الواوياء. والضمة كسرة. (شرح ألفية) 


المهمات المفيدة فى سح الفسيدة كلاه 


قوله (نيتّه) مفعول للأمر. أو ناتب فاعل الماضي المبني للمفعولء و (نظيرٌ) مبتدأ و المسوغ صفة 
كاذ من لسن 7المراد غول ختزها لوضوخهازو اذوه انطو لياق بل السدقه و[موعدة 


حبرو الجملة فى محل عتفض بإضافة (تفيك): 


(كذاكَ فِي ذي المَاءِ حَئْتُ ألبَسا) '"': الإشارة لالتزام نية المحذوف بمعنى: أن عدم نينه إذا أفضى 
لالتباس ذي التاء بالمجرد منها فإنه يجتنب و تلتزم حينئذ نيته نحو 'مسلمة" فإنك إذا رخمته على لغة 
من لا ينوي ضمت الميم بعد حذف التاء؛ فيتوهم أنه نداء مذكر لا صريح ترخيم فيه. 

و صريح المتن كالتوضيح. و ظاهر الخلاصة أنه لا يلتفت إلى الالتباس في غير ذي التاء كالتباس 
المثنى و الجمع بالمفرد. و قد منع الكوفيون ترخيم الجمع المسمّى به لذلك على اللغتين و هو مفروض 
في صيغة الرفع؛ لأنه بعد حذف الواو و النون يكون الآخر مضموما. و كذا لا يلتفت أيضا إلى التباس 
المركب بالمفرد كما في ترخيم حضرموت إذا كان هناك من اسمه حضرموت و حضر و قيل: يا حضرٌ 
بالضم. 

و قال أبوحيان: إنه لا يلزم حينئذ ترخيمه على لغة من ينتظر, و وجه التفرقة أن الالتباس في ذي التاء 
أشدّ و أغلب. و ظاهر إطلاقه في ذي التاء أنه لا فرق بين الصفة و العلم» و هو ما في التسهيل. و جرى 
في الخلاصة على عدم اعتبار اللبس في العلم حيث قال و جوز الوجهين في كلمة و هو الذي دل عليه 
كلام سيبويه؛ و ذلك لأن اشتهار المسمى بعلمه ممّا يزيل اللبس في الغالب. 


)١(‏ إذا تحم الاسم المختوم بتاء التأنيث , وخيف اللَّْس بِأَنْ كانت التاء قارِقة بين المذكر. والمؤنث وجب ترخيمه 
على لغة من ينتظر ؛ فتقول في ترخيم ( مُسْلِمة )يا مُْلِمٌ ( يفتح الميم ) ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا يننظر؛ فلا 
تقول في ترخيم ( مُسَلِمّة ) يا مُسْلِمُ ( بضم الميم ) لئلا يَأنّبس نداء المؤنث , بالمذكر, وكذلك الحال في ( حَفْصّة ) 
تقول : يا حفصٌ ., ولا يجوز: ياحفضٌ. (شرح الفية) 


المهمات المنفيدة فى سرح الفميدة ممماعهة 


[الأسماء التي لايجوز فيها الترخيم] 
[؟عم] مل تامام ...0000.00.00 00 وَمَنْعُ تَرْخِيمٍ لِمَنْدوب رسا )© 
['ع"] 20 وَمُسْتَغَاث وَمْلازم الدا" 00 
تقدم توجيه الامتناع بالنسبة للمندوب و المستغاث. و وجهه في ملازم النداء أنهم أخرجوه عن 
الأصل في إلزامه النداء فلم يخرجوه مرة ثانية بالحذف منه. 
و(مَنْعُ) مصدر مبتدأ. و جملة (رسا) -أي ثبت- خبره. و (مستغاث وملازم) عطف على 


(مندوب). 


[جواز الترخيم في غير النداء للضرورة] 
[ععم) عل اماف سا تكد «ولاضطراز رَحَمُوادُونَ ندا به 


أي: رتّموا الاسم العاري عن النداء في خصوص الضرورة كقوله: 
إق ابحق غاركا إن أنكنق لإؤيفه . أو أترعنة ون نش دعسي" 

يريد ابن حارثة. 

و فاته التنبيه على ما في الخلاصة من اشتراط صلاحية الاسم حينئذ للنداء احترازا مما فيه أل. 


لم 
2 ون 


انتهى النصف الأول من هذا الشرح المبارك بحمد الله و <اتلن عونه و تأييده 
و ذاتتأل الله العون و التاتآير لاتمام النصف الأخير 
إنه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير 


)١(‏ قال في الشرح: نبهتٌ على أنه لا يرخم : -١‏ المندوب الذي لحقته علامة الندبة. ؟- و لا المستغاث. *- و لا 
اسم لازم للنداء. (المطالع السعيدة) 


(1) الشاهد فيه "حارث' حيث رخم من حارثة وهو غير منادى وهذا الترخيم لضرورة. (محمد الككزنى) 


المهمات المفيدة فى ثسح الفمريدة 


ويك 


المهمات المفيدة فى شح الف يدة الك 


فهرس المحتويات 
المقدمة م بد طن اباد تك ند ا و الم لاي نمه اوسني قاف مضخ دما وك 651 
ترجمة الناظم الإمام السيوطي احا وار الس اجر ل او ا ا 7 1 
ترجمة الشارح العلامة ابن زكري الفاسي م ا ا 
ترجمة المحشي الشيخ المحقق ابن القره داغي 11 1 1 0 
خطبة الشارح ع مع ف ب ا مو اسطاتم باقف ا جا اب مشي ماس كا لاوم ا 11 
خطبة المؤلف ماس مون ند امم الخ مدان الخد الروث ب و وق الا ا ل 112 
فصاحة سيدنا محمد وَل من سر كك لحري سا ويك انمعامه نا الجا اماع ل ل 50 
أهمية النحو و احتياج العلوم إليه اعدو لا الموج ب الو ل فماقة الوا انون ذا 
مدح المؤلف ألفيته (الفريدة) د اجون ا بارة للو ش امتررة 1 التم م ب 0 

لا المقدمة الأولى 
الكلام اانا و م سوأمجا ع قرو فونه ناكس يق امانطع مارج ولسوا ارا م ا ا 1 2 
الكلمة بجر لق يل عرف فقا قات ة اها عورية ماطس واج سبل أ اسطوم ماسو الوط اسمن اساي وم 104 
علامات الاسم وان التصجة سخيو املو فاح وااو وني ادن مارو جا جم ارط لو وشم سريب 015 
علامات الأفعال معو فو و مطجيط اوح مدا امجن 1 امج لافنا ام وماق ب نوع لاه 
الكلم 1011-1 1 
الجملة و أقسامها م ا ع يبر جو سر ةا ا ا و ا و 


المعرب من الأسماء ا ال ا ا د 
أنوع شبه الحرف اذى اديت اط انب لاسا قو اممو وو شح و د 
المعرب و المبني من الأقعال 1 11[ 1[ 1[ ا 
أبواب المبني جح لف نف لشي اتا سر وسو اه انس امسوم م بع 


أنواع الإعراب مع انا نحل اتنا سا اتيس امسو سوا ا كد 


المهمات المفيدة فى شس ح الفريدة لمن 


إعراب الأسماء الستة و شروطها مقلم مدع مك وار انارو اح اف بو لا وا ب ا لا 
إعراب المثنى بحن تاس 154 5ش ومس جخائقة ا اد ا ل ل لا 
إعراب جمع المذكر 0000000 ةز دز 000 0 000 0 00 
إعراب الجمع بالألف و التاء 001 ا 00 
إعراب ما لا ينصرف رع سجن لاشو و ارا نوها لفو وكوك وزو ال السو 
موانع الصرف لق وتنا 17 جو لاد وان الوه مج لبود بن م م اا ا مات ا 
إعراب أفعال الخمسة 1[ 1[ 1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 1 1[ 10070700 
إعراب فعل المضارع المعتل الآخر سسنيج انرو وا ول اام مظا الو م قاب 
فصل في الإعراب المقدر ا وعم واكم ل جاجز ف ماو مو اركف اوم اش ممق كم و 111 
لا المقدمة الثالثة 
النكرة و المعرفة امس و ومارط ا سا و الب رظن سات كامطد ور روج ف الوتووو ارو اس لا 
المعارف م قا مق الم ناه امت وله عن بورق الول دون ابان ورف عخ او ا ا 
الضمير دب 0 
الضمير المتصل و المنفصل 1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[|[ز[ [ز [ 0 01 
أقسام الضمير المتصل مالوحايج و طهر جار و اجا رسو اا و ا نا 
الضمير المنفصل لخنم اس قدو ل لاساو نوه د امج مط سا يي ذا 
مواضع استتار الضمير أيه شن اج ان اق لاساو ونا لفكي و ول ا اع ارك مونل الم اف بأو ف لازا 
مواضع تأخير المرجع عن الضمير لفظا و رتبة محن اوأس !الس اود كوخ حاو اد له البعام  ١‏ يما 
ضمير الشأن و أحكامه اا 000000000115 0 
ضمير الفصل و أحواله بالا براه سوام ده اجا امور الت رول وروا لاو ابي ا وك 4 ا 
مسألة في نون الوقاية 00 اا 0 


المهمات المفيدة فى سح الفميدة امه 


اسم الإشارة ال ماودين مك لوس لجا حو و امع الاك اليه ماع اخ ل ان ووو سام لو و ا 
المعرف بالأداة ال امار اللو سوتة ا لتقم مت ادا و ا و ا 
الموصول الاسمى م ام أب راطما اكد تلن كاد لوقي اطق وا ف طخي - ل 
صلة الموصول و أنواعه فط ام ا ا لول 
حكم حذف العائد و اا الب سن ما الم جر أ و لقن امامت انو ا وو ا 
فصل فى الموصولات الحرفية ان 0 وم خنطا انم ف ارا لسمتطفم مويو لك 
خاتمة في الحكاية بأيّ ومن 0 ا 


المبتدأ و أقسامه بر نف امشفما د قدا سملن نعي واد متم 0 
العامل في المبتدأ لم سو لمي جنا ل تبن مواد اسو و اتقو اموت ا الاج “م 
الخبر و أقسامه ا ا 11 1غ 
الخبر الجملة ا ا ان 
الخبر شبه الجملة لد واد باشو مج انام واو ب م اام امار عاو لو 1 
تتكير الخبر و تعريف المبتدأ . تح اند لقان اانجاك اوادمل مط ا وا 1 
الأصل تأخير الخبر سسب ل ب مم اي ا ا 1 
حذف المبتدأ أو الخبر دب--001100 ا 
تعدد الخبر ب لا 
تعدد المبتدأ 00 0 
الإخبار بالذي و شروطها ما 2 
الإخبار بالألف و اللام ا 10101 0 ا ا 
مسألة في دخول الفاء على الخبر ل لقم 


المهمات المفيدة فى شسرح الف يدة كمه 


توسط أخبارها ولفوهة لسرن وود جد م «اووويط ورتم وو الت سكم ا 
تقدم أخبارها اسعو واوتحسق مق /اللواي رك اقح افد ئها بال اونما نولمو الج اس بيو 217 
حذف أخبار كان و أخواتها ا 
حذف كان اج سفن توف اخلط ل ا ا ا ا ل ا مر 1ه 
حذف النون من مضارع كان تو اط ا اود و ا و م ا ا لذ 
"ما" وأخواتها عملها و شروطها 0000-9 0 0 0 
كاد واخواتها عقا لماجي ةانب خابط تجو ألو جار وكا اط كل وام ال اماو الم 1 
اقتران خبرها بِأنْ اق ا نت اجا درق بج قو لف ام مج متو لو 117 
حكم تقديم خبرها و حذفها 1ج طفيف د و انيعي لواحيف لق ماسو اتويوت 27 
استعمالها تامة و ناقصة ا ا ا تيالتس ل مره 
تصرف كاد و أخواتها اام السك ااه ملاسو فد اليا اساي ار ود ل ا 110 
إن و أخواتها 00 0 0 ااا 0 
تاخير خبرها لح امطرة بطف اه وفع كيده بوك الود اليج ويظوبة ب ارو طفع اوربصا و اس م كم 
حدذف اسمها و خبرها ولاح ند اتش و طن رامينو لامكا واوا 10 لاك اه لالدا الحد وضع دمر ل م ل 1 
مواضع وجوب كسر همزة إنّ وو و3 15 سي جاساسسو اما قن 
مواضع وجوب فتح همزة أنّ ا 0 ااا 
مواضع جواز فتح همزة إِنّ و كسرها لعف ا لفاحم اا لا لطا لاا لع لي ا 2" تاو 
دخول اللام على معمول إنّ كس سا وسو اد ام لمارا قا مجم كي ل ابر يض لوه 
إبطال عمل إن يما الكافة ا ا 1 
تخفيف إن تك جبوو ونب وام ل اباي لاو معو وبق مام ديق مق الا ل مع تود ا وق ب با بك و 
تخفيف أن ل جح ف ان سر تف ب جا ب تر م اما 1 
تخفيف كأنّ و لعل و لكنّ 111 1 1[ ا 


لا النافية للجنس من ا سخ ا و ا ل ا 


المهمات المفيدة فى مسح الفميدة 


خدف الشاعيل 520 


تأخير الفاعل و حذفه . 


الفاعل المجرور 0[ ذ[ 1 1[ [ ز ز ‏ ا 00 


حذف عامل الفاعل . . . 


تقديمه و تأخيره ف اعم اه 


هوكم لقا ها فكوا وا لو لدو لماه وخ اقحهة هه ار هذ كه عييها عل أ هل هار ها لها “ها لع 8< بال 


ادو و حو او أ ين ال كع ها ارو او وريه هذ له اورهظ 6 هك فل رق ره عار رع هذ بها و« لور ا وا لل ليك اله اه ته 


وض لوالو اناه ليه هو هر بوك يها خهر نوز يها ريه ف هذ هالو لالخف زهي مف كود هك 186 6 ارود انمه لوده 


قلعا عا واوا قا قد وه ما قاع قان دنار ود قاف زافد قد .د واف واد قافا فنا ند .د ماقام 


وأقا. ا وام شاه واه هقد قد قد ودود و واو ود ود ود .مد .د .د فد قاع مقا .ا قارد ع ما 6م 


هده 
به 
االو 
أي 


6/١ 


ا 


المهمات المفيدة فى شرح الفريدة 


08: 


لا الكتاب الثانى فى الفضلات 


الأسماء التى لا يجوز ندائها نو واج ا ان الت وا مس ا ل ا 1 


تكرار لفظ المنادى مضافا يق عا شاو ارا يدا جا و ع ألمار فلت د لوا عه لهذا لظ عولد موق لور تمه" جو جيهد جود االو يوم لق :ا هري قي عبج ون ل 0 


المفعول به خسف الو الل 
تقديم المفعول به على العامل و تأخيره 

حدف المفعول به قار اج مو حي وا بك بو لد ةا ا 
التحذير بع ا ماوع ال ا 
الإغراء ا 
باب التداء 10 
تصب المنادى و بناؤه ل 
حذف حرف النداء قم ققا قا .ا مدعا ما .د ندا مد .د مام 
حذف المنادى اما مسبو ا 
حكم أي إذا نوديت 111111 
أسماء مختصة بالتداء ل 
المندوب و ار ل ردق و ار ووه 1 1 0 5 
الترخيم جاع وكوب اا لاسر امه 


اريم غلئ لغ من وتعطرؤ لعة طن لواينعظر 


الأسماء التي لا يجوز فيها الترخيم ا 1 1 1 1 1 0 


فأقاثد هاف هاعد واو قد عد ياود فاه فاع ررد ود راردا مار انان 


م١‎ 


0148 


رفك 


011 


08 


0 


0 


يسرك 
خوك 


01١ 


"لام 


يك 


